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باب في الصيام 


باب في الصيام””' 

أمرين إما كمال شعبان أي: بعد ثلاثين أو شهادة عدلين» والمشهور اشتراط كونم| 
حرين ذكرين. 

(ولوبصجويمصر) هو مبالغة في الثبوت بالعدلينء وهو المشهور. (فَإِن لم يربعد 
ثلاشينَ صحوا كدَبًا)"'" أي: وعلى المشهور فإذا قبلا وعد الثلاثين فلم ير في الصحو 
ليلة إحدى وثلاثين فقال مالك: هما شاهدا سوءء اللخمي وغيره: يريد أنه قد تبين 
كذيب] لأن الحلال لا يخفى بعد كال العدة. (أومستفيضة) عائد على الرؤية من قوله: 
(أوبرؤية عَدلَين). والمستفيضة هو الخبر المتتشر المحصل للعلم أو الظن القريب 
منه. (وَعم, إن تقل بها عَنهُما) فاعل عم حذوف والمراد به الخطاب» والضمير المتنى 
في الموضعين عائد على الشهادة والاستفاضة. والمعنى: وعم الخطاب بالصوم سائر 
البلاد إن نقل بالشهادة أو الاتتشار عن الشهادة أو الاتتشار فهي أربع صور» 
والحكم فيها واحد على المشهور. 

(لبمفقرد) أي: أن الواحد إذا نقل عن أحد الأمرين لا يلزم به الصوم عمن 


)١(‏ الصوم: أصله الوقف ومنه صام النهار إذا وقفت الشمس في كبد السماء فقيل الصائم 
لوقوفه عن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» 
للجبي» ص: ۳۲. 

0 (فَإِنْ يْرَبَعْدَ تَلاثِنَ صَحُواً كُذَبَا) ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو 
والمصر فقط كما قيل» بل هو أعم من ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۹۲]. 

() (لا بمْنْقَردٍ) يحتمل أن يريد به لا بإخبار منفرد عن رؤية نفسه» وهذا جار على 
المنصوص في المذهب إلا أنه بعيد من لفظه» ويحتمل أن يريد لا بنقل منفرد عن 


طرق نترام الضغيو الك فو شن المكختيون 


بلغه ذلك. 

(إلأَكَاهله) أي فإذا أخبر الواحد أهله أو ابنته البكر أو نحوهم فإنهم يلزمهم 
تر كك شر ره ليو أو الإمام الثابت ذلك عنده لاعن 
الشاهدين: 


(ومن لا اعتنَاء لهم بأمره) عطف على المستثنى» أي: ويلزم أيضاً من لايعتني 
إمامهم بأمر الملال أو لا إمام هم ألبتة أن يصوموا بنقل المنفرد. (وَعلَى عد أَومَرْجُو 
رفع رؤيّته , والمختار, وغیرهها) ائ يجب على المنفرد عدلاً أو مرجرًا رفع رؤيته 
لرجاء انضمام آخر فتكمل الشهادة» وأما غيرهما فقال ابن عبد الحكم: يجب عليه 
رجاه اليه ينتشر» وقال عبد الوهاب: ليس عليه ذلك لأنه يضع من نفسه لغير فائدة» 
أشهب: [۳۹/ ب] إن لم يكن حاله منكشفاً وأشبه أن يقبل فعليه. أي: الرفع» وإن 
كان منكشفاً فأحب ذلك له قال اللخمي: والأول أبين. 


(وإن أَفْطْرُوا فَالقَضَاء وَالْكَفَارةُ) أي: أن العدل والمرجو وغيرهما إذا رأى الملال 


الشهادة أو الاستفاضة» وهذا هو الظاهر من لفظه. إلا أنه جار على غير المشهورء فقد 
اق ل تتش يقح الزاجدة تاجات الو كمد ق و ركاه 
أبو عمران الفاسى وقال: إنما قاله ابن ميسر فيمن بعث لذلك» وليس كنقل الرجل 
لأغلة ن کا ر شر ابن رده ران يركس فول أي مده يانه لا فرق 
بينه وبين نقله لأهله» و يجك اللخمي والباجي غيره» هذا تحصيل ابن عرفة» وزاد: 
وتقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا أعرفه. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۹۲]. 

(1) (وعَل عَذَْلٍ او مزجو رفع رو َتَه) ظاهره ولو علم المرجو جرحة نفسه» وكذا في 
"النواد ر ناشت . قوله : (وَاخُحْتَارُ وغَيْرْهُمَا) يوهم كا قيل أن اللخمي اختار 
وجوب رفع غير العدل والمرجوء وإنم| اختار قول أشهب باستحبابه. قال ابن عرفة: 
ونقل ابن بش بدل استحيابه وجوه لا أعرقه. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۲]. 


باب في الصيام 


وحده فأفطر فإن عليه القضاء والكفارة إذا أفطر منتهكا لحرمة الشهر بلا خلاف» 
واختلف إذا تأول» كمن ظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفرداًء والمشهور وجوب 
الكفارة خلافاً لأشهب» وهو ظاهر كلام اللخمي» وقال ابن يونس: بعد قوله في 
المدونة: فإن أفطروا فالقضاء والكفارة”''؛ لأنه لما لزمه الصوم بإخبار غيره عن رؤيته 
وهي مظنونة كان برؤية نفسه أولى» فحَمّل المدونة على ظاهرها ون عليه الكفارة 
مطلقاًء وحمل قول أشهب على الخلاف» وظاهر كلام اللخمي أنه تقيبد. (لا 
بمنَجِمٍ)”'' هو مقابل لقوله: (يَنْبْتَوَمَضَانَ) بكذا لا بقول المنجمين فإنه لا يثبت به 
اتفاقاً. (وَلايُفْطرْمنْفَرُِ بشوال) أي: أن من انفرد برؤية هلال شوال لا يباح له الفطرء 
وهل يجوز خفية إذا أمن الظهور أم لا؟ المشهورالمنع سدا لذريعة المتهاونين. (إلآ 
بمبيح) أي: إلا أن يحصل له عذر مبيح كالسفر والمرض والحيض فإنه يفطر. 
(وفي تَلْفيق شَاهد أله لآخْرَآخْرَه) لفظ شاهد منوناً هكذا وجد بخط المصنف 
أي: إذا شهد واحد برؤية هلال رمضان وآخر برؤية هلال شوال» يعني: وبينهم| 
ثلاثون يوما لا تسعة وعشرون يوماً فهل تلفق الشهادة فيفطر الناس أو لا؟ في 
ذلك تردد» لأن يحبى بن عمر'" قال: لم يفطر بشهادته|» وقال غيره: يفطر» 


0( انظر: المدونة: ۲٦١/١‏ وتهذيب المدونة: .701١ /١‏ 

() (لا بِمْنَجّم) هو في مقابلة قوله: (يَنْبْتُ رَمَضَانْ بِكََالٍ شَعْبَانَ... إلى آخر الثلاثة). 
وهو مما يؤيد الاحتمال الثاني الذي ذكرنا في قوله: (لا بمنفرد) فتديّره. 

تكميل: قال ابن بشير: وقد ركن بعض أص حابنا البغداديين إل أن الإنسان إِذًا تحقق عنده 
بالحساب إمكان الرؤية رجع إليها مَعَ الغيم» وهذا باطل. قال ابن عرفة: لا أعرفه مالك 
بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه 
حتى رأيته لابن شریح» وقاله بعض التابعين. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۹۳]. 

(۳) هو: أبو زكرياء يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» الأندلسي» الأموي, المتوفى 


شرع هراز اشر الك فو شرو الكتهن 
واختلف في الأصح منها. 

(وفي روم بعكم الف بشاهد تردد) أي: وني لزوم الصوم بحكم المخالف 
مذهباً إذا حكم به بشهادة شاهد واحد لكونه مذهبه؛ فهل يلزم مخالفه ذلك 
كالمالكي مع الشافعي؛ لآن حكمه وافق محل الاجتهاد أو لا يلزم؛ لأن ذلك فتوى 
وليس بحكم؟ قال ابن رشد: لم يسع أحد مخالفته. وقال القرافي: لايلزم المالكي 
الصوم لأنه فتوى ليس بحكم» وتردد فيه ابن عطاء الله. (َرَدُ) أي: أن الشيوخ 
ترددوا في الفرعين المذكورين. 

(ورؤيته هارا للقَابّة) أي: إذا رأى املال قبل الزوال فالأصح أنه للقابلة» وإن 
رأى بعد الزوال فالاتفاق أنه للقابلة. (وإن ثبت تهارا أمسك, وإلاكَفْرَإِنِ انتهك) أي: 
وجوباً لثبوت رمضان ويجب ولو كان أفطرء ويجب القضاء لعدم النية الجازمة فإن 
كان منتهكاً فالمشهور وجوب الكفارة» ومفهومه: أنه لولم يتتهك لا كفارة عليه 
وهو كذلك. 


سنة ٩۲۸ه‏ نشأ بقرطبة وسمع بها من ابن حبيب» ومن سحنون بإفريقية» وبمصر 
من ابن بکیر» وسكن القيروان» واستوطن سوسا في آخر عمره» له مصنفات عديدة 
فنا كناب "الزد عل العاف وكات "القضار ال ج الي اة 
وكتاب الرؤية. وكتاب لزعو وكتاب "أحمية الحصون" وكتاب "فضل 
الوضوء والصلاة". وكتاب النساء. وكتاب الرد على الشكوكية. وكتاب الرد على 
المرجئة. انظر ترحمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 701/5 والديباج» لابن فرحون: 
؟/ ٠‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ١۳١٠ء‏ وعلاء إفريقية» للخشني» ص: 
5ه وتاريخ ابن الفرضي: 81١/5‏ ». وجذوة المقتبس» للحميدي» ص: ٤‏ 270 
وبغية الملتمس» للضبي: ٠5‏ 5, ومعالم الإيمان» للدباغ: ۲/ ۲۳۳ وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي: "471/11 . 
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ع 


ي: أن يوم الشك الذي جاء النهي 
عن صيامه هو أن تكون الساء مغيمة ليلة ثين ولم تثبت الرؤيا فصبيحة هذا 
هو يوم الشنك: 

(وصيم عَادَة وَتَطَوماً, وقضاءَ) أي: يجوز صوم يوم الشك [عادة] كمن 
جرت عادته بصوم يوم الاثنين فوافقه» المشهور جواز صومه تطوعاًء وكذا يجوز 
صومه قضاء. 


(وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك) أي 


جه 


(وكَفارةء ولَِدْرِصَادفَ) أي: ينذر يوماً فيوافقه لا أن ينذره من حيث إنه يوم 
الشك فإن ذلك لا يلزمه لأنه نذر معصية. (لااختتيّاطاً) أي: فإنه لا جوز. (وَتُدب 
إمساكه ليتحقق) أي: يستحب [الإمساك] عن الأكل يوم الشك ليتحقق بأن يأني 
أحد من الأسفارء فإن ارتفع النهار ولم يظهر شيء من ذلك أفطر الناس. (لالتزكية 
شَاهِدِيْنِ) أي: لا ي ستحب الإمساك حي ذ. (وَزَوَالٍعَذْرِمْبَاح لَه الفطرْمعَ الْعلم 
بِرَمَضَانَ) أي: وكذا لا يستحب له الإمساك إذا زال عذره وكان عذراً يباح له الفطر 

مع العلم برمضان كالحيض يزول في أثناء النهارء وكذلك النفاس والسفر والجنون 
والصبا ويباح هم التمادي على الأكل. (كَمُضْطَر) أي: إلى شرب أو أكل فإذا زالت 
ضرورته من العطش والجوع فإنه لا يطلب بالإمساكء بل يجوز له التادي على 
الأكل والشرب اختياراً. (فلقادم وطءرَوجة طَهِرَت) أي: بسبب إباحة هادي من زال 
عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته طهرت من حيضها في ذلك 
اليوم أن يطأها نهار قدومه. (وكف لِسَانٍ) هو وما يليه عطف على قوله: (وَتُدِب)؛ أي: 


(1) في (ح١):‏ عبادة. 
(5) في (ح١):‏ الكف. 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختحن 


وكذا يندب كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول واه ذيان. (وَتَعَجِيلَ فطرٍ 
وتأخبرسجور) أي: ويستحب. (وصوم بِسَفَرِ) أي: وما يستحب أيضاً الصوم للمسافر لمن 
قوي عليه. (وإن علم دخولّه بعد الفجر) أي: أن المسافر يستحب له الصوم في السفر ولو 
علم أنه يدخل وطنه بعد الفجرء وإنما قال: (وإنعلم)» لئلا يتوهم أنه إذا علم بذلك 
يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول النهار فلا رخصة له [فدفع]" ذلك التوهم. 
(وصوم عرق إن لَميَحُج) أي: وكذا يستحب صوم يوم عرفة إن م يكن حاجا في ذلك 
العام. (وعشرذي الحجة) أي: وما يستحب صوم عشر ذي الحجة. 

(وَعَاشُورَاء وتَاسوعَاءَ) أي: وكذا يستحب صوم يوم العاشر من حرم وصوم يوم 
التاسع منه. (والمعرم, رجب وشغبان) [نص عليه اللخمي» ولفظه: والأشهر 
المرغب في صيامها المحرم ورجب وشعبان]"". (وإمساك بقية الوم لمن سم 
وَقَضَاؤُ) أي: وكذا يستحب لن أسلم [أثناءه]' " أن يمسك بقية يومه ويستحب له 
قضاؤه. (وتعجيل الْقَضَاءِ) أي: وكذا يستحب أن يعجل بقضاء ما عليه من الصوم. 
ولا خلاف أنه لا يجب قضاء رمضان على الفور بل يستحب. (وَتَتَابعَهُ َكل صوم لم 
يََْمْتمَابِعَهُ) هو كذلك لأنه أقرب إلى البراءة» قال في المدونة: ويستحب أن يتابع 
قضاء رمضان وصيام الجزاء والمتعة وكفارة اليمين وصيام ثلاثة أيام في الحج فإن 
فرقه أجزأه“. (وَبَدم بكصوم متم إنْلَم يضق الْوَشْت) أي: وكبذا ستحت 51 
البداءة بصوم التمتع لمن عليه صوم هدي وقضاء رمضان إذا اتسع الوقت ليصل 
)١(‏ ني (ح١):‏ فرفع. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۳) في (ح١):‏ أثناء النهار. 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٠١ /١‏ وتهذيب المدونة: ٦/۱‏ . 


باب في الصيام 


صومه ب| كان صامه في ا لحج» فإن رهقه رمضان الثاني قضى الأيام التي عليه منه ثم 
صام للهدي بعد ذلك لأن تأخير القضاء يوجب كفارة. 

(وفدية لهرم أوعطّش) أي: الحرم إذا ألجاً صاحبه إلى الفطرء وكذلك العطش فإنه 
يستحب له الفدية لأجلهم على [المفطر]""". (وَصَومُ ثلاثّة من كل شهر) أي: ويستحب 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر. (وكره كونُّهًا الييض) أي: بتعمد صيامها مخافة أن عل 
صيامها واجباً. 

(كستة من شوال) معطوف على قوله: (وكره)» وكذا يكره صيام ستة أيام من 
وان 

(وذوق مع وعلك ثم يمجه) أي : وكذا یکره للصائم ذوق ما ذکر» وهو ظاهر. 

(وَمَداواُ حَفَرِرمََهُ) أي: وكذا يكره للصائم مداواة ما[حصل] "له من الحفر 
زمنه» أي: زمن الصوم فأما في الليل فلا يكره. (الأسخوف ضَرَرِ) أي: ياف إن أخر 
مداواته إلى الليل يحصل له الضرر فإنه لا يكره له ذلك نباراً. (وَنَدْرِيُوم مَكَررِ) أي : 
وكذا يكره له أن ينذر صوم يوم بوقته» لكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء. (وَمُقَدمَةُ 
جماع, قبل وَفكْرِ إن عُلمْت السَلامَة, وإِلأَحَرْمَتَ) مقدمات الجاع كالفكر والنظر 
والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت السلامة معها من مني ومذي كرهت على 
المشهور مطلقاًء وإن علم نفي السلامة حرمت» وإن شك في السلامة فقولان: 
الظاهر منهما التحريم احتياطا للعبادة» وهذان القسمان الأخيران دخلا في قوله: 
(وإلاً حرمت). (وحجامة مريض ققَط) أي: يكره يعني: وأما الصحيح فالمشهور 


)١(‏ ني (ح١):‏ الفطر. 


فرع يقرا التعفير راتات فن الکن 

جوازها له. (وتطوع[ قبل نَذْرِأَوقَضَاء)]”'' أي: يكره لمن عليه قضاء رمضان أو 

بعضه أن يتطوع بالصوم قبل أن يقضي ما عليه وقبل أن يصوم ما عليه من النذر. 
(ومن لا يمكنه رؤيَة ولا غيرَهَا كَأَسي ركملا لشهور) أي: أن الأسير ونحوه من 

محبوس وتاجر ببلد العدو إن لم تمكنه رؤية ولا غيرهاء أي: استخبار من ثقة 

كمّل الشهور ثلاثين ثلاثين» أما إن اشتبه ذلك فحكمه حكم المطلوق فيعمل 

على ما تقدم. 
(وإن الْتَبْسَتَوَظَنَ شَهُراصَامَهُ) أي: فإن أشكل عليه أمر الشهور بالتباسها فإن ظن 

شهراً صامه ولعل مراده بالالتباس عدم التحقيق وإلا فلا لبس مع الظن. (وإلا 

تَعَير)”" أي: وإن لم يحصل عنده ظن ولكن تساوى الأمران عنده ول يجد أمارة [يستند 
)۳( 1 210007 

إليها] ‏ ولم يستطع الوصول إلى الظن بو جه خير شهرا وصامه وهو الصحيح. 
(وأجسرا ما بعسده بالعسدد لآ قبله , أوبقي على شكه, وفي مسصادفته : 

(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(0) (وإلا تير إنما عدل عن قول ابن الحاجب: يتحرى؛ لأنه ناقشه في "التوضيح" بأن 
فرض المسألة أنه فاقد للظن فكيف يتحرى؟ قال: وإنها مراده يتخبر» فأطلق عليه 
التحرّي لعدم اللبس. [شفاء الغليل: ۱/ .]۲۹٤‏ 

(9) في (ح١):‏ يستدل بها. 

(5) (وأَجْرَا ما بَعْدَهُ بالْعَدَدِ) أي: يعتبر عدد أيام رمضانء فلو وافق شوالاً بحسب يوم 
العيدء ثم إن كانا كاملين أو ناقصين قضى يوماً واحداً وهو يوم العيد» وإن كان 
رمضان ناقصاً وشوال كاملاً 1 يقض شيئاًء وإن كان العكس قضى يومين» وكذلك 
إن صادف ذا الحجّة 1 يعتد بيوم النحرء ولا بأيام التشريق» ثم ينظر إلى ما بقي. 
[شفاء الغليل: .]۲۹٤ /١‏ 

(5) (لا قَبْلَهُ) أي: فلا يجزته إن وافق ما قبل رمضان سواءً كان ذلك في سنة واحدة أو في 
أكثر» وذلك متفق عليه في السنة الواحدة» واختلف فيط زاد عَلَيْهَا فقيل هو كالسنة 
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تردد) أي: فإن تخير فلا يخلو من أربعة أوجه: الأول: أن يصادف EE‏ 
فيجزته باتفاق. الثاني: أن يصادف شهراً قبله كأن يصادف شعبان فلا يجزته. 
الثالث: أن يبقى على شكه فلا يجزئه عند ابن القاسم. الرابع: أن يصادفه. 


الواحدة في عدم الإجزاء, وعَلَيّهِ درج المصنف حيث أطلقء وقيل: يقع الشهر الثاني 
قضاءً من رمضان الأول والثالث قضاءً عن الثاني ثم كذلك. قال ابن عبد السلام: 
وأجراهما بعضهم على الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاة» والأقرب عدم 
الإجزاء قياساً عَلَ من بقي أيّاماً يصلي الظهر مثلاً قبل الزوال؛ وقد يفرق بأن أمارات 
أوقات الصلاة أظهر من أمارات رمضان» وفرض الصلاة متسع الوقت فالمخطئ 
مفرّط. [شفاء الغليل: .]۲۹٤ /١‏ 

(۱) (وفي مُصَادقَيهِ رَد أي: فد تبين له أنه صادف رمضان الذي قصد صومه ففي 
إجزائه ردد وذلك أن اللخمي قطع بإجزائه كأنه ا لمذهب . وقال ابن رشد في رسم ل 
يدرك من ساع عيسى: لا يجزيه على مذهب ابن القاسم» ويجزيه عل مذهب أشهب 
وسحنون» فاستشكله في "التوضيح" مَعَ حكايته في "البيان" و"المقدمات" الاتفاق 
ا رن EE‏ رسيو اد E‏ 
أولى وقد ذكر في "النوادر" الإجزاء عن ابن القاسم إذا صادفه» وجزم صاحب 
"الإشراف" به ثم قال: وفيه خلاف. انتهى فليتأمل. 

وذكر ابن عرفة أنه أ يجد لابن القاسم ما نقله عنه ابن رشد من عدم الإجزاء إذا صادفهء 
استيغد کر اده من قرله قشاع خيسى :+ يعيد كل رمضان صامه إِذَا 1 يدر 
قبل رمضان صام أم بعده؛ ؛ مَعَ نقله عنه أنه إن بان أنه بعده أجرأه. قال بل ذكر الشيخ 
أبو محمد سماع عيسى بزيادة فليعد كل ما صام حتى يوقن أنه صادفه أو صام بعده. 

ونقل عياض عن ابن القاسم في "العتبية" كابن رشد» وخرّجه على قول مالك من صام 
يوم الشكٌ لرمضان فصادفه ا يجزه» ويرد بأن نية تعيين مبهم علم امتناع عدمه أقوى 
من نية محتمل لا يمتنع عدمه. انتهى. يعني: أن رمضان في فرض المسألة مبهم علم 
امتناع عدمه في السنة إذ لا بد من وجوده فيهًاء فنية تعيينه أقوى من نية الاحتياط 
لصوم يوم الشك» فإنه محتمل وجوده وعدم وجوده؛ لأنه لا يمتنع عدمه بحيث لا 
يكون من رمضان أصلاً وهو فرق نبيل. [شفاء الغليل: /١‏ 465؟]. 
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ابن رشد: فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم» والذي نقل في النوادر عن ابن 
القاسم الإجزاء فيا إذا صادفه. ولعل الإجزاء فيه أظهر منه إذا صادف ما بعده. 
والإجزاء أيضاً هو الذي ذكره صاحب الإشراف ثم قال: وفيه خلاف» وإلى هذا 
أشار+التردد فهو تردد في النقل. (بالعده) هو المشهور أنه يعتبر بالعدد. (وصحته 
مقا بنية)" أي: وصحة الصوم بنية لقوله لين : إن الأعمال بالتیات». (مبية 
أومع الجر" أي: فلا تصح نباراً. (وكَفَت نية لمَايَجِب تَتَابعَهُ) أي: كصيام رمضان 
وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي E‏ عل نفسه متتابعاء ومراده أن 
النية الواحدة تكفي في كل [صيام] ' يجب تتابعه كالأمور التي ذكرت وهو 


(1) (وصحته مُطْلَقا نة مُبَتَة) فهم من الإطلاق أن عاشوراء كغيره وهو المشهور. [شفاء 
الغليل: .]1977/1١‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري: في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله :۳/۱ برقم (1)» وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله : «إنه) 
الأعمال بالنية»: ۳/ ۱٥١۱٩‏ برقم (۱۹۰۷). 

(۳) (أَوْ مَعَ الْمَجْرِ) هذا قول عبد الوهاب» خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزئ. 
قال ابن عرفة» وصوّب اللخمي الأول بها حاصله: كل ما جاز للأكل حتى الفجر ل 
يجب الإمساك إلا معه. والأول حق؛ لآية # حى يبن [البقرة: »]١141/‏ وحديث: 
"حتى ينادي ابن أم مكتوم"؛ فإنه لاينادي حتى يطلع الفجر» وکل ما يجب 
الإمساك إلا مقارناً للفجر آ تجب النية إلا كذلك» لعدم فائدة تقدّم النية على المنوي» 
وتبعه ابن رشدء ويرد بأن ظاهره حصر وجوب النية في المقارنة وهو خلاف الإجماع. 
وبآن أول جزء من الإمساك واجب النية كسائره» وكل ما كان كذلك لزم تقدم نيته 
عَلَيّهِ؛ِ لأنها قصد إليه» والقصد متقدّم على المقصود وإلا كان غير منوي. [شفاء 
الغليل: ١597/1؟].‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )٤( 

() في (ح١)‏ و (ك) و (ع): عبادة. 
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المشهورء وهذا في حق الحاضرء وأما المسافر فلابد من التبييت كل ليلة» [والمريض 
ملحق بالمسافر. (لأمسرود ووم معين, ورويَتَ على الاكتفَاء فيهمًا) أي: فلابد من التبييت 
كل ليلة] لمن كان يسرد الصوم ومن نذر يوماً معيناً يصومه في بقية عمره كالاثنين 
[والخميس أيضاًا > وقيل: يكفي في ذلك النية الواحدة إلحاقا لها بصيام رمضان وقد 
وقع هذا في رواية المدونة. (لاإنَالْقَطع ابع كمض أَوْسَفَرِ) هو مقابل لقوله: (ورويّت 
على الاكتفاء) أي: بخلاف هذا فإنه لا يكتفى فيه بالنية الأولى. 

(وبَِقَا) معطوف على قوله: (بفيّة) أي: صحة الصوم مطلقاً بنية ونقاء من 
ا لحيض والنفاس يريد جميع النهار. (ووجب إن طهرت قبل الفجر) أي: أن الحائض 
والنفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإن الصوم يجب عليها في ذلك اليوم وأشار 
بقوله: (وإن أحظة) إلى أنه لا يشترط في الزمن أن يكون متسعاً للاغتسال. (ومع 
الْقَضَاءِإِنْ شكت) هو كقوله في المدونة: وإن أصبحت وشكت هل طهرت قبل الفجر 
أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضيه ومعناه ووجب الصوم والقضاء إن شكت. 
(وبعقل) هو عطف أيضاً على قوله: (وبنية) وهو من شروط الصحة. (وإن جن ولو 
سنين كثيرة) أي: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه 
يقضي ما مضى له من الصيام في حال جنونه؛ وإليه أشار بقوله: (فالقضاء) هو 
جواب عن مسألتي الجنون والإغماء الآتية. 

(أوأَغمي يوما أو جله أو أله وم يسم أله فَالقَصَاءِ, لآإن سم وََونصفَه) ه ذه المسألة 
الثانية» وهي مسألة المغمى عليه وقد أشار إلى أن المغمى عليه له ست حالات: 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) في (ح۱): داتاً. 
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الأولى: أن يتمادى به الإغماء من قبل طلوع الفجر إلى الغروب وهو معنى 
قوله: (يوما). 

الثانية: أن يتمادى به أكثر النهار وهو مراده بجله. 

الثالثة: أن يتهادى به نصف النهار ثم يفيق النصف الآخر. 

الرابعة: أن يتمادى به أقل النهار ولم يسلم أوله. وإلى حكم هذه الأربعة 
أشار بقوله: (قالْقضاء) ومعنى (وَلَم يسم أولَّهُ) أي: طلع عليه الفجر وهو مغمى 
عليه» ثم أشار إلى الخالتين الباقيتين بقوله: (لأَإنَ سَم[٠4/‏ ب] وَلَوْنَصْفَه) أي: أن 
الفجر إذا طلع وهو صحيح ثم أغمي عليه أقل النهار أو نصفه فلا قضاء ولا 
خلاف في الأولى نص عليها غير واحد من الشيوخ» وما ذكره في الثانية هو مذهب 
المدونة» واستحب له أشهب القضاء» ومذهب المدونة الإإجزاء في النصف إذا كان 
أول النهار سالا لا إذا طلع الفجر» وهو معنى قوله: واتفق فيا إذا كان الإغماء أقل 
النهار وأوله سالم» وهو ظاهر كلام اللخمي. 

(وبتّرك جماع) هو راجع لقوله: (وصحته) أي: وصحة الصوم أيضاً بترك الجاع 
أي: الإمساك عنه وعن (إغْرَاجٍمُني, أومَذيء أوّيْم) فإن حالف في شيء من ذلك 
وجب عليه القضاء والكفارة على تفصيل يأتي» وقال عن: (إخراج) وم يقل خروج 
ليسقط بذلك الاحتلام فإنه لا يفسد إحاعاً. (وإيْصَالٍ مُتَحللِ) هو مخفوض بالعطف 
على (وبترك جماع) أي: وصحته أيضاً بترك إيصال متحلل من طعام أوشراب أو 
إدام مائع أو جامد واختلف في الحصاة والدرهم ونحوهما ممالا يتحلل منه في 
المعدة شيء» فقال عبد الملك: له حكم الطعام» وقال ابن القاسم: لا قضاء عليه إلا 
أن يتعمد فيقضي لتهاونه بصومه» اللخمي: والأول أشبه لآن الحصاة تشغل المعدة 
إشغالاً ما وتنقص كلب الجوع؛ وإليه أشار بقوله: (وإيْصَالِ مُتَحَللٍأوْغَيِْهِعَلَى 
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المختار. (لمعدة)[7'' متعلق بإيصال أي: إيصال متحلل وغيره لمعدته. (بِعَقْنَة 
بسمائع) أي: بسبب حقنه من مائع. (أوحلق)' '' معطوف على قوله: (لمعدة) أي: 


(۱) من هنا يبدأ سقط من (ع) إلى قوله بعد: (فوقف به أجزأه). 

(0) (لَعدَة بِحْفَْةِيَائِع أو حَلْقَ» وإِنْ مِنْ أَنْفٍِء وأَذنْء وعَيْنِ) الظاهر أن قوله: (أو حَلْقٍ) 
معطوف على معدة؛ فكأنه اعتبر فيها يصل من الأسفل بالحقنة ما يليه وهو المعدة» 
وفيها يصل من الأعالي ما يليها وهو الحلق» فما جاوز ما يليه كان أحرىء وهذا وإن م 
يساعد عبارة غيره فإليها يرجع في المعنى» ويحتمل على بُعَدٍ أن يكون معطوفاً عل 
حقنة كأنه قال: سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب مرور على حلق. 

تنبيهات: الأول: حكى ابن حبيب في كتاب الطب عن جماعة من السلف: كراهة الحقنة 
لغير ضرورة غالبة؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال: ورواه مُطرّف عن مالك وفي 
"المختصر" روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس بها بأس. قال في "التوضيح": 
ظاهره خلاف ويمكن حمل الآخير على الضرورة فيتفقان. 

الثاني: نّا نوّع المصنّف الأعالي للمنفذ المنسع والضيّق, ول يفعل ذلك في الأسافل» دل عل 
أن ما يقطر في الإحليل ليس كالحقنة في الدبر كما صرّح به بعد هذاء ومثله في 
"المدوّنة". قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه. الثالث: يتناول 
قوله: (أو عين) كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما ىا في "المدونة". الرابع: 
قال في الذخيرة من اكتحل ليلا لا يضره هبوط الكحل في معدته نهارا فإن سلم فهو 
خلاف ما يأتي في الاستياك بالجوزاء ليلا والفرق سهل. الخامس: إِذَا علم من عادته 
أن الكحل أو نحوه لا يصل إلى حلقه فلا شيء عَلَيّهِ قاله اللخمي. السادس: قال أبو 
الحسن الصغير: هذا أصل في كل ما يعمل في الرأس من الحناء والدهن وغيرهماء وفي 
"التهذيب" عن السليمانية: من تبخر بالدواء فوجد طعم الدّخان في حلقه يقضي 
يومأء بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فوجد طعم ذلك. انتهى. والقصد منه دهن 
الرأس. ابن الحاجب بخلاف دهن الرأسء وقيل: إلا أن يستطعمه. ابن عبد السلام: 
خلاف ني حال."التوضيح": 1 أر الأول. وعد عياض في "قواعده" دهن الرأس من 
المكروهات فقال: القبّاب لا يجوز على المشهور أن يعمل على رأسه حناء أو غيره إِذا 
علم بوصوله لحلقه» ويكره عى قول أبي مصعبء وعَلَيّهِ مشى في "القواعد". 


ن جزام الهو الكو فو شرح اهن 
وإيصال متحلل أو غيره إلى المعدة أو الحلق. (وإن من أنف. وأذْنٍ. وعين) أي: أنه لا 
فرق على المشهور في يصل إلى الحلق بين أن يكون قد وصل من منفذ واسع كالفم 
أو غيره كالأنف وما بعده. (وَبُخُور) هو معطوف على (مُتَحَللِ) أي: إيصال متحلل 
أو غيره أو بخور. (وَفَّيءِ, وبلغم) أي:وصحته بترك إيصال شيء من ذلك إلى حلقه. 
واحترز بقوله: (أمكن طَرحه) مما إذا لم يمكن ذلك فإنه يكون كحكم ما في المعدة من 
الطعام أو الصدر أو الرأس من البلغم. (مطلقا) أي: [سواء كان عمداً أو سهواً. 

(أو غالب من مضمضة أوسواك)' رك جع لقوله : (وإيصال) أي : وصحة الصوم بترك 
إيصالء والمراد أن وصوله إلى الحلق مبطل. (وقضى في الْقَّرض) مراده بالفرض هنا 
رمضان والواجب غير المعين مطلقا] '' سواء فعل شيئاً من هذه المفطرات التي 
ذكرها عمداً أو واجباً كان أو مباحاً أو حراماًء أو فعلها نسياناً أوجهلا أوغلطاً في 
الحساب أول الشهر أو آخره» وكذلك الخطأ عند طلوع الفجر أو غروب الشمس 
الذي ذكره بعد هذا. 

(وإن بصب في حلقه نَائماً كَمجَامَعَةنَائمَة) هو كقوله في المدونة: ومن أكره أو كان 
نائ فصب في حلقه ماءٌ في رمضان أو نذر أو ظهار أو ني صيام كفارة القتل أو في 

السابع: قال سند: لو حك أسفل رجليه بالحنظل فوجد طعمه في فيه أو قبض بيده 

على الثلج فوجد برده في جوفه فلا شيء عَلَيّه. [شفاء الغليل: ١97/1؟].‏ 
(1) (أَوْ غالب مِنْ مَضْمَصَةٍ) ينبغي أن يكون تقديره: أو وصول غالب لا إيصال غالب؛ 


لأن الغلبة تناني الإيصال دون الوصول إذ هو أعمّ. قوله : (أو سرًاك) هذاهو 
الصحيح وقال ابن حبيب: من جهل أن يمج ما اجتمع في فيه من السواك الرطب 
فلا شيء عَلَيّهِ . قال الباجي: وفيه نظر؛ لآنه يغيّر الريق وما كان بهذه الصفة ففي 
عمده القضاء والكفارة» وفي التأول والنسيان القضاء فقطء ويأتي الكلام عَلَ الجوز. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۸]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصيام 


صيام متتابع أو جومعت نائمة في رمضان فالقضاء في ذلك كله بلا كفارة» 
ويصل القضاء في ذلك با كان من الصوم متتابعا”'2. الشيخ: والقضاء في ذلك 
كلعل الخروف: 
(وَكَأكْله شاا في الْفَجْرِ, أوطراً الشّك)”" عطف على (كمجامعة). والتشبيه فيها| 
لإفادة الحكم ابن الحاجب: ومن شك في الفجر ناظراً دليله فثلاثة» التحريم 
والكراهة والإباحة» فإن أكل فعلم بطلوعه فالقضاء مطلةا» أي: سواء [أكل]“ 
معتقداً عدم طلوعه أو شاكاً. ابن الحاجب: ولو طرأ الشك فالمشهور القضاء فإن 
شك في الغروب حرم الأكل اتفاقا فإن أكل ولم يتبين فالقضاء'”. (ومن لم يَنْظْرْ 
َلبيلهُ اشْتَدَى بِالْمَسْتَدلَ) الضمير في دليله عائد على الفجرء والمراد أن الشاك تارة 
يكون ناظراً دليل الفجر وقد تقدم, وتارة لا ينظر وهو المراد بهذا الكلام» وأشار إلى 
أن من هذا شأنه يقتدي با لمستدل. (وَإلاَاخْقَاط) أي: وإن لم يكن فيه أهلية الاستدلال 
ولا وجد من يقلده احتاط بترك الأكل. (إلا الْمعِينَ لمَرَضء أَوْحَيِض أَونسيّان) هذا 
خرّج من قوله: (وقضى في الفَرض). ولعله منقطع لأن المراد بالمعين الواجب غير 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۸. وتبذيب المدونة: 71/١‏ 7. 
(') (وَكَأَكْلِهِ شَاكًا في الْمَجْر) سكت عن الشك في الغروب لأنه أحرى. [شفاء الغليل: 
4/۱[ 
(۳) انظر: الجامع بین الأمهات» ص: ۲۳۹. 
(5) في الأصل (كان)ء وآثبت ما في (م)؛ لأنه أصوب ويتماشى مع السياق. 
(6) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 


(5) (إلا امحيّنَ رض أو حَيْضء أَوْ نِسْيَانِ) اتبع في النسيان تشهير ابن الحاجب» وقد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أو نسيان لأن الملتزم شىء معينٌ وقد فات وهوالمشهور. (وفي النَفْلِء بالعمد 
۵ روا 1 5 1 il foe‏ أله أ فاه 
الجرام) “هو معطوف على قوله: (وقضى في القرض) يعني: وأما في النفل فإن) 


)١(‏ (وَفي النَْلِء بالْعَمْدِ ا حرام ولو بطلاق بت إلا وجو كَوَاِفِ وشَبّخ وإِنَ 1يَلِمَا) 
ظاهره أن الإغياء والاستثناء راجعان للقضاء وذلك لا يصح فيجب صرفهم| 
لتحريم تعمّد الفطر في النفل» والمعنى: أنه يحرم على المتطوع تعمد الفطر لغير عذر 
من مرض ونحوه» فيخالف من أمره بذلك» ويحنث من حلف عَلَيّهِ ولو كانت يمينه 
بطلاق الثلاث إلا أن يكون ذلك لوجهٍ كحنانة والديه وأمر شيخه. 

فإن قلت: ولأي خلاف أشار (بلو)؟ 

قلت: جاءت الرواية عن مُطرّف في "النوادر" أنه يحنث الحالف عَلَيْهِ بالله مُطْلَقَاً 
وبالطلاق والعتق والمثىء إلا أن يكون لذلك وجه واجب كطاعة أبويه إن عزما عل 
قزم ولو وقر رجه 3 اذ انن وكين دكات CA UB SE‏ 
المتأخرون من الفاسيين في معنى قوله: (إلَّا أن يكون لذلك وجه) فحكى عن أبي 
الفضل راشد أنه قال: الوجه أن يقصد بيمينه الحنانة» كأنه رده لما ذكر بعده في 
الأبوين» ومنهم من قال: الوجه أن يكون يمينه آخر الثلاث فلا يحنثه فلعل المصنف 
أشار (بلو) لخلاف هذا الثاني» وَعَلَيّهِ فقوله: (كوالد وشيخ) تمثيل عل طريق التفسير 
للوجه» وليس بتشبيه لإفادة حكم في فرع آخرء هذا أمثل ما انقدح لي في الوقت في 
تمشيته» مَعَ أن كلام مُطرّف ينبو عن هذا المحمل» على أنه لا يرفع الإشكال بالكلية» 
بل يبقى فيه من المناقشة أن يقال: هذا ينتج أن الإفطار لعزيمة الوالدين والشيخ ليس 
بحرام؛ وَإذَا يكن حراماً فلا قضاء عليه عملا بقوله: (وفي التمل بِالْعَمْدِ الْحَرَام)؛ 
وليس كذلك» بل لا بد من القضاء كا يأني في كلام عياض . والله تعالى أعلم. 

وأما إلحاق حرمة الشيخ بحرمة الوالدين فعزاه في ي "التوضيح' ' لابن غلاب» ويشبه أن 
يكون منزعاً صوفيّاك کا حكى في الشابٌ الذي قالوا له: كل معنا. فقال: ني صائم. 
فقال أبو يزيد البسطامي دعوا من سقط من عين الله. 

على أنه جاء عن عيسى بن مسكين, أحد فقهاء المالكية أنه قال لصاحب له في صوم تطوع 
أمره بفطره: ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك. ول 
يامره بقضائه. فقال عياض: قضاؤه واجب» و يذكره لوضوحه. ابن عرفة: هذا 


باب في الصيام 
يقضي إذا كان فطره عمداً حراماً» احترازا من النسيان والحيض والمرض 
والإكراه وشدة الجوع والعطش وهو يخاف [منه حدوث] “المرعين أو نادت أو 
طول مدته . (تَوْبطَوَقَبَت) أي : أن القضاء واجب في الفطر العمد الحرام ولو 
كان بسبب حلف بطلاق قاطع للعصمة. 

(إلالوجه كوالد) وهو معنى قول ابن حبيب: وإن حلف على الصائم رجل 
بالطلاق أو العتق أو المشي وشبهه فليحتثه ولا يفطر إلا أن يكون لذلك وجه ويجشه 
في اليمين بالل وإن حلف هو ليفطر كمّر إلا في أبويه يعزمان عليه فأحب إلي أن 
يطيعهماء وإن لم يحلفا إذا كان رأفة منهم| لإدامة صومه. (وشيخ) هكذا قال ابن 
غلاب: إن حرمة شيخه في ذلك كحرمة الوالدين. (وإن نم يجلقا) أي: الوالدين 
والشيخ. (وَكَفََِن تعَمّدَ) أي: وكمّر ني الفرض إن تعمد [الفطر]””» ولا خلاف أن 
الأكل والشرب والجماع على سبيل الانتهاك موجب للكفارة. (بلاَتَأُوِل قريب" 


خلاف ظاهر المذهب يعني إباحة الفطر قال: ونقل بعض الشيوخ عن شيوخنا عن 
الشيخ الصالح الفقيه أبي علي الحسن الزبيدي أنه قال لصائم متطوع حضره طعام 
جماعة: كل ونعلمك فائدة» فلا أكل أخذ بأذنه وقال له: إِذَا عقدت مَعَ الله عهدا فلا 
تنقضه. ابن عرفة: لعلّه علم منه عزمه عَلَ الفطر تأولاً. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۹]. 

. في الأصل (معه تجدد) وأثبت ما في (م)لأنه أصوب‎ )١( 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (بلا تَأوِيلٍ قريب وجَهْلِ) المتأول هو: المستند إلى شبهة» والجاهل هو: الذي لا يستند 
ِل شيء. . قال اللخمي : اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد فقال في الذي 
يتناول فلقة حبة: إن كان ساهياً فلا كفارة عَلَيْهه وإن كان جاهلاً أو عامداً كان عَلَيْهِ 
القضاء والكفارة» والمعروف من المذهب: أن الجاهل في حكم المتأول ولا كفارة 
عَلَيْهِ؛ِ لأنه ا يقصد انتهاك صومه» ولو كان رجل حديث عه بالإسلام يظن أن 
الصيام الإمساك عن الأكل والشرب دون الجاع 1 تجب عَلَيْهِ كفارة إن جامع. [شفاء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
إشارة إلى أن المفطر تارة لا يكون عنده تأويل البتة بل منتهكاً حرمة الشهرء وتارة 
متأولاً تأويلا بعيداًء وتارة تأويلاً قريب والمتتهك يكفر بلا خلاف» وكذلك ذو التأويل 
البعيد على تفصيل يأتي» وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة عليه ولا كان الجهل ملحقا 
بالنسيان في عدم الكفارة. قال (وجهل) أي: أنه إذا أفطر جاهلا فلا كفارة عليه. (في 
رمضان) متعلق بقوله: (وَكَفْرَ) وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون 
غيره وهو المشهور. (جماعاًأورفْع نية نَهَارا) معمول لقوله: (إن تعمد) أي: وكفر إن 
تعمد جماعاً ونحوه» وهو مبني على أن الجماع نسيان لا يوجب الكفارة وهو المشهور 
وكذلك المكره والأصح أن رفع النية نهاراً توجب الكفارة. 

(آوآکلاآوشربا بم فقط) أي: وكفر إن تعمد أكلاً وشرباً. (ققط) احترز به مما يصل من 
نحو الأنف والأذن فإنه لا يكفر فيه على المشهور. (وإنباستياكبجوذا) " أي: إن استاك 


.]٠١ /١ الغليل:‎ 

(1) (وإِن بِاسْتِيّاكِ بِجَوْرَاء) تقدم عند قوله: (أو غالب من مضمضة أو سواك) ما صوّبه 
الباجي: أن السواك الرطب المغيّر للريق في تعمد ابتلاعه القضاء والكفارة» وفي 
التأويل والسياة القضاء ف ٠‏ رها ل عمل با وزات هي اد من فرهاء 
حتى ذكر عن أب محمد صالح عن بعض ثقات شيوخه أنه وقف لابن لبابة أو غيره 
على أن من استاك بالجوزاء في رمضان ليلا وأصبح على فيه فعَلَيْه القضاءء وإن استاك 
بالنهار فعَلَيّهِ القضاء والكفارة. انتهى. 

وقد وقفت في النسخة الكبرى من نوازل ابن الحاج على ما نضّه: قال ابن عتاب: وما لا 
يجوز الاستياك به سواك أهل زماننا هذا المتخذ من أصول الجوز» فمن استاك به في 
ليل أو نهار فَعَلَيّهِ القضاء. انتهى. 

يعني: لآ يجوز للرجال كما قال أبو عمر بن عبد البر وأنكره ابن العربي» ومن الغريب ما كتب 
لي به شيخنا الفقيه ا حافظ أبو عبد الله القوري أن شيخنا الفقيه أبا محمد عبد الله 
العبدوسي أفتى: أن من تسحّر بالنبات المسمى بالحرشف فأصبح صبغه على فيه بمنزلة 


باب في الصيام 


مها نهار [51/ أ] وإن استاك مها ليلا فأصبحت على فيه لزمه القضاء فقط. 
(وْمنا وإن بِإدَامَة قر أي: وكذا يكف إن تعمد إخراج منيء يريد: ولو بقبلة أو 

مباشرة أو إدامة فكر. (إلأأنيخالف عادته على المختار) أي: فإن استدام النظر أو 

الفكر حتى أنزل قضى وكفر إلا أن يكون بخلاف عادته ففى [التكفير]”'' قولان» 

اللخمي: الأظهر السقوط. (وإن أمنى بتعمد نْظرة, قتأويلاأن) صرح الفاكهاني بأن 

المشهور سقوط الكفارة في ذلك» ولفظ المدونة: وإن لم يتابع النظر فأمنى أو أمذى 
فليقض فقط ‏ فظاهره الإطلاق» وقال القابسى: إن تعمد النظر فأنزل فالقضاء 

والكفارة» وتأوله عبد الحق على الوفاق» وقال ابن يونس: ويظهرلى أنه خلاف» 

الباجي: وقول القاسي هو الصحيح. (بإطعام ستين مسكينا لكل مد. وهوالأفض, أو 

من استاك بالجوزاء ليلاً. وهذا اللفظ عند أهل اللغة بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة 
ذكره الزبيدي في "لحن العامة" وغيره. [شفاء الغليل: ١ /١‏ °[ 

(0 انظر: المدونة: 2737١ /١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ 767. 

(۳) هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن خلف المعافري» القيرواني» المعروف بابن القابسي» 
الفقيه المتكلم الإمام في علم الحديث وفنونه وأسانيده» المتوى سنة ٠1“‏ 4ه سمع من 
بكر عتيق السوسي» وأبو القاسم ابن الحساري» وابن سمحانء وأبو عمرو ابن العتاب» 
وابن محرز» وابن سفيان» وأبو حفص العطار» وابن الأجدابي» وله مؤلفات كثيرة بديعة 
مفيدة منها: كناب "الممهد ف الفقه"» وكتاب "أحكام الديانة"'» وكتاب "المنقذ من شبه 
التأويل". وكتاب "المنبه للفطن من غوائل الفتن"» وكتاب "مناسك الحج"» وكتاب 
"ملخص الموطأ". انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ١١١/١‏ والديباج» لابن فرحون: 
٠*۲‏ . وشجرة النور» لمخلوف: ۷/۱. 


ن نه ركفيو لطر هو فرع اون 


صيام شهرين, أوعتق رقبة) هو راجع لقوله: (وَكَفَّرَ) والمشهور أنباعل التخيير في 
الثلاثة» أي: وكمّر بكذاء وقدم الإطعام لأنه الأفضل على المشهورء يريد بالنسبة إلى 
الحرء وأما العبد فإن تكفيره بالصوم إلا أن يضر بالسيدء إلا أن يأذن له السيد في 
الإطعام. (كالظهار) أي: في متابعة صوم الشهرين» وكون الرقبة كاملةء غير ملفقة» 
مؤمنة» سليمة» محررة» وسيأتي. 

(وَعَنأَمَة وطتها) أي: وكفر عن نفسه وعن أمة وطئهاء وإن طاوعته لأن 
مطاوعتها كالإكراه بالرق بخلاف الزوجة؛ ولذا قال: (أورَوجة أَكرَهها). (نيابةء قلا 
يُصوم, وليعتق عن أمته) أي: فبسبب ما يفعله من الكفارة عن أمته أو زوجته نيابة 
عنهما فلا يكفر عنهما| بالصوم إذ لا يصوم أحد عن غيره» ولا يعتق عن الأمة لأن 
الولاء ل وآنا الرو ج ی ها رخا أنه يكت فين ةا جد الاوز 
الثلاثة» وعن الزوجة بالعتق أو الإطعام؛ وعن الآمة بالإطعام فقط. 

(وإن أعسر) أي: إن عجز الزوج عن الكفارة فقامت المرأة بها عنه فإن صامت 
فلاشيءلماعليه ولهذا قال: (إن تم قّصم)”'' وإن أطعمت عنه أو أعتقت 
[رجعت]”'' عليه للأقل من قيمة الرقبة التي أعتقتها أو بكيل الطعام» فإن كانت 
قيمة الطعام أقل من قيمة الرقبة رجعت عليه بقيمة الطعام» فإن كانت قيمة الرقبة 
أقل رجعت عليه بقيمتها. 


)١(‏ (وَرَجَعَتْ إن صم الأكَلّ من الرَقبةِ. وكيْلٍ الطّعَام) كان حقّه أن يزيد وثمنه كا 
قال عبد الحق في "النكت" وابن محرز. [شفاء الغليل: ١7 /١‏ ؟]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في الشرح الوسط لبهرام: (ثم بين كيفية الرجوع. قال: بالأقل من الرقبة وكيل الطعام 
أي بأقل من قيمة الرقبة التي أعتقتها أو مكيلة الطعام...). 


باب في الصيام 

(وفي تَكُفيره عَلْهَا) أي: أنه اختلف إذا قبّل امرأته مكرهة حتى أنزلاء هل يكفر 
تكفير مكره رجل ليجامع فَولنِ) يعني أنه اختلف فيمن أكره غيره على أن يجامع امرأة 
هل يجب على فاعل الإكراه كفارة عن غيره أم لا؟ قولان» ابن عبد السلام: 
[والأقرب]”"' سقوطهاء يريد: لأنه متسبب والمكره مباشر. (لأاَإن أَفْطْرَنَاسِياً. أولم 
يتل لبعد الجر أوْتَسَحَرَفربَهُأوضَدم نيا أوْسَافََهُونَالقَصْرء أورأى شولا نهَار) 
هذا هو التأويل القريب المخرج بقوله أولا: (وكَمَرَإنَ تعمد بلا اويل قريب) أي: إلا 
في هذه المسائل أي: فلا يكفر من تعمد فيها موجبات التكفير فظن الإباحة» فإن 
التأويل فيها قريب» ودل على ذلك بقوله بعد هذا: (بخلاف بعيد التأويل)» وذكر 
للقريب ستة صور في الكتاب منها أربع: 

الأولى: إذا كان ناسياً وظن البطلان فأفطر ناسياًء والمشهور سقوط الكفارة» أما 
إن أفطر مع علمه بعدم جواز الفطر فالكفارة عليه اتفاقاً. الثانية: من انقطع حي ضها 
قبل الفجر ولم تغتسل قبله. أشهب: وكذلك الجنب. الثالثة: من قدم ليلاً وظن أن 
من شروط الصوم أن يقدم قبل الليل. الرابعة: المسافر دون القصر أو الراعي على 
أميال يسيرة فيفطر يظن الإباحة. الخامسة: - ألحقها ابن القاسم بهذه الأربع - 
)١(‏ ما بين معكوفتين انفردةت به (ح١).‏ 

في رمضان قبلة واحدة فأنزل فعليه القضاء والكفارة» وإن كان من المرأة مثل ذلك فعليها 

القضاء والكفارة» وإن أكرهها فالكفارة عليه عنه وعنهاء وعليها القضاء). 
(۳) في (ح١):‏ والأظهر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وهي: من رأى هلال شوال بعد الزوال. السادسة: جعلها في العتبية من التأويل 
القريب وهي إذا تسحر قرب الفجر وظن عدم الإجزاء فأكل. (فَظَنُوا 
الإباحة) أي: ظنوا أن العذر القائم مبيح للفطرء واحترز به ممن أفطر من هؤلاء 
مع علمه بأن الفطر لا يجوز فإنه يُكمّر بلا خلاف. 

(بخلاف بَعيد التأویل. راء وم يقل أوأَفطرَ لحمی ثم حم أو لحيض ثم حص أو 
حجَامة أوغيية)" أي: بخلاف ذي التأويل البعيد يفطر يظن الإباحة فإنه يُكمرء 
ومثل له بخمس صور في الكتاب» منها صورتان هماما أشار إليه) ابن القاسم 
بقوله: كل ما رأيت مالكا يسأل عنه وله تأويل قال: لا كفارة. إلا المفطرة على أنها 
تحيض فتفطر ثم تحيض والمفطر على أنه يوم ماه يفطر ثم بحم '"» وأما من رأى 
هلال رمضان ول يقبل فأفطر ظانًا أن حكم رمضان لا يتبعض في حكم المكلفين» 
والمشهور وجوب الكفارة» وأما من احتجم فظن البطلان فأفطر فقال أصبغ: هذا 
تأويل بعيد وأما المغتاب يفطر يظن البطلان بالغيبة» فنص ابن حبيب على إلزامه 
الكفارة. (ولَزْم مها الْقضاء)“ أي: كل من لزمته الكفارة فالقضاء واجب عليه 
ولازم له» واشترط المؤلف في ذلك كون الكفارة له» احترازاً مما لو كانت لغيرهكما 
لو وَطِئ أمة أو أكره زوجة فإنه يُكمّر عنهما ولا يقضي عنهم| بل يقضيان عن 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 7/ .٠٠١‏ 

1 (أَو تم َر فرب نضّه في سماع أبي زيد وسئل عن رجلٍ تسحّر في رمضان في الفجرء 
فظن أن ذلك اليوم لا زئ عنه صيامه فأكل متأولاً؟ قال : يقضي يوماً مكانه ولا 
كفارة عَلَيِْ. قال ابن رشد: هذا بّن مثل ما في "المدوّنة" وأغفل ابن عرفة هذا السماع. 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۷. 

(5) (ولَزِمَ مَعَهَا الْقَضَاءٌ إِنْ كات لَهُ) أي: للمكفرء احترازاً من كفر عن غيره من أمة 
TNR‏ 


باب في الصيام 


أنفسهما. (والقضاء في التطوع بموجبها) أي: ويلزم القضاء في التطوع بكل ما يوجب 
القىء» وسواء كان من علة أو امتلاء» وكذا لا قضاء على من دخل حلقه ذباب أو 
بعوض غلبة. 

(وغبار طرِيق, أودقيق, أوكيل, أوجبس) أي: لا قضاء في غبار الطريق ولو 
جاوز إلى جوفه» وكذا لا قضاء في غبار الدقيق» ولا في غبار كيل قمح أو غير 
أو ار جسن: 

(لصانعه) أي: أن الحكم في ما تقدم /٤١[‏ ب] إنم| هو بالنسبة إلى صانع 
الدقيق وما بعده. 

(وَحَقْنَة من إخليل. أَودهنِ جائقة) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل ولا في 
دهن جائفة» وهو كقوله في المدونة: وإن قطر في إحليله دهنا أو استدخل فتائل 
ع KID OE 1 i‏ : 
أو داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه لان ذلك لايدخل 
مدخل الطعام والشراب» ولو وصل إليه مات من ساعته. والإحليل: بكسر 
ال همزة» ثقب الذكر من حيث يخرج البول. (ومني مستنكح أو مذي) هو معطوف 
على قوله: (وَلأَقَضَاء) يريد: لأن في القضاء مشقة وحرجا [ولأنه]” ' غالباً حين 
القضاء لا ينفك عن ذلك. 

(ونَرْعِ مأكول أو مشروب أو فرج طلوعَ الجر“ أي: وكذا لا قضاء عليه [إذا طلع 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲۷١ /١‏ وتبذيب المدونة: /١‏ 705. 
(۲) أثبت مافي: (م)» وني (ح1):( ثم مات) لامعنى له . 
(۳) في (ح١):‏ إلا أنه. 
(5) (وتزع مَأَكُولٍ) ظاهره كظاهر كلام غيره أنه لا يحتاج إل مضمضة. ورأيت في النسخة 

الكبرى من نوازل ابن الحاحٌ أنه يلقي ما في فيه ويتمضمضء وظاهر سياقه أنه لابن 


فوخ هران اا ال فى شو خسن 


الفجر]”'' وهو آكل أو شاربء فألقى ما في فيه من الطعام» أو طلع الفجر وهو 
يجامع فتزع حين علم» وهذا إذا كان يعتقد ولا بقاء الليل فأما مع علمه بطلوعه 
فلا. (وجارسواك کل النهار) تصوره ظاهر. (ومضمضة لعطش) أي: وجازت مضمضة 
لعطش للضرورة التي تلجئ إلى ذلك» ولا وجه لتخصيصها بالعطش بل لا تكره 
لحر ولا لوضوء ولا لغيرهما. 

(وإصباح بِجِنَابَة) أي: ويجوز. (وصوم دهر) أي: يجوز إذا كان يفطر يومي العيد 
وأيام منى. 

(وَجُمُعَة فقط) أي: وكذا يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً. (وفطربسفرقصرشرع 
فيه قبل الجر ولم ينوه فيه) هو عطف على قوله: (وَجَازَ) أي: وجاز الفطر في سفر 
القصر بشروط ثلاثة: أن يشرع فيه وأن لا يسافر هارا بل قبل الفجرء وأن لا ينوي 
الصوم في السفر» وقد أشار إليها بقوله: (شرع فيه قبل الجر ولم ينوه فيه) فاحترز 
بالأول مما إذا لم يشرع فيه فلا يجوز الفطر اتفاقاً فإن أفطر فالقضاء والكفارة» وأما 
الشرط الثاني والثالث فاحترز ما لو نوى في السفر أو سافر هارا فلا يجوز إفطاره 
على الأصح. فلو اختل أحدهما وأفطر فنص في المدونة على القضاء وهو المراد 
بقوله: (وإلاًقشى). (وَنَوْتَطَوماً) هكذا ني المدونة ولفظها: ومن أصبح في الحضر 
صائ| متطوعا ثم سافر فأفطر قبل خروجه» أو صام تطوعا في السفر ثم أفطرء فإن 
كان لعذر فلا قضاء عليه وإلا فليقض”". الشيخ: وهو المشهور. (ولأكفارة إلاأن 


القاسم» وفي نوازل البرزلي: من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بيت 
Calas EGE‏ 
(۲) انظر: المدونة: ا وتهذيب المدونة: ١//اه”.‏ 


باب في الصيام 
ينوه بِسَفَرِ)!''هو عطف على قوله: (ولأَقَضَاءَ) يعني: فإن اخحتل أحد الشروط 
المتقدمة» فإنه يقضي ولا كفارة عليه إلا في إذا نوى في السفر الصوم ثم أفطر. 
(كفطره بعد دخُوله) التشبيه لإفادة الحكم وهو وجوب الكفارة من قوله: (إلأَأَنْيَنويَه 
بِسَفَرِ). ومعناه أنه إذا أفطر بعد دخوله إلى أهله نهاراً فعليه القضاء والكفارة كان 
فطره أول النهار أو آخره. لأنه قد زال المبيح وسقط تلبسه به. 

(وبمرض خاف زیادتهء أَوتَمَادِيهُ) هو عطف على قوله: (وفطربسقر) أي: أنه 
يجوز له الفطر بالمرض إذا خاف اديه أو زيادته أو حدوث مرض آخرء قال ابن 
القاسم: والذي يصيبه الضر من الخواء في رمضان فهو مرضء فإذا بلغ منه ما 

(ووجب إن خاف هلاًكاء أَوَشَدِيدَأَذَى) فاعل (وجب) ضمير مستتر عائد على الفطرء 
أي: ووجب الفطر على الصائم إذا خاف بصيامه الحلاك أو الأذى الشديد. 

(كَحَاملِ, ومرضع) التشبيه لإفادة الحكم ما قبله أي: فيجب عليه) الإفطار, أي: 
إن خافتا على ولديى! الحلاك أو شديد الآذى» ولم يقل على نفسه| اكتفاء بها قدمه 
من قوله: (ووجب إن خَافَ قلآكا). فإن معناه على نفسه» فيؤخذ حكم خوفه) على 
أنفسهم| من ذلك» ومعنى (أؤغيره) أي: لا يقبل الولد غيرها وعدم إمكان 
الاستئجار لعدم المال أو لعدم من تستأجر» وني وجوب الفدية عليهما أي: الحامل 
والمرضع. 


31لا كنار إلا أن وه نشد كفطره تقد د خر ل) كانه شبد الأغتفكاللائ انف 


فيه أشهب بالأقوى الذي يوافق عَلَيّهه واستوفى مَعَ ذلك ذكر الفرعين المنصوصين؛ 
فلهذا 1 يستغن عن ذكر الأحرى. [شفاء الغليل: 07/١‏ 7]. 


شرع نزار الو اترو في شرع الخ 


ابن الحاجب: ثالثها المشهور على المرضع دونهاء ورابعها على الحامل إن خافت 

على ولدها دونهاء وخامسها إن كان قبل ستة أشهر”'". (والأجرةفي مال الْولّد) أي: 

إذا كان له مال. 
(تُمَهَلَ في مال الاب أَوْمَالهَا؛ تَأويلآنِ) أي: فإن لم يكن للولد مال فهل يبدأ بعال 

الأب وإليه ذهب اللخمي والتونسيء أو بال الأم وإليه ذهب سند. (وَالْقَضَاءْ 

بالعده) أي: ويجب القضاء بالعدد لأنه معطوف على فاعل يجب وهو الفطر. 

(بالعده) أي: فإنه يجب قضاء عدد ما أفطر مطلقاً سواء صام في أول الشهر أو في 

أثنائه. (بِرَمَنِ أبيحَ صومه) الباء بمعنى في ومعناه أن كل زمان يباح فطره وصومه. 

(غيررمشان) يحل لقضاء رمضان فلا يقضي في العيدين للإجماع على تحريمهم) ولافي 

الثلاثة أيام التي بعد يوم النحرء واحترز بغير رمضان من المسافر في رمضان فإن زمن 
رمضان بالنسبة إلى هذا مباح فيه الصوم وغير واجب» لكن لا يصح له أن يقضي فيه 
لأن رمضان لا يقبل غيره. (وتمامه إن ذَكَرَ قضاءه) أي: يجب أيضاًء والضمير في 
(وَشَمَامهُ) عائد على القضاء» وصورة المسألة أن يظن أن عليه يوماً فيصبح صاتئاً 

ليقضيه ثم تبين له أنه كان قضاه» فقال ابن القاسم: يجب عليه إتقامه. وقال أشهب: 

إن أفطر فلا شيء عليه. (وفي وجوب قضاء القَضَاءِ خلآف)” '' الشيخ: شهّر ابن الحاجب 

.7 577 انظر: الجامع بين الأمهات» ص:‎ )١( 

(0) (وَن وَجُوب قَضَاءِ القَضَاءِ خلافٌ) قال في "التوضيح": القَوْلانِ جاريان في الفرض 
والنفل نقلهه| عبد الحق في "التهذيب" وابن يونس ونحوه لابن عرفة» خلافا لابن 
عبد السلام في تخصيصه الخلاف بقضاء التطوع على ظاهر كلام ابن الحاجبء وأنه لا 
يقضي في قضاء رمضان إلا يوما واحداء ثم صوّب ابن عبد السلام عدم التعدد لما 


يلزم على طرد التعدد لو أفطر في قضاء أحد اليومين أن يقضي أَيْضاً يومين» وني اليوم 
الثاني كذلك» ويتضاعف هذا ب لا يقوله هذا القائل؛ فردّه ابن عرفة بقول ابن رشد 


باب في الصيام 


في باب المج عدم القضاء فقال: المشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان”'" وفي 
الوجيز لابن غلاب أن المشهور أن عليه قضاء القضاء. (وأدب ‏ المفطر عمداء إلآآن 
يَأتي نَائِبا) أي: ويجب أيضاًء وكذا ضبطه المؤلف بضم الباء فيكون معطوفاً على 
فاعل يجب وهو الفطر. هكذا قال سند وغيره أن مالكا قال: تجب العقوبة على من 
تعمد الفطر إن ظهر عليه» وأما إن أتى مستفتياً فلا. (وإطعام مده عليه الصلاة والسلام 
لمقرط في فَضَاءِ رَمَضَانَ[؟ 5 / أ] لمثله: عن كُل يَوْم لمسكين) أي: يجب أيضاً لأنه 
معطوف على فاعل يجب. ولوجوبه ثلاثة أسباب» فوات فضيلة الوقت كالحامل 
والمرضع» وبدل من الصوم كالشيخ والعاجز» وتأخير القضاء عن وقته» ولا 
خلاف إن أخره بلا عذر لذلك أن عليه الإطعام. (وَإِطْصَام) أي: ووجب إطعام قدر 
مده اليكل على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان مثله عن كل يوم 
لمسكين» وهذه هى الكفارة الصغرى. (وَلأَيُعتّد بالرَائْد) أي: على المد إذا دفعه من 
عليه كفارات أيام مسكين» ونحوه في المدونة ولفظها: ولايجزئه أن يطعم أمدادا 
في سماع يحبي: ثم إن أفطر بعد ذلك متعمداً في قضاء القضاء كان عَلَيْهِ صيام ثلاثة 
أيام» اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان» أو بالفطر متعمداً في التطوع» 
ويوم لفطره NS‏ في قضاء القضاء متعمدا. 
قال ابن عرفة : فهذا يوذل بتكرره م مُطلقا ولا نص بخلافه» ونفي ابن عبد السلام له لا 
أعرفه. ووجدت على طرته بخط شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله القوري في 
"'تبذيب الطالب" ما يؤذن بعدم التعدد. [شفاء الغليل: ١7/١‏ 7]. 
0 الوم ريا 
پلف مالو رع الل كَل يكُونُ ضري في اجوپ بل ود به و . وقل تعقبه 
العدوي . انظر: ا ۲/ TY‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصرن 
كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسكين» فلو دفع أكثر من مد اعتد بمد 


فقط . (إن أمُكنَ فَضَاوَهُ بشَعبَانَ) هذا قيد في وجوب الإطعام. (لاإن اتَّصَلَمَرَضْهُ)”"' 
أي: ووجب [إطعام] قدر مده ال على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل 
عليه مثله بشرط إمكان القضاء في شعبان فلم يقضه»ء بخلاف ما إذا اتصل به 
المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فإنه معذورء ولا فدية عليه ومفهوم 
قوله: (إن امن قضاؤه بِشَعبَانَ) أنه لولم يمكن قضاء فيه لا يلزمه إطعام سواء أمكن 
قضاؤه قبل ذلك أم لا. 

(مع القَضَاءِ أوبعده) أي: إنها يجب الإطعام عند أخذه في القضاء أو بعده والمراد 
القضاء في العام الثاني. (ومندوره) أي: ووجب صوم منذوره والضمير عائد على 
الصوم والمعنى أنه إذا نذر أياماً وجب عليه صومها. (والأكثّر إن احتَمله لفظه) 


)١(‏ انظر: المدونة: ۲۸٤ /١‏ ونص ما وقفت عليه: (قلت: وكيف الطعام عند مالك؟ 
فقال: مداً مداً لكل مسكين. قلت: فهل يجزته في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل 
مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا؟ فقال: لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكيناً مداً مداً لكل 
مسكين) وني التهذيب: /١‏ 79: (ولا يجزيه أن يطعم ثلاثين مسكيناً مدين مدين). 

(؟) (لاإنٍ انَصَلَ مَرَضْهُ) هذا أحرى من مفهوم الشرط قبله» ثم لو قال عذره لكان أولى؛ 
لأنه أعمٌ» ولا حصّل ابن عرفة الخلاف في المسألة قال: ففي كون القضاء على الفور 
أو التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة أو مُطْلَّقَا الثلاثة» وأخذ ابن رشد 
من قوهما في الموت الأول أظهر من أخذ اللخمي منه الثلاث إذ لا يلزم من عدم 
الفدية عدم الفور ففي قول ابن الحاجب: لا يجب علي الفور اتفاقاً. نظر. انتهى. وأما 
ابن عبد السلام فقال: هو كما قال متفق عَلَيّهِ؛ِ وإنما الخلاف في الباب على الخلاف 
فيمن أخر أداء الواجب الموسّع فمات في آخر الوقت هل يموت آنا أم لا؟. [شفاء 
الغليل: .]١١ 5 /١‏ 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصيام 
معطوف أيضاً على فاعل يجبء أي: ووجب عليه صوم الأكثر إذا نذر صوم 
شيء له أقل وأكثر وكان لفظه يحتمل كل واحد من الأمرين ولم يكن له نية 
تخصيص أحدهماء كا لو نذر صوم شهر فإنه يجب عليه أن يصوم الأكثر وهو 
ثلاثون يوماًء لأن الشهر يصدق على ثلاثين وعلى تسعة وعشرين» أمالو بدا 
باهلال أجزأه وإن كان ناقصاً باتفاق» وهو مفهوم (إن نم يَبِدَأ بالهلال) واحترز 
بقوله: (بلانيّة) ما لو حرج لفظه مقروناً بها فإنه يلزمه ما نوی كان قليلاً أو كثيراً 
صام بالحلال أو بغيره. (وَابْتدَامْسَنَة, وَقَضْى مَالاَيَصح صَوْمُهُ في سَنَة) أي: أن من 
نذر صوم سنة غير معينة أو حلف بصوم سنة كذلك فإنه يبتدئها من حين النذر 
أو الحنث» ويقضي منها ما لا يصح صومه من ذلك كرمضان ويوم الفطر ويوم 
النحر وأيام منى. (إأنْيُسمهَءأويَكولَ هذه وينوي باقيهاء َه وينم 


(1) (إلا أن يُسَميَهَا أو يَقَولَ هَذْهِ ويَنْوِيَ بَاقِيهَاه قَهُوَ) أي فالباقي هو الواجب عليه 
فالضمير يعود على الباقي» ويجب أن يعطف ينوي بالواو لا بأو كما في النسخ التي 
وقفنا عَلَيْهَاه فا اشتمل كلامه إلا على مسألتين» ونما يوضّح ذلك اقتصاره في 
التوضيح عليه ناقلاً قول اللخمي: فإن قال: لله عل أن أصوم هذه السنة فإن سرّاها 
كسنة سبعين - صام ما بقي منها قل أو كثر ولا قضاء عَلَيْهِ عن الماضي» وإن قال: 
هذه السنة ول يرد استئناف السنة من الآن فالقياس أن لا شيء عَلَيّهِ إلا صيام ما بقي 
منهاء كالأول. 

وقال مالك في "العتبية" فيمن حلف وهو في نصف سنة إن فعل كذا وكذا فَعَلَيْهِ صوم 
هذه السنة إن نوى باقيها فذلك له وإن 1 ينو شيئاً استأنف من يوم حلف اثنا عشر 
شهراء وني هذا نظر؛ لأن قوله: هذه السنة يقتضي التعريف» وهو بمنزلة من قال: لله 
علّ أن أصلي هذا اليوم» فليس عَلَيّهِ إلا صلاة ما بقي منه. انتهى. 

وی نع م سناع ی قال ابن القاطي "قن كال للد حل ا هسه و 
سنة ست وثانين» وقد مضى نصفها فَعَلِيهِ صيام اثني عشر شهرا. قال ابن رشد: إلا 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختحن 
الْقَضَاء) 7" أي: فإن كانت السنة معينة باسمها كقوله: سنة سبعين» ونح و ذلك أو 
بالإشارة إليها كقوله: هذه السنة» أو ينوي باقي السنة فإنه يصوم ما سمىء أو أشار 
إليه أو نوى يفطر من ذلك يوم الفطر وأيام النحر ويصوم آخر يام التشريق» قال في 
المدونة: ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان إلا أن ينوي قضاء ذلك”". (قَهو) أي: 
فالحكم لزوم ذلك. (بخلاف فطره لسقر) أي: فإن القضاء واجب عليه وم عل 
السفر عذراً يسقط القضاء. 

(وصبيحة القَدوم في يوم شدُومه إن قدم َيه غير عيد) "هو معطوف على فاعل 
يجبء يعني أن من نذر صوم يوم قدوم فلان» ففلان إن قدم ليلا وكانت [ليلة]“ 
غير عيد لزم الناذر صيام صبيحة تلك الليلة وهو كذلك. (وإلاقل) أي: فلا شيء 


أن يكون أراد ما بقي من السنة فتكون له نيته قال ذلك مالك في سماع أشهب من 
كتاب الطلاق» فمضى المصنف على الرواية دون قياس اللخمي» وقال ابن عرفة في 
قياس اللخمي: يرد بأن ابتداء السنة متأتٍء فحملها على بعضها مجاز مَعَ يسر 
الحقيقة» وابتداء اليوم من حين الإشارة ممتنع» فيحمل عل بعضه مجازاً. [شفاء 
الغليل: .]١ ١6 /١‏ 

(1) (ولايَلرَمُ الْقَضَاءُ) أي: قضاء ما لا يصح صومه لذلك. فالألف واللام للعهد. 

فإن قلت: هلا حملته عَلَ ما هو أعم من هذاء فأدرجت فيه قضاء أيام المرض والحيض؟ 
قلت: قوله فيا تقدم : (إلا الع برض أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانِ) يغني عن إعادته هناء 
وإن كان قوله بعد هذا (بخِلافِ فِطْرِه لِسَمَّر) يناسبه» والأمر قريب. [شفاء الغليل: 
١ ۳۰/۱‏ 

() انظر: المدونة: ۲۸١ /١‏ وتبذيب المدونة: "01/7/1١‏ 7؟. 

(۳) (إن إن قَدِمَ ية غَيْرَ عِيدِ) لو أدخل الكاف على عيد لكان أعمٌّ. [شفاء الغليل: 
./١‏ 3]. 

(5) في (م): صبيحة. 


باب في الصيام 


عليه ويدخل تحته أمران: الأول: ما لو قدم ليلة عيد. الشاني: ما لو قدم نهار 
والمشهور سقوط القضاء لأن وجوب القضاء مشروط بتقدم الوجوب أو تقدم 
سببه وكلاهما منتف في قدومه نهاراً. 

(وصيام الجمعة إن سي الْيوْمَعلَى الْمَغْتَاِ) هو معطوف على ما عطف عليه قبله. 
أي: ووجب صيام أيام الأسبوع لمن نذر صيام يوم منها ونسيه وهو قول سحنون» 
اللخمي: وهو القياس لأنه شاك في كل يوم هل هو المنذورء وهل يجوز له فطره أم 
لا؟ وإليه أشار بقوله: (عَلَى المختار). (ورابع النَحْرِلِنَاذره. ون تَعِيينًا) أي: وكذلك 
يجب صيام اليوم الرابع من آخر أيام التشريق على من نذره ولو سمه بعينه أو كان 
تبعاً لصوم ذي الحجة. 

(لآسابقهه) أي: لا سابقي اليوم الرابع وهما ثاني النحر وثالثه فإن صيامههما على 
من نذرهما لايجب. (إلأَلمْتَمَقَع) أي: فيجوزله صيامه). (لأَتَتَابعْ سَنَةَأَوْشَهْرَِو 
أيام) أي: فإنه لا يجبء أي: إذا نذر صوم سنة أو شهر أو أيام وم ينو التتابع 
فالمشهور أنه لا يلزمه التتابع. 

(وإن نوی برمضان في سَمَرِه غيرهء أَوقَضَاءِ السشارج) أي: من سافر في رمضان سفراً 
يباح له به الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع لم يجزه لتعيين الوقت» 
وكذلك إذا صام رمضان قضاء عن رمضان الخارج لا يجزئه عن واحد منههماء 
وأشار بقوله: (أَونَواهء وشَذْراً) إلى من صام رمضان ونوى به فرضه ونذره (لميجز 
اا ر ا 


(1) (وإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ في سَفَرِهِ عَيْرَه أو قَضَاءَ ا حارج أو نواه وتذْراً جز عَنْ وَاحِدٍ 
منّْهَّا) حص السفر لأن الحضر أحرى» وعبّر بقوله: (غيره)؛ ليندرج النذر والكفارة 


والتطوع» فاشتمل كلامه بالنص» ومفهوم الموافقة على عشر صور» خمس في السفر: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


(لم يجزعن واحد منهما) جواب للمسائل الثلاث. (وليس لامراةيحتاج لها زوج 
تَطَوعْ بلآإذن). (يَحْتَاجٌ) نص سند وابن عطاء الله على أنه إنم) عليها استئذانه إذا ظنت 
حاجته إليهاء وأما إن تيقنت أنه غير محتاج إليها فم عليها أن تستأذنه اتتهى. وأم 
الولد والسرية كالزوجة بخلاف أمة الخدمة وذكور العبيد فلا إذن له عليهم إلا إذا 
أضعفهم عن[ 57/ ب] الخدمة» ومن صام منهم فليس له أن يفطر من تلقاء نفسه. 
وأطلق الشيخ التطوع ولم يقيده بالصوم حتى يدخل فيه نافلة الصلاة» وأخرج 
بالتطوع الفريضة مطلقاً فليس له منعها من رمضان ولا من قضائه» ولامن تعجيل 
حجة الفريضة بخلاف تعجيل الصلاة المفروضة أوّل الوقت» وليس له أن يفطرها 
بالأكل وإن| حقه في الاستمتاع. 


النذر والكفارة والتطوّع وقضاء الخارج والتشريك ومثلها في الحضرء هذا ظاهر لفظه 
وعهدة نصوصها عَلَيْه وجلّها تضمنه "توضيحه" في فصل القضاء وفصل المبيحات. 

فإن قلت: ترك مذهب "المدوّنة" في قضاء الخارج إذ قال فيها: "عَلَيّهِ قضاء الآخر" 
فروي بكسر الخاء وفتحها؟ قلت: لقول ابن رشد: عدم الإجزاء عنهما هو الصواب 
عند أهل النظر» وصححه ابن عبد السلام وغيره. 

فرع: إِذَا بنينا على هذا القول فقال ابن المواز: يكر عن الأول مدا لكل يوم ويكفر عن 
الثاني كفارة العمد في كل يوم. أبو محمد: يريد إلا أن يعذر بجهل أو تأويل. وقال 
أشهب: لا كفارة عَلَيْهِ؛ِ لأنه صامه و يفطره. أبو محمد: وهو الصواب. [شفاء 


الغليل + 


باب في الإعتكاف 


(بات في الإغتنكاف] 

(الاعَتَكَافَْنَاقَةٌ) هذا كقوله ني الرسالة: والاعتكاف من نوافل الخير”". 
وهوالمشهور. 

(وَصحَتُهُ لمسلم مُميْزِبِمُطلَقٍ صوم) أي: أن صحة الاعتكاف إنم| تحصل للمسلم 
المميز خاصة دون غيره فتصح من الصبي والمرأة والعبد ومن فيه عقد حرية. 

(بِمْطّْقٍ صَوم) متعلق بقوله: (وَصحَقُه) أي: ويشترط في صحته للمسلم المميز 
كونه بمطلق صوم» ويعني بالإطلاق سواء كان الصوم واجباً كرمضان أو منذوراً 
على حدته» ولا يشترط كون الصيام للاعتكاف. (ولونذر) هكذا ضبطه المؤلف 
بضم النون وكسر الذالء أي: أنه لا يشترط كون الصوم له ولو كان الصوم قد نذر. 
(ومسجد) "هو مجرور بالعطف على بمطلق صوم فلا يصح في غير المسجد. 
الجمعة وأخرج بقوله: (فرضه الجمعة) المرأة والعبد ومن هو على ثلاثة أميال 
فصاعداً من الجامع فإنه لا يشترط في حقهم ذلك. (وتجب به) احترازاً نما 
إذا نذر ما لا تأخذه فيه الجمعة, فإنه يعتكف في أي مسجد شاء. (فَالْجَامع) 


.57 انظر: الرسالة» ص:‎ )١( 

(۲) (ومَسْجِدٍ) معطوف على (صوم) لا على (مطلق)؛ ولذا يعد الباء أي: وصحته 
ا سود اما كان أو غير جامع» بدليل الاستثناء بعده. [شفاء الغليل: 
۸/۱[ 

(۳) (إلا يِنْ فَرْضْهُ الجُمُعَةُ وتجِبُ به) أي: وهي تجب في زمان الاعتكاف» فالباء ظرفية 
ررر لاحات العاف و ا ا ذاه واو هری يدها اذا 
كآنه قال: والحالة هذه. [شفاء الغليل: ٠8/1١‏ "]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: فلا يجوز إلا فيه» فالباء في به بمعنى مع» والضمير المجرور بها عائد على 
الاعتكاف» والمعنى لمن فرضه الجمعة ونوى اعتكافاً يجب معه الجمعة» أي: قبل 
انقضاء زمنه فلا يعتكف إلا في الجامع الذي تقام فيه الخطبة. (مماتَصحٌ فيه 
الجمعة) أي: فيجوز أن يعتكف في رحابه بخلاف سطحه وبيت قناديله وبيت 
الخطابة والسقاية. (وإأَ حرج وَبَطْلَ) أي: وإن لم يعتكف هذا في الجامع واعتكف 
في غيره فأتت الجمعة خرج اتفاقاً وبطل اعتكافه على المشهور. 

(كَمَرَضٍ أَبَويْه)”'' التشبيه لإفادة الحكم وهو البطلان من قوله: (وإلا حرج وَبَطَلَ). 
وهذا نص ابن القاسم أنه يخرج لعيادة أبويه إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه» ورأى ذلك 
واجبا عليه لبرهماء قال: ولا يخرج لجنازتهاء وهو معنى(لآ جنازتهها) أي: (معاً) فإنه 
لا بخرج» ومفهومه أنه إذا مات أحدهما والآخر حي فإنه يؤمر بالخروج لما يمخشى 
من عقوق الحي وغضبه عليه. (وكشهادةوإن وجبت, ولد بالمسجد. أَوتْنقل عنْه)”" 


)١(‏ (كَمَرض أَبْوَيْهه لا جَتَارَحَا مَعاً) في سماع ابن القاسم: يخرج لمرض أحد أبويه» وني 
"الموطأ": لا يخرج لجنازته|. وفرّق الباجي بنا إِذَا كانا حيين لزمه طلب مرضاته| 
واجتناب سخطههم| فيجمع بين الأمرين بر أبويه بالخروج إليهما والإتيان باعتكافه بأن 
يبتدأه» ولا يلزم على ذلك ترك حضور جنازته)؛ إذ لا يعرفان حضوره فيرضيههم| 
ذلك» ولا يعلمان بتخلفه فيسخطهماء فاعترض بأن ذلك من حقوقهاء وألزم عَلَيْهِ 
الخروج إا مات أحدهماء فإن عدم خروجه له يسخط الآخر. كذا في "التوضيح". 
وغايته أنه إلزام لا نص فالتزم هنا ذلك فقال: "لا جنازته| معا" و1 يقل ذلك في 
مرضهها إذ لا فرق بين مرضهه معاً ومرض أحدهماء ول يعرج ابن عرفة على الإلزام 
فضلا عن الالتزام. [شفاء الغليل: 08/1١‏ 7]. 

(1) (كُشَهَادَةِ) كذا هو بإسقاط الواو راجع للمنفي في قوله: (لا جنازتها) أي: لا 
يخرج لجنازتها كا لا يخرج للشهادة» يدل عَلَيّه: ولتؤد بالمسجد. [شفاء الغليل: 
"0/١‏ ]|. 


باب في الإعتكاف 


أي: فإنه يبطل اعتكافه خروجه لأداء الشهادة وهو كذلك ففي "اللباب" قال 
مالك: لا يخرج لأداء الشهادة عند سلطان ولا غيره ولكن يؤديها في المسجد. سند: 
وهذا بِّن لأن عذره يبيح له التخلف. وينظر السلطان» أي: فإما أخَره إلى انقضاء 
ال era‏ 

(وكردة) أي: فإنها مبطلة» وهو عطف على: (كَمَرَض أَبَويْه) لأن الردة تقيض 
شرطه وهو الإسلام. (وكمبطل صومه) أي: فيبطل الاعتكاف لبطلان شرطه. 
(وَكَسْكْره ليد أي: وإن صحا قبل الفجرء وظاهره كان سکره من حرام أو من شيء 
أصله مباح. 

(وفي إلحاق الكبائر به تأويلآن) أي: في بطلان الاعتكاف بها ولا إشكال أن 
الكبائر المبطلة للصوم كالزنا وشرب الخمر نهاراً مبطلة للاعتكاف لبطلان شرطهء 
وأما الكبائر التي لا تبطل كالكذب والزور والقذف والسرقة والغصب وغيرهما 
من الكبائر أجراها البغداديون مجرى السكر ليلا وحكى ابن شاس عن المغاربة أن 


اا ا “جر دق 


ومبَاشرة) هذا معطوف على (وصحته.. بطق صُومٍ) أي: وبعدم وطء إلى آخر ما ذكر 
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)١(‏ نص ما وقفت عليه لابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 77 5: (فأما لو صدرت منه كبيرة» 
فإنها تبطل الاعتكاف عند العراقيين» وإن لم تبطل الصوم» كالقذف وشرب الخمر ليلاء ولا 
يبطل الاعتكاف بذلك عند المغارية). 

(۲) باشر: براء - يريد أنه يدخل يده إلى جسم من يحل له من النساء متلذذاً. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجبّى» ص: 77. 

.۷/۱ O /١ انظر: المدونة:‎ 2( 


شرح برام الصغير (الدرن في شن التختيين 


أبو الحسن: يريد إذا وجد اللذة أو قصدها ولم يجدهاء واحترز بقبلة الشهوة مما 
إذا قبل صغيرة لا تشتهى أو امرأته لوداع أو نحوه ولم يقصد لذة ولا وجدها. (وإن 
سحائض) يريد: أو مرض. (نّاسيّة) أي: لافرق في ذلك بين أن تكون عالمة 
بالاعتكاف حين القبلة والمباشرة ونحوها أو ناسية له. (وإن أذن لعبد أوامرأة) أي: أن 
من أذن لعبده أو امرآته في نذر الاعتكاف فنذراه ليس له منعهم| من الدخول فيه ولا 
المنع إن دخلا فيه وكذلك إذا أذن لما في فعل الاعتكاف فليس له قطعه عليه إذا 
دخلا فيه. (كقيره) الضمير فيه عائد على النذرء تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (قلا 
منع) وهل له الرجوع بعد الإذن في النفل وقبل الدخول - وهو مفهوم الشرط من 
كلام المؤلف- وهو قول [ابن شعبان]"» أولا؟ وهو اختيار اللخمي. (وأَتَمْتَمًا 
سَبَقَمِنْهُ, أوعدة) أي: أن المعتكفة إذا طلقها زوجها أو مات عنها فإنها لا تحرج إلى 
العدة حتى تكمل اعتكافها ثم تتم ما بقي من عدتهاء فإن سبقت العدة الاعتكاف 
بأن طلقت أو توفي عنها قبل الدخول فيه تمادت على عدتها وليس ها اعتكاف حتى 
تحل» والحاصل أنه ينظر إلى السابق منهما فيراعى» وحكم الإحرام حكم 
الاعتكاف.[57/ أ] ويراعى أيضاً السابق منه ومن العدة» فإن خالفت فدخلت في 
الإحرام بعد الطلاق أو الموت فإنه ينفذ في الإحرام وهي عاصية. 

(لأَأن ضُعْرِم) فاعل (شَحْرِم) ضمير مستتر عائد على كل واحدة [لا]”'" بعينها 
من المعتكفة والمعتدة. (وإن بعدةمؤت) يريد به - والله تعالى أعلم - أن كلا من 


(۱) في (م): ابن شاس. ولم أقف عليه لابن شاس. 

(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (إلا أن تحرم» وإن بعدة مَوْتِ فينفذ» ويَطل) الفاعل (بتحرم) ضمير يعود على 
المعتدة المدلول عَلَيّهَا بقوله: (أو عدة) وإنما غيّاها بعدة الموت؛ لأنها أشد من عدة 


باب في الإعتكاف 


الطلاق لما يلزم فيا من الإإحداد» والفاعل بينفذ يعود على الإحرام» والفاعل 
ب(يبطل) يعود على لفظ ما من قوله: (وأتمّت ما سبق منه أو عدة) و(ما) واقعة عل 
العدة؛ لأا السابقة في هذه الصورة فظاهره أن العدة تبطل برمتهاء وليس هذا 
بمراد؛ وإنما يبطل منها مبيتها في بيتهاء فالكلام بحذف مضاف. أي: يبطل مبيت ما 
سبق وهو العدة - هذا على النسخ التي فيها يبطل بالياء المثناة من أسفل . 

وفي بعض النسخ تبطل بالمثناة من فوق» فالضمير للعدة وهو أيْضاً بحذف مضاف أي: 
ويبطل مبيت العدة» وسبك كلامه: إلا أن تحرم المعتدة وإن كانت في عدة موت فينفذ 
إحرامها بعد وقوعه» وإن كانت عاصية في إنشائه بعد العدة فتخرج فيه ويبطل مبيت 
عدتباء فهو مطابق لقوله في باب: العدة: (أو أحرمت وعصت». وهذا معنى ما لأبي 
عمران الفاسي» وقد اعتمده أبو الحسن الصغير فقال في قوله في كتاب العدة وطلاق 
السنة: (وأما إِذَا أحرمت فلتنفذ قربت أم بعدت): ظاهره وجبت العدة قبل الإحرام 
أو بعد ما أحرمت. 

والجواب فيهما واحدء إلا أنها إن أحرمت وهي معتدة تكون عاصية» قاله أبو عمران قال: 
وتعتد بقية عدتها بعد الرجوع إن بقي منها شيء» وأما المعتكفة تحرم بالحجٌ فيلزمها ما 
أحرمت له من الحجَ؛ ولكن لا تخرج إلى الح حتى ينقضي اعتكافها. 

قال أبو عمران: والفرق بين المعتدة والمعتكفة: أن المعتدة لا تبطل بالحجٌ عدتها كلهاء ولا 
تخل بجميع شروطهاء وإنا تخل بوجه منها وهو المقام في الموضع الذي تعتدٌ به فقطء 
والمعتكفة يخل الحجّ بجميع شروط اعتكافهاء إذ لا يصح الاعتكاف إلا ني المساجد. 
فإِذًا خرجت إلى احج زال عنها حكم الاعتكاف وهي في الح تبتدئ عدتهاء ولا 
يخل حجها بعدتها كإخلال حجٌ المعتكفة باعتكافها؛ لما وصفناه. انتهى. 

فإن قلت: ا يعرج هنا عَلَ أن المعتكفة إِذَا أنشأت الإحرام بعد الاعتكاف تتم اعتكافها. 

قلت: إِذَا كان معنى كلامه: إلا أن تحرم المعتدة فمفهوم الصفة أن المعتكفة إِذَا أحدثت 
الإحرام بخلاف ذلك. 

فإن قلت: ظاهر ما اعتمده أبو الحسن الصغير من قول أبي عمران أنه حالف لقول ابن 
رشد في رسم مرض من ساع ابن القاسم إِذَا سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو 
الإحرام 1 يصح لا أن تحرم ولا أن تعتكف حتى تنقضي العدة لأنها قد لزمتها فليس 


شرح بهرام ااصغير رالصرر في شرح المختصن 
المعتدة [والمعتكفة]''' إذا خالفت وأحرمت أن الإحرام ينفذ ويبطل الاعتكاف. 

(وإن مَنَعَ بده ندرا عليه إن عتق) أي: إذا نذر العبد اعتكافا بغير إذن سيده 
فمنعه السيد منه بقي في ذمته ومتى عتق قضاه سواء كان نذره معيناً أومضموناً 
وليس للسيد أن يسقطه بخلاف الدين. (ولا يمتع مكاتب يسيره) أي: يسير الاعتكاف 
الذي لا ضرر فيه على السيد. (وَلَرْمَيُوم إن تَدَرّليلة) أي: إذا نذر اعتكاف ليلة لزمه 
يوم وليلة. (لأبعضيوم) أي: فلا يلزمه شيء. (وَتتَابْعُهُ في مطلقه. ومَنْوبه حين 
دخوله) راجع لقوله: (ولّزم) أي: ولزم التشابع في إذا نوى اعتكافاً مطلقاًء أي: 


ها أن تنقضها. 

قلت: إنما قال 1 يصح لها أن تحرم» أي تبتدئ الإحرام» و يتكلم على ما إِذًا خالفت» 
ووقع منها الإحرام» وهو الذي زاده أبو عمران. وإِلّ هذا يرجع قوله في "التوضيح" 
ويحمل قوله في البيان: لايصح. عل معنى: لايجوز. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
١١/١‏ ]. 

() في (ح١):‏ والمطلقة. ٠‏ 

() (وَمَنْويُةُ حِينَ وله كُمُطْلَقٍ الْجَوَارِ لا النَهَارٍ قط فَبِاللّفْظِءِ ولايَلْرّمُ فيه حِييَقِذٍ 
صَوَةٌ) أي: ولزمه الاعتكاف المنوي الذي ليس بمنذور وقت دخوله فيه» ک) يلزمه 
مطلق الجوار بالدخول أيْضا بخلاف الجوار المقيّد بالنهار فقطء فإنه لا يلزم إلا 
باللفظ» ولا يلزم حينئذ فيه صوم» قال في "المدوّنة": والذي عي الاعتكاف أن 
يدخل معتكفه وينوي أيّامأء فا نوى من ذلك لزمه» وإن نذر أيّاما يعتكفها لزمته» 
والجوار كالاعتكاف إلا من جاور نباراً بمكة وانقلب ليلا إل أهله فلا يصوم فيه» 
ولا يلزمه بدخوله» ونيته إلا أن ينذره بلفظه. عياض: الجوار بالكسر والضم» من 
المجاورة. ابن يونس: وإنا كان يلزمه ما نوى من الاعتكاف بالدخول فيه بخلاف 
من نوى صوماً متتابعاً فلا يلزمه بالدخول فيه إلا اليوم الأول منه؛ لأن الاعتكاف 
ليله ونباره سواء» فهو كاليوم الواحد وصوم الأيام المتتابعة يتخللها الليل» فصار 
فاصلاً بين ذلك» وإنما يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه في الليل إلى منزله؛ 


باب في الاعتكاف 


غير مقيد بتنابع ولاغيره لأن من سنته التتابع» أما إذا نوى التتابع أو نوى عدمه 
حين الدخول لزمه ما نوى من ذلك. (كَمَطْلَقَ الجوار,لا النّمَارِفَقَط فباللفظ) الدشبيه 
لإفادة الحكم وهو المنوي حين الدخول» والجوار: المجاورة وهو بضم الجيم 
وكسرهاء وحاصل كلامه أنه على قسمين: إن أطلقه كان كالاعتكاف سواء يلزم فيه 
الصوم وإذا دخل ونوى شيئاً لزمه. وإن قيّده بأن يجاور نهاراً وينقلب إلى أهله ليلاً 
فلا يلزمه بدخوله ونيته إلا أن ينذره بلفظ ولا يلزم فيه صوم. 

(وفي يوم دخوله تَأوِيلانِ) الأول: لابن يونس قال: لا يلزم الجوار بالدخول فيه 
إلا اليوم الأول» وحمل المدونة على ذلك قال: وكذلك إن دخل في اليوم الثاني لزمه 
كالصوم» الثاني لأبي عمران قال: لا يلزم اليوم الأول أيضاًء قال: والفرق أن الصوم 
لايتبعض والجوار يصح في بعض اليوم كالذي ينوي تطويل القراءة ثم يقصرهاء 
ويوم منونا ضبطه الشيخ. (وإتيان ساحل لنَاذْرصُوم به مطقا) أي: وكذا يلزم إتيان 
ساحل لن نذر صوماً به سواء كان الموضع الذي هو فيه أفضل من موضع القصد 
أوالعكسء وهو مراده بالإطلاق» والساحل مثل عسقلان والاسكندرية. 
(والْمَساجد الثّلآشة) أي: ولزم إتيان المساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة وبيت 
المقدس لمن نذر أن يعتكف فيها وأشار بقوله: (فقط) إلى أن هذا الحكم خاص بها 
فلا يتعدى غيرهاء ولهذا قال: (وإلأفْبموضعه) أي: فإن نذر ذلك بغير هذه المساجد 
كمسجد الفسطاط” '' أو غيره من المساجد فإنه يعتكف بموضعه لقوله اكظاة: لا 


لكون الليل فاصلاً. [شفاء الغليل: .]"11١ /١‏ 
)١(‏ الفسطاط: مكان وهو أيضاً القبة والمظلة ونحو ذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجِبّى» ص: .١9‏ 


ف هراد الصهيو ارو عو شرن ان 


تقد رهام لا إل ا 


(وکره أكله خارج الُسجد) أي: يكره للمعتكف أن يخرج فيأكل بين يدي المسجد. 
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يعتكف إلا من كان مكتفياً حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان» فإن اعتكف غير 
مكفي جاز أن يمخرج لشراء طعامه' ". (ودخوله مذزله وإن لقائط) أي: وكره 
للمعتكف أن يخرج من المسجد لمنزلهء يريد: إذا كان مسكوناً وفيه أهله لأن المنزل 
مظنة العوائق» ابن نافع عن مالك: وإذا قرب منه كرهت له دخوله لحاجة الإنسان 
إلا أن يكون غير مسكون. 

(واشتغاله بعلم وكتابنه وإن صحفا إن كثر). (إن كثر) شر ط ني الجميع» وكذا صرح به 
ابن الحاجب أنه یکره اشتغاله بالعلم وكتابته مال خف" وني المدونة: أجلس مجالس 
العلم ويكتب؟ قال: لا إلا الشيء الخفيف والترك أحب إلي''"» وقال ابن القاسم عن 
مالك: إنه يكره للمعتكف أن يرقع ثوبه أو يكتب المصاحف. 

(وفعل عَيْرذكر وصلاةوتاوة) أي: أنه يكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة» قال في 
المقدمات: مذهب ابن القاسم الاقتصار على الصلاة وتلاوة القرآن والذكر” . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: في أبواب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة: ۳۹۸/۱ برقم »)١177(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: ۲/ ۰۱۰۱٤‏ برقم (۱۳۹۷). 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ 749» وتهبذيب المدونة: ١94/1/ا".‏ 

(۳) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: .۲٤۸‏ 

."/1 /١ وتهذيب المدونة:‎ »۲۹۳ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() انظر: المقدمات الممهدات: :»0١‏ ونص ما وقفت عليه: (الاعتكاف في الشرع: 
الإقامة على عمل خصوص دون ما سواه في موضع مخصوص وقراءة القرآن وذكر الله دون 


باب في الإعتكاف 


(كعيادة وجِنَارّة) التشبيه لإفادة الحكم وهو الكراهة أي: وكذا يكره للمعكتف 
أن يعود مريضاً أو يصلي على جنازة ولو انتهى إليه زحام المصلين. (وصعوده لتَأذِينٍ 
بمَنا رأَوْسَطْج)”'' أي: وكذا يكره أن يصعد للأذان على المنار أو السطح. (وَتَرتَبُه 

للإقّامَة)' ' أي: وكذا يكره للمعتكف أن يقيم الصلاة مع المؤذنين لأن ذلك عمل» 

وفي بعض النسخ (للإمامة) وهو واضح لأن ذلك ربما يشغله عن بعض شأنه. 

(وَإِخْرَاجْهُ لحكومة إنْلَمَيَلدَ به) هكذا روى ابن نافع عن مالك في المدونة أنه لا ينبغي 
ما سوى ذلك من أعمال البر» وهو مذهب ابن القاسم» لآنه لا يجيز للمعتكف عيادة المرضى 
ولا مدارسة العلم ولا الصلاة على الجنائزء وإن كان ذلك كله من أعمال البر). 

(۱) (وَصْعُودُه لدان بتار أو سَطّح) ظاهره جواز أَذَانَ المعتكف بلا صعود. ومثله 
استقراء عياض من "المدوّنة" والمصنف من كلام ابن الحاجب» وقال ابن عرفة في 
أدانه في المسجد طريقان: الأول للخمى: أنه جائز. الثانية لعياض: إن كان يرصد 
الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إلى بابه كره وإِلّا فظاهر 
"المدوّنة" جوازه وكرهه في "العتبية"» وقال فضل بن مسلمة: اختلف قول مالك 
فيه. عياض: وهذا يشعر بالخلاف في مجرد الأدّان. وقال اللخمي: لا بأس أن يقيم في 
مکانه» ويختلف في سعيه وتماديه بالإقامة لل موضع الإمام فكره ذلك في "المدونة". 
ويجوز على أحد قوليه في "المدوّنة" في إباحة صعود المنار» ثم قال: في سعيه في 
الإقامة: واسع؛ لأن له أن يطلب فضيلة الصف الأول فلا يضره أن يكون حينعمذ في 
إقامة. [شفاء الغليل: .]71١1 /١‏ 

LANE Nag ONS 
بأس أن يكون إمام المسجد. ظاهره مُطْلّقَاً ومثله للخمي» وزاد: اقتداءً بالنبي عه أنه‎ 
يستخلف في حين اعتكافه. وفي "التنبيهات" عن مُطرّف: له أن يؤم» وعن ابن‎ 
وضاح عن سحنون: لا يجوز أن يؤم في فرض لا نفل. ثم قال: إن كان لا يمشي مَعَ‎ 
المؤذنين فلا بأس. وني "الإكىال": منع سحنون في أحد قوليه إمامته في فرض أو‎ 
.]7١7 /١ نفل» والكافة على خلافه. [شفاء الغليل:‎ 


كو يران اکر رالو فو شد ات 


لقاض إخراج المعتكف للحكومة. إلا أن يتبين أنه إنما اعتكف لددا فيرى فيه رأيه» فإن 
أخرجه القاضي في دين أو حد بطل اعتكافه؛ ابن نافع عن مالك: إذا أكره أحب إلي 
أن يستأنف وإن بنى أجزأه. (وَجَارَّ: إقراء قرآن) كذا نص في الجلاب أنه لا بأس أن 
يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه”'". ثم عطف المصنف على ذلك الجائزات 
فقال: (وَسَلامَهُ على من قربه) كذا قال في المدونة: لا يعود مريضا إلا أن يصلي إلى جنبه 
فلا بأس أن يسلم عليه”". (وَتَطَيُُ) كذا قال في المدونة: أنه لا بأس أن يتطيب» ابن 
وهب عن مالك: ولا يكره للمعتكفة أن تتطيب وتلبس الحلي” ". 

(وأن ينكح وينكح بمجلسه) أي: وجاز أن يعقد نكاح نفسه أو نكاح وليته» وقيد 
بأن يغشاه في مجلسه وبأن لا يطول التشاغل به. واحترز بقوله: (بمجلسه) مما لوقام 
ليتزوج أو ليزوج فإن ذلك مكروه أو مفسد. (وأخذهإذا حرج لكفسل جمعة ظفراء أو 
شَارِباً) كذا نص سندء أنه يجوز له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطه ويحلق 
عانته في بيته إذا خرج لكغسل الجمعة؛ لأنه من كال التنظف ومتعلق بالغسل» 
ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز له الخروج لغسل الجمعة فالجنابة أحرى. (وَانْتظّار 
عسل ثوبه أو تجفيفه) أي: يجوز وإن كان قد خالف الأولى حين دخل ولم يعد ثوبا 
آخر» قال في المدونة: ولا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه ويستحب أن يتخذ ثوبا غيره 
ليأخذه ويدع ثوبه إذا أصابته جنابة' '. 


(ومكنه ليل العيد) هذا وما عطف عليه /٤١[‏ ب] بعده راجع لقوله: (وندب 


(1) انظر: التفريع» لابن الجلاب: .۱۸۸/١‏ 

(؟)انظر: المدونة: 787/١‏ وعبذيب المدونة: 1/ ٠۳۸۱۳۸۰‏ 
(۳) انظر: المدونة: /١‏ 5945» وتهذيب المدونة: .۳۸١ /١‏ 

(؟) انظر: المدونة: 2797/١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ ۳۷۹. 


باب في الإعتكاف 


إعداد ثوبه”') أي: ندب له أن يبيت ليلة العيد ني المسجد إذا كان آخريوم من 
اعتكافه ليمضي من صلاة العيد إلى بيته. (ودخوله قبل الُْروب وصح إن دحل قبل الْفَجَرِ) 
أي: ويستحب أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة يوم ابتداء اعتكافه. 
ولا حلاف في الإجزاء حينئذ» كا أنه لا خلاف في عدم الإجزاء إن دخل بعد 
الفجر فلو دخل بعد الغروب وقبل الفجر فالمشهور أنه جزئه ] قال. (واعتكاف 
عشرة) أي: ويستحب أن يعتكف عشرة أيام لا أقل. (وبآخرالمسجد) أي: 
وشحب أيضاً كرون الاعتكاف بآخر المسجد. 

(ويرمضان) أي: ويستحب كون الاعتكاف برمضان» ويستحب أيضاً أن يكون 
في العشر الأوخر منه. (لليلة القدر) أي: لأجل ليلة القدر التي تكون غالبا فيه. 
والباء في المواضع الثلاثة المتقدمة للظرفية. (وفي كونهًا بالعام أَوبِرَمَضَانَ خلآف) أي: 
أنه اختلف هل ليلة القدر تكون في السنة كلها أو زمنها رمضان. شهر ابن غلاب 
كونها في رمضان» وذكر صاحب "المقدمات" أن مذهب ابن مسعود وغيره أنها 
تكون في العام كله ونصه بعد أن حكى الخلاف في زمنها قال: القول الثالث أغها 
ليست في ليلة بعينها وأا تنتقل في الأعوام» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 
وأكثر أهل العلم» وهو أصح الأقوال وأولاها بالصواب؛ لأن الأحاديث تستعمل 
على هذا والجمع بينها أولل» ثم قال: فنقول الأغلب أا [تختص]”' في انتقاهها 
بالعشر الأوسط والعشر الأواخرء والغالب أنها تكون من الأوسط ليلة سبع عشرة 
أو ليلة تسع عشرة» ومن العشر الأواخر في الأوتار» فمن ضعف عن تحريها في 


قق بعر الصهير ركو في شرع الختصن 


العشر الأوسط تحراها في العشر الأواخرء فإن ضعف تحراها في أوتاره7) 
(والمراد بكسابعة ما بقي) ر يعني المذهب حمل قوله الك في التاسعة والسابعة 


.٠١۷١١۱۲١/۱١ انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد:‎ )١( 

(1) (والَرَا ِكَسَابِعةٍ مَابَقِيّ) في هذا ثلاث طرق: 

الطريقة الأولى لابن عطية: قال : هي مستديرة في أوتار العشر الأواخر من رمضانء هذا 
هو الصحيح المعمول عَلَيْهه وهي في الأوتار بحسب الكمال والنقصان في الشهرء 
فينبغي لهرتقبها أن يرتقبها من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهر؛ لأن الأوتار مَعَ 
Cg a‏ 
تبقى لسابعة تبقى" وقال: "التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة". 

اي ل O‏ 
ناقصاً. فظاهر هذا أنه احتاط في كال الشهر ونقصانه» وهذا لا تتحصّل معه الليلة 
إلا بعمارة العشر كله. 

الطريقة الثانية لابن رشد: في "المقدمات" قال: اختلف في قول النبي عَلْه: "فالتمسوها في 
التاسعة والسابعة والخا نينا" قله زايا معد ود ا 
الخامسة والسابعة والتاسعة؛ لأن الواو لا ترتبء فالتاسعة ليلة تسع وعشرين» 
والسابعة ليلة سبع وعشرين» والخامسة ليلة خمس وعشرين؛ وقيل إنها معدودة من 
آخر العشرء وأن التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين» 
والخامسة ليلة مس وعشرين» وإ هذا ذهب مالك في "المدوّنة" ودليله أن الأظهر 
في الواو الترتيب» ولا يختلف نقصان الشهر وكاله؛ لأن من حسب ذلك على نقصان 
الشهر عد التاسعة والسابعة والخامسة» ومن حسب ذلك على كال الشهر 1 يعد التاسعة 
والسابعة والخامسة وقال: معنى ذلك "لتاسعة تبقى ولسابعة تبقى ولخامسة تبقى". 
وحسابه عل نقصان الشهر أظهر؛ لأن الشهر تسعة وعشرون يوماًء واليوم الثلاثون ليس 
من الشهر بتيقن» قد يكون وقد لا يكون. ولا يحتمل أن يكون النبي عه أراد أن يحسب 
ذلك على كمال الشهرء ولا على ما ينكشف من نقصانه أو كماله؛ لأنه لو أراد أن 
يحسب على كاله لكان ذلك منه حضاً عَلّ التئاسها في غير الأوتارء وإنما هو حص 
على تحرّيها في كل وتر على ما جاء في غير هذا الحديث» ولو أراد أن يحسب على ما 


باب في الاعتكاف 


والخامسة”'' على أن المراد لسبع بقين» فالتاسعة ليلة إحدى وعشرين» والسابعة ليلة 
ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة مس وعشرين. (وَبَنَى وال إِعْصَاءء أَوجنُونٍ) كذا في 
المدونة'" أن المعتكف يخرج إذا جن أو أغمي عليه أو أصابه مرض يمنعه الصوم أو 
كانت امرأة فحاضت أو أتى عليه يوم العيد وهو معتكف فإذا زال عذره أو مضى 
يوم العيد يبني. (كَأَن مع من الصوم)” "' تشبيه لإفادة الحكم والباء في قوله: (بِرّوَالٍ) 
للإلصاق أي: فيرجع المرض حين يفيق والحائض حين تطهر. (وَخرَج) أي: إذا 


ينكشف عَلَيْهِ الشهر من نقصانه وتمامه لكان قد أمر با لا يصح الامتثال به إلا بعد 
فواته» فلم يبق إلا أنه أراد أن بحسب ذلك عَلى نقصانه إلا أن يقال إنه له أمهم مراده 
من ذلك لتلتمس الليلة في جميع ليالي العشر وهو بعيدء إذ لابد أن يكون لقوله عَإله: 
"التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة" زيادة فائدة على قوله: "التمسوهافي 
العشر الأواخر". 

على أن ابن حبيب ذهب إلى تحرّيها في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وكماله. وروي 
ذلك عن ابن عبّاس أنه كان يحيي ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين. وقال أيِضاً: 
إنها لسبع بقين تماماء يريد لسبع بقين عَلَ تمام الشهر وهي ليلة أربع وعشرين التي 
كان ھا ١‏ 

الطريقة الثالثة: أئّها في أشفاع هذه الأفراد قال ابن العربي في "القبس": ادعت ذلك 
الأنصار في تفسير قوله: "اطلبوها في تاسعةٍ تبقي" قالوا هي ليلة اثنتين وعشرين» 
وقالوا نحن أعلم بالعدد منكم. [شفاء الغليل: ١ /١‏ 7]. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر: ۲/ ۷۱۱ برقم (۱۹۱۷). 

(۲) انظر: المدونة: ۲۹١ /١‏ تهذيب المدونة: /١‏ ۳۷۷. 

(۳) (گأن مُنِعَ منَ الصَّوْم يَرَضٍء أَوْ حَيْضٍ) عن هذا عبّر ابن الحاجب بقوله: ولو طرأ ما 
يمنعه الصيام فقط دون المسجد كالمريض إن قدرء والحائض تخرج ثم تطهر. وبه 
تفهم صورة المسألة. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]7١8 /١‏ 


شرح هران افير الكو فو شرع الجن 
حصل له شيء ما ذكر من الأعذارء وإتيان يوم العيد عليه إذا كان غافلاً وإلا 
خوطب وليه. 

(وَعَلِيه حرمته) أي: أن المريض والحائض إذا خرجا تكون حرمة الاعتكاف 
عليها باقية» ويتجنب في خرو جه ما يتجنبه في معتكفه من الجاع ومقدماته وغير 
ذلك. 

(وإن أخره بَطَلَ) الضمير في (أخرة) عائد على البناء» (بَطَلَ) أي: الاعتكاف. أي: 
فإن أخر البناء عن زوال عذره بطل اعتكافه ويبتدئه. (إلأَنَينَة العيد وَيَومَه) أي: فإن 
ايكاب ابطر احيرا وجدرواك الحو مراك ور وكات e‏ 
المريض ليلة العيد فلا يأتي المسجد حتى يمضي العيد. (وإن اشْتَرَطً سقوط الْقَضَاءِ نَم 
يفده) يعني: إن اث شط المعتكت أولآ نخدت لله ضر و رة رجت القضاء فلا 
قضاء لم يفده لآنه غير ما مضى عليه المسلمون من سنته. 


2 اد عاد 
2 ات 


لباب في الحع) 
فرص المعو“ وسنة الغهرة”” 

(فرض الحج, وسنت الْعَمَرَةٌمَرَة) أما فرض الحج فلا إشكال فيه» وأما العمرة 
فالمشهور أا سنةء (مرة) متعلق بالحج والعمرة: (وفي فوريته وتراخيه لخوف الْفَوات 
خلآف) أي: أنه اختلف هل الحج على الفور؟ وهو الذي حكاه ابن القصار عن مالك 
وتابعه العراقيون» وشهّره صاحب الذخيرة" " وابن بزيزة» أو على التراخي؟ وإليه 
ذهب اللخمي والباجي وابن رشد والتلمساني» وشهره ابن الفاكهاني في شرح 
الرسالة في باب الأقضية» وضمير (وفي قوريته) عائد على الحج. (لخَوف الْقَوات) 
متعلق بقوله: (وتراخيه) أي: وإن قلنا بالتراخي فهو مقيد ب إذا لم يجش الفوات» 
فإن خشيه فلا خلاف في فوريته» قال سحنون: وهو ستون سنة» وقيل: هو [مقيد 
بظن ]20 العجز. وریا اختلف باختلاف الأشخاص بكثرة امرض وقلته. (وَصحتهمًا 


)١(‏ الحج: القصد -بفتح الحاء - والحج بكسر الحاء القوم الحجاج والحجة بفتح الحاء الفعلة 
الواحدة من الحج» والحجة أيضاً اللحمة التي يتعلق بها القرط من الآذانء والحجة بالضم 
البرهانء والحج - بالفتح أيضا - القطع حججته حجاً قطعته قطعًاء والحجة بالكسر أيضًا 
السنة. التلبية - على وزن تفعلة -هي الإجابة» وأصل ذلك من ألب فلان بالموضوع إذا 
أقام به فمعنى لبيك آي إقامة بعد إقامة بين يديك وهي أيضًا للزوم الشيء والمداومة عليه. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: ٤١‏ . 

)١(‏ قال ابن غازي: للمصنف كف تأليف عجيب في مناسك الحجٌ أجاد فيه ما شاء. 
انظر: شفاء الغليل: .7"١/ 7/١‏ 

(9) انظر: الذخيرة» للقرافي: ۳/ .١18‏ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: .١97 /١‏ 

)٥(‏ في (ح١):‏ معنا بظن» وفي (م): مغيا يظن. 


فن راء اتير ران فو قر افك 


بالإسلام) يعني: صحة المج والعمرة؛ (بالإسلآم)ء أي: هو شرط في الصحة ولا 
يشترط في صحته| غيره. (فَيحِْم ولي عن رضيع) أي: فبسبب كون الإسلام شرط 
صحته صح من الصبي والمجنون» وترم عنه الولي إذ يصح منه الحج وإحرامه عنه 
أن ينوي عنه الإحرام ويكون بإحرام الول عنه محرماً. 

(وَجُرْدَ شُرْبَ الْحَرَم) أي: ويجرد الصبي قرب الحرم. (وَمُطْبّق) أي: فيحرم عنه 
الولي ويجرده وليس كالصبي في تأخير التجريد, والمطبق: هو المجنون الذي لا 
يميز بين السماء والأرض ولا بين الإنسان والفرس. (لآمفمى) أي: فلا يحرم عنه 
أحد فلو أحرم عنه أصحابه لم يصح» أما لو أحرم قبل إغمائه ثم أغمي عليه ]° 
فوقف به أجزأه. 

(وَالْمَميْرْبإذنه) أي: وأما المميز فإنه يحرم عن نفسه من الميقات بإذن وليه حرًا 
كان أو عبداً. (وإلا َه تجليله) أي: وإن أحرم المميز بغير إذن وليه فللولي تحليله ولا 
سيا إن كان يرجو البلوغ أو العتق [ليحرما بالفريضة]''". (ولأقضاء) يعني: على 
الحر إذا حلله الولي بعد إحرامه. (بخلاف العبد) يعني: فعليه القضاء إذا أعتق. (وأمره 
مقدوره إلا اب عنه إن قبلها) أي: وأمر الولي الطفل بفعل ما يقدر عليه وقاعدته أن 
كل ما يمكن الصبي فعله فعله بنفسه وما لا يمكنه فعله فإن قبل النيابة فعل عنه 
وإلاسقطء وأشارإلى ما لايقبل النيابة بقوله: (: كتَلبيّة, وركوع). (وأحضرهم 
الْمُواقف) الضمير في (أحضرهم) عائد /٤٤[‏ أ] على الصبي والمجنون والمغمى إذا 
طرأ بعد الإحرام والمواقف كعرفة ومزدلفة ومنى. (وزيادة النَقّة عليه ؛ إن خيف 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الساقط من (ع). 
(0) في (ع): للمحرم بالفريضة» وني (م): ليقع فرضاً. 


باب في الحج 


ضَيْعَة) أي: أن زيادة النفقة على الطفل إذا خاف عليه الولي الضيعة بتركه كما لو 
كانت في الحضر - ربع درهم في اليوم» وفي السفر نصفاً أو دفع عنه بالزيادة ضرراً. 
(وإلاًقولية) أي: وإن لم يخف عليه ضيعة فزيادة النفقة على وليه» وهو مستثنى من 
قوله: (إن خيف ضَيعَة) ولا إشكال مع تساوي النفقتين. 

(كَجَرَاءِ صيد. وَفديّة بلا ضرورة) تشبيه لإفادة الحكم» وهو كون هذا على الولي» 
وهو الأشهر عن مالك» وقيل: إن ذلك في مال الطفل» وقيل: إنها كزيادة النفقة 
والفرق للأشهر أن الولي مضطر للخروج به لا إلى إحرامه» فكأنه هو الذي أوقعه 
في الغرم» واحترز بقوله: (بلآضَرورة) مما إذا احتاج الطفل إلى دواء أو طبيب فعل به 
ذلك وفدى عنه في مال الصبيء قاله ابن شاس”'". (وَشَرَطُ وجوبه كوشوصه فرضاً حريّة 
وتكليف وت إخرامه) يعني : ما يشترط في وقوعه فرضاً يشترط في وجوبه» وذلك 
الحرية والعقل والتكليف بأن يكون بالغاً عاقلا مسلا فلا يجب عن من فيه بقية 
رق» ولا على غير المكلف كالصبي والمجنون وهما أيضاً شرط في سقوط الفرض» 
فلو أحرم [العبد]" أو [غير اللكلف] ' كان ما فعله تفلا لا يجزئ عن الفرض. 
(بلآنيّة نَفْلِ) أي: لأنه إذا نوى بحجه النفل لا يجزئه عن حجة الفرض كسائر 
العبادات إذ لا ينقلب النفل فرضا. (ووجب باستطاعٌة) ضمير وجب عائد على 


)١(‏ نص ابن شاس الذي يستدل به المؤلف: ٠١ /١‏ ولو طيب الولي الصبيء فالفدية 
على الولي» إلا إذا قصد المداواة» فيكون كاستعمال الصبي) ونص المختصر مشكل 
عرفل لد الراك اتح ق هة الا للات ا وحم الل 
للشيخ عليش: 1۹1/۲. 

(۲) في (ح١):‏ الغير. 

(9) في (م): المميز المكلف. 


شرح بهرام الصغير (ااصضرر في شرح المختصن 
الحج. (بإِمكَان الْوْصُولٍ بلا مَشَقَّة عَظْمَتَ) هذا شروع منه في بيان الاستطاعة» وهي 
إمكان الوصول للبيت [وفعل المناسك بغير مشقة فادحة تلحقه في باطنه أو 
ظاهره بأن يحتاج إلى السؤال أو الإعادة له أو إلى المشي أو ركوب المقتب ولا 
يقدر]”'' على ذلك إلا بمشقة عظيمةء ولا يعتبر مطلق المشقة وإلا سقط الحج 
عل أكثر المستطيعين: 

(وأمن على تفس ومال) أما الأمن على النفس فلا شك فيهء وأما المال فإن كان من 
لصوص فكذلك؛ لأن ذلك مؤد إلى ضياع النفس من غير فائدة» وإن كان من 
صاحب مكس فإن كان ما يأخذه غير معين أو معيناً بجحفاً سقط الوجوب. فإن 
كان غير مجحف فقولان: أظهرهما عدم السقوط, وإليه أشار بقوله: (إلالأخذ ظَالم 
مَاقل)”". (لأيَنكُتُ) يعني: يشترط في الظالم أنه إذا أخذ شيئاً لا ينكث بعد ذلك. 
(وَنَوبِلاَرَادوراحلَة لذي صنعة) متعلق بقوله: (بإمكان الوصول) أي: أنه يشترط في 
الاستطاعة الزاد والراحلة» وقال سحنون: يعتبر» وسئل مالك عن الاستطاعة هل 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (لا لأَحَذٍ ظَالم ما َل لا يَدْكُتْ عَلَ الأَظْهَرِ) الظهور راجع لنفي السقوط بأخذ ما قل 
لا لعدم النكث؛ فإن الظالم إذا عرف بالنكث لا يختلف في السقوطء وقد وجّه ابن 
يونس القول بالسقوط بأنه لا يؤمن أن يخفرهم. والقول بعدمه بأن الغالب عدم 
خفره. قال أبو اسحاق: وهذا أشبه. وبه قطع اللخمي في القليل وزاد أن ظاهر كلام 
عبد الوهاب أنه لا يسقط بكثير لا يجحف. 

وأما ابن رشد فلم أجده له في "المقدمات" ولا ني "البيان" ولا ني "الأجوبة". ولا عزاه له 
ابن عرفة ولا المصنف في "مناسكه" ولا في "توضيحه"؟؛ وإنما قال في قول ابن 
الحاجب: "وفي سقوطه بغير المجحف قَوّلان» أظهرهما عدم السقوط": وهو قول 
الأمري واختاره ابن العربي وغيره. [شفاء الغليل: 7/١‏ 7١؟].‏ 


باب في الحج 


هي الزاد والراحلة؟ فقال: لا والله واحد يجد زاداً أو راحلة ولا يقدر على السير 
وآخر يقدر أن يمشي''' راجلا ورب صغير أجلد من كبير. (كَأَعمَى بقَاند) أي: أن 
الأعمى إذا كان قادرا على المشي ووجد من يقوده على المي كالبصير في الوجوب. 

(وَإِلا اعتبر المعجوزعنه منهما) الضمير في (منهما) عائد على الزاد والراحلةء أي: 
فإن م يكن له صنعة يقوم به ولا قدرة له على المشي اعتبر في حقه الزاد والراحلة أو 
أحدهما إن وجد الآخره وإذا وجد أحدهما وفقد الآخر سقطء وهذاكم قال 
اللخمي وغيره: إن الاستطاعة على أربعة أقسام» وإن لم يكن له صنعة بسفره ولا 
قدرة له على المي اعتبر في حقه الزاد والراحلة» وإن كان له صنعة [يتعيش]”" بها 
في سفره وهو قادر على المثي لم يعتبر في حقه» وباقي التقسيم واضح من كلام 
المصنف. (وإن بشن ولد زنا) كذا قال مالك: لا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا. (أوما 
باع على الْمفلّس'") يعني: فإن لم يستطع الحج إلا بشمن ما يبيعه عليه [سلطانه في 
الفلس]7 ' فيكون به مستطيعا ويلزمه يبعه. 

(أوبافتقاره) يعني: إذا كان معه ما يكفيه في سفره لکن إذا سافر يبقى فقيرا لا 
شيء له فإنه يجب عليه وهو المشهور. (وَشَرَكَ وَنَدَهُ للصدقة) أي: وكذلك يجب 
الحج على مستطيعه وإن أدى لترك ولده للصدقة. (إن تم يخش هلاًكا) هكذا قيّده في 


(۱) في (م) زيادة: وآخر يقدر أن يمشي. 

(۲) في (ح١):‏ يتمعش. 

() المفلس: بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلة آي المدين الذي حكم بخلع ماله وقسمته 
على غرمائه بحسب ديونهم لتوفية بعض الدين الذي عليه. انظر: منح الجليل: 
۲/ 6 1. 

(5) في (ح١):‏ السلطان في التفليس. 


شرح بهرام الصغير (ااضرر في شرح المختصن 


البيان بأن لا يخشى عليهم اللاك وأما لو خشي لقدمهم» قال: وهذا على أنه على 
0 تقديم الولد. (لابدين) يعني Ea‏ 
مال وبذل له ما يحج به لم يلزمه قبوله عند الجميع. (أوسؤال مطلقاً) أي: سواء كانت 
عادته السؤال أو لاء كانت العادة إعطاءه أو لا فأما من لم يكن عادته السؤال وهو 
لا يقدر إلا بالسؤال ففي البيان: لا خلاف أنه لا يجب عليه" . واختلف هل يباح 
له أو یکره وكذلك أيضاً الاتفاق فيا إذا كانت العادة عدم الإعطاء. وأما إن كانت 
عادته السؤال والعادة إعطاؤه ففي ذلك روايتان: روى ابن القاسم السقوط» وهو 
ظاهر المذهب. (واعتّبر ما يرد به) هو كقول اللخمي أن المعتبر ما يوصله إلا أن يعلم 
أنه إذا بقي هنالك ضاع وخشي على نفسه فيراعي ما [يبلغه]' '" ويرجع به إلى أقرب 
المواضع مما يمكنه العيش فيه» وإليه أشار بقوله: (إن خشي ضياعا). 
(وَالَْْْكَاْيَر) أي: في وجوب السفر فيه للحج على من لا سبيل له غيره. 
(إلآأنيغلب عطبه) يعني: فيحرم ركوبه إذا عرض الخوف على النفس أو الدين 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5/ ۷۲ء ونصه: (قوله: ويترك ولده في الصدقة معناه إذا أمن 
عليهم الضيعة ولم يخش عليهم اللاك إن تركهم لآن الله أوجب عليه نفقتهم في ماله 
كما أوجب عليه الحج فيه» فهم| حقان لله عز وجل تعينا عليه في ماله» فإذا ضاق عنهم| 
ولم يحمل إلا أحدهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد لئلا ميلكون لأن خشية هلاك عليهم 
يسقط عنه فرض الحج. ..اه). 
(؟) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: /٤‏ ١١ء‏ ونصه: (... وأما إن كان عيشه من غير 
السؤال وهو يقدر أن يتوصل إلى مكة بالسؤال فلا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه). 
(۳) في (ح١):‏ يسلفه. 


باب في الحم 


الحاج في مناسكه: إن| يجوز ركوب البحر للحج إذا كان يوني بصلاته ولا يعطلها 
ولايتقص من فروضهاء وإن كان يعرض له [ميد]”'' يمنعه من الصلاة لم يلزمه بأن 
بأتي بفرض يسقط له فرضاًء وني الذخيرة: ولو كان لا يجد موضعا لسجوده لضيق 
إلا على ظهر أخيه قال مالك: لا يركب . (والمرآةكالرجل) أي: في جميع ما تقدم 
وإلا في سيذكره. 

9 / ب] في بعيد مشي وكوب بَعْرٍ) المنقول عن مالك كراهة المشي لمن 
لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل مكة وما حوهاء والمتقول عن مالك 
أيضاً كراهة سفر النساء في البحر» وقيد عياض ما وقع لمالك بم صغر من السفن 
لعدم الأمن حينئذ من انكشاف عوراتهن لا سيم| عند قضاء الحاجة» قال: وركوبين 
فیا كبر من السفن وحيث يخصص بأماكن يستترن فيها جاز» وإليه أشار بقوله: (إلآ 
أنْتَخْتَص بمكان) فتنتفي الكراهة. (وزيادة محر أوَرُوج تها)" للحديث: «لا تسافر 


(۱) في (ح١):‏ فيه ما. 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافي: ٠١١/۳‏ . 

(۳) (وزِيَادَة حُرّم) مراده بالزيادة أنه زائد على ما ذكر في الرجل» كا قال ابن الحاجب: 
والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي محرم» إلا أن ابن الحاجب صدّر به 
المستثنيات» فكان أمكن, فلو قال المصنف وصحبة حرم لكان أولى. 

تنبيه: قال في "التوضيح": المحرم يشمل النسب والصهر والرضاع» لكن كره مالك 
سفرها مّعَّ ربيبها؛ إما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم» وع هذا 
فيلحق به سائر حارم الصهر ومحارم الرضاعء وإما لما بينهها من العداوة فسفرها معه 
تعريض لضيعتهاء وهذا هو الظاهرء وقد صرح ابن الجلاب وصاحب "التلقين" 
بجواز سفر المرأة مَعَ محرمها من الرضاع في باب: الرضاع. [شفاء الغليل: 
1۷/۱[ 


قرع هراد اتر الکو فو شوو ا 


المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرم وأما الزوج فقاسه العلماء على المحرم 
بطريق الأولى» والمحرم يشمل النسب والصهر والرضاع. (كَرَفْقَة أمنّت بفَرض) أي: 
عند عدم الزوج والمحرم» وهو المشهورء ففي المسألة ثلاثة أقوال: قيل: لا تسافر إلا 
إذا كان معها رفقة مأمونة كانت صرورة"'" أو لاء وقيل: تسافر مع الرفقة 
والمشهور تسافر في الفريضة خاصة. ابن حبيب: وسواء كانت شابة أو عجوزاًء 
ونقل صاحب "الإكال" الاتفاق على المنع في غير الفريضة. 

(وفي الاكتفاء بِنسَاء َورِجَالِء أَوبِالْمَجِمُوع تَردُ) أي: إذا قلنا بجواز سفرها في 
الرفقة المأمونة في الفرض وهو المشهورء فهل يكتفى في الرفقة بمجرد النساء أو 
لمجرد الرجال أو لا بد من مجموعهم)؟ في ذلك تردد» وأشار به إلى تردد الشيوخ في 
قول مالك» لأنه قال في الإكمال: ونقل عن الشيوخ [الخلاف]”" في فهم قول 
مالك: تخرج مع رجال ونساء. هل معناه أنه لا تخرج إلا بهم أم في جماعة من أحد 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الاستئذان» باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء» ۲/ 241/4 برقم (1777)» ولفظه: «عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 
منها» وله شاهد في الصحيحين» البخاري» في أبواب تقصير الصلاة» باب في كم 
يقصر الصلاة» 2374/١‏ برقم »)7٠١125(‏ وأخرجه مسلم: كتاب الحج» باب سفر 
امراة مع زم إل جج وة ل ا ماري : عن أبي 
هَرَيْرَةٌ يه قال : قَالَ المي عله : الاي لامر مُْمِنُ بال وَالْيَوْم الجر EE‏ 
ير َم وَيَْةِ لس مها حُرْمَةه. 

(۲) الصَّرُورَةٌ : بالفتح الذي لم جج وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر 
والمؤنث. انظر: المصباح المنير: /١‏ ۳۳۸. 

(۳) في بقية النسخ: الاختلاف . 


باب في الحج 


اللفسيق؟ فال و اشر ما قله اتخات عد اشر اط اة . (وَصَحٌ [بالحرام 
وعصى)” 1 "آي وصح الحج بالمال الحرام» [وعض 9" فاعل ذلك» وقال: 
(بالحرام). ليشمل الغصب والسرقة والاختلاس»وإنم| قال: (وصج)» وم يقل: 
سقط ليشمل الفرض والنفل. (وَفْضْلَ حج على غَرْو, إلا دخوف) كذا في البيان» قال: 
قيل لمالك: الحج أحب إليك أم الغزو؟ فقال: احج إلا أن تكون سنة خوف“) 
وسئل ابن أبي زيد عن التفضيل بين احج والغزو فقال: احج [لا يشوبه] ' شيء 
من الرياء. (وركوب ومقَقّبً) معطوف على قوله: (وفضل)» أي: أن الركوب لمن قدر 
عليه أفضل بزاح و رقي Sl‏ 
د اس سم 
ا 00 
لايقبل الله إلا كل طيبة ماكل من حح بيت الله مبرور 

وسّحت ب: ضم الحاء على إحدى اللغتين» وهما قراءتان. [شفاء الغليل: ١4/1١‏ "]. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 577 . 
لامع لساري ل لسع كات الع اكات التي عل a USL‏ 

)١5564(‏ : (عَنْ امه بن عَباللهبْنِ اتس قال ڪج اتس عَل رل وَيَكْنْ حِيحًا 


وَحَدّتَ أن رول الله لله ڪج عل رل وَكَانتْ راي “كال الدوقن وسنت 
الكبرى: يي ل لوسرم 


سر رمو 


رَسُولَ الل لھ حي رَاكِبًا وا برف كل ما صَتَعَ سنح سول الله چ 


شرع بهار الجر رالكرو ره شرن اللحتيدن 
لفعله اكع ”2 . 

(وَتَطَوعُ وليه عَْهُبقَيْرِه) معطوف أيضاً قال في المدونة: من مات وهو صرورة 
ولم يوص أنه يحج عنه وأراد أن يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي 
فليتطوع عنه بغير هذا هدي عنه أو يتصدق أو يعتق''"» وإنما كانت هذه الأشياء 
أولى لوصوها إلى اميت من غير خلاف بخلاف الحج. (وإجارة ضمان على بَلا) 
معطوف أيضاًء يعني: أن الإجارة وإن كرهها مالك مطلقاً فالمضمونة أحب إليه؛ 
لأنه إذا مات حوسب ب صار له وأخذ البقية من تركته فهو أحوط. (فَالْمُصْمُونَهُ 
كقيره) أي: أن الإجارة المضمونة على احج كالإجارة على غير الحج في الضمان 
وعدمه فيكون الفضل له والنقصان عليه. (وتَعِيدّت في الإطلاق) أي: ل وفعت 
الإجارة مطلقة فإنها تتعين [لأن المضمونة أحوط]”". 

(كميقات المَيت) تشبيه لإفادة الحكم وهو التعيين» يعني: إذا لم يعين الميقات في 
الإجارة تعين على الأجير الإحرام من ميقات الميت. (ولّه بالحساب إن مات ولو بمكة) 
ضمير (لَّه) عائد على أجير الضمان» يعني: لو مات أجير الضمان فله بحساب ما 
سار على قدر صعوبة الطريق وسهولتها وأمنها وخوفهاء وبالغ بقوله: (وَلَوْبِمَكَة) 
ليفيد ما نقل عن ابن حبيب أنه إذا مات بعد دخول مكة تكون له الإجارة كاملة» 
وضعّف. (أوصد) أي: وكذا الحكم إن صدء فإنه يعطى بحساب ما سار. (وَالبَقَاء 


)١(‏ أخرج المخاري ى د ان ا بات لتم عل الرحل: 00/۲: :عن 


ل سم 


0 2 


9 المدونة: O‏ 0۸0/۱. 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في الحج 


لقابل) أي: وللأجير البقاء على حكم الإجارة للعام القادم إذا فاته الحج بمرض أو 
صد. (وَاسَتَؤْجِرَمِنَ الانتهاء) أي: أن الأجير إذا مات أو صد واحتيج إلى الاستئجار 
فإنه يستأجر من مکانه من حيث انتهى الأول0"). 

(ولأًيجُورًاشتراط. كهدي تَمَمع عليه أي: على الأجير, ونبّه بقوله: (كَهَدْي تمع 
إلى أن هدي القران وجزاء الصيد وفدية الأذى كذلك لأن اهدي مجهول. (وصحَإِن 
َم يْعِينِ العام, وَين الأول) أي: كا في سائر عقود الإجارة إذا وقعت مطلقة فإنها 
تصح وتحمل على أقرب زمان يمكن وقوع [الفعل] "فيه وهو العام الأول فإنلم 
يحج في أول سنة يلزمه أن يحج بعدها. (وَعَلَى عام مطلق) أي: وكذا يصح العقد على 
عام مطلق في غير سنة بعينها. 

(وعلى السجعالّة) وكذا يصح العقد على الجعالة» وهو أن يؤجر نفسه على أنه إن 
وى بالحج كان له جميع الأجرةء وإلا فلا شيء له. (وَحَج على مَافهم) أي: من حال 
الموصي من ركوب دواب وغيرها. (وَجَنَى إن وی ديَْهُ ومشی) أي: ولا يقضي بها دينه 
ويسأل الناس وهذه جناية» وإن| أراد الميت أن يحج عنه بماله. المصنف» وكان 
شيخنا اث يقول: ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه ثم يدفع منها شيئا 
قليلاً لمن ينوب عنه فأرى الذي أبقاه لنفسه حراما لأنه اتغذ عبادة الله متجراً ولم 
يوف بقصد صاحبها إذ مراده التوسعة ليأتي الأجير بذلك وهو منشرح الصدر 
قال: وأما من اضطر إلى شيء من ذلك فإني أعذره' ". 
)١(‏ في الشرح الوسط لبهرام: (العلم به يستأجر مكانه من حيث انتهى الأول). 
(0) ني (ح١):‏ العقد. 
(۳) المؤلف يعني بالمصنف خليلا كاش وشيخنا في كلام خليل مله يعني به الشيخ أبا 

عبدالله المنوفي. فقد قال في التوضيح: /١‏ 77: (وكان شيخنا ماشه الشهير بأبي عبد الله 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 


EEF‏ لا 


كغيره) أي: أن القسم الثاني: إجارة البلاغ» ثم فسر ذلك بقوله: (إعطّاء). 
يعني: والبلاغ إعطاء الأجير ما ينفق منه بدأ وعوداً للعرف مثل [الكعك]” 
والخل والزيت واللحم المرة بعد المرة والثياب والوطاء واللحاف» فإذا رجع 
رد ما فضل ورد الثياب. 

(وفي هدي[ 0 4 / أ] وفديّة لم يتعمد موجبهما) أي: أن أجير البلاغ إذا وجب عليه 
هدي أو فدية فإن لم يتعمد موجبهم! فهم| في مال الميت وإن تعمد فذلك في ماله. 

(ورجع عليه بالسرف) أي: أن الأجير إذا تعدى في النفقة غير العرف كما لو 
اشترى هدية أو غيرها ما لا تعلق للحج به أو عمل وليمة فإنه يرجع به عليه. 
(وَاستَمَرنَ فرع ضمير (اسَثَمَرَ) عائد على الإنفاق» أي: فرغ المال» يعني: إذا فرغ 
الملل من كثرة المؤن فإنه لا يرجع ويمضي ونفقته عليهم مستمرة لأن العقد باق 
وأحكامه باقية» وإطلاق المصنف يقتضي سواء فرغ قبل الإحرام أو بعده. (أوأحرم, 
ومرض) أي: فتكون له النفقة مدة إقامته في الإحرام ولو طال الزمن لأنه على ذلك 
تعقد الإجارة» وهذا مقيد ب إذا لم يكن العام المستأجر عليه معيناًء وأما المعين 
[فتنفسخ ]”". وسواء مرض أو صد بعدو أو فاته الحج لخطأ العدد. (وإن ضاعت 
قبله) أي: قبل الإحرام رجع الأجير وله النفقة في رجوعه فإن تمادى بعد الضياع 
فلا شيء له في ذهابه. (وإأفتعَقَنَهِ عل ىآجره) أي: وإن لم تضع إلا بعد الإحرام 


الّنوني). صرح به في أول الکتاب» ثم كنى عنه بعد ذلك. وله فيه كتاب عني فيه بذكر 
مناقبه. توفي المنوفي يانه عام (9 5 لاه ) على ما عرض له ابن فرحون. 

(1) في (ح١):‏ النعل. 

(0) في (ح١):‏ فتفسخ. 


باب قو الح 


فالنفقة على الآجر» ويتهادى على حجه سواء كان للميت مال أو لم يكن لأن 
الآجر خطى في تركه الإجارة المضمونة. (إ ل أنْيوصي بالبلاغ؛ قفي بقية ثلثه) 
هذا مستنى من قوله: (فَتَفَقَنَه على آجره). يعني: أما إن أمرهم أن يستأجروا عنه 
على البلاغ فيرجع في بقية ثلثه إن لم يقسم باتفاق» وإن كان قسم فعلى الاختلاف 
في الذي يوصي أن يشتري عبداً من ثلثه فيعتق فاشترى ول ينفذ العتق حتى مات 
العبد وقسم المال فقيل: يشتري عبداً آخر من بقية الثلث» وهو ظاهر ما في 
المدونة» وقيل: لاء واختصر المؤلف على الأول. (وَأَجَرَا إن شُدم على عام الشرط) 
أي: أجزأ ال حج إن قَدّم على العام المشترط مثاله: لو استؤجر على سنة معينة 
فحج قبلها تجزئه کا لو قدم الدين. 

ترك الزْيَارة, ورجع بقسطها) أي: لو استؤجر على الحج والزيارة فحج ولم يزر 
فإنه يجزئ ويرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة. (أو حالف إفرادا لقيره) متعلق بقوله: 
(أجرا)» والضمير في (خالف) عائد على الأجير أي: لو اشترط الورثة على الأجير 
الإفراد ولم يكن الميت أوصى به فخالفه الأجير بأن قرن أو تمتع وهو معنى قوله: 
(لغَيْره أَجِرَا). واحترز بقوله: (إنْلَم يَشْتَرِطْه الْمّيت) ما لو اشترط الميت الإفراد 
فخالف الأجير فإن ذلك لا يجزئ» وإليه أشار بقوله: (وإلأقَلا). (كتَمتْع بقران أو 


عکسه» أوهمًا بإفراد) تشبيه لإفادة الحكم. وهو عدم الإجزاء في) لو اشترطه الميت» 
يعني: أن الأجير إذا شرط عليه التمتع فأبدله بقران أو شرط عليه القران فتمتع أو 
التمتع فأفرد [أو القران فأفرد]”'' وكان الميت اشترط ذلك فإنه لا يجزئه. (أوميقاتا 


شرط)” '" يعني: أو شرط عليه ميقاتاً فأحرم من غيره فإنه لا يجزته ويرد المال في الحج 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) (أَوْ ميقاتاً شُرطً) هو في حيز المنفيات» فإن جر فبالعطف على ما بعد الكافء وإن 


المعين إن فاته. (وفسخت إن عين العام أوعدم) أي: وفسخت الإجارة في لو 
استأجر على عام معين فلم يأت با حج في ذلك العام المعين» وفهم منه آنا لو دخلا 
على عام غير معين لم تنفسخ» وبه صرح ابن عبد السلام» وأشار إلى أنه لو دخلا 
على السكت أن الإجارة تنفسخ كما لو عينا العام. 


e . f) 1 NEE 2‏ 
(كفيره, وقرن, أوصرفه لنفسه) أي: لو استاجر على عام غير معين وشر ط 


نصب فبإضار فعل ولا يصح عطفه على إفراداً؛ إذ هو في حيّز المثبتات. [شفاء 
الغليل: .]۳٠۸/١‏ 

(1) (وَفْسِحَتْ إِنْ عيّنَ الْعَامُ وعُدِمَ) أي: وفسخت الإجارة إن عين العام وعدم فيه 
احج فالضمير في عدم للحجٌ» والواو الداخلة عَلَيّهِ واو العطف أو واو الحال على 
تقدير: قد. والدليل على أن هذا مراده أنه قال في: "مناسکه"» واختلف إذا عينت 
السنة» هل تتعين وتنفسخ الإجارة بعدم الحج فيها أم لا؟ فاقتصر هنا على القول بأنها 
تتعين إِذَا عينت. [شفاء الغليل: .]۳٠۸ /١‏ 

1 (كعَبْرِهِ) أي: كما تنفسخ إِذَا تولى الفعل غير الأجير. قال في "توضيحه" لما ذكر 
القولين في تعلق الفعل بذمة الأجير: قد يخرج عليهما موت الأجير في الطريق» فعلى 
تعلقها بنفسه تنفسخ. انتهى. وأقرب منه لعبارته هنا قوله في "مناسکه"» وعَل 
التعيين فتبطل لغيره. 

فإن قلت: يغني عن هذا قوله بعد: (ولَزِمَهُ احج بتَفْسِهِ). قلت: هذا أصرح في الفسخ. 

فإن قلت: لعل مراده وفسخت إجارة مخالف الميقات المشترط إن عين العام وعدم العام 
أي: فات كغيره أي: كحجه في غير العام المعين؛ فإن ذلك لا يمنع من فسخ الإجارة. 

قلت: هذا المحمل ربا يعضد بمطابقته لما في "الذخيرة" إذ قال فِيهًا ما نضّه: "ولو شرط 
عَلَيْهِ ميقاتاً فأحرم من غيره فظاهر المذهب لا يجزيه ويرد المال في الح المعين إن فاته. 
وقال الشافعي: لا يرد وإن أحرم من الأقرب؛ لأن المقصود هو الحجٌ. لنا القياس على 
ما إِذًا استؤجر لسنة معينة فحج في غيرها. ولكن المحمل الأول أظهر لمحادّاته لما في 
"مناسکه"» فيفسر كلامه بكلامه؛ ولآن استعمال لفظ عدم فوات الحجٌ أمكن من 
استعماله في فوات العام» ثم غير الأجير يشمل نائبه وأجير الوصي المخالف لمن عينه 


باب في الحج 


عليه الإفراد فخالفه فلا يخلو إما أن يخالفه إلى قران أو إلى تمتع» فإن خالفه إلى قران 
انفسخت الإجارة» وهذا معنى قوله: (كغيره» وقرن) يعني كغير المعين أو صرفه يعني 
(Ora 5 7 500 . : 000 1‏ 
لو أحرم عن الميت ثم صرفه إلى نفسه لم يجزه عنه) ولم يستحق [الأجرة] 5 
(وَأعَاإنْ تَمقَع) أي: فإن شرط عليه الإفراد أو القران فتمتع ل تنفسخ لكن 
يبقى إلى العام القابل فيعيد | شرط عليه بخلاف ما لو قرن. 
Ee or‏ ور 8 : 26 0 2 0 o‏ سج وماه a o‏ مه 2 
(وهل [تنفسخ] إن اعتمرعن نفسه في المعين, أوإلا أن يرجع للميقات. فيحرم عن 
اميت فيجزئه؛ تَأُوبلآنِ). [يعني: لو استأجر عن الحج في عام معين فاعتمر عن نفسه 
وحج عن الميت من مكة فهل يجزه ذلك أو لايجزه إلا أن يرجع فيحرم من 
اميقات؟ تأويلان]”" على المدونة”'' ذهب بعضهم إلى أن الإجارة تنفسخ في المعين» 
ويلزمه أن يحج عنه من موضع الاستئجار لا من الميقات» وقال ابن يونس: أرى إن 
صَحيح في فُرض) هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله» والمعنى: أن الصحيح لا يجوز 
له أن يستنيب غيره ليحج عنه في الفرض. (وإلآكرة) أي: وإن استناب العاجز في 
ذلك والصحيح في النفل كره له ذلك» سند: والمذهب كراهتها في الصحيح في 
التطوع وإن وقعت صحة الإجارة» واختلف في العاجز هل يجوز استنابته؟ وهو 
الميت» وعلى الثاني حمل ابن راشد قول ابن الحاجب. فإن قلنا يتعين بطلت لغيره. 
(1) في (ح١):‏ به الإجارة. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) انظر: المدونة: 87/1١‏ 5» وتهذيب المدونة: /١‏ 086. 


مروي عن مالك أو يكره؟ وهو المشهور. (کبدء مستطيع به عن غیره) أي: أنه يكره 
للمستطيع أن يبدأ با لحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. (وإجارة نّفْسه) هذا هو 
المشهور. (وَتَفَدَتَ انْوَصِيةُ به من الشث) أي: أن الاستنابة وإن كانت مكروهة فإنها تنفذ 
إن أوصى بها وهو المشهور. (وَحُعَ عَْهُ حجَإن وسم وَقَالَيْحَعْ به) أي: أن الميت إذا 
أوصى أن يحج عنه بعال حج عنه حجج متعددة إن وسع المال الموصى به ذلك إذا 
قال في وصيته شحج به أي بمجموعه. (لأَمنْهُ) يعني: لو أوصى أن يحج عنه من ثاشه ل 
يزد على حجة لأن من للتبعيض. (والا فميراث) استثناء من قوله: (إن وسع)ء يعني: 
وإن لم [يسع]”'' الثلث أن يحج به حجج بل كان يشبه أن يحج به حجة واحدة فإنه 
يرجع الباقي ميراثاً. 

(كوجوده بأقل) أشار به إلى مسألة المدونة» ولفظها إذا قال: حجواعني بأربعين 
دينارا ففضل منها فضلة أو رضي الأجير بثلاثين فإن الباقي يرجع ميراثا» وكذا 
لو تبرع رجل فحج عن الميت جانا فإن المال يرجع ميراثاء وإليه أشار بقوله: (أو 
تَطَوَعَ غَير1ه 4/ ب] (وھل إلا أن يفول يجج عَنَي بِكَذَا فَحجَعٌ؛ َأُويلاِ) عائد إلى قوله: 
(كوجوده) بأقل» يعني: وهل يعود الباقي ميراثاً مطلقاً سواء قال يحج عني فلان أو 
رجل بهذا الأربعين أو لم يقل فلان ولا رجلء أو لا يعود الباقي ميراثاء إلا إذا قال 
يحج بها عني فلان» وأما إن قال يحج عني بها وسكت ولم يسم أحدا فتنشذ جميعها في 
حجج؟ تأويلان . (ودفع المسمى » وإن راد على أجرته لمعي لآ يرث هم إعطاؤه نه) أي : 
أن اميت إذا عين شخصاً فقال: يحج عني بكذاء فإنه يعطى له ا لجميع» ولو زاد على 


باب في الحج 


مقدار أجرته لآنها وصية له» وليس له أن يقول: أحجوا غيري وادفعوا إل الزائد 
لأنه إنا وصى له بشرط الحج» وهذا إذا كان غير وارث وأما الوارث فلا يزاد عن 
النفقة والكراء شيئاً ىا قال سند وإليه أشار بقوله: (ليرث)» أي: دفع الجميع لغير 
وارث» وإنما قال: (هُهم إِعْطَاؤْه لَهُ) لأنه إذا م يفهم من لفظ الوصي أو فهم غير ذلك 
م يزد على أجرته شيئاً. (وإن عَين عَيروارث ولم يسم زِيد, إن لم يَرض بأجرَة مثله ها ثم 
شُريِص) أي: إذا عين الميت شخصاً يحي عنه ولم يسم قدر ما يعطى» فأبى الشخص 
أن يحج عنه بأجرة مثله» فإنه يزاد له فوق تلك الأجرة مقدار ثلثهاء فإن رضي فلا 
كلام» وإلا تربص قليلا لعله يرضى بذلك» واحترز بغير الوارث من الوارث. فإنه 
لا یزاد على نفقته وكرائه» وبقوله: (وَلَّميِسْم) مما إذا سمى قدراًيحج به عنه فان رضي 
بذلك القدر أو بدونه دفع له ورجع ما فضل ميراثاًء وإنلم يرض لم يزد على ذلك 
شيئاً واستأجروا من يحج إن كان الميت صرورة وإلا رجع با مال ميراثاً. 

(م أوجر للصرورة قط عير عبد وصبي. وإنامو)”'' أي: أن الصرورةء وهو الذي 1 
يحج إذا أوصى بالحج فإن| يستأجر له مسلم حر بالغ يحج عنه» ليكون حجه منزلا منزلة 
حج الميت» فإن أوصى أن يحج عنه عبد أو صبي أنفذ ذلك» وأشار بقوله: (ققط) إلى أن 
غير الصرورة إذا حج عنه عبد أو صبي فلا بأس به» وأشار بقوله: (وإن امرأة) إلى قوله 
في المدونة: وتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة” ". 

(وَنَمْيَصْمَنَ وصي دقع هما [مجتهدا) ضمير (لَهُمَا) عائد على الصبي والعبدء يعني: إن 
(0) م أو جر لِلصَّرُورَةِ قط غَزْدُ عَيْدِ وصَبِّ) عطفه ب(ثم) يعطي أنه من تام ما قبله. 


(۲) انظر: المدونة: ١‏ ,وه وتهذيب المدونة: .Vo0/€‏ 


شرح بهرار الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ظن الوصي أن العبد حر والصبي بالغ فدفع فما“ وقد اجتهد لم يضمن. 

(وإن ليوج بمَاسَمَى من مکانه جج من اممكن) أي: فإن لم يوجد من يحج عنه با 
سمى من المال من مكانه أي: من مكان الموصي فإنه يحج عنه من“ حيث أمكن 
يعني: والحالة أنه لم يسم مكاناً جج عنه. (وَنَوْسَمَاه)!' يعني: ولو سمى المكان الذي 
يحج عنه منه فكذلك يجج عنه من حيث أمكن. إلا أن يمنع من ذلك لكونه إن أراد 
أن يحج عنه من موضعه فيكون ميراثاً. (وَلَْمَهُ احج بنَفْسه)”' أي: ولزم الأجير أن 
يحج عن الموصي بنفسه. 

(لاَالإشهاد إلا أنيعرف) أي: فلا يلزمه أن يشهد على نفسه أنه قد حج عن الميت. 
إلا أن يكون العرف جرى بالإشهاد على الإحرام فإنه يُصار إليه. (وقام وارثه 
مَقَامَّه)”'' أي: وقام وارث الموصي مقامه في تعين من يعينه بحجه» يريد: وكذلك 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ح١):‏ مكان يمكن أن يستأجر له منه من. 

(۳) قال ابن غازي بعدها: (إلا أن يَمْنَعَ فَمِيرَاتْ) إشارة لما ذكره ابن رشد في رسم 
الجواب من سماع عيسى: أن أشهب وأصبغ قالا: يحج منه من حيث وجد إلا أن 
يقول: لا يحج عني إلا من كذاء كأن المصنف حمله على التفسيرء ول يذكر هذه الزيادة 
في "توضيحه" ولا ني "مناسكه". [شفاء الغليل: .]۳۲١ /١‏ 

(5) (ولَزِمَهُ احج بِنَفْسِهِ) ظاهره وإن ل يعينه الميت بنص أو قرينة حال من صلاح أو علم» 
وهو الذي استظهر به في "مناسكه". [شفاء الغليل: .]۲١ /١‏ 

(0) (وَكَامَ وَارِثهُ مَقَامَهُ في مَنْ يَأَحَدَهُ في حجة) الأظهر أنه يشير به لقول القرافي في 
"ذخيرته": ولو كان الحجّ مضموناً لا معيناً مثل قوله: من يأخذ كذا في حجّة: ثم 
مات الآخذ وآ يحرم؛ قام وارثه مقامه كسائر الإجارات؛ فإن مات بعد الإحرام 
فللوارث أن يحرم إن ل تفت السنة ا معينة أو فاتت غير المعينة» ويحرم من موضع 
شرط المستأجر أو من ميقاته» ولا يحتسب با فعل مورثه. 


باب في الحج 


يقوم وارث الأجير مقامه» إذا كان الحج مضموناً لا معيناً. (وَلايَسقَط قرض من حج 
عَنْهُولَّهُأجرٌاللَفقَولدهَاء) أي: أن من مات وعليه فريضة الحج فإنها لا تسقط 
بحج غيره [عنه]”'' وإنما للمحجوج عنه أجر النفقة إن أوصى أن يستأجر من ماله 
على ذلك» وإن تطوع عنه غيره بذلك فله أجر الدعاء وفضله. (وَركُنّهُمَا الإخرام) أي: 
وركن الحج والعمرة الإحرام. 

(ووَشْنَهُ للحج شال لآخر الحجة) أي: ووقت الإحرام للحج شوال وذو القعدة 
وذو الحجة بكماله» وهذا قال: (لآخرالحجة)؛ وهو المشهورء وقال ابن عبد الحكم: 
آخره عشر ذي الحجة» وفائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير الإفاضة. (وكره قبلّه) أي : 
أن الإحرام بالحج قبل شوال مكروه» لكن إن أحرم انعقد على الأشهر. (كمكانه) 
أي: كما يكره له أن يقدم الإحرام على الميقات. (وفي رابغ تَردد) أشار بالتردد لعدم 
نص المتقدمين» لأنه قال في تعليقه: إن شيخه حكى عن بعض شيوخه أن الإحرام 
من رابغ من الإحرام أول الميقات وأنه من أعمال الجحفة ومتصل بهاء وقال الشيخ 
ابن الحاج: إنه مكروه ورآه قبل الجحفة”". (وَصح) أي : الإحرام في جميع ما تقدم من 
تقديمه على زمانه وعلى مكانه وني رابغ. (وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله) هو 
معطوف على قوله: (وَوَفْتُهُ للحَجَ), أي: الإحرام الزماني للعمرة جميع السنة إلا 
الحرم بالحج» فإنه ممنوع منه إلى أن يحل من حجه. (وكره بعدهما وَقَبْلَ شروب الرابع) 


وقال الشافعي في الجديد: مثلناء وفي القديم يبني كبناء الولي على أفعال الصبي» والفرق أن 
الولي 1 يجدد إحراماء وإنها ناب في بعض الأفعال. انتهى» وكأنه يقول: وقام وارثه 
مقامه في قول المؤجر: من يأخذ كذا في حجة: فينبغي أن يكتب (فيمن) بقطع لفظ 
(في) عن لفظ (من) الواقعة عَلَ من يعقل. [شفاء الغليل: .]77١/١‏ 

.)١ح( ما بین معكوفتين زيادة من‎ )١( 

(۲) انظر: التوضيح: ۲/ .٥۲۷‏ 


لاوج يك ا 
أي: وكره الإحرام بالعمرة بعد التحللين وقبل غروب الشمس من اليوم الرابع من 
أيام التشريق. (ومَكَانْهُ له للْمقيم مكة) أي: ومكان الإحرام للحج للمقيم -مكة, 
وسواء كان من أهلها أو مقياً بها وقت الإحرام» واحترز بقوله: (له) مما إذا كان 
الإحرام للعمرة. (وَنْدب الْمَسجد) أي: وإذا أحرم من مكة فالمستحب أن يحرم من 
المسجد. (كخُروج ذي النفس لميقّاته) المراد بصاحب النفس من اتسع له الوقت 
من أهل الآفاق إذا كان بمكة وأراد الإحرام بالحج» فالمستحب له أن يخرج إلى 
ميقاته فيحرم منه. (ولها ولنقران السحل) أي: والميقات المكاني للعمرة وللقران 
للمقيم بمكة» وسواء كان من أهلها أو من الوافدين كالمجاورين - الحل» أي: 
طرف ال حل ولو بخطوة. 

(وانجعراتة [أونَى, ُمٌالنْصهم) ظاهر. (ون ميغ رج عاد طواقة وسعية دة 
وأَهْدَى إن حَلَقَ) هذا ما يدل على أن الإحرام ها من الحرم صحيح][٦٤/‏ أ] لكن 
شرط صحة فعلها أن يتقدمه الخروج إلى ا حل [فلهذا لو طاف أو سعى قبل 
خروجه إلى الحل ]1 '' خرج إليه ثم عاد إلى الطواف والسعي بعده أي بعد الخروج 
للحلء لكوي وقعا بدون شرطههماء وإن حلق أعاد الطواف والسعي أيضاً وأهدى 
لكونه حلق وهو محرم. (وإلا هما ذُوالخليقة, والجحفة. ويلمسم, وقرن. وذات عرق) 
هذا راجع لقوله: (وَمَكَاَهُ)» ومقابل لقوله: (وللمقيع)ء يعني: وأما الآفاقي فميقاته 
المكاني للحج والعمرة ذو الحليفة للمدني» ولأهل الشام ومصر الجحفة» ولأهل 
اليمن يلملم» ولأهل نجد قرن» ولأهل العراق ذات عرق للحديث . 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(") الحديث متفق عليه» البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة: 


(ومسکن دوتها) يعني : أن من [منزله] '' بين الميقات ومكة فميقاته منزله» فإن 
تعدى لز نهر کمن تعد اقات اوجن :امن يسرم 


وما 


أهل الآفاق بميقات فإنه يحرم إذا حاذى ميقاتاً . (أومر) يعني: أن كل من له ميقات 
فمر بغيره فإنه يلزمه أن يحرم منه كا لمصري يمر بيلملم أو العراقي بنجد. 
(ونُويبحرٍ) يعني: أن من سافر بالبحر من أهل مصر وشبههم فليحرم إذا حاذى 
(إلآ كمصري يمر بالْحليفةء فهُوأَونَى) هذا مستثنى من قوله: (أومر) ومعناه أن من 
حاذى ميقاتاً أو مر به ولو بالبحر فإنه يلزمه أن يحرم منه إلا الشامي والمصري 
والمغربي يمرون بالحليفة فليس عليهم الإحرام منها لأن ميقاتهم وهو الجحفة بين 
أيدمهم لكن الأولى لهم أن يحرموا من ذي الحليفة. (وإن لحيض رجي رفْعَه) يعني: أن 
ا لحائض إذا مرت بذي الحليفة وترجو أن يحصلا لما الطهر قبل الجحفة فإنها لا 
تؤخر إحرامها إلى الجحفة» والأولى لها أن تحرم من ذي الحخليفة» واختلف في المدني 
المريض هل يرخص له في ترك الإحرام إلى الجحفة؟ فحكى محمد عن مالك: لا 
ينبغي له أن يتجاوز الميقات في| يرجو من قوة وليحرم فإن احتاج إلى شيء افقدى» 
وقال أيضا: لا بأس أن يؤخر للجحفة. ابن بزيزة: وهو المشهور للصرورة 
اللخمى: والأول أقيس. (كَإِخْرَامه أولّه) أي: أول الميقات. والتشبيه لإفادة الأول 
SS STS‏ 
أل الميية ١‏ اَل الام الخنة لهل رد المثزل ولخ لمن 
يَلَمْلَم. ال هن هَن ون ئى عَلَهِنَ من عار يهن ِن را احج وَالُْْرَ فَمَنْ كَانَ 
وَين قَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَّا نَكَزَّلِكَ > 4 حَتَى أَهْلُ مَك هلون مِنْهَا». 
(۱) بي (م): سكن. 


أي: الأفضل له أن يحرم من أول الميقات. (وإزالة شعثه) أي: قبل الإحرام» والمعنى 
أنه يستحب للمحرم أن يزيل شعثه قبل إحرامه» بعض الأشياخ: يقلم أظفاره 
ويزيل ما على بدنه من الشعر الذي يؤمر بإزالته لا شعر رأسه. فإن الأفضل إبقاؤه 
طلباً للشعث في الحج. (وَتَرَك اللَفْظبه) يعني: وما يستحب عند الإحرام ترك 
التلفظ بيا يحرم به» والنية أحب إلى مالك من التسمية» وروي عنه كراهة اللفظ. 
(والْمَارْبهإنْلَميرِذمكَة, معد قلاإخرام عليه ولام وإن أخرم إلا الصرورة 
المستطيع. فَتَأوبلانِ) يعني: أن المار بالميقات إذا لم يرد مكة بل جاوزه لحاجة دون 
مكة أو كان مريداً إلا أنه عن لم يخاطب بفريضة الحج كالعبد والصبي فلا إحرام 
على واحد منهم ولا دم» لأن الحج غير متوجه على العبد والصبي ونحوهم» فإن 
أحرموا بعد ذلك فلا دم أيضاً إلا أن يكون الذي أحرم بعد الميقات صرورة 
مستطيعاًء واختلف في وجوب الدم عليه» قال مالك في المدونة: ومن تعدى الميقات 
وهو صرورة مستطيع ثم أحرم فعليه الدم'''؛ عياض: واختلف في تأويله» فقيل: 
معناه إذا جاوزه وهو يريد الحج ثم أحرم بعده» فأما إن جاوزه غير مريد الحج فلا 
دم عليه» وإليه ذهب أبو محمد» وقيل: معناه سواء جاوزه وهو يريد الحج أو لا 
وإليه ذهب ابن شبلون وزعم أنه ظاهر الكتاب هنا إذلم يقل وهويريد الحج أو 
غيره» وإلى هذا الاختلاف أشار بقوله: (إلأَالصَرورة المُستَطِيع, قَتَأُوبلآن). 
كالمتسبيين في الحطب والفاكهة ونحوهما أو عاد لأمر عرض له فليس عليه إحرام 
وهو معنى قوله: (فَكَلك). (وإلا وجب الإحرام, وأَسَاءِ تاركهء وَلادم) أي: وإن لم يكن 


باب في الحج 


من المترددين ولا من عرض له أمر عاد لأجله وجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي 
يأتي عليه فإن ترك الإحرام وجاوز الميقات حلالاً فلا دم عليه وأساء من أي 
الآفاق كان. قاله في المدونة'''» ثم قال: إذا م يرد الحج ولا العمرة وإليه أشار 
الحج والعمرة» رجع للإحرام من ميقاته وإن قرب من مكة ولا دم عليه وسواء 
جاوز الميقات عالاً بمنع المجاوزة أو جاهادٌ وإليه أشاربقوله: (وإن علم).(مالّم 
يَحَفْفوْتاً. قالدم) أي: أن الرجوع إلى المييقات قبل أن يحرم مقيد با إذا لم يخف فوات 
الحج» وأما إن خاف فواته فإنه يحرم من مكانه ولا يرجع إلى الميقات وعليه دم. 
(كَرَاجِع بعد إخرامه) أي: وكذلك يجب الدم أيضاً على من رجع بعد أن جاوز اليقات 
بغير إحرام ثم أحرم وإن قرب. (ولّوأفسد, لآ قات) أي: أن الدم لا يسقط عنه بعد 
ترتبه ولو فسد حجه بخلاف ما إذا فات فإنه يسقط عنه. (وَإنّمَاينَْقَد بالنَيّة)7') 
أي: أن الإحرام لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل كما سيأتي. (وإن خَالَقَهَا 
نفْظه)”" أي: أن الإحرام ينعقد با تقدم وإن خالفها لفظه. كا إذا نوى احج وتلفظ 


.6١7/١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 

(0) (وإِنَا يَنْعَقِدُ بالْيّة) تمامه في قوله: (مَحَ قول أو فعل تعلقا به) وهذه طريقة ابن بشير 
وأتباعه» قال ابن عرفة: وفيه بمجرد النية طرق» المازري وابن العربي وسند: ينعقد 
بها. اللخمي: كاليمين بها. ابن بشير: المذهب لا ينعقد بهاء وني "المدونة": من قال: 
أنا حرم يوم أكلم فلاناً فهو يوم يكلمه محرم. فقول ابن عبد السلام: 1 أر متقدم في 
انعقاده بمجرد النية نصا - قصور. [شفاء الغليل: /١‏ 71 7]. 

(۳) (وَإِنْ حَالَمَها لَفْظهُ ولا 63) يشير به لقول ابن شاس: ولو اختلف العقد والنطق 
فالمعتبر العقد. وروى ما يشير إلى اعتبار النطق» فروى ابن القاسم فيمن أراد أن هل 
بالحجٌ مفرداء فأخطأ فقرن أو تكلّم بالعمرة» فليس ذلك بشيء» وهو عل حجّه. قال 


شر تهر اا اکن شو شرع الوق 


بالعمرة أو العكس. (ولأدم) أي: لا دم عليه مخالفة لفظه وعدم مطابقته لنيته. (وإن 
بجماع)”' متعلق بقوله: (ينْعقد) والباء للمعية يعني أنه ينعقد منه الإحرام وهو 
يجامع, ويلزمه التادي والقضاء. (مع ول اوفع تَعلَهَا به) متعلق بقوله: (بالنية) أي: 
الإحرام والدخول في النسك بالنية مع قول متعلق به. كالتلبية أو فعل كالتوجه 
ا و ا #95 ار العاارقة عدوت 
اللخمي وابن بشير وابن شاس” ". (بَيْنَأوأبهُم) يعني: ينعقد الإحرام بالنية سواء بين ما 
أحرم به كما لو عين حجًا أو عمرة أو أمهم يعني: دخل في الإحرام على سبيل الإبيام 
ونحو ذلك إلا أنه لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين فإن طاف قبل التعيين فقال في الذخيرة: 
الصواب أن يجعله حجا ويكون هذا طواف القدوم' "» وفي الموازية: أحب إلي أن يفرد 
والقياس أن يقرن» وإليه أشار بقوله: (وَصَرَقَهُ لج وَالْقِيَاسُ لقران). 


في "العتبية": ثم رجع مالك فقال: عَلَيْهِ دم وقاله ابن القاسم» زاد المصنف في 

امك واا ل من الخلل بعدم ا مطابقةء والأول أقيس» ولابن يونس 

عن "العتبية" قال مالك : عَلَيّه دم. . ويقع في بعض نسخ "النوادر " محوقاً عَلَيّهِ قاله ابن 
عرفة وابن عبد لسلام» وزاد فإيجابه الدم كالدليل على اعتبار القران» إذ لا موجب له في 
الظاهر إلا ذلك» ثم جوز احتهال عدم المطابقة وغير ذلك» وذكر المسألة في رسم صلي 

هارا من سماع ابن القاسم» ولّيذكر فِيهًا رجوعاً. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۲۲]. 

(1) (وإِن بجراع) هذا راجع لقوله: (وإن| ينعقد بالنية) يعني أنه ينعقد بالنية» وإن وقعت 
في حال الجاع وكذا قال سند وزاد: ويلزمه التمادي والقضاءء قال القرافي: وفي 
كلامه ما يدل على أنه متفق عَلَيّهِ بين أهل المذهب. 

تنبيه: سلّم المصنف هذا مَحَ أنه يقول: لا ينعقد بمجرد النية بل لابد معها من قول أو فعل 
تعلّقا به» فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 7175. 

(۳) انظر: الذخيرة: 1/7 77. 


باب في الحج 


(وإن سي فقران. ونو انحج)''' فإن أحرم بشيء معين ثم نسيه فلم يدر أهو حج 
أو عمرة أو قران فإنه ينوي الحج ويعمل على القران احتياطاًء فيطوف ويسعى 
ويمدي ويعتمر بعد ذلك لاحتمال أن يكون إن أفرد أولآء وإليه أشار بقوله: (وبَرِئ 
مله فقط) أي: من احج وأما العمرة فيأي مبا. (كشكه أهْرَدأَوْتَمَتّ)!" تنظير أي: إذا 


(۱) (وإِنْ يي فَقِرَان وتَوَى الج وبَرَىّ مِنْهُ َقَط) أي: إِذَا أحرم بمعين ثم نسي ما أحرم 
به أهو عمرة أم إفراد آم قران؛ فإنه يأخذ بالأحوط فيعمل على أنه قران» فإن كان 
الواقع في نفس الأمر العمرة فقد انطوى عَلَيْهَا الحجٌ» وإن كان الواقع الإفراد 
فصورته وصورة القران واحدة» وإن كان الواقع القران فهو المت به» ثم لا يقنع بهذا 
حتى يحدث نية الح الآن ليم القران» إن كان الواقع في نفس الأمر هو العمرة» 
فيكون على هذا التقدير قد أردف الحج على العمرة قبل الطواف» وهو معنى قوله 
ونوى الحج.فم| ذكر من العمل على القران قاله أشهب. وما ذكر من زيادة إحداث نية 
الحج قاله أحمد بن مَيسّر» واختاره أبو إسحاق» وقال ابن يونس: صواب. وقال ابن 
بشير: هو نفس قول أشهب. 

وقال اللخمي هذا لمثل المدنيين» لخروجهم مرة للعمرة ومرة للحج» وأما المغربي فلا 
يعرف غير الحجٌ» وأما قوله: (وبرئ منه فقط) فظاهره أن ذمته لا تبرأء وإن جاء بهذا 
الاحتياط إلا من الحجٌ دون العمرة» وكأنه على هذا فهم قول ابن الحاجب: عمل على 
الح والقران. إذ قال مفسراً له: أي يحتاط لههماء بأن ينوي الح إذ ذاك ويطوف 
ويسعى بناءً على أنه قارن» ومهدي للقران ويأتي بالعمرة لاحتمال أن يكون إن| أحرم 
أولاً بعمرة. وتبعه في "الشامل" فقال: ولو نسي ما أحرم به نوى الحجٌ وتمادى قارناً 
فطاف وسعى» وإِذا أتم اعتمر. انتهى فليتأمل. [شفاء الغليل: /١‏ 371 7]. 

(0) (كسَكّه أَفرَدَ أو كَنَّم) ليس بمثال لأصل المسألة؛ فإن الذي قبله نسي ما أحرم به من 
كل الوجوه» وهذا جزم أنه يحرم بعمرة ولا قران» وشكٌ هل أحرم بالإفراد أو 
التمتع» فإنما شبّهه به في الأخذ بالأحوط. ونحو هذا لابن عبد السلام في تشبيه ابن 
الحاجب» فيحتاط بأن يطوف ويسعى لأا يشترك فيه) احج والعمرة» ولا يحلق 
لاحتمال أن يكون أحرم بحجٌ فيكون حلاقه قبل رمي جمرة العقبة» ثم عَلَيّهِ هدي 


شك هل أحرم بإفراد أو تمتع أي: بعمرة فإنه أيضاً يحرم بالحج لاحتمال أن 
يكون أولا أحرم بعمرة فإن شك هل أفرد أو قرن تمادى على نية القران وحده. 
قاله اللخمى. 
(وَلَهَا عمرة عليه : كَالنّاني في حجتَين أَوعَمَرَتَيْنِ) الضمير في عليه عائد على الحج 
أي: أن العمرة الداخلة على الحج تلغى كالحج الداخل على مثله أو العمرة الداخلة 
على مثلهاء والأقسام الأربعة لا يصح منها إلا إدخال الحج على العمرة كما سيأتي» 
ومعنى لغا أن الثاني لا ينعقد ولا يقضى. (ورفضه) معطوف على قوله: (وَلَقَا). أي: 
وكذلك يلغي رفض احج فلا أثر له على المشهور. (وفي كَإِحرام ريد تردد) أي: إذا 
أحرم با أحرم به فلان وهو لا يعلمه ففي منع ذلك وجوازه تردد» وأشار به لتردد 
المتأخرين في النقل» فإن سند وصاحب الذخيرة قالا: إنه يجوز عند أشهب” > 
وحكى في المفهم عن مالك منع الإحرام بها أحرم به الغير. (وَتدِبإِشْرَاة) أي: أنه 
أفضل من القران والتمتع قال في المدونة وهو أحب إلي» وهو المشهور. (ثُم قران) 
لتأخير الحلاق؛ لاحتمال أن يكون في العمرة. 
قال ابن الحاجب: وينوي الحج. قال ابن عبد السلام: يعني بعد فراغه من السعي» ثم 
قال: وهذا لا يحتاج إليه باعتبار قصد براءة الذمة؛ لأنه إن كان في نفس الأمر في حج 
فهو متا عَليه» وإن كان في عمرة فالمطلوب إن| هو تصحيحهاء وقد حصل جميع 
أركانها وإنما أمره بذلك ندباً ليوني ما نواه إن كان قد نواه وهو التمتع؛ لأنه حينشذ 
يكون قد أتى بأحد جزئيّ التمتع وهو العمرة» وبقي الجزء الآخر وهو الحجٌ؛ ولهذالما 
فرض اللخمي المسألة فيمن شك هل أفرد أو اعتمر؟ ل يذكر إنشاء الحجّ وتبعه عل 
ذلك غير واحد. [شفاء الغليل: /١‏ 5 ؟"]. 
NENE‏ ع 
(۲) انظر: المدونة: ٠٠ /١‏ 5» وتهذيب المدونة: .6٠0١ /١‏ 


باب في الحو 


أي: أنه يلي الإفراد في الأفضلية ثم التمتع يليه. (بِأَنْيْحْرِم بهم وقدمها) هو بيان 
لكيفية القران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا آي: ويقدم العمرة في نيته على احج 
لارتدافه عليها دون العكس. (أويردفه بطوافها) هو أيضاً نوع ثان من أنواع القران 
وهو أن يحرم بالعمرة أولا ثم يردف الحج على العمرة في طوافهاء يريد: أو قبله. (إن 
صَحْتَ) يشير به إلى أن الحج لا يرتدف على العمرة الفاسدة. (وَكمَلَهُ, وَلايَسْعى)7') 
أي: أنه إذا أردفه في الطواف على العمرة الفاسدة فإنه يكمله ولا يسعى. 
(وَتَنْدَرِج) أي: العمرة في الحج فلا يبقى لما فعل ظاهر تختص به. (وکره قبل 
الركوع) أي: وكره الإرداف قبل الركوع» وأما بعده فلا إرداف. (وَصَحَ بَعْدَ 
سقي) ضمير (صَعٌ) عائد على الإحرام, قال في المدونة: وإن أحرم بحجة بعد ما 
سعى وقد كان خرج للحل فليس بقارن لأنه أردف الحج بعد تمام العمرة 
وعليه دم تأخير الحلاق”" والمكي وغيره في هذا سواءء أي: في دم تأخير 
الحلاق» وإليه أشار بقوله: (وَحَرْم الْحلقَ وأهدى لتأخيره). 


(وَنَوفَعلَه) [أي: أنه لا يسقط الحدي المترتب عليه بسبب تأخير الحلاق إذا حلق 


(1) (وكَمَلَه» ولا يَسْعَى) أي: إِذَا أردفه في طواف العمرة الصحيحة فإنه يكمل الطواف 
ولا يسعى؛ لأن من أنشأ ا لح من مكة لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة. [شفاء 
الغليل: .]۲١ /١‏ 

(1) (وكرة قَبْل الركوع لا بَعْدَُ) النفي راجع للإرداف فهو مقابل لقوله: (أو يردفه 
بطوافها) وليس براجع للكراهة» فقد صرّح في "المدوّنة" أن من أردف الحجٌ بعد أن 
طاف وركع ول يسع» أو سعى بعض السعي كره له ذلك فإن فعل مضى على سعيه ثم 
يحل ويستأنف الحجٌ. قال يجيي بن عمر: إن شاء. 

(۳) انظر: المدونة: »57١ /١‏ وتبذيب المدونة: .6١07/١‏ 


کی ا افعو کو فو ا 


في حالة إحرامه]”'". (تُمَ تَمَمعٌ) أي: أن التمتع يلي القران في الفضيلة. (بِأَنْيَحُعَ 
بعدها) أي: والتمتع أن يفرد العمرة ويفرغ منها في أشهر الحج ثم يثني الحج بعدها. 
(وإن بقرانٍ) أي: لو أتى بعمرة وفرغ منها ثم أحرم بحجة وعمرة معاً فإنه يكون 
متمتعاً قارناً اتفاقاًء ويجب عليه هديان للتمتع والقران. (وشرط دمهما) أي: وشرط 
وجوب دم القران ودم التمتع ألا يكون الآتي بذلك من حاضري المسجد الحرام؛ 
فإن كان حاضرا أسقط عنه فيهماء ولا خلاف أن أهل مكة وذي طوى حاضرون. 
(وقت فعلهما) أي: فعل النسكين المج والعمرة. (وإن بانقطاء بها) أي: أن المنقطع 
بمكة كالمجاور في سقوط الدم كأهلهاء وكذلك من كان بها وخرج بنية تجارة أو 
غزو أو غير ذلك ولم يرفض سكناها فإن خروجه لا يؤثر في حضوره وسواء كان 
من أهلها أو غيرهم. (# القع بقيرها) أي: أن أهل مكة إذا انقطعوا بغيرها من 
البلاد لا يكون لهم حكم أهلهاء وحكمهم في وجوب الدم كسائر الآفاقين. (أوقّدم 
بهاينويالإقامة) أي: أن الحكم فيها أيضاً كذلك. 

(وَنُدبَ لذي أَهَين) أي: وندب هدي التمتع لمن له أهل بمكة وأهل بغيرهاء 
وكان يقيم مرة هنا ومرة هناء وقدم معتمراً في أشهر الحج» وظاهره سواء تساوى 
سكناه فيه| أو تقارب» وعن أشهب أن العبرة بالذي يكثر سكناه به فإن كان يسكن 
بمكة أكثر فلا هدي وإلا فليهدي» واختلف هل هو تفسير وإليه ذهب اللخميء أو 
خلاف وإليه ذهب التونسي» وإليه أشاربقوله: (وَمَلَإِلانْيْقِيمبِأَحَدهما أكثرَ 
يعبر تَأويلآنِ). (وَحَعَّمنْعَامه)''' معطوف على قوله: (وَشَرْطُدَمهِمَا) أي: الشرط 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 


(۲) (وحَج مِنْ عَامِه) الأوجه فيه أن يكون مصدراً منوناً مرفوعاً عطفاً عل قوله: 
(عدم إقامة). 


باب في الحج 
الثاني من شروط الدم في حق كل من القارن والمتمتع أن يحج القارن أو المتمتع من 
عامه» وهذان الشرطان يشترك فيهها القران والتمتع ويختص التمتع بشروط» 
ادها ارتوا رهز عطاك عل رلته وفرط أى: ون شرو 
[التمتع ]”" أن لا يعود إلى أفقه» وهو المراد ببلده أو مثل أفقه في البعد فإن عاد سقط 
دم التمتع» قال في المدونة: ولا يكون متمتعاً إذا رجع إلى أَفْقِه أو مشل أيه وتباعد 
من مكة ثم [حج]" وظاهره كان َه با حجاز۷1٤/‏ أ] أم لاء وإليه أشاربقوله: 
(ولوبالحجاز). 

(لاأَقَلَ) أي: فإن رجع إلى دون أفقه في البعد فإنه لا يسقط عنه الدم وهو 
ان 

(وفعل بعض ركنها في وفته) أي: الشرط الثاني أن [يحصل]“ بعض ركن العمرة 
في أشهر الحج وهو المراد بوقته» ولا يشترط إيقاع جيعها بل لو أحرم اني رمضان 
وأكملها في شوال كان متمتعاًء واحترز بقوله: (بعض ركنها) من ا لحلاق فإنه إن لم يبق 
غيره وأوقعه في أشهر الحج لا يكون متمتعاً. (وفي شط كَونهمًا عن واحد تردذ) أي : 

يشترط في دم التمتع أن يكون الحج والعمرة عن واحد إما عن نفسه أو عمن 
استنابه أو يكون متمتعاًء ولو أحرم بأحدهما عن نفسه والآخر عن غيره تردد أشار 
به للتردد في النقل» شهر ابن الحاجب الأول» وحكى ابن شاس القولين ولم يذكر 
قائلها وم يشهر شيئاء وذكر في الموازية الثاني ونحوه في المدونة” “. (ودم التَمَتَعِيَجِبُ 
)١(‏ في (ح١):‏ وللمتمتع. 
(۲) في (ح١):‏ المتمتع. 
(۳) في (م): رجع. وانظر: تهذيب المدونة: .50571١‏ 


(0) انظر: #بذيب المدونة: /١‏ 5 قال فيها: (ولو قرن ونوى العمرة عن نفسه والحج عن 


ارج دوز انز افير انكر فو شرن اا 


بإخرام احج وأَجِرَا فَبلَهُ) أي: أن وجوب دم التمتع يتعلق بإحرام الحج لا قبله وإن 
أخرجه قبل الإحرام بالحج أجزأه. 

(ثُم الطواف لَهُماسَبْعاً) هذا عطف على قوله: (وركنهها) أي: الركن الثاني من 
أركان احج والعمرة الطواف سبعة أشواط. (بِالطُهرَيْنِ) أي: بطهارة الحدث 
والخبث: (والستر) أى :تر الغورة ونا كان ذلك رطا ق الطؤاف لأنه عند 
كالصلاة» ولهذا كره مالك له أن يحسر عن منكبيه فيه وأن يغطي فمه وأن تتتقب 
المرأة. (وبطل بحَدث بِنّاء) أي: وبطل البناء في الطواف إذا حصل فيه حدث» لفقدان 
شرطه وهو الطهارة» وكذا إذا أحدث في السعي. (وجعل البيت عَنْيَسَارِه) هذا 
الواجب الثاني من واجبات الطواف» وهو أن يجعل البيت عن يساره» فلو طاف 
والببت عن يمينه لم يجزه وهو كمن لم يطف» رجع إلى بلده أم لا. (وخروج كل البدن عن 
الشاذروان) وهو أيضاً من واجبات الطواف» وهو وما قبله معطوفان على المجرور 
وهو قوله: (بِالطهرَينٍ) ومعنى ذلك أنه يجب عليه أن يطوف وجميع بدنه مارج عن 
كناذوواة اليه هو التاء ا الذي في جدران البيت وأسقط من 
EAE‏ ' ولم يرجع على استقامته . (وسنّة تة أَذْرعٍ من الحجر) أي: : وخروج بدنه عن ستة 
أذرع من الحجرء وذلك لأن القدر الذي من البيت منه مقدار ستة أذرع. 

(وَنْصَبالْمقَبلَفَامَقَهُ) أي: ذا قبل ا حجر فيثبت رجليه ثم يعود منتصبا كما کان» 
ولا يجوز أن يقبله ثم يمشي وهو مطأطأ الرأس» لئلا يوقع بعض الطواف وليس 


اميت ضمن الالء لآنه أشرك في عملهم غير ما أمروه وعليه دم القران)» وعقد الجواهر: 
/١‏ ,م والجامع بين الأمهات» ص: ٤‏ ونصه : (والتمتع أن يفرة العميرة ثمالحج 
ولوجوب الدم خمسة شروط. .. الرابع أَنيَكُونًا عَنْ وَاحدٍ عَكَ الأَشْهَرِ). 

)١(‏ في (ح١):‏ أسه. 


باب في الحج 


جميع بدنه خارجا عن البيت. (ذاخل المسجد) هو الواجب الرابع أن يقع الطواف 
داخل المسجد فلو أوقعه خارج المسجد لم يجزه بلا خلاف. (ولآء) هو الواجب 
الخامس أي: وما يجب في الطواف الموالاة» فإن فرقه بطل وهمذا قال: (وابتداً إن فطع 
لجنَارََوَنفْقَّة)» وهو كقوله في المدونة: ومن طاف بعض طوافه [ثم خرج]" فصل 
على جنازة أو خرج لنفقة نسيها فليبتدأ الطواف ولا يبني” . 
وأما إذا ذكر بإثر ذلك فإنه يبني» وهو كقوله في المدونة: ومن طاف في أول دخول 
مكة ستة أشواط ونسي الشوط' ' السابع وصلى الركعتين وسعى فإن كان قريبا 
طاف شوطا واحدا وسعى وإن طال أو انتقض وضوؤه أو ذكر ذلك في طريقه أو 
بلده رجع فابتدأ الطواف من أوله وركع وسعى”. (وقطعه للفريضة) هو كقول 
مالك لا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة' . 

(وَتْدِبَكَمالٌ اللشوط) يعني: لقاطع الطواف للفريضة:؛ قال في الذخيرة: 
والمستحب أن يخرج على كمال شوط عند ا حجر فإن خرج من غيره قال ابن حبيب: 
يدخل من موضع خرج فإن بقي من الطواف شوطان أتمهم إلى أن تعتدل 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: المدونة:٠/ ٤۲١‏ وتهذيب المدونة: ۱/ .٥۲۹‏ 

(۳) الشوط: الطلقة الواحدة» والأشواط الطلقات. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبی» ص: ٤١‏ . 

() انظر: المدونة: ٤٠١ /١‏ وتهذيب المدونة: .0۲۸/١‏ 

(0) انظر: المدونة: ٤۲١/١‏ وتهذيب المدونة: .079/1١‏ 


قر هراز ا الصو في ف خسن 
الصفوف”'. 

(وَبَنَى إن رعف)”" آي: أن الراعف إذا غسل الدم ثم عاد فإنه يبني على مافعل 
من طوافه. (أوعلم بنجس) أي: وكذا إذا طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علم بها 
فإنه ينزعها ويبني» فإن لم يعلم بها حتى فرغ من طوافه لم يعد قاله في المدونة» قال 
فيها: كمن صلى بذلك ثم ذكر بعد الوقت” »ابن المواز: وإن صلى بذلك الركعتين 
أعادهما بالقرب إن لم ينتقض وضوءه؛ فإن انتقض وطال فلا شيء عليه كزوال 
الوقت وإليه أشار بقوله: (وأعاد ركعتيه بالقّرب). (وَعَلَى الأقل إن شَك) متعلق بقوله: 
(وَبَقَى) أي: أن من شك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة فإنه يبني على الأقل وهو 
الربع ويلغي المشكوك كالصلاة» ومثل هذا إذا ما شك هل أكمل طوافه أو بقي 
عليه منه شيء» فإنه يعمل على المحقق عنده ويلغي المشكوك. 

(وَجَارَبِسَقَائفَلرّحمَة) هو كقوله في المدونة: ومن طاف وراء زمزم أوفي 
سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس به*. (وإلاأعاد) مستثنى من قوله: 
(لزحمة) يعني فإن طاف في السقائف لغير زحام من حر يجده أو غير ذلك أعاد 
الطواف. (وَلَم يرجع لَه) أي: فإن طاف في السقائف لغير زحام لم يرجع لإعادة 
الطواف من بلده ولا دم عليه. 

(ووجب كالسعي قبل عَرَضَةَ إن أحرَم من امحل ولم يُرَاهِقَ) أي: أن طواف 
القدوم واجب كوجوب السعي قبل عرفة على من أحرم من الحل ولم يكن قد 
OS‏ انقو ال 
(0) (وبَتَى إن رَعَففَ) لو قال: كإن رعف. بزيادة الكاف لكان أعم فائدة. 
(۳) انظر: المدونة:١/‏ 7177 5» وتهذيب المدونة: ٥۲۳ /١‏ . 
(؟) انظر: المدونة: 777/1١‏ 5» وتهذيب المدونة: 5/١‏ 07. 


باب في الحج 


رهقه الوقت أي: أتى في آخره بمقدار لا يسع ذلك» وما ذكره من وجوب 
طواف القدوم هو المشهورء واحترز بقوله: (أحرم) /٤۷[‏ ب] من الحل مما إذا 
أحرم من مكة فإنه لا يجب عليه طواف قدوم ولا سعي قبل عرفة» واحترز 
بقوله: (وَلَم يراهق) مما إذا جاء مراهقا فإنه يخرج لعرفة ويترك طواف القدوم 
ويؤخر السعي للؤفاضة ولا دم عليه. 

(وَلَم يردف بجرم) لأنه إذا أردف الحج عن العمرة فيه فإن طواف القدوم 
ساقط عنه. 

(وإلا سقى بعد الإقاضة) أي: وإن أحرم من الحرم أو أردف فيه أو قدم مراهقا 
أخرٌ سعيه حتى يوقعه بعد طواف الإفاضة:» فلو قدم السعي قبل عرفة ثم لم يعده 
حتى يرجع إلى بلده أجزأه وعليه دم» وقاله في المدونة» وإليه أشار بقوله: (وإلا هدم إن 
قَدَمولميعد) أي: قدم السعي ولم يعده حتى رجع إلى بلده» وأما المراهق إذا قدم 
الطواف والسعي ثم أدرك فلا شيء عليه» لأنه أتى با هو الأصل في حقه. (ثم 
السعي سَبْعابَيْنَ الصَفَاوَالْمَرُوة!') (شم) عطف على قوله: (وَرَكُْهُمَا) أي: الركن 
الثالث من أركان الحج والعمرة السعي» وعطفه بثم ليفيد الترتيب. (سبعا) أي: 
سبعة أشواط. (ملَه الْبَّدم) أي: من الصفا ابتداء السعي فلو بدأه بالمروة ألغاه. 


)١(‏ المروة واحد» وجمعها مرو وهي الحجارة حجارة كلها إلا أن المرو من الحجارة شبيه 
الرغام مُْلس صَفر تضيء كأنها تدهن بالزيت. والميم في مروة مفتوحة والراء 
ساكنة. 

والصفا: الحجارة الملس» والحجارة التي توجد في بطن الأرض عند حفر البئر. وإنما قيل 
للصفا والمروة هذا الذي قيل من هذا الذي ذكرنا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبی» ص: 59» ٥۰‏ . 


(مرة والعوذ أخرى)' “ أي: يبدأ منه أول مرة ويعود منه إلى المروة أخرى فيحصل 
الختم بالمروة» فإذا سعى سبعة أشواط يكون قد وقف على الصفا أربع وقفات وعلى 
المروة كذلك. 

(وَصحَنهُبِتَقَدمِ طَوَاف) ي: أنه يشترط في صحة السعي أن يتقدم بين يديه 
ا 00 
واجباء قال ابن عبدالسلام: وإليه يرجع مذهب المدونة» وهو المنصوص في المذهب 
أولآء وهو ظاهر كلامه هناء وهو أيضاً ظاهر المدونة لقوله: وإذا م ينو بطوافه 
تطوعا ولا فرضا لم يجزه سعيه إلا بعد طواف ينوي [فريضته]' '' ثم قال: فان رجع 
إلى بلده وتباعد وجامع النساء أجزأه وعليه دم“ والدم في هذا خفيف فتخفيفه 
الدم يقتضي عدم شرطيته وإلى ترتب الدم أشار بقوله: (وإلأَقَدَمٌ) أي: وإن لم ينو 
فرضية الطواف فعليه دم» أي: إذار- جع إلى بلده وتباعد وجامع النساء. 

(ورجَعِنلَميّصح) أي: أن المحرم إذا طاف في عمرته بغير وضوء أو نسيه أو 
شرطاً منه بعد أن حلق فإنه يرجع حراما أي: محرماً لأنه لم يتحلل ويحلق لأنه حلق 
أولا في غير محله. (وَافْتَدَى لسحلقه) أي: ويفتدي من ال حلق المتقدم لأنه أوقعه وهو 


(١)(مِنْه‏ الْبَذْءُ مره الواح كانه يحوم بهذا على إفادة حكمين أحدهما: أن الابتداء 
من الصفا. والثانية: أن البدء شوط والعود شوط» فكأنه قال: منه البدء في حال كونه 
مرة ثم استأنف فقال: والعود إليه مرة أخرى» فالعود مبتدأ وأخرى خبر» وهو كقوله 
في "المناسك": يعد البداءة شوطاًء والرجعة شوطاً فذلك أربع وقفات على الصفا 
وأربع على المروة. [شفاء الغليل: /١‏ 777]. 

(۲) في (ح١):‏ فرضيته. 

(۳) انظر: المدونة:١/‏ 765 5» وتهذيب المدونة: 7/١‏ 679. 


باب في الحم 


محرم. (وإنْأحَْم بَْدَسفِيه بح قَمَانَ) أي: وإن كان أحرم بعد سعيه با حح فإئلة ضير 
قارناً لأنه أردف الح على العمرة قبل صحة طوافها ويجب عليه دم القران. 

(كَطُوَاف القدوم إن سَعى بعده وَافْتَصَرَ) أي: وكذا حكم طواف القدوم إذا بطل 
وقد سعى بعده مقتصراً أي: لم يعده بعد طوافه فإنه يرجع إلى السعي» وهو جار 
على المشهور من اشتراط الطهارة في الطواف. (والإقاضة إلا أن يَتَطُوعَ بعده) أي: 
وكذا يرجع لطواف الإفاضة من بلده إذا بطل بأن يكون طاف على غير وضوء 
أو نسيه أو بعضه. قال في المدونة: إلا أن يكون قد طاف بعده تطوعاً فيجزئه عن 
طواف الإفاضة”". 

ابن يونس: [يريد]!'' ولا دم عليه» وإليه أشاربقوله: (وَلاَدم) وما ذكره من أن 
التطوع يجزئ عن الواجب في احج هو المشهور. (حلاًِلَمنْنْسَاءِوَصَيْدِء وكره الطّيب) 
هو منصوب على ا حال وصاحبها حذوف دل عليه السياق والعامل فيهارجع» 
والمعنى ورجع الذي فسد طواف قدومه أو إفاضته حلالاً إلامن النساء والصيد 
والطيب. (واعتمر) أي: إذا رجع إلى مكة فلا يدخلها إلا بعمرة وقاله في المدونة. 
(وَالأكثُرِن وطئ) يشير به لقوله في المدونة: وجل الناس يقولون لا عمرة عليه إلا أن 
يطأ(". أي: أن الأكثر يشترطون الوطء في وجوب العمرة. (وَللَحَحّ حضو ر جزءعَرقّة) لا 
ذكر ما يكون ركنا في الحج والعمرة بقوله: (وركنْهما .. لآخره)» ذكر ما يمتازبه الحج 
عن العمرة» فقال: (وَِفْحَجَ) أي: الركن الرابع من أركان الحج الوقوف وقال: (حُضُورٌ) 
(١)انظرالمدوئةة‏ 5:/1 57 وعيذيت المذونة: ١/97اه:‏ 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۴) انظر: المدونة: /١‏ 44754 وتبذيب المدونة: .077/١‏ وقوله: (إلا أن يطأ) لم أقف عليه 

ف لعن ا 


فر رار لصحو البو شوشر لصن 


ولم يقل وقوف لما سيذكره من ا مار» والوقوف الطمأنينة على أي وجه كان ولا يحصل 
ذلك بالمرورء (جَزْءِعَرَقة) قال في الجلاب: ليس لموضع من عرفة فضيلة” '' انتهى. 
وهي كلها موقف. (سَاعَةَ ليله الشجر) إشارة إلى أن الوقوف خباراً ليس ركنا ويجبر 
بالدم على المشهور. (وََوْمَ رن دّواه) أشار إلى أن من مر بعرفة ليلة النحر يجزئه ذلك 
ولو لم يلبث بها إذا عرف أنها عرفة ونوى الوقوف بها. 

(أوْبِِعْمَاءِ َبْلَ الزَوَالِ) أي: أن من أغمي عليه قبل الزوال فوقف به بعرفات 
أجزأه وهو المشهور, لأن الإغماء إذا طرأ على الإحرام لا يضر باتفاق» وقد دخلت 
نية الوقوف في نية الإحرام؛ ولذلك يجزئ [النائم]' "» ونبّه بقوله: (قبل الزوال) على 
أن الإغماء لو كان بعد الزوال أجزأه من باب الأولى. (أوَأَخْطَاً الم بعاشر) المراد 
بالجم الجاعة الكثيرة» وفسّر ذلك بعضهم هنا بجاعة آهل الموسم» ومعناه أن آهل 
عرفة لو أخطأوا كلهم فوقفوا يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة فإنه يجزئهم» 
وأشار بقوله: (فقط) إلى نهم لو وقفوا الثامن لا يجزئهم وهو المشهور في المسألتين. 
(لا الجاهل [كَبْطن عرنّة])”" أي: فلا يجزئ الجاهل بعرفة كوقوفه ببطن عرنة» فإنما ل 
يجز الجاهل لأنه لا بد من علمه بعرفة /٤۸[‏ أ] ليشعر بالقربة» وإنما لم يجز الوقوف 
ببطن عرنة لقوله ال: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة)” ''» ولأن عرنة 
في الحرم ولا يحل الوقوف فيه» وبطن عرنة هو المسجد الذي يصلي الإمام فيه» وإليه 


(۱) انظر: التفريع: ۱/ ۲۲۷. 
(5) أخرجه مالك في الموطاً: كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة والمزدلفة: ۳۸۸/١‏ برقم 
(69)). 


أشار بقوله: (وأجراً بمسجدهايكره) أي: وأجزأ الوقوف بمسجد عرنة مع كراهة. 
(وصلى ولو ان يشير به إلى أن من قرب من عرفة قرب الفجر فذكر صلاة إن 
صلاها طلع الفجر وفاته الوقوف وإن مضى إلى عرفة فاتنه الصلاة والمشهور أنه 
يصلي ولو فاته الوتوف. (وَالسنّةُ هسل مُنَصلٌ) أي: السنة في الإحرام غسل متصل به. 
(وَلأَدم) أي: سواء تركه عمداً أو نسياناً. (وثُدب بالمديئّة للحليّفي) أي: أن من كان 
ميقاته من ذي الحليفة كأهل المدينة فإنه يستحب له أن يغتسل في المدينة. 

(وَلدْخُول غير حَائض مَكَةَ بطوى وللوقوف) أي: أن اغتسالات الحج ثلاثة: واحد 
للإحرام كما تقدم» والثاني لدخول مكة, والثالث للوقوف بعرفة» وذلك مسنون 
لكل من عقد الإحرام على نفسه إلا الحائض فإنها لا تغتسل لدخول مكة إذ لا 
يصح منها الطواف ومثلها النفساء. (ولبس إزارورداء ونََْين) يريد: الرجل. (وَتَقْدِيد 
هدي ثم إِشْعاره) أي: أن من أراد أن يحرم ومعه هدي تطوع فإن السنة في حقه أن 
يقلده ثم يشعره إن كان ما يشعر ثم يصلي ركعتين عقيبه ثم يحرم ليقع الإحرام إثر 
نافلة ليكون له صلاة تخصه» فلو أحرم عقيب فرض أجزأء وإليه أشاربقوله: 
(وَالْفَرْض مجز) أي: عن النافلة وهذه هي السنة الثالشة. (يجرم الراكبإذا استَوى 
والماشي ذا مقى) والفرق أن الراكب لا يركب في الغالب إلا للسير والماشي يسعى 
في حوائجه فشروعه في الذهاب كاستواء الآخر على الدابة. (وتلبية) هذه هي السنة 
الرابعة من سنن الإحرام وهي التلبية» والسنة الخامسة أن يجدد التلبية عند كل 
ضعوة وفيوظ وخوت ماوت و خت الا فرعا ر ا ومللاقاة الرفاق وا 
سمع ملب» وإليه أشار بقوله: (وجددت لتر حَال وَحَلْف صلاة). 


(وهل لمكة أو للطواف؟ خلآف) أي: أنه اختلف في أي موضع يكف عن التلبية» 


ففي المدونة حين يبتدئ الطواف. وني الرسالة يقطع إذا دخل مكة”'» وشهره ابن 
بشير» وههذا قال: (خلآف). (وإن ترك أله قَدم إن طَالَ) هو كقول ابن القاسم: وإن 
توجه من فناء المسجد ناسيا للتلبية كان بنيته محرماً فإن ذكر من قرب لبى ولا شيء 
عليه وإن تطاول ذلك أو نسيه حتى فرغ من حجه فليهرق دما" . (وَتَوَسط في علو 
صوته) أي: أن المحرم إذا لبى يتوسط في صوته فلا يرفعه ارتفاعاً يعقر حلقه ولا 
يخفيه جدًا بحيث لا يسمعه من هو قريب منه أو من يليه وهذا في حق الرجل» وأما 
المرأة فالسنة في حقها أن تسمع نفسها فقط. (وفيها) أي: في التلبية والمعنى أنه 
يتوسط أيضاً فلا يكثر منها لئلا يؤدي إلى الضجر وعقر الحلق ولا يسكت حتى 
تفوته الشعيرة» ولكن تارة وتارة. (وعاودها بعد سعي) لما ذكر ا لحلاف في قطعها هل 
هو بدخول مكة أو هو بدخوله في الطواف. أشارإلى أن ذلك مغيا بغاية» وهو 
فراغه من السعي» فإذا فرغ منه عاودها على نحو ما تقدم. 

(وإن بالمسجد) أي: مسجد مكة ومسجد منى لقول مالك: لا تُرفع الأصوات 
في شيء من المساجد إلا في المسجدالحرام» ومسجد منى لأنها مواضع احج 
بخلاف غيرها"”". (لرواح مُصَلّى عَرَقَة) أي: إذا عاودها بعد السعي فلا يزال كذلك 
إلى رواح مصلى عرفة وذلك إذا زالت الشمس وراح» يريد: الصلاة. (ومجرممكة 
ينبي بالمسجد) أي: أن الحرم من مكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم يلبي في 
المسجد الحرام أيضاً. 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ /91”. والرسالة» ص: ”لا. 
(۲) انظر: المدونة: ١‏ وتبذيب المدونة: 2/١‏ . 


باب في الحج 


(ومعتمر الميقات وقائت الح حرم ومن الجعرائة والتلعيم للبيوت) أي: بوت 
مكةء ومراده أن من أحرم بعمرة أو أحرم بالحج [ففاته] ‏ بحصر مرض أو عدو 
أو خروج وقت فتحلل منه بعمرة فإن أحرم من المواقيت قطع التلبية أوائل الحرم 
لبعد المسافة» وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطع إذا دخل بيوت مكة لقرب 
المسافة. (وللطواف الْمَشي) أي: السنة للطواف المي وذكر أن سننه أربع هذه أولاها. 
(وإلاقدم) أي: ومن لم يمش بل ركب فالدم لقادر أي على قادر واحترز. بقوله: (لم 
يعده) مما إذا أعاده فإنه يسقط عنه الدم. (وتقبيل حَجَرٍبِهَمِ) أي: السنة الثانية تقبيل 
الحجر الأسود. والضمير في (أولّه) عائد على الطواف. (وفي الصوت هولآن) قال ابن 
وضاح: يضع فاه عليه بغير صوت» وقال أبو عمران هذا ضيق أي لافرق بين 
1 لاه وم ف ا اد لك ا ل ب و کے ر( 1 
الصوت وغيره. (وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا على فيه ثم كبر) أي: وإن م 
يقدر على تقبيل الحجر للزحمة مسّه بيده فإن لم يقدر فبعود أو نحوه ولا يستلمه بيده 
مع القدرة على تقبيله» ولا بعود مع القدرة على استلامه بيده» فإن لم يستطع شيئًا 
iS‏ 5 1ه 5 ء۶ 5 
من ذلك کر ومضى على طوافه .هل إذا استلم بيده أو بعود يقبله)| وهو 
(0) (وَلِلزَّحَةِ م بی نم عُودٍ ووْضِعاً عَلَ فِيه» نّم كَبرّ) مقتضى عطفه التكبير بثم أنه لا 
يأ به إلا عند تعذر ما قبله» وعَلَ هذا حمل» فعلى هذا لا يجمع بين الاستلام 
والتكبيرء وكأنه نسبه في "التوضيح" لظاهر "المدوّنة" وليس كذلكء بل قال فيهًا: 
ولا يدع التكبير كلما حادّاهما في طواف واجب أو تطوع. وفي الرسالة: ويستلم الركن 
بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر فإنه يكبّر فقطء هكذا بزيادة التكبير. فقال ابن 
عرفة: وقول ابن الحاجب: يكبّر لها لا أعرفه. [شفاء الغليل: 717/١‏ 7]. 
(۳) زاد في (ح١)‏ بعده: (وهو معنى قوله: ثم كبر أي: وكبر ومضى على طوافه عند عدم 


مذهب الموازية أو لاء هو مذهب المدونة وإليه أشار بقوله (وَوْضعًا على فيه) أي: 
من غير تقبيل. (وَالدُعَاءْبلآحَدَ) أي: أن اة القالقة التدعاء ولس مدرد 
(وَرَمَلَرَجُلِ في الشَلائة الأول) أي: السنة الرابعة[/4/ ب] الرمل في الطواف في 
الأشواط الثالشة الأول» وأخرج المرأة بقوله: (رَجُلِ) فإنه لا رمل عليهن في 
طوافهن ولا هرولة في سعيهن. والرمل: أن يشب في مشيه وثبا خفيفا ليس 
بالشديد هز منكبيه ولا دم في تركه. 


(ولومريضاًء وَصِبياًخملا) أي: يرمل بالصبي والمريض إذا طيف بها. 

(وللرَحَمّة الطّاشّة) أي: إذا زوحم الطائف رمل طاقنه. (وللسقي تقْبيلَ الْحَجَر) 
هذا عطف على قوله: (والسلّة) أي: والسنة للسعي تقبيل الجر الأسود أي حين 
فراغه من الطواف وخروجه له. (وَرقيَهُ َلَيْهِمَا) أي: السنة الثانية أن يرقى على 
الصفا والمروة بحيث يرى الكعبة منه ويقف النساء أسفله| وليس عليهن أن 
يصعدن إلا أن يخلو فيصعدن أفضل لمن. (وإسراع بِينَ الأحْضْرِيْن قوق الرَمَلِ) أي: 
السنة الثالثة وهي الإسراع بين [الميلين]”'' الأخحضرين يريد الرجال دون النساء 
أبو إسحاق: ويسعى بينهما سعياً هو أشد من الرمل حول البيت. (وذهاء) هي السنة 
الرائعة بلا حل كالطواف؛ 

(وفي سَنَّيّة ركعتي الطَواف ووجُوبهما شَرَدةُ) لا حلاف في مشروعيتهم| ولافي عدم 
ركنيتهماء وإنما الخلاف هل يجبان مطلقاً وهو اختيار الباجي» أو هما سنة مطلقا وهو 
قول عبدالوهاب”''؟ وقال الأبهري وابن رشد: حكمه) حكم الطواف في 

القدرة على استلامه بشيء مما ذكرنا). 


() في (ح١):‏ العين» وقي (ع): البير. 
(۲) انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب: .۳۷١ /١‏ 


باب في الحم 


الوجوب والندبء فأشار بالتردد هنا لعدم نص المتقدمين. (وَتدبًا كالإحرام 
بالكافرونَ والإخلآص) لا تكلم عن الواجبات والسنن تكلم هنا على المستحب» 
وضمير (شدب) عائد على ركعتي [الطواف أي: استحب فعله] بالكافرون أي: 
في الركعة الأولى والإخلاص في الثانية كا استحب ذلك في ركعتي]7'' الإحرام. 
(وبالمقام) أي: ويستحب أن يصليه) بالمقام إن قدر على ذلك وإلا صلاهما 
حيث شاء ما خلا الحجر. (وذعاء بِالْمُْثَرّم) أي: ويستحب إذا فرغ من طوافه 
ودعائه وصلاته أن يقف بالملتزم للدعاء» والملتزم ما بين الركن والباب» ويقال 
للملتزم أيضاً المتعوذ. 

اتلام الحجرواليماني بد الأو" أي: يستحب ذلك بعد الشوط 
الأول» وأما الأول فإنه مسنون. (وَاقْتِصَارعَنَى تَلِبيَة الرسول) أي: أن الاقنصار على 
تلبية الرسول عله مستحب وهي :لبيك | هم ليك ليك لا مريك لَك لَك إن 


الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لك وَالْمْلْكَ لك لَاشَرِبِكٌ لََكَ)2. (وَدُخُولَ مكة تهارا) أي: وما 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في (ع): الأقل. 

(۳) (واسْتِلامُ ا حجر ليان بَعْدَ الأوَّلِ) أي: بعد الشوط الأول منهما معأ فإنه سنة وكذا 
في "الجواهر" وإليه ردني "التوضيح" ماني "المدونة" من القطع باستلامه| في 
الشوط الأول والتخيير فيها بعده منه) على أن المصنف سقط له ذكر الياني في السنة. 
[شفاء الغليل: /١‏ ۳۲۷]. 

(:) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب العمل في الإهلال: 2771/١‏ برقم (7170) 
وهو متفق عليه» أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية: 7/١57؛‏ برقم 
»)١57(‏ ومسلم» كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتها: ۸٤١ /١‏ برقم 
a)‏ 


يستحب دخول مكة نهاراً. (والبيت) عطف على قوله: (ودخول) أي: أنه يكون 
نارآ كدخول مکة: سند ب شخب دنول الث ون كد لسدحي) طف عل 
قوله: (ودخُول مكة) وهو مفتوح الكاف تمدود مهموز [غير]" منصرف لأنه علي 
والثاني مضموم الكاف [منون] " مقصور, أي: ويستحب دخول مكة لن أتى من 
طريق المدينة من كداء الثنية التي بأعلى مكة. (وَالْمسجد من باب بني شيبة)“ إن 
استحب ذلك لأنه من قبالة البيت. 

(وخروجه من كدى) أي: واستحب خروجه من الثنية التي بأسفل مكة. 


(وركوعة للطواف)”” أي: أنه يستحب لمن طاف قبل الغروب وصلى المغرب قبل 


)١(‏ (والْبَيْتِ) أي: وندب دخول البيت» زاد في "مناسكه" وليحذر أمرين: 

أحدهما: أن بعضهم وضع في وسط البيت مساراً أسموه سرة الدنياء وحملوا العامة عَلى أن 
يكشف أحدهم سرته ثم يضعها عَلَيْهه ورب فعلت ذلك المرأة الجسيمة. 

والثاني: أنهم وضعوا ني الجدار المقابل للباب شيئا سموه العروة الوثقى» وهو عال يقاسي 
عَلَيْهِ العوام مشقة حتى يصلوا إليه» وي ركب بعضهم فوق بعض» وربا كان ذلك بين 
النساء والرجال -قاتل الله فاعلهه) - ونبهنا على هذاء وإن كانا قد بطلا في هذا الزمان 
والحمد لله؛ خوفاً أن يعاد. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۲۸]. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَاُسْجِدٍ مِنْ باب بني شَيْبَةَ) زاد في "مناسكه": ويستحب أن يستحضر عند رؤية 
البيت ما أمكنه من الخشوع والعذلل. وعن الشبل أنه غشى عَلْيّْ عند رؤينة البيت 
فأفاق فأنشد: 

مله رُم وأنت مجحب مَابَقَاءُ الدُمُوع في الآماق 


(5) (وركوعة لواف بعد لغرب ب تتفلو تصوره ظاهرء وصيغة العموم في الطواف 
هناء وفي قوله قبل: "لوق شك وكين راف رووا تقتضي شمول 


باب فو الح 


ركعتي الطواف أن يبدأ بركعتي الطواف قبل أن يتنفل. (وبالمسجد) أي: وما 
يستحب أيضاً إيقاع ركعتي الطواف في المسجد الحرام. (وَرَمَل محرم من كالتنعيم [أو 
بالإقاضّة لمراهق) أي: أن المحرم من التنعيم]''' والجعرانة أو الطائف للإفاضة إذا 
كان مراهقاً يستحب له الرمل. 


طواف التطوع» وقد بنى القرافي في "ذخيرته" عل هذا نكتة بديعة فإنه قال: قال 
اللخمي: ويركع الطائف لطواف التطوع كالفرض» فإن ل يركع حتى طال أو انتقض 
وضوءه استأنفه» فإن شرع في أسبوع آخر قطعه وركع» فإن أتمه أتى لكل أسبوع 
بركعتين وأجزأه؛ لأنه أمر اختلف فيه» ومقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع 
الإصلاح وتوجب الاستئناف. 

ثم قال القرافي: فهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه الإجزاء ووجوب الاستئناف يشعر بأن 
الشروع في طواف التطوع يوجب الإتمام كالصلاة والصوم» وهو ظاهر من المذهب 
وكلام شيوخه» وعَلَ هذا تكون المسائل التي يجب التطوع فِيهًا بالشروع سبعاً: 
ا لحجَ» والعمرة» والصلاة» والصوم» والاعتكاف» والإثتمام» والطواف» ولا يوجد ها 
ثامن» وقول المالكية: يجب تكميله محمول على هذاء وقد نصّوا على أن الشروع في 
تجديد الوضوء وغيره من قراءة القرآن وبناء المساجد والصدقات... وغيرها من 
القربات لا يجب إتمامها بالشروع فيها. انتهى. 

وأنشد شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير قال: أنشدنا الفقيه أبو عبد الله العكرمى قال: 
أنشدنا الإمام ابن عرفة: ٠‏ 

صَلاةً وصَوْم ثم حَج وَعُمْرَةً عُكُوف طَواف واتتِمامٌ تحتّما 
وفي غَيِرِهًا كَالْوَقْفِ والطّفْر خَيَرَن فَمَن شَاء فَلْيَقُطَعْ ومَنْ شَاءَ ثَمَمَا 

يعني بالوقف: بناء الأوقاف كالمساجد والقناطر والسقايات وحفر الآبار.. وغير ذلك 
إلا أن ما نسب القرافي للخمي من أن مقتضى المذهب: أن أربعة أسابيع طول: فيه 
نظر حسب| بسطناه في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" وحسبي الله ولا أزيد. [شفاء 
الغليل: .]۲۸/١‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 


(لاَمَطَوع ووداع) أي: فلا يرمل فيه|. (وَكفْرَة شرب مَارَمُرَم'' أي: وما يستحب 
كثرة الشرب من ماء زمزم والوضوء منه ما أقمت بمكة. (وتقله) أي: وكذا 
يستحب نقل ماء زمزم من مكة إلى غيرها من بلاد المسلمين. 

(وللسعي شَروط الصّلآة) عطف على قوله: (وندب) أي: ويستحب للسعي شروط 
الصلاة من الطهارتين وستر العورة وأما استقبال الكعبة فغير تمكن. واستحب 
مالك لمن انتقض وضوءه أن يتوضاً ويبني وإن لم يتوضاً فلا شيء عليه. (وَحُطْبَةبَعْد 
ظهر السابع بِمَكَةوَاحدةيُغْبرْبالمَنَاسك) الضمير في (خُطَبَةٌ) عائد على الحج ولا 
خلاف عندنا أنها ثلاثة: الأولى بالمسجد الحرام يوم السابع بعد صلاة الظهر على 
المشهورء والمشهور آنا واحدة وذلك مستلزم لعدم الجلوس في أثنائها. 

(يُعْبِرْبِالمَنَاسك) أي: يعلم الناس ويرشدهم فيها إلى مناسكهم وما يصنعون 
في خروجهم إلى منى وصلاتهم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومبيتهم ليلة 


(۱) (وكَدْرَةُ شرب مَاءِ رَمْرَمَ وتقْلُّ) معطوفان على المندوبات لا على المنفي قبله) أما 
شربه فذكره غير واحد» وفي "الذخيرة" عن ابن حبيب: استحبٌ الإكثار من شرب 
N‏ قالابن عباس: وليقل إِذَا شرب : اللهم إني 
E‏ ا 00 
ا ا الله بن (غزوان) المكناسي 00 الإمام الأوحد الرباني أبا عبد الله 
البلالي بالديار المصرية يرجح حديث "الباذنجان لما أكل له" على حديث: "ماء زمزم 
لما شرب له". قال: وهذا خلاف المعروف» وأما نقل ماء زمزم ففي "مسلك السالك 
في عمل المناسك" لقاسم بن أحمد الحضرمي الطرابلسي: يستحبٌ أن يتزود منه إلى 
بلده؛ لما في الترمذي عن عائشة ‏ رضي الله تعالي عنها ‏ آنا كانت تحمل من ماء 
زمزم» وتخبر أنه عَلَيّهِ الصلاة والسلام كان يحمله. [شفاء الغليل: .]77٠ /١‏ 


باب فو الحج 


عرفة وصلاتهم الصبح صبيحتها بمنى وغدوهم إلى عرفة إذا طلعت الشمس 
ويحرضهم على النزول بنمرة. 

(وَخُرُوجُهُ لمنَى شَدَرَمايُِْكُبهَا الظَهرويَاتهُ بها وسيره لعرفة بعد الطلوع, وترُونُه 
بِنَمرَة) هذا عطف على قوله (وندب) وهو ظاهر مما تقدم. (وخطبتان بعد الزوال) أي: 
في يوم عرفة» وإنم| قال: (خُطْبَشَانِ) لأنه يجلس في وسطها بلا خلاف ويعلم الناس 
فيها صلاتهم بعرفة ووقوفهم ودفعهم ومبيتهم في مزدلفة وصلاتهم فيها 
[ووقوفهم]'' بالمشعر الحرام والدفع منه ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير 
والنحر وطواف الإفاضة. والمشهور أنها بعد الزوال» وأما الخطبة الثالشة وهي التي 
تقع بمنى يوم الحادي عشر فالمشهور أنه لا يجلس فيها ويعلم الناس فيها حكم 
مبيتهم وكيفية الرمي وما يلزمهم بتركه أو بعضه وحكم التأخير والتعجيل إلى غير 
ذلك. (ثُمَأَذنَ) أي: بعد فراغ الإمام من خطبته. 

(وَجَمَعْبَيْنَ الظهرَيْنِ) أي: الظهر والعصر بأذانين وإقامتين. (ِشْرَالرَوَالِ) /٤۹[‏ أ] 
واضح. (وَدْعَاء وَتضَرعلْرُوب) أي: فإذا فرغ من الصلاة أخذ في الدعاء والتضرع 
إلى غروب الشمس ثم يدفع بعد ذلك. (وَوَشُوقُهُ بوضوء. ووه ه) معطوف على 
فاعل (تُدبَ)» أي: وجما يستحب أيضاً وقوفه بعرفة متوضئاً أي: ليكون على أكمل 
الحالات» وكذلك يندب له الركوب لأنه ا كذلك وقف. (ثُم فيَام إن لتَعب) 
أي: أن رتبة القيام تلي رتبة الركوب ني الفضل ثم الجلوس يليهما في ذلك فلا يجلس 
مع القدرة على القيام وهذا قال: (إلالتعي) أي: فيجلس حيتنا. (وَصَلاَتُهُ بمزدلفة 
العشاءين) أي: وما يستحب أيضاً صلاة الحاج بمزدلفة ليلة النحر المغرب والعشاء. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرو رار و الكو قوشو ا 


(وبياته بهَا) أي: بالمزدلفةء ولا حلاف أن السنة النزول بمزدلفة والمبيت بها فإن 
نزل بها ثم دفع أول الليل أو وسطه أو آخره وترك الوقوف مع الإمام أجزأه ولادم 
عليه. (وَنلَمَينْزِل فالدم) هو قول مالك وغيره: ولا يكفي في النزول إناخة البعير 
بل لا بد في ذلك من حط الرحال. (وَجَمعَ وَقَصَرَ) أي: المصلي بمزدلفة والقصر للسنة 
وإلا فليس بمسافة القصر في حق المكي ونحوه. (إلأَأشْلَها) ظاهر لأخهم حاضروها. 
(كمنى وَعرَقة) تشبيه لإفادة الحكم وهو من الاقتصار الحسن» يعني: أن أهل كل 
مكان يتمون به ويقصرون فيا سواه يتم آهل مزدلفة بها ويقصرون في عرفة ومنى؛ 
ويتم أهل عرفة مها ويقصرون في منى ومزدلفة» ويتم أهل منى بها ويقصرون في 
عرفة ومزدلفة. (وإن عجر فْبْعدَ الشَفَقَإِنْنَفَرَمُعَالإمُام) أي: أن ما تقدم من استحباب 
إيقاع العشاءين خاص بالقادر على السير مع الناس» وأما مع العجز عن ذلك فإنه 
يصليهم| بعد الشفق حيث كان من الأماكن. (إن تَفْرْمُعَ الإمّام) [هكذا قيده في 
اللو 

(وإلاً فكل لوشته) استثناء من قوله: إن نفر مع الإمام]”" أي: وإن لم يقف 
مع الإمام بل وقف بعد دفعه فإنه يصلي كلا من العشاء والمغرب لوقتها. (وإن 
كُدَمَنَا عََيْه أَعَادَهُمًا) أي: فإن صلى المغرب والعشاء قبل مغيب الشفق من 
عجز عن إدراك الناس أو لم يعجز يريد ونفر مع الإمام فإنه يعيدهما. 
(وارتجاله بعد الصبْح مقلساً) ای ومما يستحب لمن بات بالمزدلفة أن يرتحل إلى 
المشعر الحرام بعد صلاة الصبح في أول وقتها فإذا جاء إليه وقف مبتهلا 
بالدعاء والذكر إلى الإسفار» وإليه أشار بقوله: (ووقوفه بالمشعر اسحرام يكبر 
E RT DD)‏ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الحو 


ويدعو للإسقار). وأشار بقوله: (واستقباله به) إلى ما قال سحنون ويكون 
وجهك إذا وقفت أمام البيت. والضمير المجرور بالمصدر يحتمل عوده على 
البيت» أي: واستقبال البيت عند الوقوف بالمشعر» ويحتمل عوده على 
الواقف أي: واستقبال الواقف بالمشعر الحرام الكعبة» وأما الضمير المجرور 
بالباء عائد على المشعر لا غير» والباء للظرفية وهي بمعنى عند أي: عند 
المشعر. (وَلآَ وشُوفَ بعده) أي: الإسفار قصداً لمخالفة المشركين. 

(شَبْلَ الصيْح) أي: صلاة الصبح لأنه خلاف السنة. (وإسْرَاعببَطْنِمُحَسْرِ) أي: وما 
يستحب أيضاً الإسراع في بطن محسر وهو قدر رمية حجر وسواء كان راكبا أو ماشيا. 

(ورميه العَقَبة حين وصوله) أي: حين وصوله إلى منى» واكتفى بذكر العقبة عن 
ذكر منى لأنها من لازمها. (وإن راكبا) مبالغة أي: برمي جمرة العقبة حين وصوله 
قبل وضع رحله على حالة راكباً أو ماشياً. (وَالْمُشي في غَيرهًا) يعني: أن الأفضل في 
غير جمرة العقبة المني. (وحل بها غير نساء وصيد وره الطيب) اعلم أن للحج لين 
أصغر وأكبر» وتكلم هنا على الأصغر وهو رمي جمرة العقبة» [أي: أنه إذا رمى جمرة 
العقبة] حل له كل شيء كان عليه حراماً ما عدا ثلاثة أشياء؛ اثنان يتجنبهما على 
سبيل الوجوب وهما النساء والصيد» والثالث على سبيل الكراهة وهو الطيب» فإن 
تطيب فلا فدية على المشهورء والتحلل الأكبر طواف الإفاضة وبه يحل ما بقي. 
(وتَكْبِيرهُ مع كل حصاة) معطوف على المندوب أي: يستحب التكبير مع كل حصاة. 
(وتتابعها) أي: ويستحب. (ولقطها) أي: وكذا يستحب لقط الحصاة التي يرمي بها 
وهو أولى من كسرها للسنة» وله أخذها من منزله بمنى إلا جمرة العقبة فإن 
)١(‏ (ولا وفوف بَعْدَهُ) أي: بعد الإسفار. [شفاء الخليل: 1*1/1]. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


المستحب له عند ابن القاسم وغيره أخذها من المزدلفة. (وَدَبْحَ قبل الزوال) 
معطوف على قوله (وَتُدِبَ) ولا شك أن الذبح قبل الزوال أفضل مما بعده وأنه 
مقدم على الحلق» ولهذا قال (وطلب بُدتقه) أي: إذا ضلت منه. (له) أي: للزوال 
ليقع الحلق بعد نحرها. (ثُم حَلْقهُ) لما كان السنة الرمي ثم النحر ثم الحلق وتكلم 
على الأولين» ذكر الثالث وعطفه بثم ليفيد الترتيب» أي: أن تأخير الحلق عن 
النحر هو الأفضل. قال في المدونة: ومن حلق رأسه بنورة عند الحلاق أجرأه”"2, 
الحلق وكا لا يجزئ على المذهب إلا حلق جميع الرأس فكذلك لا يجزئ إذا طلا 
بعضه بالنورة دون البعض أو طلا الجميع إلا أنه م يذهب من الشعر إلا بعضه 
وبقي البعض[۹٤/‏ ب] ولو القليل منه. 

(وَالتَفْصيرمجْ) يعني: أن الحلاق للرجل أفضلء ويكفيه التقصير والمرأة مستنها 
التقصير ويكره لما الحلاق. (أخذقدرالأنْملة) أي: أن المرأة إذا قصرت شعرها تأخذ 
من أطرافه مقدار الأنملة» يريد: أو فوقها أو دونها قليلاً من جيعه» وأما الرجل فإنه 
يجزئ من قرب أصوله. (شميُفيض) أي: بعد الرمي والحلق والنحر وهو التحلل 
الثاني وهو الأكبر وهو طواف الإفاضة» ولهذا قال: (وحلبه مَابّقي) أي: وحل 
بطواف الإفاضة ما بقي محرما عليه من النساء والصيد أو مكروها من أنواع الطيب» 
ثم أشار بقوله: (إن حَلَقَ) إلى أنه إذا طاف الإفاضة ول يحلق لايتم له التحللء وههذا 
قال: (وإن وَطئ قَبلهُ فم بخلآف الصيد) أي: فإن تأخير الحلاق لا يمنع من قتله ولا 
يوجب جزاء على المشهور. 


. 0/5 وتهذيب المدونة:‎ ١ انظر: المدونة:‎ )١( 


باب فو الحج 


(كتأخير الحلق لبلده) تنظير لما يجب فيه الدم أي: فإنه هيدي أيضاً من أجل ذلك» 
قال في المدونة: وسواء كان ناسيا أو جاهلا ويحلق أو يقصر فإن حلق بمكة في أيام 
التشريق أو بعدها أو في أيام منى فلا شيء ئل (أوالإقاضّة للمحَرم) أو للتنويع 
فيها يجب فيه الدم» أي: وكذلك يجب عليه الهمدي إذا أخر طواف الإفاضة إلى أن 
خرجت أشهر الحج ودخل المحرم. (ورمي كَل حَصّاة أوالجميع ليل وإن لصغبر لاًيحسن 
الرمي) معطوف على ما يجب فيه الدم» يعني: أن من أخر رمي جمرة من الجهار 
وسواء جمرة العقبة وغيرها أو أخر جميع الرمي إلى الليل فعليه دم وسواء الرجال 
والنساء والصبيان» ولحذا بالغ بقوله: (وإن لصغير)ء واحترز به من الذي يحسن فإنه 
يرمي عن نفسه وإلا فالدم على من أححجه” ". 

(أوعاجز) تنويع في المبالغة أي: ومثل الصغير الذي لا يحسن الرمي في 
وجوب الدم لأجل تأخير الرمي عنه إلى الليل المريض العاجز» واحترز من 
القادر» وقال في المدونة: وإذا قدر على حمل المريض وهو يقوى على الرمي 
ووجد من يحمله حمله ورمى بيده ولا يرمي في كف غيره ويرمي عنه» وان م 
يقدر على مله أو لم يستطع رمى عنه. انتهى”" أي: من قد رمى عن نفسه» 
وإليه أشار بقوله: (ويستنيب) كالمغمى عليه. 

(فیتحری وفت الرمي ويُكبِرٌ) أي: فإذا استناب من رمى عنه فإنه يتحرى وقت 
رمي نائبه ويكبر لكل حصاة تكبيرة واحدة. (وَأَعَاد إن صح) أي: فإن صح ما بينه 
OO NURE REET O)‏ 


(۲) في (ع): أحمه. 
(9) انظر: المدونة: »© وتبذيب المدونة: ١/لادهة.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى عنه كله في الأيام الماضية 
وعليه الدم. 

(قَبل الْقّوات) يعني (بالغُروب من) اليوم (الرابع) يفوت الرمي فلا يقع عليه 
القضاء ولا أداء وإليه ينتهي وقت القضاء ووقت الأداء يأتي من كلام المصنف. 
(وَقَضَاءْ كل إِنَيُْه) أي: وقضاء كل الجمار إلى غروب الشمس من اليوم الرابع. 
(وَاللَيْلَ قَضَاء) هو المشهور. 

(وحمل مطيق, ورمىء وَلأَيَرَمي في كف هَيْره) ظاهر ما تقدم من لفظ المدونة 
وإذا قدر على حمل المريض إلى آخره» وقال بإثر ذلك والمغمى عليه في الرمي 
E‏ 

(وتقديم الْحلق أوالإقاضًة على الرمي) هو معطوف على ما يجب فيه الدم أي» 
وكذلك يجب عليه الدم إذا قدم الحلاق على الرمي أو قدم الإفاضة على الرمي. 

(لا إن خالف في قير) أي: وإن لم يقدم الحلق ولا الإفاضة على الرمي بل قدم 
الثاني على الأول فنحر قبل الرمي أو الثالث على الثاني فحلق قبل النحر فالأصح لا 
شيء عليه. (وعاد للمبيت مى فَوقَالْعقبَة ثلآثا) هذا راجع لقوله: (ثَم يُفيض)أي: فإذا 
أفاض يوم النحر عاد إلى منى ليبيت فيها ثلاث ليال والأفضل الرجوع على الفور. 
(قوق العَقبة) ظاهرء لأن ما دونها ليس من منى ولا يجوز فيه المبيت. (ثلآشاً) معمول 
لمحذوف أي: ويبيت ثلاثاء وحذف التاء منه”" لأن المراد ثلاث ليال. (وإن ترك جل 
لله قَدَم) أي: فإذا ترك المبيت بمنى جل ليلة فعليه دم. (أولََتَيْن إن تعجل) راجع 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤۸ /١‏ وتهبذيب المدونة: 7/١‏ 660/8. 


(۲) أي من قوله (ثلاثا)» کا هو معروف في العدد من المخالفة تذكيراً وتأنيثاً فيها بين الثلاثة 
إلى التسعة. 


باب في الحج 


لقوله: (ثلآثاً). والعامل فيه حذوف والتقدير وعاد للمبيت بمنى يبيت بها ثلاث 
ليال إن لم يتعجل أو ليلتين إن تعجل ولو بات بمكة. (أومكَيّا) أي: أنه لا فرق في 
التعجيل بين المي والآفاقي» وعن مالك في ذلك قولان. و(مَكْيَا) هذا يصح أن 
يكون خبر كان المحذوفء والتقدير يعود للمبيت بمنى ثلاثا إن ل يتعجل أو ليلتين 
إن تعجل ولو بات بمكة أو كان مكيًا. 

(هَبلَ الفروب من القّاني) متعلق بقوله: (إن تعجل)» واحترز به مما إذا غربت عليه 
الشمس من منى قبل تعجيله فإنه حيتئذ لا يباح له التعجيل لأن الليلة إنم| أمر 
بالقيام فيها لأجل النهار فإذا غربت فكأنه التزم رمي الثالث. (فيسقط عله رمي 
الشالث)" هذا مما لا إشكال فيه وإلا فلا معنى للتعجيل. (ورخص لرا بعد الْعقبة أن 
يرف ويَأتي الثَّالثَ فَيرمي لليَومَين) أي: أنه يجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة 
أن يخرجوا من منى إلى رعيهم ويقيموا ليلتهم وغدوهم ثم يآتوامن الغد في اليوم 
الثالث من يوم النحر فيرمون لليوم الذي مضى ٠1‏ 5/ أ] ولليوم الذي هم فيه ثم 
يتعجلوا إن شاءوا أو يقيموا إن شاءوا أو يقموا. 


0 و 0 2 0 53 ۲ 5 
(وتقديم الضعفّة في الرد للمزدلقة) ‏ [معطوف esma en‏ 


(1) (فيْسمَط عَنْهُرَمْىُ الثالثِ) كذا ذكره ابن المواز رواية عن مالك قال أبو محمد: وقول 
ابن حبيب: يرمي له إثر رميه للذي قبله. خلاف قول مالك وأصحابه. [شفاء 
الغليل: 1١/١‏ 7"]. 

(1) (وتقِدِيمُ الضَّعَمَةِ في الرَّد لِلْمُزْدَلِفَة) جاءت الرخصة في الحديث في تقديم الضعفة في 
محلين أحدهما: من عرفة إلى المزدلفة» والآخر من المزدلفة إل منى» وقد ترجم ها 
البخاري معاً فقال: باب: "من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إا 
غاب القمر"» ثم خرّج من سالم كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند 
المشعر ا حرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم؛ ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام 


على قوله: (رخص]) أي: أنه يجوز تقديم الضعفة وهم النساء والصبيان والمرضى 
وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك فإِذًا قدموا 
رمووا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله له . وعن ابن 
عباس: بعثني النبي عله من جمع بليل. وعنه آنا من قدم النبي يله ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهله. 

وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي» فصلّت 
ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة ثم قالت: يابني هل 
غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت فارحلوا فرحلناء فمضينا حتى رمت الجمرة ثم 
رجعت فصلت الصبح بمنزها فقلت ها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت: يا بني 
إن رسول الله مله أذن للظعن. وعن عائشة قالت: استأذنت سودة النبي عله ليلة جمع 
وكانت ثقيلة ثبطة فأذن ها. وعن عائشة أَيْضاً: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبى لله سودة 
قتنف نل اناي وا ا شه ا الا لافيت قل ينه اا 
وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه» فلأن أكون استأذنت رسول الله يله ىا 
استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. وخرّج مسلم عن أم حبيبة: أن النبي عله 
بعث مها من جمع بليل. وأكثر هذه الأحاديث في الدفع من مزدلفة إل منى» وهذا هو 
المطروق عند أهل المذهب كما قال في "المدوّنة": ويستحبٌ للرجل أن يدفع من 
المشعر الحرام بدفع الإمام لا يتعجّل قبله» وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو 
يتأخروا. وأما الدفع من عرفة إلى المزدلفة فهو الذي تعطيه عبارة المصنف إذ قال: 
(للمزدلفة) وج يقل من المزدلفة» وهو غير مطروق عند أهل المذهب حتى قال 
سحنون معللاً للفرق: لأن النبي يله قدّم ضعفة بني هاشم من المزدلفة و يقدمهم 
من عرفة؛ فدل أن الوقوف بعرفة ليلا فرض. انتهى. 

فلعلهم 1 يأخذوا بحديث ابن عمرء وردّوه بالتأويل إلي هذاء ولئن سُلَّم ما قاله المصنف». 
فلا بد أن يقيد بأن يكون تقديمهم بعد إدراك جزءٍ من الليلء واللام في قوله: 
(للْمُرْدَلِفَةِ) لانتهاء الغاية تتعلق بتقديم أو بالردء ولعلنا تعدينا هنا طورناء وجهلنا 
قدرنا فلنمسك العنان. والله تعالى المستعان. [شفاء الغليل: /١‏ 7”5]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب فو الح 


ومن يشق عليه ذلك عند رجوع الناس من عرفة إلى مزدلفة. (وترك التحصيب لقير 
مقتدى به) أي: أنه يجوز ترك النزول من المحصب وهو الأبطح حيث المقبرة من 
مكة بمن لا يقتدى به» وهو معطوف على ما قبله. 

(وَرَمَى كل يَوْم القّلَث) هذا عائد لقوله: (وَعَادَ للْمَبيت) وقوله: (كل يُوم) أي: 
من أيام الليالي المذكورة» ومعنى الثلاث أي: الثلاث جمرات. (وَخَنَم بالعقبة) 
أي: وبدأ بالتي تلي مسجد منى. (من الزّوَالٍ للقُرُوبِ) هذا وقت الأداء من غير 
جمرة العقبة يوم النحر. 

(وَصحَتهُ. بحَجَرِ)”' أخذ يعد شروط صحة الرمي. (بحجر) أي: يشترط كونه 
حجراًء ولا يختص بجنس بل ما يسمى حصى حجراً أو رخاماً. (كَعَصَّى الذف) 
الخذف بالحصا الرمي به بالأصابع وهو بالخاء والذال المعجمتين. سند: واختلف 


)١(‏ (وصِحَتَه حجر كَحَص الَذْفِه وري ون بِمْتَنَجسِ عَلَ الْجَمْرَةِه ون أَصَابَتْ 
برها ِن ذَهَبَٺ بعر لا دو چا ون أَطَارَتْ غَبْرَمَا ا ولا طِين ومَمْدنِ) أي: 
وشرط صحة الرمي أن يكون بحجر لا بغيره وأن يكون الحجر مثل حصى الخذف في 
القدرء وأن يرمي به رمياًء ولا يضعه وضعاء فلفظ رمى بالجر عطفاً على حجر» 
ويجزئ الحجر وإن كان متنجساًء وأن يقع الحجر عَلَ الجمرة» ولا يشترط أن يصيب 
أصل أرض الجمرة بل يجزئ وإن وقع على ما عَلَيْهَا من الحصىء كا يجزئ إا أصابت 
غير الجمرة بشرط أن تذهب بقوة الرمي» ولا تجزئ إذا وقعت دون الجمرة كا قال: 
(لادونها وإن أطارت غيرها من الحصيات). 

أي: للجمرة ولايجزئ الطين والمعدن. وني "الذخيرة": ظاهر المذهب منع الطين والمعادن 
المتطرقة كالحديد وغير المتطرقة كالزرنيخ» وقاله الشافعي وابن حنبل» وقال أبو حنيفة: 
يجوز بكل ما هو من الأرضء وسلم منع الدراهم والدنانير» وجوّزه داود الظاهري بكل 
شيء حتى بالعصفور الميت. انتهى. وإنا شققت كلام المصنف هناء وإن ل يكن فيه 
إشكال لسقوطه من بعض نسخ الشارح. [شفاء الغليل: /١‏ 4 "7”]. 


شر هز الور الجر عو شرن اجن 
في قدرهاء فقيل: مثل النواة» وقيل: دون الأنملة» ويكره الحجر الكبير لأنه يؤذي 
الناس» وهو مجزئ عند الجميع» ويكره الصغير مثل الحمصة ولا يرمى به لأنه 
كالعدم. (ورمى) أي: يشترط الرمي» قال في المدونة: وإن وضع الحصاة وضعا أو 
طرحها لم يجزه'"". (وإن بِمُقنَجْسِ) هو الذي نقله ابن الحاج عن مالك أنه يجزئه. (عَلَى 
الجمرة) الباجي: الجمرة اسم لموضع الرمي» سميت بذلك باسم ما يرمى فيهاء 
والجار الحجارة» سند: جمرة العقبة جبل معروف والجمرة اسم للكلء وفي المدونة: 
وإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة فإن وقعت في موضع حص الجمرة وم تبلغ 
إلى الرأس أجزأ”'". وإن وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه وإن شك في 
وصوها فالظاهر عدم الإجزاء. (وإن أصابت غَيْرَهاء إن هبت بقُوة) هو كقوله في 
المدونة: وإن وقعت في المحمل فنفضها صاحب المحمل لم تجزه ولو أصابت 
المحمل ثم ذهبت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في الجمرة أجزأه' ". (لادونَهَا) 
أي : لا دون موضع الحمرة . (وإن أطارت غيرَهَا تها) أي: وإن وقعت دون الرمى 
عن E‏ ررس قير لك اح 
فوقعت فيها لعدم النية» ولو قصد الجمرة فتعدتها لم تجزه لعدم الإيصال ولو 
تدحرجت من مكان عال إليها لم تجزه. 

(وَلاَطين ومعدن) ظاهر المذهب ال منع كالحديد والزرنيخ. 

(وفي إِجْرَاءِ مَاوَشَفبِالبِنَاءِ تَرَدةُ) أشار بالتردد هنا لعدم نص المتقدمين في إجزاء 
)١(‏ انظر: المدونة: .5757/1١‏ 


(۲) انظر: المدونة: ١‏ . وتهذيب المدونة: 6/١‏ . 
() انظر المصدر السابق نفس الموضع. 


باب في الحج 


ما وقف بالبناء» فذهب الشيخ خليل [المكي]”'' إلى عدم الإجزاء لأنه مالف 
للسنة» وكان شيخ المصنف يميل إلى الإجزاء لآن البناء متصل بالجمرة. 
[(وَبَِرَتِهنَ)]”"' لما قدم أنه يرمي كل يوم الثلاث جمرات ذكر حكم الترتيب بينهن» 
ولذلك أعاد الضمير عليهن» وجعل الترتيب شرطاً في الصحة» ولذلك أعاد فيه 
حرف الجر لأنه معطوف على قوله: (وَصحَتَهُ بحجر) وهذا بالنسبة إلى الأداءء وسيتكلم 
على ما خرج وقته» وعلى هذا فلو نسي الأولى أو الوسطى أعاد ما بعدها على المشهور. 
(وأعَاد ما حَضَرَبَعَد الْمَْسيّة) مثاله لو نسي الجمرة الأولى من ثاني النحر ورمى لليوم 
الثالث ولليوم الرابع فإنه يأتي بالمنسية والجمرتين اللتين بعدها في يومها وأعادما 
حضر بعد ذلك» أي: المفعولة في اليوم الرابع ولم يعد ما بينههما أي: بين المنسية 
والحاضرة وهو جمار اليوم الثالث لخروج وقته» والضمير في (بعدها) و(يومها) عائد 
على المنسية» وأخرج بقوله: (يومها) جمرات اليوم الثالث في المثال المفروض وهو 
مراده أيضاً بقوله: (فقط). (وندب تَتَابِعه) أي: تنابع رمي الحصى. 

(فإن رمَى بحس حمس اعد بالخمس الأول) يعني: فيكمل الأولى ثم يرمي الثانية 
بسبع ثم العقبة بسبع» ومعناه أنه ذكر ذلك في يومها ولاشيء عليه لأنه رمى في 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م)» وفي (ع) مصوبة في هامش المخطوطة بخط مغاير 
(المالكي). 

قلت: وخليل هنا يعني به خليلاً المكي من شيوخ صاحب المختصر» وشيخ المصنف يعني به 
الشيخ المنوفي الذي مضى الكلام عليه» قال في التوضيح: (ويحمل كلامه على ما إذا رمى 
البناء ثم وقعت على الحصى» وأما لو وقعت في شقوق البناء ففي إجزاء ذلك نظر؛ لأنه 
خالف للسنة» وسيدي خليل الذي بمكة ذه يفتي في ذلك بعدم الإإجزاء» ورأيت من 
شيخنا ميلا إلى الإجزاء). انتهى. انظر: التوضيح: 7/ .١‏ 

(۲) ني (ح۱): وترتبهن. 


الأولى) يعني: لو نسي حصاة من إحدى الثلاث وتذكر من يومه أو من الخد فإنه 
يعتد بست في الجمرة الأولى ويكتفي برمي حصاة وهذا هو المشهور. (وأجزاً عنه 
المشهور الإجزاء ولو رمى عن نفسه حصاة ثم عن الصبي حصاة فكذلك إلى آخره. 
(ورمي العقبة أولَيَومِ طُلُوعَ الشمس) هذا راجع لقوله: (وَشُدِب) وكذلك ما بعده أي: أنه 
يرمي جمرة العقبة يوم النحر» وهو المراد بأول يوم طلوع الشمس وهذا هو الأفضل 
فيها. (وإأَإشْرَالِرَوَالِ) أي: وأما غير العقبة فالأفضل أن يأتي بها عقيب الزوال قبل 
صلاة الظهر. (ووقوفه إثْرَ الأوليين قدرإسراع سورةالبقَرة) معطوف على قوله: (وندب) 
أي: وندب الوقوف إثر رمي الجمرة الأولى والوسطى قدر ما يقرأ القارئ المسرع 
سورة البقرة وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها. (وتياسره في الَّانِيّة) أي: وما يندب 
أيضاً تياسر الرامي عند الجمرة الوسطى» وهو مراده بالثانية فإذا رماها انصرف منها 
ذات الشمال إلى الجمرة التى في بطن المسيل فيقف أمامها ما يل يسارها ووجهه إلى 
البيت. (وَتَحْصِيبْ[ ٠‏ 5/ ب] الراجع) أي: وما يندب للراجع من منى إلى مكة أن 
غير المتعجل وأما المتعجل فلا. (وطّواف الوداع) أي: وما يندب أيضاً طواف الوداع 
لمن خرج إلى نحو الجمحفة”'' من المواقيت الآفاقية. (لأَكَالتَنْم) أي: فإن خرج 
فسكنها قوم فأتاها السيل فاجتحفهم أي أهلكهم فسميت الجحفة بذلك. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجبّى» ص: ٤١‏ . 


باب في الحج 


لنحو التنعيم فلا يندب في حقه الوداع لقرب المسافة إلا أن ينوي الإقامة في الموضع 
الذي خرج إليه فإنه يودع. 

(وإن صّغِيراً) أي: أنه لا فرق في طواف الوداع بين الصغير والكبير. (وتأدى 
بالإقاضَة والعمرة) أي: إذا طاف للإفاضة ثم حرج من فوره أو طاف للعمرة ثم 
خرج كذلك أنه جزئه. (ولايرجع القهقرى) أي: إذا رجع EE‏ لايرجع 
مقهقراً وهو أن يرجع ووجهه في خروجه للبیت ثم یمشي إلى خلفه إلى أن يتتوارى 
عنه البيت. 

(وبطل بإقامة بض يوم بمكة لا يفل حف) أي: فإن ودع ثم أقام بمكة يوماً أو 
بعضه فإنه يطوف ثانياً لبطلان الأول بخلاف ما إذا باع أو اشترى بعض حوائجه 
في ساعة لأنه من ضروريات السفر. (ورجع له إن لم يف فوات أصجابه) أي: ورجع 
لطواف الوداع إذا تركه إن لم يخف فوات أصحابه الذين يسير بسيرهم. 

(وَحْبس الْكرِي”' والْوّلي لِحَيْضٍ أو نفَاس شَدْرهُ) أي: أن المرأة إذا حاضت أو نفست 
قبل طواف الإفاضة أو الوداع فإنه حبس الكري على أن يقيم بسببها لأجل طواف 
الإفاضة لا الوداع مقدار حيضها ونفاسها مع الاستظهار وهو معنى قوله: (قدرة)» 
الباجي: وعلى الحبس فيحبس عليها أيضاً من كان منها ذا حرم إذ لا يمكنها أن 
تسافر مع غيره من الأجانب» وسواء في ذلك المحرم والزوج. (وفَيّد إن أمن) أي: 
فأما إن ل يكن آمنا كزماننا فلا. [(وَالرفْمَةُ في كَيَومَيْنِ)”" أي: وكذا تحبس الرفقة 
)١(‏ الكَريّ - بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء هو الحمال على دوابه وعلى عنقه. 

انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجِبّي» ص: ٤٦‏ . 
(9) (والرفمَة في كَيَوْمَنِ) في "الموازية" عن مالك إن كان مثل يومين حبس كريهاً ومن 

معه» وإن كان أكثر فكريها فقط. [شفاء الغليل: /١‏ 725 7]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لأجل المرأة نحو اليومين فإن كان عذرها يزيد على ذلك فلاء ونقله في الذخيرة 
ورواه عن مالك]9" . 

(وکره رمي پمرمي په) أي: أنه يكره أن يرمي الجمار بالحصى الذي رمي به 
وشهره ابن بشير. (كأن يقال للإفَاضة طّواف الريارة) أي: كا يكره أن يرمي بمرمي 
به كذلك أن يسمي طواف الإفاضة بطواف الزيارة. (أوزرنًا قبره) اقا أي: ومما 
يكره قوله: زرنا قبر النبي عه . (ورقي الْبَيْتَأَوْ عليه أو على مره عَلَيْه الصَلةٌ 
والسلام بتَعلِ)''' أي: وما یکره أن يرقى بيت الله الحرام أو يصعد على ظهره أو على 
منبره اليل بنعل . 

(بخلآف الطواف والحجر) أي: فلا يكره بالنعلين والخفين قاله مالك. والحجر 
كالطواف على المشهور. (وإن قصد بطوافه نه مع محموله لم يجز عن واحد ملْهُمَا) أي : 
أن من حمل في طوافه مريضاً أو صغيراً ونحوهما ونوى بذلك الطواف عنه وعن 
محموله فإنه لايجزئ عن واحد منهما وهو ال مشهور. (وأجزاً السعي عَلْهُمَا أي: عنه 
وعن محموله إذا نوى ذلك عنه| معا لخفة أمر السعي. (كمحمولين فيهمًا) أي: في 
الطواف والسعي ومعناه: أن من حمل صبيين أو أكثر في الطواف والسعي ينوي 
بذلك عنها فإنه يجزي عنهما في العبادتين. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ وانظر: الذخيرة: ۳/ 7077/7. 

() (ورقی لبت أو عَلَيْهأَوْ مِنْبرِهِعَلَيِْ الصَّلاةٌ والسَّلامُ بتَغْلِ) رقي البيبت صعوده 
وعَلَيْهِ أي: عَلَ ظهره» وكأنه عبّر بالرقي دون الدخول ليشعر باجتناب النعلين في 
ابتداء الصعود له أو لظهره أو للمنر. اشقاء الغليل: ١ه"‏ ]. 


باب في الحج 


فصل [ في محظورات الإحرام) 

(حَرْم بالإخرام على الْمرأة لبس ففاز) هذا هو المشهور. (وَسَثْرُوَجَه إلأيسقر) أي: 
وكذلك يحرم عليها أن تستر وجهها في إحرامها فإن فعلت افتدت إلا أن تكون 
قصدت بذلك الستر عن الناسء فإن فعلت ذلك لحر أو برد افتدت. (بلا غَرزِوربط) 
يعني: يشترط عدم غرزها بإبرة أو نحو ذلك وربطها. (وَأَففَدِيَة) يعني: فلو سترته 
لا لقصد الستر أو غرزته بإبرة ونحو ذلك أو ربطته افتقدت» قال في المدونة: وإن 
رفعته من أسفل وجهها افتدت لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل”'". (وعلسى 
الرجل مخيط بعضو) أي: ويحرم بالإحرام على الرجل لبس حيط يريد: باعتبار ما 
خيط له» سواء كان مصنوعاً على قدر البدن أو على عضو منه فلو ارتدى بالقميص 
جاز لأنه لم يلبسه باعتبار ما خيط له. 

(وإن بفّسح) أي: أن لا فرق في ذلك بين أن يكون مخيطاً أو صنع نسجاً على هيئة 
انالك اوه ينس ال الف ينا لا او E NEE‏ 
والعقد هو أن يعقد الثوب أو يخلله عليه لأنه في معنى المخيط وزاد ابن الحاجب: 
التلبيد' '' وهو أن يصنع من اللبد قميصا بغير خياطة. (كغاتم) التشبيه لإفادة 
ا لحكم» أي: كا يحرم على الرجل لبس الخاتم وذلك لأنه أشبه بإحاطة الإصبع 
المخيط» ويجوز الخاتم والسوار والعصائب للمرأة لأن لباس المخيط يجوزلها. 
(وقَبَاءِون لم يدخل كما) وكذلك يحرم على الرجل لبس القباء فإن فعل وإن لم يدخل 
يديه في كميه افتدى لأنه في معنى اللباس. 


(١)انظر:‏ المدونة: ١‏ » وتهذيب المدونة: 4/١‏ . 
(۲) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: 7/865. 


(وستروجه أورأس) أي: ويحرم على الرجل بالإحرام ستر وجهه ورأسه لأن 
إحرامه فيه). (بمایعد ساتراً) احترازاً ما سيذكره من جواز توسده وستره بيده 

(كطين) تشبيه لإفادة الحكم. وقاله سند ولفظه: وإذا لطخ رأسه بالطين اقتدى 
كالعامة سواء غطى رأسه أو بعضه. (ولاً فدية في سيف ولوبلاً عذر) أي: ولا فدية في 
تقليده به ولو كان ذلك لغير عذر. (وَاحترَام أواستثْفَار”'' أي: وكذا لا تجب الفدية 
في الاحتزام والاستثفار. (لعمل فقط) هو قيد في قوله: (واحقرّام) أي: إن لم يكن 
لعمل افتدى. 

(وجازخف فطع أسفل من كعب لفقدتعل) لقوله 4 لأَأَحَدٌ ليد تَْلَنِ 
ليلس الین وَلْيقَطَمْهُها أَسْفَلَ من َ الكَعيّن». (أوغلوه قاحشاً) نحوه في المدونة 
قال فيها: وليشتر النعلين وإن زيد عليه [في]7" الثمن يسيرء وأماما تفاحش من 
الثمن فما عليه أن یشترا . (وَانََاء مس أَوْرِيح ببيّد) عطف على قوله: (وجار) أي: 
وكذا يجوز للمحرم اتقاء الشمس والريح بيده لأن مثل هذا[١‏ 5/ أ] لا يعد ساتراً. 

الغليل: E‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: 

۲ برقم »)۱٤٩۸(‏ وأخرجه مسلم» في الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو 

عمرة» برقم .)١١1/1/(‏ وهذا لفظه. 


باب في الحع 


(وتقیم ظَفْرٍالْكَسَر) أي: أنه يجوز له أن يقلم ظفره إن انکسر» وكذا لوانكسرله 
ظفران أو أكثر فقلمهما فلا شيء عليه. (وارقداء بقميص) أي: وجاز أيضاً ارتداء 
بقميص بأن يضعه على ظهره أو يأتزر به؛ لأن مثله لا يعد لبساً باعتبار ما خيط له 

(وفي كره السراويل روايتان)" أي: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسه 
للمحرم أو لا؟ على روايتين الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي كا يكره لغير 
وأن يدخل تحت السقف والخيمة والشجرة ونحو ذلك. (ومحارة لآفيها) أي: 


)١(‏ (وَن كَرَامَةٍ السَّرَاوِيلٍ روايتان) هذا من تام قوله: (وارتداء بقميص) فالمعنى: وني 
كراهة الارتداء بالسراويل روايتان» وكذا صرح به في التوضيح. وقال في المناسك: لو 
ارتدى بقميص أو قباء جاز» وكذلك السراويل» وروى عن مالك كراهة الارتداء 
بالسراويل لقبح الزي» فلم يصرح بأن الأول رواية» وهذا أقرب لقول الباجي» 
وروى محمد إباحة جعل القميص وما في معناه على كتفيه» وجعل كميه أمامه» 
وروايته كراهة الارتداء بالسراويل إنا هي لقبح زي السراويل عنده» ككراهته لغيره 
لبسه مع رداء دون قميص. انتهى باختصار ابن عرفة. 

تتميم: في النوادر روى محمد: من 1 يجد مئزراً لا يلبس سراويل ولو افتدى وفيه جاء 
النهي» وروى ابن عبد الحكم: يلبسه ويفتدى. انتهى بلفظ ابن عرفة» وخرج مسلم 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يله وهو يخطب يقول: "السراويل لمن ا يجد 
الإزار والخفان لمن 1 يجد النعلين" وقال مالك في الموطأ في السراويل: ل يبلغني هذاء 
قال ابن عبد السلام: وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص الإمام على أا 1: 
تبلغه إِذَا قال أهل الصنعة أا صحّت فيجب على مقلّدي الإمام العمل بمقتضاها 
كهذا الحديث» وحديث إذن الإمام لأهل العوالي إِذَا وافق العيد الجمعة» فقف على 
تمامه في أصله. [شفاء الغليل: ١/77؟].‏ 


شرح بجهرام الصغير (الدرر في شرح ال 


وخاز الا طاول بالمحارة''' وما في معناها إن ل يكن داخلاً فيها فإن کان فيها 
فظاهر المذهب المنع» وأما الثوب المجعول على عصا أو عود فلا يجوز الاستظلال 
اکت قر لآ واعدا. 

(قفي وَجُوب الفديّة خلآف) أي: فإن استظل داخل المحارة أو تحت ثوب موضوع 
على عصا أو نحوها فإنه يفتدي وجوباًء وقيل: لاء وحكى أبو إسحاق وابن عبد 
البر الأول عن مالك وكذا نقله اللخمي في المحارة. (وحمل لحاجة أوفقر بلاتَجر) 
أي: وجاز الحمل للحاجة يريد على الرأس إذا كان راجلاً كما قال في المدونة» قال 
فيها: مثل خرج فيه زاده أو جرابه'''» واحترز بذلك مما إذا مله لغير حاجة فإنه 
يفتدي» وكذلك لو کان غَتيا فحمله بخلاف أنه يفتدي» قال في المدونة: ولااأأحب 
له آن يحمل على رأسه تجارة لنفسه من بز أو سقط ولا يتجر في| يغطي به رأسه في 
إحرامه”"» أشهب: إلا أن يكون عيشه. (وإښدال ثوبه أوبيعه بخلآف عَسله إلا لجس 
فبالماء ققط) هذا كقوله في المدونة: وجائز أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه أو أن يبيعه. 
وأكره أن يغسل ثوبه أو ثوب غيره [خيفة قتل الدواب]”' إلا أن يصيب ثوبه نجاسة 
فيغسله بالماء وحده لا بالحرضء زاد في رواية الدباغ: فإن فعل اقتتدى7 1 (وبط 
جُرْحه) أي: وجاز له أن يبط جرحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. 


.٠١١ /١ الْمَحَارَةُ: يمتح اليم َمل الاج انظر: المصباح المنير:‎ )١( 

.٠١١٠ 0556٠٠ /١ وتبذيب المدونة:‎ »57515 /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: ١/١‏ 50. 

.)١ح( ما بین معكوفتين زيادة من‎ )٤( 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 09 5» وتبذيب المدونة: .091//1١‏ 

() من هنا يبدأ سقط من (ك) إلى قوله بعد: (...قتل الدواب» وهذا إذا تحقق). 


باب في الحع 


(وحك ما خَفي بِرفْقٍ) أي: وكذا يجوز له أن يحك ما خفي من جسده كرأسه وظهره 
برفق» قال في البيان عن مالك: ولا يشد في حك ذلك وله ذلك في يراه”'". وإن 
أدمى جلده لأنه إذا شد مع عدم الرؤية ربا أتى على شيء من الدواب. 

(وقصد) أي: وجاز له الفصادة يريد وقطع العرق إن احتاج إلى ذلك» وهو 
كقول مالك: ولا يكره له الفصادة إلا لشد العصائب» فإن فعل وجبت عليه 


الفدية» وإليه أشار بقوله: (إن لم يعصبه). (وَشَد منْطَقّة لنَفَقّنه عَلَى جلده) أي: فإن 


شدها لا لنفقة بل للتجارة» أو م يكن له نفقة» أو كانت النفقة لغيره فإنه لا يجوزء 
واحترز بقوله: (على جلده) مما إذا ربطها على إزاره فإنه لا يجوز له أيضاً ويفتدي في 
جنيع ذلك. (وإِضَاقَة فة فيره) أي: وجاز له أن يضيف نفقة غيره بعد شد نفقة 
نفسه وليس له أن يبدأ شدها بنفقة الغير. 

(وإلاّ ففديّة) أي: وإن خالف في أمر مما تقدم وجبت عليه الفدية. 

(كعصب جرحه أَورأسه) أي: ففيه الفدية سواء فعل ذلك لضرورة أو لا. 

(أو لصق خرقة, كدرهم) أي: إذا لصق على جرحه خرقة قدر الدرهم فأكثر 
افتدى وأما الصغيرة فلا شيء عليه لعموم الحرج. (أوْلَفّهًا عَلَى ذَكَرٍ) ضمير 
(لَفْهَا) عائد على الخرقة» وهو نحو قول مالك في العتبية والموازية: ولا بأس أن 
يتخذ خرقة يجعل فيها فرجه عند النوم» وهو بخلاف لفها عليه للمني والبول 
(1) لم أقف عليه في البيان والتحصيل» واستشكله في هامش (ع) وقال: لعله في الفروق؛ ول 

أقف عليه في الفروق» وفي التوضيح: ۳/ 41» قال: (قال مالك: لا يشد في حك ما 

خفي من جسده. وله ذلك فيا يراه وإن أدمى جلده)» ونسبه المواق في شرحه: 


7 للتفريع» قلت: ونص التفريع: (ولا يشتد المحرم في حك ما خفي من 
جسده. ولا بأس في ذلك فی| رآه من جسده). انظر: التفريع: /١‏ ۲۰۲. 


لا ردي . 

(أوفَطنَة بَِدنِيها ", أوقرطاس بصدغيه) أي: فالفدية. (أوترك ذِي نَفَمَة ذهب“ 
يعني: لو أضاف نفقة غيره ثم ذهبت نفقة نفسه فإنه يرد نفقة غيره فإن ذهب 
صاحبها وهو عالم افتدی» وهو معنى قوله: (شَرْكَذِينَفَقَة) أي: ون 1 يتركه کا لو 
كان غير عالم فلا شيء عليه. 

(وْرَْهَانَهُ) أي: ويفتدي أيضاً إذا ترك ردها له وصاحبها حاضر. (وَلِمَرَة خَرَ 
وَحَلْي) هذا معطوف على قوله: (وَجَارَ) أي: ويجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الخز 
والحلي والحرير» لأن حكم المرأة في الإحرام كحكمها قبله في اللباس إلا في ستر 
وجهها وكفيها. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ 577. 

(9) (أو قُطَِْ دنه قال في الكتاب: وإن جعل المحرم في أذنيه قطناً لشيء وجده فيه 
افتدى كان في القطنة طيب أم لاء وعلله ابن يونس بأنه محل إحرام. [شفاء الغليل: 
7/١‏ |. 

(۳) (أَوْ ترك ذِي تَفََةِ دَهَبَتْ ء أَوْرَدَمَالَهُ) الترك والردّ معطوفان بالجرٌ على قوله: 
(كعصب جر حه)» فهم| ما تجب فيه الفدية. والثاني منهما بحذف مضاف أي: أو ترك 
ردها له» والمراد بذي النفقة: صاحبها الذي أودعهاء وكأنه قال: وتجب الفدية بترك 
مودع النفقة الذي ذهب قبل أن ترد له» وبترك ردّها له إن 1 يذهب والفرض في 
الحالتين أن نفقة المحرم التي كانت هذه تبعاً ها نفدت» وأشار به لقول اللخمي: فإن 
فرغت نفقته رد الأخرى إلى صاحبهاء فإن تركها افتدى وإن ذهب صاحبها وهو عالم 
افتدى» وإن 1 يعلم فلا شيء عَلَيّه ويبقيها معه. وقد قال ابن القاسم فيمن أودع 
صيداً وهو حلال» فأحرم وقد غاب صاحبه فلا يرسله ويضمنه إن فعل» وكذلك 
النفقة قبلها بوجو جائز ثم غاب صاحبها فجاز أن يبقيها عنده» ولا يخرجها إل غيره» 
وقال ابن عرفة: يرد قول اللخمى بقدرته على جعلها حيث حفظ تجره. [شفاء 
الغليل: ۳۳۸/۱]. ۰ 


باب في الحج 


(وكره شد فته بعضده أوقخذه) نحوه في المدونة» ابن الحاجب: ولا فِذية على 
المحم ا وا ع اننم ور 1 
المشهور . (وكب راس على وسادة) أي: ويكره للمحرم كب وجهه على الوسادة 
من الحر بخلاف خده عند النوم. (ومصبوغ لمقتدى به) أي: ويكره للؤومام ومن 
يقتدى به لبس ثوب صبغ با عدا الورس والزعفران» وأما ما صبغ بالورس 
والزعفران فإنه منوع. (وشم كريجان) أي: ويكره للمحرم أن يشم الريحان ومافي 
معناه كالورد والياسمين والبنفسج. 

(وَمَكْتَ بِمَكَانٍ به طيب) أي: أن المحرم يكره له المحكث بمكان فيه طيب كموضع 
العطارين» ويكره له أيضاً أن يخرج في رفقة معها أحمال الطيب» وإليه أشار بقوله 
(واستصجابه). (وحجامة بلا عذر) أي: وكره له أيضاً الحجامة بلا عذر خحشية قتل 
دواب جسده؛ فلو حصل له عذر فلا كراهة. (وغمسرأس) أي: وكره له غمس 
رأسه في الماء خيفة قتل دوابه» فإن فعل أطعم شيئاً. (أوتجفيفه بشدة) أي: إذا غسل 
رأسه يكره له أن يجففها بشدة مخافة قتل دوابه [07/ ب] ولو جففه برفق لا خشى 
معه القتل لم يكره. (وَنَظَرسمرآة) إن| كره له ذلك خشية أن يرى شعثاً فيصاحه. 
(ولبس مرأة قباء مطلقا) أي: وما يكره أيضاً لبس المرأة القباء» حرة أو أمة؛ لأنه 
يصفهن» ومراده بالإطلاق في الإحرام وغيره. 

(وَعلَيهمَا دهن اللحية والرأس) لما تكلم أولاً على ما يحرم بالإحرام بالنسبة إلى 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤۷١/١‏ وتهذيب المدونة: ٠10١/١‏ والجامع بين الأمهاتء. 

ص: ۲۸۷ . 
1 (وَكَبٌ رَس عَلَ وسَادَةِ) يريد كب الوجه» وبالوجه عبر في التوضيح والمناسك› 

وأصل المسألة في رسم باع غلاماً من سباع ابن القاسم وزاد فيه: وأما وضع خده 

عَلَيهَا فلا بأس به. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۳۹]. 


شرح بهرام الصغير (ااضرر في شرح المختحن 


المرأة وبالنسبة إلى الرجلء تكلم هنا على ما يحرم على كل منه| فلا يجوز للرجل 
ترجيل لحيته ولا رأسه بالدهن» وكذلك المرأة لا يجوز لما أن ترجل شعرها بالدهن 
سواءً كان مطيباً أم لاء ما فيه من الزينة» ولا فرق بين الأصلع وغيره كما قال7"". 
(وإِبَانَهُ ظَفْرٍ) أي: وكذا يحرم على كل من الرجل والمرأة قطع الظفرء فإن فعل 
أحدهما ذلك ناسياً أو جاهلاً اقندى. (أوشعر) أي: وكذا يحرم عليه) أيضاً إبانة 
الشعر فإن فعل أحدهما ذلك ناسياً أو جاهلاً افتدى. 

(أووسَخ إلا عسل يد يه بمزيله) أي: وكذا يحرم عليه إزالة الوسخ عنها إلا إذا 
كان غسل يديه بها يزيل الوسخ كالحرض والنطمي”'" فلا شيء عليه؛ لأنه محل 
ضرورة وكذلك ما عطف عليه من تساقط الشعر في الوضوء أو الركوبء وإليه 
أشار بقوله: (وَتَسَاقْط شع رِلوْضْوأَوَركُوب) أي: فلا شيء عليه في ذلك. (وَدَهْنْاْجِسّد) 
أي : وكذا يحرم على الرجل والمرأة دهن جسدهما أي: سواء كان مطيباً أم لا وعليه) 
الفدية في ذلك ككف ورجل بمُطَيب) أي: باطنههما احترازا من ظاهرهما فإن فيه 
الفدية. (بمطيب وير علّة) إشارة إلى أن لدهن الجسد والكف والرجل [ثلاث 


(1) يشير لما قاله المصنف في التوضيح في شرح كلام ابن الحاجب (وَالأَضْلَعُ وَغَيْدهُ سَوَا) 
قال: ى : في منع دهن الرأس إلحاقا له بالغالب) انظر: التوضيح: ”/ .۸٩‏ 

رس قيل ل ا 0 
بالإسكان . وانوي ضرب من النبات يُخْسَلُ به وفي الصحاح يُخْسَلُ به الرأسٌ 
الأزهري : هو بفتح الخاء ومن قال خطْوِيّ بكسر الخاء فقد لحن. انظر: ا 
۷ و187/17. وقال الجبي: الحرض: بضم ال حاء غير المنقوطة وبوقف الراء 
وضمها هو الاشنان. والخطمي: بفتح الخاء وتسكين الطاء وهو الخبازي» والجاشئي. 
المصوف المتشجر جدًا إذا درس صارت له رغوة تغسل بها الرؤوس وها لعابة وهو 
الغاسول. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجيي» ص: ٤٤٤١‏ . 


باب في الحج 


E TE‏ لل E‏ تدعا ولا 
فدية. الثانية: المنع وهو دهنه| بمطيب لغير علة ويفتدي إن فعل. والثالثة: المنع ولو 
مع علة على أحد القولين» وهي التي أشار إليها بقوله: (وتها قولآن) أي: وإن دهنهما 
لعلة بمطيب ففي ذلك قولان. [(افٌشصرت]”'' عَلهما) أي: أن المدونة اقتصرت على 
قولين ففيها عند البراذعي وإن دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه وإن 
دهنه) لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنه لا لعلة اقندى”' وعند ابن أبي 
زمنين ليحسنه] أو من علة افتدى» فحملهها عل الوجوب مطاقا. 
(وَتَطَيبَ بكوزس)“ أي: ويحرم عليه أن يتطببا بالمؤنث من الطيب وهو ما ظهر 
ريحه وآثره كالزعفران والمسك والكافور والورس» ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح 
لأن حكم المنع قد ترتب فيه والأصل استصحابه» وإليه أشار بقوله: (وإن ذهب 
ريه) فتجب الفدية باستعمال ذلك ولو لضرورة كحل كم قال: (أَوْلِضَرُورَة كُحْلِ) 
أي: فإن اكتحل لأجل ذلك ولم يكن فيه طيب فلا فدية وإن كان فيه طيب افتدى. 
(ولوفي طَعَام) أي: ففيه الفدية وهو المشهورء ومراده في الطعام هنا غير المطبوخ في 
النار» وأما المطبوخ فلا شيء فيه وسنذكره. (أولميعلق) إذا مس الطيب المؤنث فلم 
يعلق» وكذا لو علق وأزاله سريعاً فعليه الفدية. (إلا قشارورةسدت) أي: فإنه لا فدية 


فيهاء وكذلك ما يذكره بعده من [المعطوفات]” ' ومراده أن من حمل قارورة 


)١(‏ في (ع): ثلاثا الأولى. 

(۲) ي (ح١):‏ اختصرت. 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: .٠٠ ٤/١‏ 

(4) الوّزس: شىء أصفر..إذا أصاب الثوب لَوَّنّه. انظر: لسان العرب: 5/ .٠٠٤‏ 
)٥(‏ في (ح١):‏ المطعومات. 


قبح ا لضفيو راو فو شري و 
مسدودة الفم في حال إحرامه لا فدية عليه؛ إذ لا رائحة لها حينقذ وألحق به 
فارة'' المسك غير المشقوقة. (ومطبوخا) أي: طعاماً مطبوخاً يريد للطيب» 
والمشهور لا فدية فيه ولو صبغ الفم. (وباقياً مما قبل إخرامه) أي: لا فدية فيه. 
لأن الفدية إن! تجب لإتلاف الطيب وهو حرم» وهذا أتلفه قبل إحرامه وإنم| بقي 
منه الرائحة. (ومصبيباً من ِلْقَاء ريح أَوَغَيْرِه) هذا أيضاً داخل في الاستثناء. اعلم أنه 
لا فرق فيا يوجب الفدية بين أن يفعل عمداً أو سهواً أو لضرورة أو جهلاً وإنما 
عفي عا ذكره للحرج. 

(أوغيره) أي: أو ألقى غيره الطيب عليه أو كان الطيب من خلوق الكعبة” 
فلا شيء عليه في ذلك كله ثم المصيب إن كان يسيراً فهو خير في نزعه. (وإلآ) أي: 
وإن كان كثيراً فلا بد من نزعه» وإن تراخى في ذلك فعليه الفدية. (كتفطية رأسه 
نائما) التشبيه لإفادة الحكم ونائئاً حال» أي: غطى رأسه حال كونه نائأً فكذلك لا 
شيء عليه إلا أن يتراخى فيلزمه. 

(ولا شُحَلَقُ يام الح وبُقَامُ الْعَطَّارُونَ فيهًا من الْمَسْعَى) الضمير في (شُخَلّقْ) 
عائد على الكعبة» وفي (فيها) عائد على أيام الحج. وإنم لا تخلق أيام الحج 
لكثرة المزدحمين عليها. 


6 قارة املف تامف فال عم زكن مد قار ادك ر ا ا 
فیعصب رعا بعصاب شديد وسرتها مُدَلآَة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح فإذا سكنت 
قور السرة المعَضَّرة ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكا ذكيًا بعدما كان 
دما لا يُرام دنا انظر: لسان العرب: 5/ .٤١‏ 

(۲) خلوق الكعبة: بفتح الخاء ونقطها وضم اللام» وهي الغالبة من المسك وشبهه. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 4 4. 


باب في الحج 


(وافتدى الْمُقي انحل إن نَم تَْرَّمَهُ) (الملقي) فاعل ألقى الطيب على النائم أو 
الثوب في تغطية الرأس» أي: أن النائم إذا بادر في النزع فلا تجب عليه فدية وتجب 
على الملقي وإن ل يبادر لم يلزم الملقي» وهو معنى قوله: (إن نّم تَنْرَمَهُ). (بلآصوم) أي: 
فإن لزمت الفدية الملقي فلا يصوم لأنه في معنى الصوم عن الغير. (وإن تم يَجد) 
أي: الفاعل ما ينسك به أو يطعم افتدى المحرم» وهل ذلك واجب أو مندوب؟ 
قولان. (كَأن حَلَقَرَْسَُ) أي: كا يفتدي المحرم النائم إذا حلق الحل رأسه. (ورجع 
بالأقل) أي: وإذا وجبت الفدية على الملقي الحل إطعام أو نسك فكان عدياً وأمرنا 
بها المحرم وافتدى فإنه يرجع على الملقي بالأقل من النسك أو من الطعام إن اقتدى 
بأحدهماء وأما إن افتدى بصيام فلا رجوع له عل الملقي إذ لا ثمن له. (وعلس 
المُحرم مقي فديتَانِ على الأرْجّ) هذا قسيم قوله: [01/ أ] (وافْتَدى نمقي انحل) 
يعني: وإن كان الملقي محرماً فعليه حيث لا فدية على المحرم فديتان» فدية لمسه 
الطيب» وفدية لتطييب النائم» وهو قول القابسي» وقال ابن أبي زيد: ليس عليه غير 
فدية» ابن يونس: وقول القابسي أصوبء وإليه شار بقوله: (على الأرجح). 

(وإن حَلَقَ حل محرا بِذن) المراد بالحل غير المحرم أي: إذا حلق حلال شعر حرم 
بإذنه فإن الفدية على المحرم دون الحلال؛ وإن فعله بغير إذنه مكرهاً أو نائ فإنها على 
الفاعل» وإليه أشار بقوله: (ولأَفَيّ).(وإنْحَلَقَمُخرمَُأسَ حل أَطعم) هذه عكس 
التي قبلهاء ومعناها أن المحرم إذا حلق شعر رأس الحلال فإنه يطعم» قال مالك في 
المدونة: يفتدي» وقال ابن القاسم: يطعم شيئا من الطعام''"» واختلف الأشياخ هل 
قول مالك في الفدية محمول على الحفنة وأنه وفاق لقول ابن القاسم وإليه ذهب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التونسي» أو هو خلاف والفدية على ظاهرها وإليه ذهب اللخمي والباجي» وإلى 
هذا أشار بقوله: (وهل حَفْنَة أو فدية تَأُويلان). 

(وفي الظَفْرٍ الواحد, لأ لإمَاطّة الأ حَفْنَةُ) أي: وني تقليم الظفر الواحد لغير 
إماطة الأذى حفنة من الطعام» واحترز بقوله: (لأَلإمَاطَة) مما إذا كان للإماطة فإنه 
يفتدي على المشهور. 

(كشعرة أوشعرات) أي: وكذا يطعم إذا زال'' من جسده شعرة واحدة أو 
شعرات متعددة لغير إماطة الأذى. (أَوَفَمئَة أَوَقَمَلاآت, وَطَرَحْهًا) أي: وكذا يطعم 
حفنة إذا قتل قملة واحدة أو قملات وكذا إذا طرحهاء لأن ذلك مود إلى قتلها. 
(وَطَرْحْهًا) أي: وكذلك فحُذف الخبر لفهم المعنى. (كََلْقمُحْرِمِ لمثله موضع 
الحجامة) أي: إن حكم المحرم إذا حلق لمحرم موضع الحجامة حكم ما تقدم - في 
أنه يطعم حفنة من الطعام لمكان]" '' قتل الدواب» وله ذا إذا تحقق أن لا دواب فلا 
شيء عليه لأنه إنم| أزال شعراً من جسد غيره فلا شيء عليه فيه» وإلى هذا أشار 
بقوله: (إلاأنْيتَحقَق تفي الْقمْل) فعلى المحجوم الفدية لكونه حلق قبل التحريم. 
(وتقريد بعيره) أي: وكذلك الحكم في المحرم إذا قرد بعيره أي: أزال عنه القرادء فإنه 
يطعم حفنة من طعام بيد واحدة. (لأكطرح عة أَوبَرَعُوث) أي: فإنه لاشيء عليه في 
طرحها. (وانفديةفِيمايُعرَقهبه وي لای قمر ادارب أوظفر وقش م لكر أي: 
أن الفدية تجب في كل ما يحصل به الترفه أو يزول به أذى: كقص الشارب أو حلق 
العانة أو نتف الإبط أو الأنف وكذا تقليم الأظفار للإماطة أو قل ماكثر 


)١(‏ كذا بالمخطوطة» ولعل الصواب: أزال. 
(۲) إلى هنا ينتهي ما سقط من (ك). 


باب في الحج 
من القمل. 

(وَخَضْب بِكَعنّاء) أي: وكذا تجب الفدية في الخضب بالحناء وشبهه» يريد كان في 
رأسه أو يته أو غيرهما من جسده» فإن خضب جرحه في أصبعه ونحوه برقعة فإن 
كانت كبيرة فعليه أيضاً الفدية» وإليه أشار بقوله: (وإن رفعة إن كَبرَت) ونبّه به على أنها 
إن صغرت لا شيء عليه فيهاء وحكم المحرمة خضب يديا أو رجليها أو رأسها أو 
طرف أصابعها بحناء حكم الرجل في الفدية. (وَمُجَرَدُ جمام) اختلف في وجوب 
الفدية بغسل المحرم في الحام, ففي المدونة: إن تدلك وألقى الوسخ وجب عليه 
وإلا فلا" وقيل: تجب بمجرد التدلك ولو لم ينق الوسخ [وحكاه اللخمي. 
وروى أنها تجب بمجرد الغسل وإن لم يتدلك ولم ينق الوسخ] » وهذا اختيار 
اللخمي وغيره لأن صب الماء ا لحار على الجسد مظنة إزالة الوسخ» وإلى اختيار 
اللخمي أشار بقوله: (عَلَى المَعْتَارِ). 

(وَاتَحَدَتَ إن ظَنَالإبَاحة, أَوْتَعَدَدَ مُوجبها بِمَورِأَونوى التكرار. ودم الوب 
على السراويل) أي: أن الفدية تتعدد بموجبها إلا في هذه المسائل الأربعة: 
الأولى: أن يظن الإباحة ابتداءً أو يعلم وجوب الفدية بالمرة الأولى ويظن إباحة 
الاشتخال ثانا وثالتا. 

الثانية: أن يفعل ذلك في فور واحد كأن يلبس ويتطيب ويقلم أظفاره ويقتل 
القملة دفعة من غير تراخ. الثالثة: أن يفعل ذلك ناويا التكرار» يريد: ولو بعد ما 
)١(‏ انظر: المدونة:١/ »551١‏ وتهذيب المدونة: .6091//1١‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


رن بغزواة الصشوو ادرو فو شرن ان 

الرابعة: أن لا يحصل بالفعل الثاني نفعا زائداً على الأول كأن يلبس الشوب أو لا 
ثم [يلبس السراويل] أو العامة بعد القلنسوة أو الجبة بعد القميص. 

(وَشَرَطْهَا في اليس انماع من حَرأَوْبَْد ل إن نَرَعَ مكَانَهُ وفي صلاة شولان) أي: 
وشرط الفدية بسبب اللبس أن يحصل به الانتفاع من حر أو برد وهذا لو نزعه 
مكانه لا شيء عليه» واختلف إذا صلى به صلاة ول يبطل» فقيل: لا شيء عليه 
وقيل: يفتدي» وإليه أشار بقوله: [(وفي صَلاَة قولآن). (وَلَم يَأَنم إن قعل لعذر) 
يعني: أن وجوب الفدية لا يستلزم وجود الإثم بل كل من وجبت عليه 
الفدية]”'' إن فعل موجبها لعذر من مرض أو حر أو برد لم يكن عليه إثم وكان 
عليه الفدية فقط وإن لم يكن لعذر فعليه الإثم والفدية. 

(وهي نسك) أي: ونسك لاهديء والفرق بينها وبين الحدي أن ا مهدي على 
الترتيب وأنه ختص بزمان ومكان يفعل فيهماء وأن الصوم يدخل بعض أفراده على 
سبيل النيابة كالأمداد في [إطعام]”' جزاء الصيد والنسك بخلاف ذلك. (بشاة 
فَأَعلَى) بيان لقوله: (نسك) أي: والنسك شاة أو بدنة أو بقرة. (أوإطقام) أي: أن 
فدية الأذى على التخيير [للآية والحديث ]7 '“» قال في المدونة: والإطعام ستة 
مساكين مدان لكل مسكين بمد النبي عله من عيش أهل [ذلك]”' البلد من بر أو 
شعي ر”"". وإليه أشار [07/ ب] بقوله: (كَالْكَمَارَة). (أو صييَامِ َة وَنَوأَيَام منَى) هو 


0 قا" لأ بيس ا 
(9)مابين سكرف ونا تين لني 
(0) في (م): المقام. 

)٤(‏ في (م): ثلاثة. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في الحج 


مذهب المدونة» وفي الموازية: وهو مكروه لأنهالم تقيد بالحج كالهدي ورأى أنها 
منهي عن صيامها. (ولَّم يختص بِرْمَانِأَومَكَانِ) بل يفعل كلا من الثلاثة متتى شاء من 
الأوقات وحيث شاء من البلاد مكة وغيرها. 

(لأَأَنَيَنُوِي بالذَيْح اندي فكحكمه) استثناء من قوله: (وَلَمَ يختص... لآخره) 
يعني: إلا أن ينوي بالنسك الهدي فيكون حكمه حكم الهدي في اختصاص 
نحره بمنى إن وقف بعرفة أو مكة إن لم [يوقفه ربه والجمع]”' بين الحل 
والحرم وغير ذلك. 

(ولايُجْزِئْ عَدَاء وَصَشَاء) لأ لم يبلغا المدين بخلاف اليمين بالله لأن الواجب في 
اليمين مد وهما أكثر. (إن لم يبغ مدين) هكذا ذكر في النوادر عن أشهب وحمله 
المصنف وغيره على الوفاق» قال في النوادر: وإذا افتدى لشيء قبل أن يفعله ثم فعله 
زف" 

(والجماغ ومَقَدَمَاتُهُ) هذا معطوف على قوله: (وحرم عَلَيهِمَا دهن اللحية والرأس)» 
أي: ويحرم أيضاً على الرجل والمرأة الجاع ومقدماته من القبلة والمباشرة للذة 
والغمزة وشبهها. (وأفسد مطلقاً) فاعل (أَفْسَد) هو ا لجاع والمعنى أن الجاع يفسد 
الحج إذا وقع قبل التحليل ولا فرق عندنا بين أن يطأ عمداً أو نسياناً في الفرج أو 
المحل المكروه من رجل أو امرأة كان معه إنزال آم لاء وإليه أشار بالإطلاق. 
(كَاسْتدمَاءِمْني وإ بنَظَر) أي: وما يساوي الجاع في إفساد احج استدعاء المني ولو 
بنظر. (إنوقع قبل وفوف مقا أوبعدة إن وقع قبل إقاضة وَمقبَيَوْمالنَحْروْقبَه) أي: 
أن الفساد مشروط بأن يقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده إن وقع قبل طواف الإفاضة 
)١(‏ في (م): يوقف بدون الجمع. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 65 


قترع ا الضغير اکرو شو شرع اسمن 
ورمي جمرة العقبة يوم النحر أو قبله أي: ليلة المزدلفة» والمشهور في القسم 
الأول من هذه الأقسام الأربعة الإفساد» واختلف في الجميع على أربعة أقوال» 
الفساد في الجميع» وعدمه في الجميع» والمشهور ماذكر هناء وهو مذهب 
المدونة”"". (وإلا فهدي) أي: وإن لم يقع الوطء قبل الوقوف ولا بعده وقبل 
الإفاضة والرمي يوم النحر أو بعده بل وقع قبل الإفاضة وبعد جمرة العقبة أو 
بالعكس أو قبله| بعد يوم النحر فإنه لا يفسد وعليه المدي. (كَإِنْرَالٍ ابتداء 
وإمذانه) أي: فإن فيه الهدي ولا يفسد الحج. (أو قبلّته) يريد: مع عدم الإنزال 
أي: فإن فيه الهدي والحج تام. 

(ووشُوعه بعد سي في عمَرَته) أي: أن وقوع الوطء في السعي وقبل الحلق في 
العمرة موجب للهدي أيضاً من غير إفساد إذ لم يبق من أركانها شيء لأن الحلق 
ليس بركن» فإن وقع الوطء قبل السعي أو في أثنائه فسدت العمرة» وإليه أشار 
بقوله: (وَِأَفْسَدَتَ) أي: العمرة إن وقع الوطء في السعي أو قبله. (ووجب إثمَام 
الْمَفْسَ) أي: أن المحرم إذا أفسد حجه أو عمرته بالوطء أو غيره فإنه يجب عليه أن 
يمضي على ذلك المفسد حتى يتمه كا لولم يفسد. (وإلأَمُوَعلَيّْه, وإن أخُرم) أي: وإن 
ل يتمه فهو عليه باق ولو أحرم بحجة القضاء أو عمرة القضاء. (وَلَمَيَقَعْ قَضَاْه إلا 
في ثالثه) أي: فإن لم يتم الفاسد وأحرم لقضائه في السنة الثانية منه فهو على ما 
أفسد» ولا يكون ذلك قضاء عنه ولا يقع على هذا قضاؤه إلا في السنة الثالشة. 
(وقورية القَضَاء وإن تَطوصاً) أي: وما يجب عليه أيضاً أن يقضي ما أفسد من حج أو 
عمرة على الفور وهو القضاء للحج في العام القابل» ولا يؤخره عنه» فإن أخره 
)١(‏ في الشرح الوسط لبهرام: (وقال ابن وهب وأشهب: إن وطء يوم النحر بعد الإفاضة 

وقبل الرمي أفسد). 


باب فو الحج 


عصى وقضى في بعده» وأما العمرة فيقضيها بعد التحليل من فاسدها لأنها تقع في 
جنيع السنة وسواء كان احج الذي أفسده فرضاً أو تطوعاً. (وقضاء القَضَاو) أي: 
وما يجب عليه أيضاً قضاء القضاء» ومعناه إذا أحرم قضاء عم أفسد ثم أفسد 
القضاء ثانياً فإنه يلزمه أن يحج حجتين إحداهما قضاء عن الأصل والثانية قضاء عن 
المفسد وهو المشهور. 

(وَتَحْرَهَدي)”"' أي: كا أنه يجب عليه حجة ثانية بسبب إفساده [القضاء] 
كذلك يجب عليه هدي آخر مع ال هدي الأول. (وَاتَحَد, وان تَكَررَلنسَاءٍ) أي : واتحد 
اهدي وإن تكرر الوطء لأجل تعدد النساءء يريد: أو في امرأة واحدة. (بخلاف صيد 
وفدية) أي: فإن الموجب يتعدد بتعدد موجبه. (وأَجرَاً إن عجل) أي: وأجزأ هدي 
الفساد إن عجل قبل القضاء. 

(وَثلانة إن أَفْسَدَ ضَارِناً ثم فاته وَقَضَى) فإن أحرم بحجة وعمرة فأفسدها ثم فاته 
احج فإن عليه ثلاثة هداياء واحد عن قرانه» والثاني عن فساده» والثالث عن فواته. 


(وعمرة إن وقع قبل ركعي الطواف)”" أي: وكذا يجب عليه أن يأتي بعمرة إذا وقع 


)١(‏ (وتخْرٌ هدي ني الْقَضَاءِ) أي: ويجب عَلَيْه مَعَ قضاء المفسد من حح أو عمرة نحر 
هدي في زمان قضائهاء لا في زمان فسادهماء وهذا هو المشهور. قال في مناسكه: 
ليتفق الحابر النسكي والجابر المالي. [شفاء الغليل: ۱/ .]١۳۹‏ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَعَمْرَةٌ إن وَقَمَ قَبْلَ رَكْعَتِي الطَّوَافِ) هذا في غير الفاسد» فلو وصله بقوله قبل هذا: 
(وإلا فهدي). لكان أنسب. قال في التوضيح: إِذًا 1نقل بالإفساد فلا خلاف أن عَلَيِْ 
هدياًء واختلف في العمرة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن عَلَيّهِ عمرة كان وطؤه قبل الطواف أو بعده. قاله ابن حبيب. 

الثاني: لا عمرة عَلَيّهِ كان قبل الطواف أو بعده. وهو قول القاضي إسماعيل. 


ونيز /ز افير انكر فو شرن اا 


منه الوطء قبل الطواف أو بعده في محل لا يكون مفسداً وهذا هوالمشهور. 
(وإحجاج مكرهته وإن نكحت غَيرَه) أي: ووجب على المكره إحجاج مكرهته وإن 

طلقها ونكحت غيره أو كانت أمة. (وعليها إن أعدم ورجعت) أي: فإن م يكن مع 

الزوج ما يحجها به وجب عليها أن تحج عن نفسها وترجع عليه إذا أيسر. 

(كالمتقدم) أي :كالمحرم إذا ألقي عليه طيب وهو نائم ولم يجد الحل فدية. (وَفَارَقَ من 

أفسد معه) أي: زوجة كانت أو أمة. (من إحرامه لتحلله) أي: من حين إحرامه بحجة 

القضاء إلى أن يحل منها. 

أولآ من ذي الحليفة مثلا أو غيرها من المواقيت المشروعة [أن يحرم [57/ أ] بحجة 

القضاء]" ' إلا من موضع إحرامه فلو أحرم قبل الميقات فليس عليه أن يحرم إلا من 

الثالث: وهو المشهور ومذهب المدوّنة إن كان قبل الإفاضة أو قبل بعضهاء كما لو نسى 
شوطاً أو قبل ركعتي الطواف فَعَلَيّهِ العمرة» وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عله 
انتهى. 

قال ابن عبد السلام: واستضعف القاضي إساعيل قوهم في المشهور: يأتي بالعمرة ليكون 
الطواف في إحرام صحيح؛ بأن هذا الإحرام الثاني يوجب طوافاً غير الطواف الأول 
فالمأق به آخراً غير الذي في الذمة وما في الذمة غير المأتي به فلا يجزئ عنه» وفيه نظر؛ 
فإنه إا كان سبب الإحرام الثاني إنا هوجبران الأول فلا نسلم أنه أوجب طوافاً غير 
الطواف الأول. 

وقال ابن عرفة: وتضعيف إسساعيل له بأن عمرته توجب طوافها فلا يصح ها وللإفاضة 
معاًء يرد بأن المطلوب إتيانه بطواف في إحرام لا ثلم فيه لا بقيد أنه طواف إفاضة. 
[شفاء الغليل: 5٠ /١‏ "]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 


باب في الحج 


الميقات لأنه أحرم من مكان لم يشرع منه الإحرام (وإن تعدا قدم) فلو ل حرم ثانيا 
من الميقات بل تعداه فإن عليه في ذلك الدم. (وأجراً مقع عن إفْرآد) أي: أنه إذا أفسد 
حجا مفردا فقضاه متمتعاً أنه يجزئه أي: لأن التمتع إفراد وزيادة. (وَعَكْسَه) أي: 
وكذا يجزئه إذا قضى إفرادا عن تمتع. 

(لأَقرَانعَنْإِفْرَاد) أي: فإن ذلك لا جزئه على المشهور. (َوْتَمَمع) أي: وكذا لا 
يجزئ قران عن تمتع» أي: لأن القارن يأتي بعمل واحد للحج والعمرة معا والمتمتع 
يأتي بعملين. (وَعَكْسَهُمَا) أي: فلا يجزئه أن يقضي إفرادا عن قران أو تمتعاً عن قران. 
أفسده بالوطء فإنه يلزمه قضاؤه ولم ينب له ذلك عن حجة الإسلام إذا نوى 
به ذلك» لأن حجة القضاء مترتبة في ذمته وعليه حجة الفرض» وحجة واحدة 
لا نجرئ عن حجتين. 

(وكره حملها للمسعمل) أي: أنه يكره للمحرم أن يحمل زوجته أوغيرها 
للمحمل» قال في كتاب محمد: وإن الناس يتخذون سلا وإلى هذا أشار بقوله: 
(ولذلك اتخدت السّلآدم) أي: لأجل الكراهة المذكورة. (وَرُؤْيَةُ ذراعَْهًا) أي: وكذا 
يكره له أن يرى ذراعي المرأة. 

(لا شعرها) فإن ذلك جائز له . (وَالْقَتْوَى في أمورهن) معطوف على قوله: (لا 
شعرها) أي: وكذا لا تكره الفتوى في أمور النساء. (وحرم به وبالسعرم)”'' أي: 


(1) (وحَرْمَ به وبا رم من تخو الْمديئة يع ميال أ ْسَة لي ومن الْعرَاقٍ ية 
مقط وين عَرََة عة ون جد عكر أل لآخر الحدبيية ويقِفُ سيل الجل 


و بو ےر 


دونه تَعَرَض بَرّيّ) فيه تنبيهات : الأول: : الأوجه رفع أربعة وما بعده من الأعداد على 


شرح بجهرام الصغير (الددر في شرح اتن 


وحرم بالإحرام - يريد للحج والعمرة - التعرض إلى قتل صيد بري وإن 
كان متأنساً. 

(وإن تأنس أولم يؤكل) احترز بالبري من البحري فإن صيده للمحرم جائزء وأما 
البري فيحرم إتلاف جميعه ما أكل لحمه وما م يؤكل كان متأنساً أو متوحشاً مملوكاً 


ور بر روم 


قاطا . (من تحوالمدينة - أربعة أَميَال أو خمسة للتنعيم. ومن العراق تَمَانِيَةٌ للمقَطّع, 
ومن عرفَة تسعة. ومن جدة عشرة لاخر الحديبية, ويقف سيل الحل دونه ) هو كقوله في 
المدونة: وحده ما يلي المدينة نحوا من أربعة أميال إلى منتهى التنعيم» ونما يلي العراق 
ثمانية أميال إلى مكان يقال له المقطع» وما يلي عرفة تسعة أميال» ويا يلي طريق اليمن 


تقدير مبتدأ حذوف أي: حده كذا؛ فهي جمل معترضة بين الفعل والفاعل» ويجوز 
جرّها على البدلية من الحرم» ونصبها على الظرف لحرم فلا اعتراض. الثاني: هذا 
التحديد في النوادر ونقله عن المدوّنة وهم أو تصحيف. الثالث: زاد في النوادر 
ومن جهة اليمن سبعة إلى أضاة» وهي بالضاد المعجمة على وزن: قناة» وكأن 
المصنف رأى أن التحديد بالأربغة كاي: الرابع: ده كلاثة متها بالتتعيم القع 
والحديبية» و يذكر موضعاً لجهة عرفة؛ لأا ا لحد بنفسها إذ هي في طرف الحل 
حسبا ألمع به في قوله: (كبطن عرنة). الخامس: نبه بقوله: أو خمسة على قول 
الباجي: سمعت أكثر الناس يقولون مدة مقامي بمكة: أن بينها وبين التنعيم خمسة 
أميال. السادس: قال الباجى: الذي عندي أن بين مكة وعرفة ثانية عشر ميلا وهو 
حو وا ان م و شدي رون كدت ان رون بوك وبحت ناه اناك 
متقاربة» ولو كان بين مكة والحديبية عشرة أميال ]يكن بين مكة وجدة ما تقصر 
فيه الصلاة» وقد قال مالك: إن بينهما ثانية وأربعين ميلاء وإنما يقع الخلاف 
لاختلاف الناس في حرز قدر الميل» والذي حكى ابن حبيب أنه ألف باع وكل باع 
من ذراعين» وأهل الحساب وكثير من الناس يقولون: الباع أربع أذرع» فتفاوت 
الأمر. [شفاء الغليل: 5١/١‏ "]. 


باب في الحج 


سبعة أميال إلى موضع يقال له أضاة» وما يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية» 
قال: والحديبية في الحرم» ” '' قال ابن القاسم: سمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجيء 
سيل من الحل فيدخل الحرم وإنما يخرج السيل من الحرم إلى امحل وهو يجري من 
ا لحل فإذا انتهى إلى الحرم وقف. ولم يدخل الحرم إلا سيل الحرم وإليه أشار 
بقوله: (ويقف سيل الحل دوده). تفرش دري تقدم بيانه. 


(وَطيرمَاء وجزأه وبيضه)”"”' أي : وكذا درم عليه أن يتعرض لطير الماء أو 


)١(‏ كذا فيم بين أيدينا من مخطوطات الكتاب» معزوًا للمدونة» ولم أقف عليه» وعزاه 
المواق لابن شاس» وهو صحيح انظر: عقد الجواهر: ٠٠١ /١‏ وكان الأولى عزوه 
للنوادر كا نبه ابن غازيء انظر النوادر والزيادات: 7/ ٠7”‏ 25 قال فيه: (ومن كتاب 
ابن الموزء لغير واحدٍ من أصحابنا: أن حد الحرم نما يلي المدينة» نحو من أربعة 
أميال» إلى منتهى التنعيم... إلخ). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٠7‏ 05» وعقد الجواهر الثمينة: .7١ 1١/١‏ 

(۳) (أَوْ طَبْرَ مَاءِ) يجوز جره بالعطف على بريٌ كأنه غير داخل في مساه» ونصبه على أنه 
خبر كان محذوفة معطوفة على فعل الشرط قبله. وهذا عَلَ أنه داخل في مسمى 
البري» وكل منهما معقول باعتبار. والله تعالى أعلم. قوله: (وجَرْوَهُ وبَيْضة) يتعين 
عطفه على بري» وعود ضميريه| عَلَيّه والجرو: بجيم وراء مهملة وواوء أطلقه هنا 
على الصغير من كل بري» تبعاً لابن شاس إذ قال: ويحرم التعرض لأجرائه وبييضه. 
والأجراء بالراء المهملة جمع جروء وأما أهل اللغة فالجرو عندهم مثلث الجيم ولد 
الكلب والسباع» قاله الجوهري. ومن ضبطه هنا بالزاي المعجمة والهمز أو ضبط 
جمعه في الجواهر بالزاي المعجمة فقد صحف تصحيفا فظيعاء وبالفرخ عبر عنه ابن 
الحاجب. [شفاء الغليل: /١‏ 57 7]. 

(5) قوله: (وَطَيْرَ مَاءِ وَجَرْأَهُ وَبَيْضَُ) ليس قطعي القراءة فيا بين أيدينا من مخحطوطات 
الكتاب فقوله: (وجزأه) تحتمل (وجروه) على ما أشار له ابن غازي» وقوله 


لأجزائه أو لبيضه فإن أصاب شيئاً من ذلك وجب جزاؤه. (وليرسله بيده أورفقته) 
هذا قريب من قوله في المدونة: ومن أحرم ومعه صيد بيده يقوده أو في قفص معه 
فليرسله ثم لا يأخذه حتى يحل فإن أرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن 
شيا لأن ملكه زال عن الصيد بإحرامه”'". وإليه أشار بقوله: (وَزَالَ ملَكُهُ عَنّْهُ) 
وهو المشهور. (ل ببيته) أي: فلا يجب على من أحرم وفي بيته صيد أن يرسله 
ولا شيء عليه وقاله في المدونة نة » واختلف هل هو على إطلاقه - وهو رأي 
ابن يونس-» أو هو مقيد با إذا لم يحرم [من بيته فإن أحرم من بيته وجب عليه 
أن يرسله ىا قال في القفص» وإلى هذا أشار بقوله: (وهل وإن أحرم منه) أي: من 


(لأجزائه) يحتمل أن يقرأ (لأجرائه) على ما أشار له أيضاء وقد أثبتنا ما وجدناه 
أقرب لما عهدناه في خط الناسخ» وقد قلت في تعليقنا على كلام ابن غازي في 
تحقيقنا لكتابه: (ناقش بعض شراح المختصر ابن غازي ماله في دعواه تلك 
و قال ا (وصَبَط ابن غَازِي روه بالرَّاءِ 
والواو أَيْ أَوُلَادِهٍ يعي لم رد إِذَا حَرُمَ التَعَرْضصُ لِبَيْضِهِ 
َأَخْرَى جَرْو فَدعْواه أن بُح جُزؤه الاي الفغجمة والحئر: صق 
مَنُوعَةٌ) انظر: شرح الخرشي» للخرشي: 7/7 ,551١‏ وني شرح الزرقاني مناقشة 
للشارح أيضاء انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل: / 0 . 

وقال في مواهب الجليل: مقا نولت E‏ 
قَوْلِهِ في الْمَتاسك: ( ور رم التعَرْص لِأبَعَاضٍ الصَّيْد وبيضه) انتهى. وفي التاج 
والإكليل (وجَرْؤٌةٌ وبَيِضْهُ) ابن شاس: رُم التَمَرّضُ لِأَجْرَائِهِ وبَيْضِه) انظر: 
راقن ال للات 01 .وقد قال اران بن قبل قار 
۳ : (ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه) فهي عبارة المصنف. 

ANSON EEA RAO) 

(۲) انظر: المدونة: ٤٤۷ /١‏ وتهذيب المدونة: .٦1١/١‏ 


باب في الحج 


بيته أو بشرط أن لا يحرم]”'' منه؟ (تأویلان). 

(فلاَيَسْتَجد ملكَه)''' أي: فإن أبقى الصيد بيده بعد إحرامه حتى حل فليس له 
أن يتملكه وهو معنى قوله: (فلآَيَسْتَجد ملكَهُ) ويجتمل أن يريد أن المحرم لا يجوز له 
في حال إحرامه استحداث ملك الصيد. (ولأيستودعه) أي: ولا يجوز للمحرم 
أن يأخذ صيداً وديعة عنده لغيره فإن استودعه وجب عليه إرساله وضمن لربه 
قيمته» ولو أحرم وبيده صيد وديعة رده لصاحبه إن وجده فإن لم جد صاحبه أبقاه 
بيده» وإليه أشار بقوله: (وَردهإِنَوَجَدَ مودعه والأبقَي)”' قال في المدونة: وإن أرسله 
ضمن. (وفي صحة شرائه قولان) إن هو بعد الوقوع وإلافقد حكى ابن عبد البر 
الإجماع على عدم جواز شراء المحرم الصيد في حال إحرامه؛ أي: فلو تعدى 
واشتراه فهل شراؤه صحيح أو فاسد؟ قولان. (إلأَالْمَْرةَوَالحَيَة والعقرب مطلقاً. 


وغراباًء وحدأة) هذا مستثنى من قوله: (حرم بالإحرام بالحرم تعرض) أي: إلاما 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

9 شد ملک آي فيب ريج تغرقتة التق لالت ملك ال حرا 
بوجه؛ لما في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله يلل حماراً 
وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان» فرده عَلَيّهِ رسول الله لله. قال فلم رأى رسول الله عله 
ما في وجهي قال: "إنا لم نرده عليك» إلا آنا حُرم". [شفاء الغليل: /١‏ 87 ']. 

(۳) (ولا يُسْتَوْدَعَةُ) ينبغي أن يكون بضم الياء وفتح الدال مبنيًّا للنائب وهو المناسب 
لقوله في التوضيح: ولو استودعه إياه حلال وهو حرم ل يجز له أن يقبله منه» وإن قبله 
وجب عَلَيّه إطلاقه وغرم لربه قيمته. [شفاء الغليل: /١‏ 87 7]. 

(5) (وَرَدَه إن وَجَدَ مُودِعَهُ وإلا بُقّيَ) ليس مفرعاً عَلَ ما قبله؛ إنما هذا فيمن كان مودعاً 
عنده قبل إحرامه فأحرم وهو عنده» ومثله في التوضيح أَيْضاً. [شفاء الغليل: 
] 

(5(إلة القارة ا والعقورت) فق ادر يمن بالفارة انق عرس وما رفن 


ورد في الصحيحين ما يباح قتله في الحل والحرم وهي الفأرة وما معهاء وقدروي 
أنه اللي قال: «خمس فواسق [يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعتقرب 
والفأرة والكلب العقور». (مطلقا) أي: أنه لا فرق في الفأرة والحية والعقرب بين 
الصغير والكبير لأن صغيرها]”'' يؤذي ككبيرها. 

(وفي صَغيرِهمًا خلآف) أي: صغير الغراب والحدأة والمشهور قتله لعموم 
الحديث. 


الباجي: ولم يختلف قول مالك في الأسد والفهد والنمر أنه يجوز قتلهم. 
(كَذنْب)”". (إنكبر) أي: أن الذئب الذي روي عن مالك بإباحة قتله إن هو إذا كان 


الأثواب من الدواب» ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيلي. انتهى وقد صرح في التلقين 
بجواز قتل الزنبور» وقال ابن الجلاب: يطعم إذا قتله. و1 ينقل ابن عرفة شيئا من 
ل ل [شفاء الغليل: /١‏ 57 7]. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: في أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم 
من الدواب» ۲/ ۰٠٥۰‏ برقم (۱۷۳۲)» ومسلم ل ل 
SS‏ و : عن 
اة نوع عن التي عل آنه قَالَ: «حمْسٌ قاق يقتلن ني الججلّ وَالْحَرَم الْحَية 
000 الالو وال 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() (وعَادِيّ سَبّع زنب إن كَبْر) دل كلامه أن المراد بالكلب: : العقور. في الحديث: 
السبع العادي دون الكلب الإنبي» وفيه طريقان: 

الأولى للخمي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب: أن المذهب اختلف في ذلك 
فالمشهور منه أنه كل عادٍ من السباع» والشاذ أنه الكلب الإنسي. 

الثانية لابن عبد السلام: أن المذهب كله على دخول السباع تحت هذا اللفظ» وإنما ا لحلاف في 


باب في الحج 


كبيراً؛ لأنه الذي يحصل منه الأذى غالباء وأما الصغير فلا يقتل على مذهب 
المدونة'"". (كطير خيف, إلا بققله) أي: وكذلك يقتل الطير إذا عدا عليه وخاف من 
آذاه» ولا يندفع إلا بقتله. 

(وورّغا نحل بِعَرَم) أي: وكذلك يجوز [58/ ب] للحلال أن يقتل الوزغ في 
الحرم وفهم من تخصيصه جواز القتل للحلال أن ا محرم يمنع من ذلك. (كأنْعم 
الجراد) أي: ولا يستطاع دفعه قال في المختصر ولا شيء على من أصاب منه حينكذ 
شيئا ولو أطعم شيئا من الطعام كان أحسن. (واجتَهُد) أي: في التحفظ منه. (وإلا 
ققيمتّه) أي: وإن لم يكثر الجراد ولا مشقة فيه فعليه ضننه إذا قتله وهو المراد 


دخول الكلاب قال: وهو عكس ما نقله هؤلاء المتأخرون» واحتج في الذخيرة لعدم 
إرادة الكلب الإنسي بأنه لا تعلق له بالإحرام منعا ولا إباحة» ولو قتله المحرم وليس 
بعقور فلا شىء عَلَيّه كا لو قتل حماره» فدل ذلك على أن المراد التنبيه على صفة العقر 
الموجودة في غيره. ولا أن كان الذئب مختلفاً في قتله لكونه أضعف السباع مل به فقال: 
(كذئب)؛ ليبين أن الذي اختاره من الخلاف قتله وهو الذي صحح ابن رشد. 

والفاعل ب: (كبر) ضمير يعود على عادي سبع» فمفهوم الشرط أن الصغير من السباع لا 
يقتل» وبه صرح في المدوّنة» ولا يصح أن يرجع قوله: إن كبر للذئب فقط إذ لا قائل 
باختصاصه بالتفريق بين صغيره وكبيره» وغاية ما قال ابن عرفة: وفي قتل الذئب 
ثالثها إن عدا عَلَيّهِ. فإن قلت: فأين ما قررت في مقدمة الكتاب من قاعدته في رجوع 
القيود لما بعد الكاف؟ 

قلت: إنما ذلك فيم| كان تشبيهاً لإفادة حكم في غير جنس المشبه لا تمشيلاً ببعض أفراده 
كهذا. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 54 "7]. 

.5 59/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) (وإلا قَقِيمَهُ وني الْوَاحِدَةِ حَفْنَة) هو كقول ابن الجلاب: وفي الجرادة حفنة من 
الطعام» وني الكثير منه قيمته من الطعام. 

قوله: (كَذُودٍ) يشير به لقوله في المدوّنة: وإِذّا وطيء الرجل ببعيره على ذباب أو نمل أو ذر 


شرح بجهرام الصغير (الدرر في شرح الل 


بالقيمة. (وفي الواحدة حَقْنَةُ) أي: من الطعام بيد واحدة وهو معنى قوله في الموازية: 
قبضة. (وإن في تُوم) أي: إذا انقلب عليه في نومه فقتله فعليه جزاؤه. (وَالْجَرَاء بمَثله, 
الجزاء بقتل الصيد وإن كان السبب في ذلك حصول مخمصة ومجاعة» وأشار بقوله: 
(وجهل ونسيان) إلى أن الجهل والنسيان والعمد في قتل الصيد وإتلافه واحد يريد: 
السهم قطع هو أطراف الحرم ثم حرج إلى الحل فقتل الصيد فيه. (وكلب تعين 
طَرِيقه)”" أي: وكذلك يجب الجزاء على من أرسل كلباً على صيد في ال حل فد خلا 
معا الحرم ثم خرجا منه فأدركه في ا حل فقتله فيه» وقيّد الجزاء ب) إذا لم يكن للكلب 
طريق سوى ال حرم ا قال تعين طريقه لأن الرامي حينئذ منتهك حرمة ال حرم فإن 
كان له طريق من غير الحرم فلا شيء عليه لعدم الانتهاك. (أوقصرفي رَبطه) أي: أنه 
فقتلهن فليتصدق بشيء من الطعام. قال في كتاب محمد: قبضة من طعام» قال محمد: 
بحكومة فإن أخرجها بغير حكومة أعاد» وقال ابن رشد: ظاهر المدوّنة أن لا حكومة 
في الجراد. وفهم من تشبيه المصنف أن لا فرق بين النوم واليقظة. 
تنبيه: قال الجوهري: الحفنة ملء الكفين من طعام مخالف لقول مالك في مسألة القمل من 
المدوّنة الحفنة ملء يد واحدة» قال هناك المصنف في مناسكه: والقبضة دون الحفنة. 
[شفاء الغليل: /١‏ 4غ "]. 
(1) (وكَلْب تَعيّنَ طَرِيقَهُ) أي: إِذَّا كان الرجل والصيد معاً في الحل؛ فأرسل عَلَيّْهِ كلبه 
فتخطى الكلب وحده إلى الصيد طرف الحرم فقتله في الحل» فالجزاء إن 1 يكن 


اللخمي بين السهم والكلب في الخلاف. واختار فيهما جواز الأكل وعدم المجزاء. 
[شفاء الغليل: .]١ 57/1١‏ 


باب فو الحو 


إذا كان حرماً أو هو في الحرم ومعه كلب أو جارح يصيد به فانفلت من يده فقتل 
صيدا» وقد كان قصر في ربطه أولاً فعليه الجزاء. وإن لم يقصر فلا شيء عليه. (أو 
ارس بقّربه فقتل خَارِجَه)''' الضمير في (بقربه) و(خارجه) عائد على الحرم ولا بد من 
حذف في كلامه» ومعناه كذلك يجب عليه الجزاء إذا أرسل خارجه بقرب الحرم 
فدخل ثم خرج فقتل الصيد خارجه لأنه منتهاك حرمة الحرم. (وَطَرَدِه من حَرّم) هذا 
وما بعده معطوف على قوله: (والجزاء بققله)ء أي: وجب الجزاء بطرد الصيد من 
الحرم إلى الحل» يريد: إذا كان الصيد لا يمكنه النجاء بنفسه» لأنه أخرجه من مأمنه 
وعرّضه للتلف. فإن كان ينجو بنفسه فلا شيء عليه. (أورمي منه) أي: وكذلك يجب 
الجزاء إذا كان في الحرم فرمى صيداً في [الحل] ' أو العكسء وهو معنى (أولّه) 
أي: ورمى من الحل للحرم. (وتعريضه للتّف) أي: ک| إذا نتف ريشه فيات أو حبسه 
فيات أو يعذبه فهلك. (وجرحه وَلَّم تَتَحَفَق سلاَمُهُ) )| إذا جرحه وغاب عنه» أما إذا 
أنفذت مقاتله فلا حلاف في الجزاء؛ لأنه حينئذ في حكم الميت» واختلف إذا أيقن 
لحاقه بنقص فالمشهور لا شيء عليه» وإليه أشار بقوله: (ولوبتقص) أي: ولا شيء 
عليه إن تحقق سلامته ولو مع نق ص. (وكردإِن َرَج شك ثم صفق مَوقه) أي: فإن 


(۱ أو اسل بره قعل حَارِجَةُ) أي: أرسل كلبه في ا حل على صيدٍ في ا حلّ» وذلك 
وت اا ای ادوم قر لخر عه ا بلدا و ارا 
أَيْضاء ولا يؤكل» وكذا هو في المدوّنة» وإذا جعلنا قوله: (خارجه) حالاً من فاعل 
قتل كان ادل عَلَ هذا التقدير من جعله ظرفاً له» وكأنه قال: فقتله حال كونه خارجاً 
به من الحرم بعد دخوله» وقد وفى ابن عرفة بهذا وزيادة في أوجز عبارة فقال: لو 
أرسل كلبه على قريب من الحرم فقتله به أو بعد إخراجه منه وداه وبقربه قَوٌلانٍ. 
[كتناء الغليل 7 14/3 ]. 

(۲) في (م): الحرم. 


خرج صيد وغاب عنه ول يتحقق سلامته فأخرج جزاءه وهو على شك ثم ثبت أنه 
مات [بعد الإخراج]”'' فإنه يخرج ثانياًء وهو مراده بالتكرارء لي "كن 
أنه لو بقي على شكه ل يكن عليه جزاء ثان. (كَكُل من الْمُشتَرِكِينَ) أي كنك الكو كير 
الجزاء إذا اجتمع على قتل الصيد اثنان فأكثر ويكون على كل واحد جزاء كامل وهو 
المشهور. (ويإرسال لسبع) أي: وكذا يترتب الجزاء على من أرسل كلباً أو بازيا على ما 
يجوز قتله كالسبع والنمر والذئب ونحو ذلك فقتل صيداً. (أوئصب شرك له) أي: 
وكذلك يترتب عليه الجزاء إذا نصب شركا للسبع ونحوه فوقع فيه صيد فعطب. 
(وبِمَئْلٍ عُلآم أمرَبإفلاّته فظن الْقَْلّ) هذه مسألة المدونة وهي إذا أمر المحرم عبده أن 
يرسل صيدا كان معه فظن العبد أنه أمره بذبحه فذبحه فعلى السيد الجزاء» قال فيها: 
وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضاً ولا ينفعه خطؤه00. 

(وهل إن تسب السيد فيه أولة؛ تأويلان)“ وهل وجوب الجزاء على السيد 
مشروط بأن يكون هو المتسبب للعبد في أخذ الصيد وإليه ذهب ابن الكاتب» قال: 
وأما إن صاده العبد بغير إذنه فلا شيء على السيد إذ لم يفعل إلا خيرا أو ذلك مطلقا 
وإليه ذهب ابن محرز. 

(ويسبب وَلَواتَة تفق كفزعه فمات) هذا هو السبب الاتفاقي وهو أن لا يقصد إلى 
قتل الصيد البتة وإنما اتفق هلاكه من غير شعورء كا إذا رآه الصيد ففزع فمات أو قَرٌ 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

() في (ح١):‏ وانتقض. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: ٦٠١ /١‏ . 

)٤(‏ ( وَل إن د ترك تكد ل 601 كرو و ا 
eT‏ 


باب في الحو 


فعطب فعليه الحزاء قاله ابن القاس وقال أشهب: لد شىء عليه أبو إسحاق: 
وهو الصوابء واختاره ابن المواز وهو أظهرء ولا تكون حرمته أعظم من حرمة 
الآدمي» وإليه أشار بقوله: (والأظهر والأصح خلآقه) أي: خلاف قول ابن القاسم. 
(كَمُسطاطه وَبِنْرِلمَاءِ) أي : فإنه لا جزاء عليه بسببههم|. (ودلانَة محرم أوحل) أي: وكذا 
لا جزاء على من دل غيره على صيد فقتله سواء كان الدال حراماً أو حلالاً. (ورميه 
م ەل و ۳ء ۹ - 1 1 
على فرع أصله بالجرم) '' أي: وكذا لا جزاء على من رمى صيدأعلى فرع في ا لحل 
ا ی 
(أؤبحل وَتَحَاملَ قات به إِنْأَنْفَدَمَقتََهُ) أي : وكذا لا جزاء على من رمى صيداً في 
ا لحل فتحامل حتى دخل الحرم فمات فيه إن كان أنفذ مقتله وهذا ما لا إشكال فيه. 
اللخمي: اختلف إذا لم ينفذ مقتله» قال أشهب: يؤكل» 51 5/ أ] وقال أصبغ: 
لايؤكل ولا جزاء عليه» قال: وقول أشهب أبين؛ لأنه إنن) مات من تلك الرمية”" 
بالحضرة فكانت مقتلا» وإلى هذا أشار بقوله: (وَكَذَا إن لم يُنْفذ على المختار). (أو 
(۱) انظر: المدونة: 6/١ NS‏ . 
eS‏ 
طال من شعر الرأسء و عبد د الح باتصال طرف الشعر راا ا 
بأن التناقض بين محله وطرف الشعر. ويجاب بن متعلق المسح الشعر من حيث كونه 
نابتاً بالرأس» ومتعلق الصيد الحيوان من حيث حيزه الحل: وهو حيز حيّزه ولذا قال 
محمد في العكس: يقطع ولا يصاد ما عَلَيْه. انتهى. وقال محمد في الأولى: يصاد ما 
عرولا عط [شفاء الغليل: 517/١‏ 7]. 
(۳) الرمية: بفتح الراء وكسر اليم وفتح الياء وتشديدهاء هي الدابة التي تصادفها بالسهم 
وهي فعلية بمعنى مفعولة» والرمية بفتح الراء وتسكين الميم هي الفعلة الواحدة من 
الرمي. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجِبّي» ص: ٥۹‏ . 


شك هراز الضقير ار فو شن لكين 


أمسكه ليرسله فقتل محرم) يريد: وعلى المحرم الجزاء واحترز بقوله: (ليرسله)» نما 
إذا أمسكه للقتل فإن عليه الجزاء» وبقوله: (ممجرم). مما إذا قتله حلال فإن ا لجزاء على 
امشات وإليه أشاريقولهة (وإلا عليه ). (وَغَرِمَ الْحل لَه الأشّلَ) فإن أمسكه للقتل 
فقتله حلال فعلى القاتل القيمة مالم تكن أكثر من الجزاء. (وللققل شَرِيكَانِ)”'' أي: 
وإن أمسكه للقتل فهما شريكان أي: في الجزاء. 

(وما صاده محرم أو صيدٌ له مَينَةُ) أي: فلا يأكله حلال ولا حرام. (گبیضه) 
أي: كبيض الصيد فإنه إذا أخذه المحرم أو أخذه من أجله فهو ميتة» لا يؤكل 
لحلال ولا لحرام. 

(وفيه الجرَاء إن علم وأكل) هو مقيد با إذا صيد للمحرم يعني: فإن صيد 
لأجل المحرم فعلم به وأكل فإن عليه الجزاء. (لآفي أكلها)” أي: أكل الميتة أي: 
فلكيترقك عليه فى اها اجر انا وهو شرن وخاز مضيد حل نض لا 
إشكال في ذلك إذا صيد في غير الحرم ولا بأس بأكل المحرم من الحم صيد صاده 
اال ليه أو ول 


(۱) (ولِلقَئْلٍِ شَرِيكَانِ) أي: وإن أمسكه حرم للقتل فقتله حرم فهما شریکان» فعلى كل 
واحد منهما جزاء كامل. [شفاء الغليل: .]۳٤١ /١‏ 

(؟) (لاني أَكُلِهَا) إشارة لما ذكر في المدوّنة أن ما صاده المحرم فأدى جزاءه وأكل منه ا 
يكن عَلَيّهِ جزاء آخر ولا قيمة ما أكل؛ لأنه أكل لحم ميتة. 

فإن قلت: وقد دخل في قوله: (لا في أَكْلِهَا) ما صيد للمحرم أَيْضِاً لحكمه بأنه ميتة» وقد 
قال: (وفيه الجزاء إن علم وأكل)؛ فهذا تناقض. 

قلت: على أكله الجزاء عند ابن القاسم من حيث أكله. وهو يعلم أنه صيد لمحرم لا من 
حيث كونه ميتة فلا تناقض إذ ل يتواردا على محل واحد» ى) أن ما صاده حرم فأكله 
فيه الجزاء من حيث صاده لا من حيث أكله. [شفاء الغليل: .]٤١ /١‏ 

(۳) في (م): جزاءان. 


باب في الحج 


(وإن سبحرم) أي : أن الحكم في ذلك الجحواز وإن كان الذي صيد من أجله. يريد: 
أن يحرم بعد ذلك. (وَدَبْعْهُ بحَرَمِما صي بحل) أي: يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم ما 
صيد في الحل.(ونَيْسَ الأوز وَالدَجَاح بِصّيْد) أي: فيجوز للمحرم وغيره أن يذبحه في 
الحرم وغيره. (بخلآف الجمام) أي: فإنه مما يطير. (وحرم به)" أي: بالحرم. (قَطعْ ما 
ينبت بِنَفْسه) أي: من عادته أن يطلع من غير صنع آدمي ومعالحة. (إلأَالإِْخْرَوَالِسَنَا) 
أي: فلا يحرم قطعهم| معناه ولا يكره. (كمايستنبت) أي: فلا يحرم قطعه أيضاً كشجر 


)١(‏ (وحَرْم به قَطعٌ ما ينبت بتفيه» إلا الإِدْخْرٌ والسَّنَا) كذا في المدوّنة وغيرهاء والإذخر 
نبت معروف طيب الرائحة, قاله في التوضيح» والسنا - مقصور- نبت يتداوى به» 
قاله الجوهري. قال ابن عبد السلام: استثنى الإذخر في الحديث» وزاد آهل المذهب 
السنا لشدة الحاجة إليه» ورأوه من قياس الأحرى؛ لأن حاجة الناس إليه في الأدوية 
أكثر وأشد من حاجة أهل مكة إلى الإذخر» وهو أقرب من إجازة بعضهم اجتناء 
الكمأة» وإجازة الشافعي قطع المساويكء زاد في المدوّنة: وجائز الرعي في حرم مكة 
وحرم المدينة في الحشيش والشجرء وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام؛ خيفة 
قتل الدواب» وكذلك الحرام في الحل إلا أن يسلموا من قتل الدواب فلا شيء 
عليهم» وأكره لم ذلك» ونهى النبي يله عن الخبط وقال: "هشوا وارعوا". 

قال مالك: الهش: تحريك الشجر بالمحجن ليقطع الورق ولا يخبط ولا يعضد» ومعنى 
العضد الكسر. ابن عبد السلام: الأقرب أن كراهة الاختلاء وهو حصاد الكلاً 
الرطب على التحريم» وهو ظاهر الحديث» وعَلَيّهِ ينبغي أن يحمل كلام مالك» وليس 
في قوله: (للكان دوابه) دليل على أن الكراهة على بابها؛ لأن مقصوده أن النهي عن 
الأعداام معلل هة هل الدرات ]ةلو كان أخذه مذوعا طلقا ما جار الي 

ابن عرفة: مقتضى قول أب عمر: أجمعوا عَلَ أنه لا يحتش بالحرم إلا الإذخرء وأنه لا يرعى 
حشيشه إذ لو جاز لجاز احتشاشه.- عدم وقوفه على نص المدوّنة أو نسيانه» وقول 
الباجي: السنا عندي كالإذخر» و1أرفيه نصا لأصحابنا و ةيزل ينقل للبلاد 
للتداوي ول ينكره أحد قصور؛ لنص المدوّنة عَلَيْهِ والاتفاق على نقله لا يدل على 
جواز قطعه؛ لاحتمال كونه مما يسقط بالريح والمطر. [شفاء الغليل: 58/١‏ 7]. 


اد ا را اف شرع اا 
والصنعة. وأشار بقوله: (وإن تم يعالج) إلى أن ما كان من عادته أن يستنبت فاتفق أنه 
طلع بنفسه من غير علاج فإن حكمه حكم غالبه ويجوز قطعه نظ رأ للجنس وحكم 
العكس على العكس من ذلك. 


عن ی کیا ا آي 


بريد) التشبيه لإفادة الحكم» يعني: أن صيد المدينة يحرم في حرمها كما يحرم قطع 


)١(‏ (ولا جَرَاءَ كَصَيْدِ الَدِيتَة بَْنَ الحرَارِ وشَّجَرِهَا برِيداً في بَرِيدِ) تبع في هذا التحديد هنا 
وفي المناسك قول ابن حبيب الذي حكاه ابن عبد السلام عنه ولم يحرره» ونص ابن 
عبدالسلام: وحرم المدينة هو ما بين الحرار من الجهات الأربع في طرف العمران» 
وقال ابن حبيب: تحريم رسول الله عله ما بين لابتي المدينة إنا ذلك في الصيد» وأما 
في قطع الشجر فبريد في بريد» وحكاه عن مالك وهو يحتاج إلى زيادة نظر. انتهى. 

على أنه عزاه في التوضيح لابن حبيب وغيره» والذي في النوادر عن ابن حبيب حرّم 
رسول الله له ما بين لابتي المدينة بريدأً في بريد "لا يعضد شجرها ولا يخبط". 
انتهى وَعَلَيّهِ اقتصر في الجواهر والذي في شرح جامع الموطأ من المنتقى قال ابن نافع: 
ما بين هذه الحرار في الدور كله حرم أن يصاد فيه صيد» وحرم قطع الشجر منها على 
النبى عله ما بين لابتى المدينة وهما حرتان قال مالك: لا يصاد الجراد بالمديلة» ولا 
بأس أن يطرد عن النخل. وقيل: إن حرم المدينة بريد في بريد من جوانبها كلها 
انتهى. وني الإكال قال ابن حبيب: تحريم النبي عه ما بين لابتي المدينة إنما ذلك في 
الصيّد خاصة. وأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلهاء بذلك أخبرني 
مُطرّف عن مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب. 

وقد ذكر مسلم في بعض طرقه: "أني أحرم ما بين جبليها". وفي حديث أبي هريرة وجعل 
اثنا عشر ميلا حول المدينة هى» وهذا تفسير لما ذكره ابن وهب ورواه مُطرّف عن 
مالك وعمر بن عبد العزيز. [شفاء الغليل: /١‏ 54 ؟]. 


NE 


باب في الحج 
سرع اياعر IG SS‏ 
ال وره ماف الصبحيع 2 ا قال: إن لأُحرم ماب لاي الْمَدِيئة اَن 
يُقَطّعَ عِضَاهْهًا َو بُقَتلَ صد أى: بين الحرار الأربع» وإليه أشار بقوله: (بين 
السحرار). ابن حبيب: إن هذا في الصيدء وأما في قطع الشجر فبريد في بريد وإليه 
أشار بقوله: (وشجرها بَريداً في بريد) والمشهور أنه لا جزاء في صيد المدينة. (وَالْسجَرَاء 
بعكم عدلين فقيهين بذلك) أي: لا يشترط أن يكونا فقيهين بجميع أبواب الفقه. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: کم ب دوا عَدَل کہ4 [المائدة:40]. (مْلهُ من النعم) 
الضمير عائد على الصيد أي: والجزاء مثل الصيد, والمراد ما قاربه في الصورة 
والقدرء وهذا كان في النعامة بدنة لقربها منها صورة وقدراء فإن لم يوجد مثله في 
القدر والصورة فالقدر كاف. (أَوَإِطْعَامٌ) أي: أن ذلك على التخيير. (بقيمة الصيّد) 
أي: أن ا مقرم هو الصيد المقتول لا عدله. فيقال: كم يساوي هذا الصيد الذي 
وجب فيه الجزاء؟ فإذا قيل عشرة أمداد من الحنطة أعطي ذلك للفقراء. 

(يَوم القلف) أي: إن) تعتبر القيمة يوم التلف. (بِمّحَله) أي: حل الإتلاف إذا 
كان هناك قيمة فإن لم تكن قيمة فا معتبر أقرب الأماكن إلى محل الإتلاف» وإليه أشار 
بقوله: (وَإلافَبمَربه). (ولأيجِرِئْ بقيرِه) يعني: أنه مطلوب ابتداء بان يحرج بمحل 
التقويم فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء» ومذهب الموطأ 


الإجزاء“ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي عله فيها 
باليركة...: ۲/ ۲ء برقم »)١۳١۳(‏ وقوله: «لآحرم» في رواية مسلم «أحرم». 
(۲) انظر: الموطأ: /١‏ ۳۸۷ وتهذيب المدونة: 1۲۸/١‏ . 


(ولَرائد على مد لمسكين) أي: لا زئ ذلك وهو ظاهر الموطأء والمدونة". 

(أو لكل مُدصُومُيَوْمِ وَكَمَلَ لكَسْره) هكذا قال في المدونة: وإنم) وجب في كسر 
المد يوم لأنه [لا يمكن] إلغاؤه ولا يتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره 
بالإىال كالأيان في القسامة. (قالتعامة بدَنَهٌ) أي: ففي النعامة بدنة لأن البدنة 
تقارب النعامة في القدر والصورة. (والفيل دات ستَامين) وكذلك في الفيل بدنة 
ذات سنامين وهي البدنة الخراسانية. 

(وحمًارالوحش, وَبَقَره بقَرَة) أي: ني كل من حار الوحش وبقر الوحش بقرة» 
وكذلك في الإبل بقرة. (والضبع وَالتُْبْشَاة) أي: وني كل من الضبع والثعلب شاة. 

(كَعَمَامِ مكَة) أي: فإن فيه شاة فإن لم توجد الشاةء فقال مالك وعبد الملك: لا 
بخرج [طعاما] “ بل يصوم عشرة أيام. (والحرم) أي: وكذلك في حمام الحرم شاة 
وهو المشهور. 

[(ويَمَامهِمَا)]”' أي: وني يمام مكة والحرم شاةء وفي المدونة: واليام 
مثل الا 

(بلاَحُهم) أي: فلا يحتاج في حمام مكة والحرم ولا في يعامهما إلى حكم حكمين 
كغيرهما لأن ذلك من باب الديات التي يقرر حكمها فيقتصر على ما ورد. 


.579 7/1١ وتهذيب المدونة:‎ "00 /١ انظر: الموطأ:‎ )١( 
ني (ح١): يمكن.‎ )0( 

(۳) في (ح١):‏ شيئًا. 

(5) في (ح١):‏ يرامه. 

(6) انظر: المدونة: 0١/١‏ 5» وتهذيب المدونة: 7/1١‏ 1۲۹. 


باب قو الح 


(ولشحل وب وارب ويربوع وجميع الطْيْرٍ القيمَةٌ طَعَاماً) أي: والواجب في 
حمام الحل وما ذكر معه القيمة طعاماً. (والصفيرُوَالْمَرِيض والجميل كَقَيِرِه) أي : 
فإن الصغير من الصيد كالكبير» والمريض كالسليم» والجميل كغيره أي: في 
الثلاثة يريد وكذلك الأنثى كالذكر. 

(وَهُوم لرّبه بذلك مَعَها) أي: من قتل بازاً معلا أو غيره ما فيه منفعة شرعية 
فإنه يقوم لربه با فيه من المنفعة فيعطي القيمة على ما هو عليه ويخرج الجزاع. 
وإليه أشار بقوله: (مَعَهَا) أي: مع القيمة التي وجبت جمعاً بين حق الله وحق 
الآدمي وهو المشهور.[54/ ب] 

(وَاجْتَهَدَء وإن روي فيه قبه) الضمير في الموضعين عائد على الجزاء» وأحدهما 
متعلق ب(اجتهد) والآخر ب (روي) أي: أن الحكمين يجتهدان في الجزاء وإن روي فيه 
ما روي» قال في المدونة: ولا يكتفيان في الجزاء بها روي وليبتدءا بالاجتهاد ولا 
يخرجا باجتهادهما عن آثار من مضى”''» يريد: مثل أن يخرجا عا وجب فيه القضاء 
ببدنة إلى شاة أو بالعكس. 

(وله أن يفت إلا أنيَلتَزِم. فتأويلآن)”" أي: إذا خيره الحكان في المثل أو الإطعام 
أو الصيام فاختار أحدهما فحك| عليه ثم أراد بعد الحكم أن ينتقل إلى غيره فله ذلك 
وهو مذهب المدونة» قال فيها: وإن حك| عليه بالجزاء فأراد بعد حكمه) أن يرجع 
إلى الطعام أو الصيام فحى) عليه به هما أو غيرهما فذلك له" » واختلف هل ذلك 
()انظر: المدونة:  /١‏ 5 » وتهذيب المدونة: ."5”7/١‏ 
(؟) (إلا أن مُسَاوِيَ سِعْرَهُ فَتَأُويلانِ) حقه أن يوصل بقوله: ولا يجزئ بغيره. [شفاء 


الخليلة 861/5 
(۳) انظر: المدونة: 0 :» وتهذيب المدونة: 6/١‏ . 


شرح بهرام الصشير (الضرر في شرح المختيسن 


على ظاهره أم لا؟ فقال ابن الكاتب: إن| له أن ينتقل لآنه ألزم نفسه ذلك قبل أن 
يعرفه ولو أنهها حك عليه بالجزاء من النعم أو الطعام وعرف مبلغ ذلك لزمه ولم 
يكن له أن يعدل إلى غيره؛ ابن محرز: وخالفه غيره من شيو خنا وحملوا ما في الكتاب 
على ظاهره» وإليه أشار بالتأويلين. 

(وإن اخَتلَهًا ابتدئ) أي: إذا حکا ثم اختلفا فيا حكما به فإن غيرهما يبتدئ 
الحكم حتى يجتمعا على أمر واحد وليس له أن يأخذ بقول أرفعهماء ويجوز إذا 
ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين. (والأولى كونهمًا بمجاس) أي: ليطلع 
كل منهما على حكم صاحبه. 

(ونقض إن بين الْخَطًا) أي: ونقض حكمه) إن تبين خطأهما كا إذا حكما بشاة 
فيا فيه بدنة أو بقرة أو العكس. (وفي اجنين وَالْبَيْضٍ عشردية الأم) أي: الواجب في 
اجنين عشر دية أمه» وكذلك حكم البيض. (وَنَوْتَحَرَكَ) أي: الجنين. (وديتها إن 
اسْتَهلَ) أي: والواجب في الجنين إذا استهل دية أمه أي: جزاؤها. (وغَيرالْفديّة 
وَالصَيْد مُرَّبْ) قد تقدم أن فدية الأذى وجزاء الصيد على التخيير» وأشار بهذا إلى ما 
عداهما ما وجب كتعدي الميقات أو ترك ا لجار أو المبيت ليلة من ليالي منى أو لترك 
طواف أو غيره فعلى الترتيب. 

(هدي ودب إبل قَبقّر) هذا بيان كون هذه الأمور على الترتيب» أي: فبسبب ذلك 
طولب أولا يإخراج هدي» والأولى أن يكون من الإبل أو البقرء لأن الملقصود كثرة 
)١(‏ الجنين: فعيل بمعنى مفعول» أي: مجنون» أي مستور» من جننت الشيء إذا سترته» 


ولا يقال له جنين إلا ما دام في بطن أمه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجْبّي» 
ص: ٤‏ . 


باب في الحج 


اللحم للفقراء بخلاف الأضحية. (ثُم صِيامُ ثلآثة) أي: فإن لم جد المدي صام 
ثلاثة أيام. 
(من إحرامه) أي : من حين إحرامه با حج إلى يوم النحر. (وَصَام ايام منَى بِنَقْصِ 
بح إن تدم على الوْصُوف)! © أشار بهذا إلى أن موجب المدي إن كان سابقا على 
(1) (نُمَّ صِيَامُ ثلا يام من حرا وصَاءَ يام مى قفص بِحَجٌ إن تقد عل الْوْقُوفٍ). 
يحتمل أن يكون ة قوله : (بتقص) من باب التنازع يطلبه صيام وصام فيكون مراده: : أن 
كون النقصان قبل الوقوف بعرفة يحتمل أن يكون شرط في أمرين أحدهما: كون 
صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر. والثاني: كونه إا فاته ذلك صام أيام منى» 
ويحتمل أن يكون متعلقاً بصيام فقط» وكأنه عَلَ هذا لما أن قال: (وصيام ثلاثة أيام من 
إحرامه) فبين البداية» قيل له: فأين الغاية؟ هل هي يوم عرفة أو يصوم أيام منى. فأجاب 
بالتفصيل قائلاً: وصام أيام منى بنقص بحجٌ إن تقدّم على الوقوف. ويرجّح هذا الثاني 
أن من كان نقصانه يوم عرفة فما بعده يستحيل أن يصوم لذلك قبله فلا يحتاج لذكره إلا 
أن قوله: (بحجٌ) يكون فيه على هذا قلق» واحترز به من العمرة» وما أبين قو لابن 
الحاجب: فإن كان عن نقص متقدم عَلى الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات 
وتعدى الميقات صام ثلاثة أيام في الحجٌ من حين يحرم بالحج إلى يوم النحرء فإن أخرها 
إليه فأيام التشريقء ثم قال: وإن كان عن نقصٍ بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو 
حلق أو مبيت بمنى أو وطئ قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء» وكذلك صيام هدي 
العمرة» وكذلك من مشى في نذر إل مكة فعجز.وإنم| اعتمد ابن الحاجب قوله في 
المدؤنة: وإنما يصوم ثلاثة أيام في احج كا ذكرنا في المتمتع والقارن ومن تعدى ميقاته أو 
أفسد حجه أو فاته الحج» وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو لترك النزول بالمزدلفة فليصم 
متى شاء» وكذلك الذي يطأ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة؛ لأنه إنم| يصوم إِذا 
اعتمر بعد أيام منى» ومن مشى في نذر إل مكة فعجزء فليصم متى شاء؛ لأنه يقضي في 
غير حج فكيف لا يصوم في غير حج. أبو الحسن الصغير: أي يقضي مشيه أماكن ركوبه 
في غير إحرام قبل الميقات» ويحتمل أن يريد يقضي مشيه في عمرة إِذَا أأهم يمينه أو نذره 


الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدي الميقات» فإنه يصوم ثلاثة 
أيام في الحج من حين الإحرام إلى يوم النحر فإن أخرها إلى يوم النحر صام أيام 
التشريق وهي الثلاثة» وهذا معنى قوله: (وَصَامأيَام منَى بِنَقْصٍ) أي: بسبب نقص 
حصل في الحج . (وسَبعة, إِذَا رجع من منى) لقوله تعالى: #وَسَبَعَةِإِذَا رَجَعَتُم 
[البقرة: ]١97‏ أي: من منى. 

(ولَم جز إن دمت على وقوفه) يعني: إذا صام الأيام السبعة قبل وقوفه بعرفة لا 
تجزئه لأنه صامها قبل وقتها. (كَصَومٍأيَسَرَقَبلَهُ) أي: وكذا لا جزئه الصوم إذا أيسر 
قبل الشروع فيه. (أووجد مسلا لمال ببلّده) هو كقوله في المدونة: ومن وجدمن 
يسلفه فلا يصوم وليتسلف إن كان موسرا ببلده'". (وَتُدب الرجُوع نه بَعْدَيَومَيْنِ) أي : 
أن من وجد اهدي قبل أن يستكمل الأيام الثلاثة فإنه يستحب له الرجوع إلى 
المدي. (ووقوفه به المواقف) أي: واستحب له أن يقف باهدي المواقف وهي عرفة 
والمزدلفة والمشعر الحرام. 

(وَالنَحْ رمن إنْكَانَ في حَج) أشار بهذا إلى أن للهدي محلين أحدهما منى والآخر 
مكة» وإن شرط اهدي الذي ينحر بمنى أن يقف به عرفة وأن يكون في حج وأن 
ينحر في أيام منى 

عياض: فمتى انخرم شرط منها لم يجز النحر بمنى» يريد: إنها ينحر بمكة» وإليه 


كذلك کا نص عَلَيّه في كتاب النذور. انتهى. اعد اهيا ساك ادن ي 
إحدى الطرق الثلاث» وقد حصّلها في التوضيح فتأملها فيه لعلّك تستعين بها عى حل 
ما عقده هنا. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]١١ /١‏ 

.01/8/1١ وتهذيب المدونة:‎ »5 ١5 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


باب في الحو 


أشنان قول بعد (وإلاقَمكة). (ووقف به هوأونَائبه كهو)”'' أي: لافرق بينأنيقف 

با همدي بعرفة ربه أو نائبه» ثم نبه على أن النائب هنا مقيد بأن يكون قد أذن له أن 

يوقفه عن وأقامه مقام نفسه بقوله: كهو. (بأیامها) عائد على (مفى)»» والباء فيه 

للظرفية» أي: في أيام منى وهو أحد الشروط السابقة (وإلأَفَمكَهُ) تقدم بيانه . (وأجراً 

إنأخرج دحل) أي: أن من فاته وقوفه بالهدي بعرفة فإنه ينحر بمكة بعد أن يخرج به 

من الحرم» يريد: إذا اشتراه من الحرم» وأما لو اشتراه من الحل فإنه يجزئه ذلك. (كَأَن 

وف به فضل مقلدا وَنْحر)”" يعنى: أن الحدي إذا أوقفه صاحبه» فضل بعد ذلك وهو 

مقلد فإنه يجزئه وينحر أي: بمنى إن وجده في أيام منى وإلا فبمكة. (وفي العمرة 

١‏ (وَوَقَفَ به هُوَ أو ابه كَهُوَ) ينبغي أن يكون مراده بالنائب من ناب عن الهدي» إما 
بإذنه کرسوله» وإما بغيره کمن وجد اهدي ضالاً مقلداً فوقف به» فإن وقف به عن 
ربه أجزأه» وكأنه لهذا أشار بقوله: (كهو) أي مثله في النية حيث 1 يصرفه لنفسه» 
وهذا تأويل ما في المدوّنة على ما ارتضاه ابن عبد السلام» خلاف ما حملها عَلَيْهِ ابن 
يونس» على أن لفظ النائب يحرز هذا المقصد؛ لأنه ظاهر فيمن نواه عنه» فيبقى قوله: 
(كهو) زيادة بيان. 

وقد وقع في بعض الطرق أنه أراد بقوله: (كهو) مثله في كونه محرماًء و1 أر من اشترط هذا 
بل قال ابن عبد السلام سواءٌ كان الذاهب به حلالاً أو حراماً» وعَلَيْهِ حمل قول ابن 
الحاجب: وإن كان حلالاً» وقبله في: التوضيح.فإن قلت: فقد زاد فيه يحتمل لو كان 
الفاعل حلالاء كا لو قتل بعد الإحلال صيداً في الحرم.قلت: لا يلزم من صرف 
كلام ابن الحاجب هذا المحمل الثاني أن لا يكون الأول صحيحاً في نفسه. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: .]٠۳ /١‏ 

(1) زاد في (ح١):‏ بمكة. 

(۳) (كَأنْ وَقَفَ به فَصَلَ مُقَلْدا ونْحرَ) نحر معطوف عل وقف وأشار بهذا لقوله في 
"المدونة": ومن ن أوقف هديه بعرفة ثم ضل منه فوجده رجل فنحره هبمنى؛ لأنه رآه 
هلا فو دشري سور ا أت ا 


شرن هرام الصغير انكر فو شرع" اتن 


بمكة) أي: والهدي الواجب في العمرة ينحر بمكة بعد كمال السعي بالمروة ونحوه 
في المدونة» ولفظها: ومن اعتمر في أشهر الحج وساق هدياً معه وطاف لعمرته 
وسعى فلينحره إذا تم سعيه ثم يحلق أو يقصر ويحل” '. (وإن أردف لخوف فوات أو 
لحَيْضٍ؛ اجر لتَطُومْ لقرانه)''' يعني: أن من ساق هدياً تطوعاً لعمرته ثم خشي إن 
تشاغل بعملها فاته الحج أو يخشى الفوات لحيض فإنه| يحرمان بالحج» ويصيران 
قارنين» ويجزتهما ذلك لقرانى). (كأن ساقه فيهاء ذم حج من عامه) أي: وكذلك يجزته 
اهدي إذا ساقه في العمرة ثم حج من عامه عن متعته. 

(وَتُوُوَلَت أيضاً بماإِذَا سيق للتّمَمّع) هو تأويل عبد الحق وغيره. تأول القول 
بالإجزاء على ذلك. (وَالْمَنْدُوبٍ بمكة الْمَروة) يعني: أنه يستحب لمن نحر هديه بمكة 
أن يعدل عن المروة. (وكره تحر يره كالأضحية) أي: أن الأول للمهدي أذيلٍ نحر 
هديه ويباشره بنفسه ک| في الأضحية: [00/ أ]» ويكره له أن يستنيب غيره فيه ا فإن 
نحر عنه غيره أجزاً. 

(وإن مَاتمتَمتعْ فَالْهَديُ من رأس ماله إن رم الْعَقَبَة) أي: أن المتمتع إذا مات بعد 
رمي جمرة العقبة فا مدي من رأس ماله لأنه حصّل معظم الأركان مع أحد 
التحللين» فكان كمن شارف على فراغ العبادة» فلزمه الهدي لذلك؛ فأخرج من 


)١(‏ انظر: المدونة: ١‏ وتبذيب المدونة: 53/١‏ ه. 


ر 
<a >.‏ ير 


(0) (وإِنْ أَرْدَفَ وف قَوَاتِ أَوْ بض أَجْرَاً التَطَوْعٌ لِقَرَانِه) تصوره ظاهرء وأشار 
با ی و ف دون قال هالت افر رمعت کا بجر نموا عدي 
فحاضت بعد دخوها مكة قبل أن تطوف فإنها لا تنحر هديها حتى تطهر ثم تطوف 
وتسعى وتنحر وتقصرء وإن كانت تمن يريد الحجٌ وخافت الفوات ول تستطع 
الطواف لحيضتهاء أهلّت بالحجٌ» وساقت هديها وأوقفته بعرفة» ولا تنحره إلا بمنى 
وأجزأها لقراماء وسبيلها سبيل من قرن. [شفاء الغليل: /١‏ 65 "]. 


باب في الحج 


رأس ماله» ومفهوم قوله: (إن رمى العقبة) أنه لو مات قبل رميها لا شيء عليه» وهو 
المشهورء لأنه لم يحصل له شيء من التحللين» وهذا إذا مات بعد الوقوف بعرفة فلو 
مات قبله فلا شيء على ورثته. 

(وسن النجميع وَعَيْبُهَُالضّحِيّة) أي: أن السن المطلوبة في الأضحية يطلب هنا في 
الإبل والبقر والغنم» وأن العيب الذي لا تجزئ معه الأضحية لا يجزئ معه الهدي. 

(والمعتبرحين وجوبه وتتقليده) أي: أن المعتبر من السن والعيب إنم| هو حين 
وجوب الهدي وتقليده» وهذا قال في المدونة: ومن قلد هديه وأشعره وهو لا يجزئه 
لعيب به فلم يبلغ محله حتى زال ذلك العيب لم يجزه» وعليه بدله إن كان مضموناً 
ولو قلده سالا ثم حدث له ذلك قبل عله أج زأه''"» وإليه أشاربقوله: (قَلاَيُجْزِئُ 
مد عیب ولسم بخلآف عكسه). (إن تَطوع) به أي: إذا قلده سلياً ثم تعيب فإنه يجزئه 
في التطوع, يريد: وعليه بدله في الواجب إن كان مضموناً. (وأرشه وَتْمَنْهُ) أي: أنه 
يجعل ما يأخذه من أرش هدي التطوع في هدي إن بلغ وإلاتصدق به» وكذلك 
ثمنه إذا استحق فرجع بثمنه. 

(وفي الفرض يستعین په في غیره) أي: وإن كان اهدي واجباً استعان ب| يأخذه في 
ثمن هدي غيره. (وَسَنَإِفُعَارسُمِهًا من الأَيْسَرِللرَقَبَة مسمياً وتَضيد) لا إشكال أن 


(1) انظر: اللدوند» للق ومتببالمذولة: 4 

(1) (وسُنَّ إِشْعَارُ سَنْوِهَا مِنَ الاسر لِلرَّقبَ) الإشعار: شق يسيل دما قاله ابن عرفة» 
والسّم -بضمتين - جمع سنام كقذال ودل فلا يتعدى الإشعار السُنّم» و(من) في 
قوله: (من الأيسر) للبيان» وأشار بقوله: (للرقبة) إلى أن خط الإشعار يكون في 
السنام من جهة العجز لجهة الرقبة» وذلك هو العرض قال في المدوّنة والإشعار 
في الجانب الأيسر من أسنمتها عرضاًء إلا أن اللام من قوله: للرقبة تعطي أن 
الابتداء من جهة العجز. وإن) ذكره الباجي وغيره من جهة المقدم» كا درج علَيّه 


التقليد والإشعار من سنة المهدي في الإبل إذا كان ها أسنمة» وقد ورد عنه اكل أنه 

كان إذا أهدى قلد هديه وأشعره بوجهه للقبلة ويقلده بنعلين ويشعره من الأيسرء 

وكان إذا طعن في سنام هديه قال بسم الله والله أكبر”'' وهذا هو المشهورء والمشهور 
ابن الحاجب وعبارته في المناسك خير من هذه إذ قال: والإشعار أن يشقٌّ من 
سنامها الأيسر وقيل الأيمن من نحو الرقبة إل المؤخرء وقيل طولاً قدر أنملتين 
أو نحو ذلك. انتهى. وفي النكت قال أبو بكر الأهري: إنما قال إن الإشعار في 
الشق الأيسر؛ لأنه يجب أن يستقبل بها القبلة ثم يشعرهاء فإِذًا فعل ذلك كان 
وجهه إل القبلة متى أشعرها في شقها الأيسرء وإِذًا أشعرها في الأيمن ]يكن 
وجهه إلى القبلة» وذلك مكروه. انتهى. 

ولعل ابن عرفة 1 يقف عليه إذ عزاه لمن دون الأبهري فقال: وجّه الباجي كونه في 
الأيسر بأنها توجّه للقبلة ومشعرها كذلك فلا يليه منها إلا الأيسرء وابن رشد: 
بآن البنثة كو المشعر متستقبلاً يشبعر يميه و خطامها بشالة» فإذا كان كذلك 
وقع في الأيسرء ولا يكوة ف ان إلا أن عدو الا اورب ار 
يمسك له غيره. ابن عرفة: إنما يصح ما قالا إن أراد توجيهها للقبلة كالذبح لا 
رأسها للقبلة. انتهى فليتأمل. 

تنبيه: قال اللخمي: قال مالك: عرضاً. وابن حبيب: طولاً. قال ابن عرفة: ا أجد لغويًا 
فشر الطول إلا بضد العرضء ولا العرض إلا بضد الطول. وقال البيضاوي في 
مختصره الكلامى: الطول البعد المفروض أولآ» وقيل: أطول الامتدادين المتقاطعين 
في السطح» لادا الإنسان لقدمه» ومن ظهر ذوات الأربع لأسفلهاء 
والعرظن: المعروض ثانيآء والامتداذ الأقضرء والأخذ من يمين الإنسان لجساره 
ومن رأس الحيوان لذنبه والطول والعرض كهيئتان مأخوذتان مع إضافتين. قال: 
فلعل العرض عند مالك كنقل البيضاوي» وهو الطول عند ابن حبيب كما مر 
فيتفقان. [شفاء الغليل: /١‏ 04 "]. 

(1)لم أقف عليه مرفوعاًء إنما وقفت عليه في الموطأ موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهماء 
ولفظه: (عن عبدالله بن عمر: أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة» قلده وأشعره بذي 


باب في الحج 


أنه من الرقبة للمؤخر. (وَُدِب تَعَلآنِ بات الآرض) أي: يستحب لمن قلد هديه أن 
يعاق ی غ هلين وان کا ٠‏ ال موانبات الأرعن: وتا أن عن 
يستحب تجليل الهدايا. والمستحب عند مالك شق الجلال عند الأسنمة إلا أن تكون 
مرتفعة عن الأسنمة» وإلى هذا أشار بقوله: (وَشَقُهَاإِنْنَم تركف [أي: فإن 
ارتفعت فلا]. 

(وقلدت البمَرْفمَطإلابَأَسمَة) أي: أن البقرإن لم يكن له أسنمة فليس لها إلا 
التقليد. وإن كان ها أسنمة أشعرت أيضاً لأا حيئذ تشبه الإبل. (لاَالْقَنَم) أي: 


الحليفة يقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد» وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين 
ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة..). أخرجه في 
الموطأء كتاب الحج» باب العمل في ال هدى حين يساق: /١‏ 777. 

)١(‏ في (ح١):‏ ليس. 

(؟) والتجليل بأن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه. انظر: شرح الخرشي على مختصر 
لي ا 

(۳) (وشَقَهَا إن 1 تََِْْ) أي: وشق الجلال» وهي جع جل بالضم إن 1 ترتفع قيمتها 
حتى يكون في شقها إضاعة المال. قال مالك في رسم الحجّ من سماع أشهب: من أمر 
الناس أن تشق الجلال عن أسنمتها وذلك يحبسه عن أن يسقط» وما علمت أن أحدا 
كان يدع ذلك إلا عبد الله بن عمر فإنه ا يكن يشق» ول يكن يحلل حتى يغدو من 
منى إلى عرفات فيجللها وذلك إن كان يجلل الجلال المرتفعة والأناط المرتفعة قيل: 
وإنما كان يفعل ذلك استبقاءً للثياب. قال: نعم فأحبّ إل إِذَا كانت الجلال المرتفعة 
ألا يشقٌ منها شيئاً» وإن كانت ثياباً دوناً فشقها أحبّ إلي. 

وقال ابن يونس عن ابن المواز قال مالك: أحبٌ إلينا شق الجلال عن الأسنمة إن كانت 
قليلة الثمن كالدرهمين ونحوهماء وأن لا تشق المرتفعة استبقاءً هاء وقال القابسى: إن 
كان ا لجل رفيعاً ترك شقه؛ فهو أنفع للفقراء. [شفاء الغليل: .]٠٠/١‏ ۰ 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
فلا تشعر ولا تقلد. 

(ولم يؤكل من نَدْرِمَسَاكِينَ عيْنَ مطلقاً) أي: أن المعين من الحدي نذراً للمساكين لا 
يجوز الأكل منه مطلقاً أي: سواء بلغ عله أم لا. (عكس الجميع) أي: فيجوز من جميع 
الهدايا مطلقاًء يريد: إلا ما يستثنيه بقوله: (إلأَنَذْرا كم يعي) وعلى هذا فيؤكل من 
هدي وجب عليه لنقص في حج أو عمرة كهدي التمتع والقران[وتعدي] ٠‏ 
الميقات وترك الرمي أو المبيت بمزدلفة أو منى أو ترك الطواف وشبه ذلك 
والمشهور في هدي الفساد كذلك» وحيث جاز له الأكل من الحهدي فله أن 
يطعم الغني والقريب ويكره ه للذمي» وإليه أشار بقوله: (قَنَهُ إطْعَام القني 
وَالْقَرِيب, وره لذمي) . لا نَذراً لم يعين والفديّة وَالْجَرَاءِ بَعْدَ المَحل) أي: إلانذر 
المساكين الذي لم يعين وفدية الأذى وجزاء الصيد فإنه لا يؤكل منه بعد المحل» 
يريد: وأما قبله فله ذلك وقد علم أن هذا مخرج من قوله: (عكس الجميع) أي: 
فإنه يأكل من جميع الحدايا إلا هذه الأشياء الثلاثة بعد محلها فلا يأكل منها وله 
ذلك قبله» وهو المشهور. (وهدي تَطوع إن عَطب قَبْلَ مَحَله) أي : وأماإن عطب 
بعده فلا بس بالأكل منه لأنه غير مضمون وليس عليه بدله فإن أكل منه 
أبدله. (مَتلقَى قَلاَدَتهُ بدمه وَبَخَلَى للنّاس) أي: إن هدي التطوع إذا عطب قبل 
له فان هديه ينحره ثم يلقي قلائده في دمه ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. 
(كرسوله) التشبيه لإفادة الحكم. أي: إن حكم الرسول في الأكل من امهدي 
والتصدق وفي إلقاء القلائد والتخلية بين الناس وبينه كصاحبها. 


(وضمنَ في غَيْر الرسول باَمره بأخذ شَيء كَأكله من ممنُوع) أي: أن صاحب المدي إذا 


)١(‏ في (م): وهدي. 


باب في الحج 


م 


كان معه فأمر أحدا بأخذ شيء من الهدي الذي لا يجوز له الأكل منه فإنه يضمن» 
وكذلك إذا أكل منه» وأما الرسول يأمر بذلك أو يأكل منه فلا يضمن لأنه 
أجنبي. (بدلّه) هو معمول ل(ضمن)أي: من بذله: (وهل إلا نذرمساکین یز 
فقدرآكله؟ خلاف) أي: هل حكم البدل عام في نذر المساكين المعين وغيره» والذي 
شهره ابن الحاجب أن عليه في ذلك قدر ما أكل وهو قول ابن القاسم في المدونة» 
وشهر في الكاني وجوب البدل"'".(وَالخْطَامُ وَالْجلانْ كَالنَهُم) أي: فليس له أن 
يأخذ شيئاً من ذلك ولا يأمر بأخذه في اهدي الممنوع من أكل لحمه» فإن أمر 
أحداً بأخذ شيء من ذلك أو أخذ هو شيئاً رده وإن أتلفه غرم قيمته للفقراء» وإن 
لم يكن ممنوعاً من أكل لحمه فله ذلك. 

(وإن سرق بعد يجه اجا لآهَبلَهُ) يريد: اهدي الواجب وأما التطوع فلا بّدل على 
صاحبه وإن سرق قبل الذبح [50/ ب] وقاله في المدونة”". أبو الحسن الصغير: 
ونذر المساكين المعين كالتطوع. (وحمل الود على غَيْرٍ ثم عَلَيها وَلاَفَلا) أي: أن من 
أهدى ناقة أو بقرة أو شاة فولدت معه فإنه يحمل ولدها على غيرها إن وجد ما 
يحمله عليه فإن لم يجد حمله عليها فإن لم يمكن ذلك لضعفها أو خشية هلاكها - 
فلابن يونس: ويتكلف حمله من ماله وإن باعه أو نحره فعليه بدله هدياً كبيراً 
واجباًء وقاله ابن القاسم» وقال أبو عمران: إذا لم يستطع حمله على حال نحره بذلك 
الموضع ويصير كهدي تطوع عطب قبل محله إذا كان في فلاة أو حضر ولايجد من 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ٠٠١‏ والمدونة: 01١‏ وتهذيب المدونة: 2055/١‏ 
والكافيء ص: ٠١۳‏ . 

(؟) قال في المدونة: /١‏ 507: (كل هدي تطوع مات أو ضل أو سرق فلا بدل على صاحبه) 
وانظر: تهذيب المدونة: .05/827/1١‏ 


فق بهراء السبغيز ادرو في شرع المختصة 
يحتفظ به ولا یرتجی حیاته» وإلى هذا شار بقوله: (فَإن لم یمن ترکه لیشتد. 
فكالتطوع) [أي: فكهدي التطوع]”''» وهذا كله إذا ولدت قبل التقليد أو الإشعار 
فإنه يستحب له ذبح ولدها معها لأنها كالأضحية إذا ولدت» بخلاف ما إذا ولدت 
بعد التقليد والإشعار فإنه يجب لتعين أمه بذلك. 

(وَليَشرَبمنَاللمَوِوَِنفَضل) إن م يشرب منه لأنه خرج من ملكه بالتقليد 
والإشعار بخروج الرقبة» ولأن في شربه من ذلك نوعاً من العود في الصدقة. 

(وَعَرِم؛ إن اضر شريه الأ أوالونَد مُوجَبّ فهله) ظاهرء قال ابن القاسم: فإن أضر 
بولدها حتى مات فعليه بدله تما يجوز في اهدي. (وندب عدم ركويهًا بلا عذر) أي: وأما 
مع [العذر]' ' فلا. (وَلأَينْرّم النرُول بعد الراحة) أي: فإذا ركبها لعذر فلا يلزمه 
النزول إذا زال تعبه أو استراح. (وَتَحَرَهَا قَائمَة أومعقولّة)" أي: وكذا يستحب نحر 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ح١):‏ الضرر. 

(۳) (وتَّحْرُهَا قَائِمَةَ أو مَعْقَولَهً) قيل: يعني أنه يستحبّ نحر البدنة قائمة على قوائمها 
الأربع» أو معقولة يدها اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. انتهى. وكأنه يحوم 
على محادّاة قول ابن الحاجب: وينحرها صاحبها قائمة معقولة أو مقيدة. إذ المقيدة 
قائمة على قوائمها الأربع إلا أن إحدى يديها قرنت للأخرى بالقيد» والأصل في 
الصفتين القراء نان في قوله تعالى: #فَذْكرُوا آسْمَ آله عََينَا صَوَآف [الحج: 7 "] 
وقرئ: #صوافن€ قال ابن يونس عن ابن حبيب: معنى صوافٌ أن تصفٌ أيديها 
بالقيود وقت نحرهاء وقراً ابن عبّاس: صوافن وهى المعقولة من كل بدنة يد واحدة» 
فتقف على ثلاث قوائم» فخيّر بينهما ابن الحاجب. ٤‏ 

والذي وقع في الموازية عن مالك: الشآن نحر البدن قائمة مقيدة اليدين للقبلة» ولا يعقلها 
إلا من يخاف ضعفه عنهاء وني الأمهات قال مالك: الشأن نحرها قياما. قلت: 
معقولة أو مصفوفة اليدين؟ قال: لا أقوم على حفظ ذلك الآن» ولا بأس بنحرها 


باب في الحج 
البدنة قائمة على قوائمها الأربع أو معقولة يدها اليسرى قائمة على مابقي من 
قوائمها. (وأجرَاً إن يح غَيْرْهُ مُقَلَّداً) يريد: أن غير لهي إذا نحر عنه هديه أجزأ عن 
صاحبه إذا كان مقلدا وأما غير المقلد فلا. 

(ولونوی عن نَفْسه إن غلط) أي: وكذا يجرئ ما ذبحه غيره عنه ولو نوی 
ذلك الذابح عن نفسه» إذا كان فعله ذلك غلطاً بخلاف المعتدي؛ لأن الغالط 
قد قصد القربة. 

(ولا يشتّرك في هدي) أي: تطوعاً كان أو واجباًء وكذلك النذر والجزاء والفدية 
وأهل البيت في ذلك والأجانب سواء. (وإنوجد بعد نَحْرِبَدَله شر إن فد) أي: أن 
ال هدي إذا ضل عن صاحبه وأبدله ثم وجده بعد نحر البدل فإنه أيضاً ينحر الضال 
إن كان مقلدا؛ لأنه قد تعين بالتقليد؛ فإن وجده قبل نحر البدل نحرهما معاً إن كانا 
مقلدين» وإليه أشار بقوله: (وقيل تحره نحا إن فد ). (وإلاً بيع واحد) فإن وجد الأول 
قبل نحر الثاني وكانا معا غير مقلدين أو الأول مقلداً دون الثاني أو العكس فإن له 
أن يبيع واحداً منهماء يريد: غير مقلد ويذبح الأخرى أو ينحره» وكذلك إذا نحر 
البدل ثم وجد الأول وكان غير مقلد فله بيعه. 


معقولة إن امتتعت واختصره أبو سعيذ» والشأن أن تحر البدن قياماء فإن امتتعت 
جاز أن تعقل. فقال ابن عرفة: قول ابن الحاجب: قائمة معقولة أو مقيدة» وفي 
الذبائح: نحر الإبل قائمة معقولة» وقبول ابن عبد السلام وابن هارون له لا أعرفه. 
إلا ما نقله ابن رشد عن بعض العلاء قائمة معقولة. [شفاء الغليل: /١‏ /751]. 


شرح برام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


فصل [فف فوانغ الحم 
والففرة بغد الإحرام)] 
(وإنْمَتمَهُ َدُوٌ) أي: من الكفار. (أوْقتْنَُ) أي: من المسلمين. (أوْحَبْسَ لأ بحق) 
أي: حبس ظلاً فإنه يحل حيث كان من المواضع» والباء في (بعَحِأوْعْمُرة) للظرفية 
إذا لم يعلم بالعدو أي: بأن كان طارتاً بعد الإحرام أو متقدماً ولم يعلم» اللخمي: أو 
علم وكان يرى أنه لا يضره» قال: وإن علم أنهم يمنعونه لم يحل يريد: لأنه ألزم 
نفسه ذلك مع العلم» حمد: وكذلك إن شك فمنعوه لم يحل إلا أن يشترط ذلك. 
(وأيس من زواله قبل قوته) يعني: أنه لا يجوز له التحلل إلا بعد اليأس من زوال المانع 
يريد: إما بعلم أو غلبة ظن» وإن كان يرى أنه يذهب قبل ذلك أو شك أمهل حتى 
يصير إلى وقت إن ترك لم يدرك فيحل. (ولآدم) أي: ولا هدي عليه بسبب التحلل 
المذكور وهو المشهور. (بتحرهديه وحلقه) أي: فله التحلل بنحر هديه وحلق رأسه. 
(وَلأَدمَإِنَأَخَرَهُ) أي: إن أخر [الحلاق]7”. 
(ولايلرمه طريق مخوف) هو كقول عبد الملك: إذا منع العدو الطريق فليس عليه 
أن يسلك في طريق آخر بالاتفاق حيث لا يسلك بها ولا يركب المخاوف» وإن لم 
يكن إلا هذا فهو محصورء وإن وجد طريقاً مأمونة معلومة وهي أبعد فليس 
بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيها الحج. (وكره إبْقَاء إحرامه إن قارب مكة أو 


)١(‏ (إِنَ لَيَعْلَمْ به) أي بالمنع وأيسر من زواله أي: زوال المنع» فهو أعم من العدو. [شفاء 
الغليل: .]١۸/١‏ 


باب في الحو 


دَخَلها)"'' أي: أنه يكره لمن فاته احج بأحد الأمور السابقة أن يبقى على إحرامه إذا 


بدا له أن يتحلل فله ذلك مالم تدخل أشهر الحج فإن دخلت فلا. (وإلا نالتا يعضي 
وَهوْمْتَمَتّ) أي: فإن تحلل بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم 
لا؟ ثلاثة أقوال وكلها منصوصة لابن القاسم» قال أولاً: يمضي تحلله ويصح» ثم 
قال: ولا يمضي تحلله» وقال أيضاً: يمضي ويكون متمتعاء فقوله: وهو متمتع من 
تمام القول الثالث. (ولايَسقْط عَنْهُ اْفَرض) أي: أن الفريضة لا تسقط عن المحصور 
إذا تحلل من إحرامه. (وَلَم يفسد بوطء إن نَم ينو البقاء) أي: أن من جاز له التحلل 
فلم يفعل حتى أصاب النساء لم يفسد حجه إذا نوى التحلل» وإن نوى البقاء على 
إحرامه لقابل فسد حجه وقضى. (وإن وهف وخصر عن الْبَيْت فْحَجِهُ تّمَوَلايَحلَ) أي: أن 
من حصر بعد وقوفه بعرفة فقد تج حجه ولا حله من إحرامه إلا طواف الإفاضة» 
وعليه لجميع ما فاته من رمي ا ار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدي واحد. كمن ترك 
الجمار كلها ناسياً حتى زالت أيام منى فحجه تام وعليه هدي واحد' ". (وإن خصر 


(۱) (وكّرة إِبْقَائه إِخْرَامِه إن قَارَبَ مَكَّةَ) إن) زاد بعده (أَوْ دَحَلََّا)» وإن كان أحرى لثلا 
يتوهم تحريم إبقاءه إن دخل. [شفاء الغليل: 8/١‏ ة؟|]. 

(1) (كَنِسْيَانِ المجميع) كذا اختصر ابن الحاجب نص المدوّنة» وسلّمه في التوضيح» ونقل 
بعده قول ابن رشد: ولو قيل إِذا نسي الرمي والمبيت بمزدلفة بالتعدد ما يَحْدَ لتعدد 
انتهى. واختصرها أبو سعيد: كمن ترك رمي ال جار كلها ناسياً حتى زالت أيام منى. 
واختصرها ابن يونس وعَلَيهِ لجميع ما فاته رمي ال جار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدي 
واحد. كمن ترك ذلك ناسياً حتى زالت أيام منى. [شفاء الغليل: .]٠۸ /١‏ 


فين برا لقيو رالدرو شو شرن اهن 
عن الإقاضة أوقاته الوكوف بغیر كرض أَوخَطَا عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة)! ١‏ 
أي أن من حصر عن طواف الإفاضة أو فاته الوقوف بغير الأشياء السابقة قة كالو 
OE N.‏ 50 ف 
مرض حتى فرغ الناس من حجهم» أو حصل [الخطأ] في العدد ففاته الوقوف 
لأجل ذلك» أو حبس سلطان أو غيره بحق كدين ثبت بطريقه فإنه لايحل إلا بفعل 
عمرة» فيطوف ويسعى ثم يحلق ويكفيه إحرامه الأول لهذا قال: (بلآإحرام) ثم 
قال: (وَلاَيَكْفي شُدومَه)”" أي: فإن كان أول ما دخل مكة طاف للقدوم فلا يكفيه 


ذلك لأنه لم ينو به التحلل. (وحبس هَدِيّه[57/ أ] معه إن نم يَف عَلَيه) أي: أن 


)١(‏ (وَإِنْ حمر عَنِ الإقاضَةَء أو قات الْْقُوفَ بِعَيْرِ كمَرَضٍ أَوْ حط عَدَهِ أو حبس بق 
َيل إلا بعل عُمْرَةٍ بلا إخرَام) ما ذكر في المحصر عن الإفاضة تبعه عَلَيِْ صاحب» 
الشامل؛ ولم أر من قال إن ا محصر عن الإفاضة لا يحل إلا بفعل عمرة» بل لا يحل إلا 
بالإفاضة» وهو داخل في قوله أولا: (وإِن وَقَفَ وحُصِرَ عَنٍِ الْبَْتِ فَحَجهُتَمَّ ولا 
تيل إلا بالإقَاضَة) فتعين أنه تصحيف؛ وإن تواطأت عَلَيْهِ النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا 
وصوابه: وإن حصر عن عرفة فقط» وبهذا يوافق قول اللخمي وغيره: إن صد عن عرفة 
خاصة دخل مكة وحل بعمرة. ويؤيده أنه ذكر في توضيحه ومناسكه أن حصر العدو 
ثلاثة أقسام: عن البيت وعرفة معاء وعن البيت فقط» وعن عرفة فقطء وبم| صوبناه 
يكون قد استوف هنا الثلاثة ك فعل ابن الحاجب وغيره ونضّه في المناسك: المحصر عن 
عرفة فقط لا يحل إلا بأفعال عمرة» يطوف ويسعىء ولا يكتفي بطواف القدوم والسعي 
بعده عَلَ المشهور؛ لكونه 1 ينو با التحلل خلافاً لعبد الملك» وما ذكره في خطأ العدد 
قيّده ابن عبد السلام فقال: وهذا إِذَا علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه» وأما إا كان 
بسبب رؤية الهلال فقط» فقد تقدّم حكمه إِذَا أخطأ أهل الموسم» وتبعه في التوضيح 
وباقي كلامه ظاهر التصور. [شفاء الغليل: /١‏ 09 7]. 

(؟) في (ح١):‏ الغلط. 

(۳) (ولا يكي قَدُومُهُ) أي: لا يكفي طواف القدوم وسعيه المتصل به کا تقدم من نصه 
في المناسك. [شفاء الغليل: .]٠١ /١‏ 


باب في الحج 


المريض إذا كان معه هدي فإنه يحبسه [معه]”'' رجاء أن يصح فينحره بعد 
بلوغه محله» فإن خاف عليه لطول مرضه أو نحوه بعثه إلى مكة [لينحر بها]!". 
وإنها جعلنا كلامه خاضًا بالمريض لأنه كذلك في المدونة”". ولأنه هو الذي 
يحبس هديه معه» وأما من أحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث كان. (ولم يجزِه 
عن قوات) أي: إن قلده أو أشعره قبل فوات ال حج لا يجزته عن هدي الفوات 
سواء بعثه إلى مكة أو تركه حتى أخذه في صبيحته لآنه وجب بالتقليد 
والإشعار لغير الفوات فلا يجزئه عن الفوات. 

(وخَرَجَ للحل إن أحرم بحرم أوأردف) أي: أن من فاته الوقوف وقد أحرم بالحج من 
الحرم أو أردفه في الحرم لا بد من خروجه إلى الحل» ليحصل له في إحرامه الجمع 
بين ال حل والحرم. 

(وأخردم الَوات للْقضاء) إن| أمر بالتأخير ليتفق ا جابر النسكي والجابر ا مالي قال 
في المدونة: ولا ينحر إلا في حجة القضاء بمنى فإن فعل وحج أجزأ عنه“. 


. ما بين معكوفتين ساقط من النسخ الأخرى‎ )١( 

(۲) في (م): لينحرها. 

() قال في تهذيب المدونة: /١‏ 0887.» قال فيها: (وإذا كان من المحصر بمرض هدي حبسه 
حتى يصح فينطلق به معه» إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على 
اهدي فليبعث به ينحر بمكة). 

(4) الذي وقفت عليه في المدونة: /١‏ 57 5 : (فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات 
حجه في عمرته هل يجزته؟ قال: أرى أن يجزته في رأبي» وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك 
قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه 
بعد الموت) وفي #بذيب المدونة: /١‏ 341: (ومن فاته الحج فلا يقدم هدي الفوات» وإن 
خاف الموت» ولا ينحره إلا في حجة القضاء بمنى» فإن اعتمر بعد أن فاته الحج فنحر 


شرن تور ارز فى ن الکن 

(وإن أَهْسَدَ ثم قات أو بالفكس إن بعمْرة التّحلِ تَحللَ) أي: أن من أفسد حجه 
بوطء أو غيره ثم فاته أو فاته أولاً ثم أفسده قبل أن يتحلل بعمرة التحلل أو 
فيها فإنه يتحلل ويقضي الحج في قابل ولا يلزمه قضاء العمرة» وإليه أشار 
بقوله: (وقضاه دوتها) لأمها ليست عمرة في الحقيقة وإنما هي تحلل بطواف 
وسعي بدليل عدم تجديد الإحرام لها وعليه هدي للفساد وهدي للفوات. (لا 
دم قران ومتعة للقائت) أي: فإن اتفق الفوات والفساد لقارن ومتمتع فلا شيء 
عليه للقران الفائت ولا للتمتع الفائت ويكون عليه ثلاث هدايا: للفساد» 
والفوات» وللقران» أو التمتع الثاني. (وَلاَيُفِيدُ لمَرضٍ أَوْغَيْرِهِ نيُّ التّحللٍ 
بحصوله) أي: أن المريض إذا شرط عند إحرامه أنه متى حصل له عجز يتحلل» 
أن تلك النية لا تفيده ولو حصل العجز ولا يتحلل» وكذلك المرأة إذا شرطت 
عند الإحرام أنها إذا حاضت تحللت فلا يفيدها ذلك. (ولا يجوزدفع مال لحاصر 
إن فر" أي: أن الكافر إذا حصر المسلمين عن الحج أو عن دخول مكة لا 
يجوز أن يعطى مالا ليمكنهم من ذلك لما فيه من الذلةء وفهم من قوله: (إن 
كَفَرَ) أن ذلك يجوز إن كان مسلا. (وفي جوازالْقتَال مُطلقاً دردد" أي: ا 


هدي الفوات في عمرته أجزأه) فتأمله مع قول المؤلف: (فإن فعل وحج أجزأً). 

(۱) (ولا ور دَفُمُ مَالٍ جاص إِنْ كَمَرَ) بهذا قطع ابن شاسء أنه لا يعطاه إن كان كافراً؛ 
لأنه وهن. وقال سند: يكره إعطاء الحاصر كافراً أو مسلاً؛ لأنه ذلة. قال ابن عرفة: 
والأظهر جواز إعطاء الكافر ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه. انتهى. فليتأمل. 
[شفاء الغليل: .]٠١ /١‏ 

(0) (وفي جَوَاز الْقَنَالِ مُطْلَقاً ترَذدُ) أشار بِالتَرَدّدٌ لم في توضيحه وقال ابن عرفة: وقتال 

الحاصر البادئ به جهاد ولو كان مسلاً» وني قتاله غير باد نقلا سند وابن الحاجب مع 

ابن شاس عن المذهب» والأول الصواب إن كان الحاصر بغير مكة» وإن كان بها 


باب في الحج 


ا 
ل م 0 
القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة”". 
ابن هارون: والصواب جواز قتاله» وني الكافي: مخير في القتال وعدمه" 
(وللولي منْع سفيه كَرّوجٍ في تَطوع) أي: أن للولي أن يمنع السفيه من الحج. 
قال مالك: ولا يحج إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلاءثم 
قال: وكذلك المرأة مع زوجها يريد: في التطوع ى] قال هناء ومعنى ذلك أنها 
إذا أرادت أن تتطوع بالحج أو العمرة فإن لزوجها منعها من ذلك» ويجب 
عليها أن تطيعه» فإن أحرم السفيه بغير إذن وليه والمرأة بغير إذن الزوج فله 
فالأظهر نقل ابن شاس لحديث: "إنما أحلت لي ساعة من نهار" وقول ابن هارون: 
الصواب جواز قتال الحاصر» وأظنني رأيته لبعض أصحابنا نضّاء وقد قاتل ابن 
الزبير ومن معه من الصحابة الحجّاج» وقاتل آهل المدينة عقبة» يرد بأن الحجّاج 
SAS SRG‏ 
ابن العربي: إن ثار أحد فيها واعتدى على الله قوتلء لقوله تعالى # حت يُفَنتِلُوكُمْ 
فيه [البقرة: ]١4١‏ وني المدوّنة: إن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا بأس به. [شفاء 
عابلا 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب لا يحل القتال 
بمكة: ۲ برقم (۱۷۳۷)» ومسلم : كتاب الحجء باب تحريم مكةوصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام: ۲/ 487 برقم (1701). 
(؟) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ٠٠ /١‏ 5» قال فيه: (وأما من أحصر بعدو غالب من فتنة 
أو غيرها فلهم قتال العدو وهم تركه). 


التحلل» وإليه أشار بقوله: (وإن ليان َه الشَحَللَ) أي: فإن لم يأذن له من له 
المنع فله تحليلها. (وَعَلَيهًا القَضَاء) أي: وعلى المرأة القضاء يريد: إذا أذن الزوج 
أو زالت العصمة بخلاف السفيه فإنه لا قضاء عليه إذا حلله وليه. (كعبد) أي: 
فإنه إذا أحرم بغير إذن سيده فله تحليله وعليه القضاء يريد: إذا أذن سيده أو 
عتق وهو المشهور. 

(وأثم من لم يَقْبَلَ) أي: فإن لم يقبل من أمر بالمنع من الإحرام من سفيه 
أو عبد أو زوجة فإنه يأثم. (وله مباشرتها) أي: وللزوج مباشرة زوجته 
وإكراهها على ذلك لأنها متعدية بمنعها من مباشرتها. (كفريضة قبل 
الميقات) أي: أن المرأة إذا أحرمت بالفريضة قبل الميقات المكاني والزوج 
معهاء أو الميقات الزماني فله تحليلها ومباشرتها لتعديها في تقديم الإحرام 
ومنع الزوج من حقه» وقيّده اللخمي با إذا خرج معهاء وأما إذا خرجت 
دونه أو خرج وأحرم معها فليس له تحليل ولا مباشرة» ونبه بقوله: (قبل 
الميقّات) على أا إذا أحرمت بعد الميقات ليس له تحليلها. (وَإِلأَفَلاَإِنْدَخَلَ) 
أي: أن الزوج إذا أذن لها في التطوع أن تحرم فليس له تحليلها إذا دخلت في 
الحج» كذلك العبد وغيره إذا أحرم بإذن وليه ويقضي لما على الزوج والسيد 
وغيره» واحترز بقوله: إن دخل مما إذا أراد الرجوع في الإذن قبل الإحرام» 
فنص مالك على أن له ذلك في العبد» وقال سند: ظاهر الكتاب ليس له المنع 
بعد الإذن وإن لم يحرم. (وَللْمُشْمَرِي إن تم يعم رده لا شَحْدِيلْهُ) أي: أن العبد 
المحرم إذا باعه سيده فليس لمشتريه أن يحلله من إحرامه وإنا له إن شاء أن 
يرده على بائعه. 


باب في الحج 


(وإن أَذنَ فَأفسده نّم يلْرّمه إذْنْ للقَضَاءِ على الأصح) أي: أن السيد إذا أذن لعبد 
في الإحرام فأحرم ثم أفسده بجماع أو غيره فإن السيد لا يلزمه الإذن ثانياً قاله 
أشهب وصويّه ابن المواز» وقال أصبغ: يلزمه لأن ذلك من آثار إذنه. (وما مه 
مَنْعْهُ إن ابه في عمَله) هكذا قال ابن شاس”» ومراده بالخطأ أي: إذا قتل 


صيداً خطأ أو فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد. 


00 00 10 
م2 


. أي اخراج الفدية‎ )١( 
.٠٠١ /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )۲( 


بات فين الدكاة 
فصل فف كيفية الذكاة ) 
(الدَّكَاةٌ: قَطعْ مُميزِيْنَاكحٌ تمام الحلقوم والودجين) ا أن صفة الذبح قطع 
تمام الحلقوم والودجين» وظاهره عدم اشتراط قطع المريء وهو المشهورء 
و(الحلقوم) مجرى النفسء (والودجين) عرقان في صفحتي العنق» والمريء عرق 
الذي لايميز ومن المجنون والسكران[05/ ب] لافتقار الذكاة إلى النية» 
وبقوله: (من المقدم) إلى أن شرط الذكاة أن تكون من المقدم وإن ذبح من القفا 
أو من جانبي العنق لم تؤكل. (بلا رفع قبل التمام) احترازاً مما إذا رفع آلة الذبح 
قبل تمام الذكاة ثم عاد فأجهز فإنها لا تؤكل على تفصيل في ذلك» ولا خلاف أنه 
إذا طال بعد الرفع ثم أعاد أنها لا تؤكل إذا كانت قبل العود على حال لو تركت 
عليها لم تعش» [وأما إن كانت تعيش لو تركت فإنها تؤكل]" لأن الثانية ذكاة 
مستقلة. (وفي النحر طعن بلّبة)7'"' أي: وصفة الذكاة في النحر أن يطعن المذكى 
(۲) (وفي النَحْرِ طَعْنٌ بلَبِّ) اختلف: هل يقتصر بالنحر على اللبة دون ما عداها كما قال 
المصنف أم لا؟ ويصحٌ فعلها فيا بين اللبة والمذبح» والأول هو مذهب أكثر الشيوخ: 
بقول مالك: ما بين اللبة والمذبح مذبح ومنحرء فإن ذبح فجائز. وإن نحر فجائز» 
فأخذ منه أن النحر لا يختصٌ باللبة» وقال ابن رشد: معناه عند الضرورة كالواقع في 
مهوات إذا لم يقدر أن ينحره إلا في موضع الذبح نحره فيه» وكذلك إن لم يقدر أن 
يذبحه إلا في موضع النحر ذبحه فيه» وهو بين من قوله في المدونة وصححه ابن عبد 


باب في الذكاة 


بآلة الذبح في لبة المذكى» وفي المدونة: ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح» فإن 
: حم 4 5 )0١‏ 5 1 4 : 5 5 

نحر فجائز وإن ذبح فجائز » اللخمي: ولا يكفي الطعن في الحلقوم لبقاء 
الحياة بعد شقه. (وَشهِرَ أيضاً الاكتفَاء بنصف السعلقُوم)”'' هو قول ابن القاسم وابن 


السلام: واللبة محل القلادة من الصدر من كل شيء. قاله الجوهري. 

قال اللخمي: لم يشترطوا في النحر قطع الحلقوم والودجين» كما قالوا في الذبح وعليه 
اقتصر ابن عرفة ووقع للخمي أن النحر قطع الحلقوم مع ودج واحدء ثم أشار بعد 
إلى ما يقتضي أنه لا بد من قطع الودجين جميعاً . وظاهر كلام ابن عبد السلام أنه 
جعله اختلافاً من قوله. وقال ابن عرفة: إن أراد اللخمي التفصيلء فإن كان فيا بين 
اللبة والمذبح كفى قطع ودج واحد وإن كان في اللبة قطعههما معاً؛ لأنهما مجمعهم|.قال 
ابن عرفة: وظاهر قوله في الرسالة: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج لا يجزئ أقل من 
ذلك - أنه كالذبح. انتهى» فحمل الذكاة على الجنس وهو هنا بعيد للزوم عقر 
الصيد. [شفاء الغليل: /١‏ 557"]. 

ار المدونة: اي اريم ۸4/۲ 

(۲) (وژ شْهرَ أْضاً الاِْفَاءُ ضف الخلْقُوم والْوَدَجَيْنِ) هذا من تام الكلام على الذبح» 
اظ : (الْوَدَجَيْن) معطوف على لفظ : (نصفي) لا على لفظ : (الخلْقُوم) والمراد 
الاكتفاء بنصف الحلقوم مع قطع جميع الودجين. قال في النوادر: قال ابن حبيب: إن 
قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر أكلت» وإن قطع منه أقل 1 يؤكل. 

وني العتبية عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه أو 
ثلثيه فلا بأس بأكله. وقال سحنون: لا يحل حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج. 

قال ابن عبد السلام: فابن القاسم وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفره وقال 
سحنون: لا يغتفر منه شيء البتة» وبعض من لقيناه يقول: لا يلزم ابن القاسم الذي 
اغتفر بقاء نصف ال حلقوم في الطير أن يقول مثله في غير الطير؛ لما علم عادة من 
صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولة ذلك من غير الطير» والأقرب 
عندي اغتفار ذلك؛ لقو له :"ما آنهر الدم وذكر اسم الله فكل" قال في التوضيح: 
قيل وهو المشهور. وتبعه في الشامل فقال: وشهر أيضا إجزاء نصف الحلقوم. [شفاء 
الغليل: /١‏ 17 7]. 


حبيب خلافا لسحنون. (والودجين) ا ونصف الودجين. 

(وإن سامرياً ‏ أومجُوسياً تنص راجع إلى قوله: (مُمَيزيْنَاكُ) أي: تصح ذكاة 
المميز الذي يناكح وإن كان سامريًا أو مجوسيًا تنصر. (وَدَيْح لله مستحله) "هو قيد 
فيمن تصح ذكاته من الكتابين وغيرهمء' > واحترز بذلك مما إذا ل يذبح لنفسه بل 
ذبح لمسلم» وما إذا ذبح ما لا يستحله. (وإن أكل الميتّة إن تم يغب) أي: أن ذكاته 
تصيوإن أكل ال #الفرئج ولا بد من دم خيعه عليها (لأصبي ارت أي ان 
ذبيحته لاتؤكل. 

(وَدبْج'" لِصَنّمٍ) أي: وكذلك لا يؤكل ما ذبح لصنم. (أَوْغَيْرِحل لَهإنْتْبَتَ 
بشرْعتا) أي: وكذلك لا يؤكل ما ذبحه الكتابي مما يرى أنه غير حلال له إن ثبت 
تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر وهو المشهور. (وَإلأَكْرِ) أي: وإن ثبت تحريمه لا 
بشرعنا بل بإخباره فإنه یکره من غير تحريم كالطريفة' '. (کجزارته) أي: فإنها تكره 
وسواء كان ذلك في الأسواق أو للمسلمين في بيوتهم فإنه لا ينصحهم. (وبيع) أي: 
وكذا یکره أن يكون بياعاً أو صيرفيًا في الأسواق ويحتمل أن يكون مراده أنه يكره 
أن يباع له شيء من الأنعام التي يذبحها لعيده كا قال في العتبية: ويروى عن مالك 


)١(‏ السامرية صنف من اليهود ينكرون البعث نقله ابن عرفة. مواهب الجليل لشرح 
مختصر الخليل: 3117/5". 

(؟) في (م): لنفسه] استحله. 

(۳) في (م): (واحترز بذلك ما هو قيد فيمن تصح ذكاته من الكتابين وغيرهم)» ولعلها من 
زيادات الناسخ. 

(5) الذبح بالكسر: ما يُذْبَحُ من الأضاحِيّ وغيرها من الحيوان, وبالفتح الفعل منهء والمراد 
الأول. انظر: لسان العرب: 7/7 575. 

() وهي فاسدة الرئة الماتصقة بالظهرء كا فسرها الشراح. انظر: شرح الخرشي: 5/7. 


بابد ف اة 


إجازته» ثم قال فيها: قيل لمالك: أيكري المسلم الدواب والسفن إلى أعيادهم قال 
تجنبهم أحب إلي ابن رشد: وهذا كما قيل إنه مكروه ليس بحرام”'"» وإليه أشار 
بقوله: (وإجارة لعيده). (وشراء ذبحه) أي: وكذا يكره الشراء من ذبيحته. (وَتَسلف 
تمن حمر وبيع به, لآأخذه قَضَاء) هو كقوله في المدونة: وإذا باع الذمي خمراً بدينار 
كرهت لمسلم أن يتسلفه منه أو يبيعه به شيئاً أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم 
ويأخذه أو يأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار» ويجوز أن يأخذه منه قضاء 
لدين كما أباح الله أخذ الجزية منهم. (وَشَهمِيَهُودي) هو المشهور. 

(وذيع لصليب, أوعيسى) أي: وما يكره أيضاً أكل ما ذبحه الكتابي للصليب أو 


2 


لعيسى الليق. (وقبول متصدق به لذلك) أي: وكذا يكره للمسلم قبول ما يتصدق به 
الذمي عن موتاه» لأنه يُعمل تعظياً لشركهم. (وذكاة خنشى وخصي وقاسق) أي: وكذا 
يكره ذكاة هذه الثلاثة. (وفي بح كتابي لسم فَولانِ) أي: في الصحة وعدمها وهما 
لمالك» وينبني عليهم) إباحة الأكل وعدمه. (وجرحمسلم) هذا أحد أنواع الذكاة وهو 
العقر والكلام فيه يتعلق بثلاثة أركان الصائد والصيد والمصيد به فقوله: (مُسَلمٍ 
مَمَيزٍ) إشارة إلى الصائد» واحترز بالمسلم من غيره فلا يصح من الكتابي على 
المشهور ولابن المجوسي قولا واحدا. (مميز) احترزبه من الصبي الذي لا يعقل 
القربة والمجنون والسكران لاحتياج الصيد إلى نية» واحترز بقوله: (جرح) مما إذا 
مات من الخوف ونحوه فإنه لا يؤكل. (وحشيا) إشارة إلى الصيد وهو الوحش 
المعجوز عنه» واحترز به من الإنمي فإنه لا يؤكل بالعقر. 
(وإنتأنس) أي: ثم ند بعد ذلك وهذا كان قوله: (عَجَرَعَنُْ) قيداً في هيع ذلك. 


.۲۷١/۳ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


قا توزام افير ادو فو شن لكين 


(إلأبعسر) أي: في [تحصيله]”'"» وظاهره أنه لو كان يقدر على إمساكه بلا مشقة 
فإنه لا يؤكل إلا با يؤكل الإنبى» وهو كذلك لأنه مقدور من غير كلفة فأشبه 
الإنسي.( لآ نعم شره) أي: إذا ندت الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا تؤكل بالعقر.(أو 
تردى يكجفرة ) أي: أن ما وقع في حفرة ونحوها من النعم لا يجوز أكله بالعقر 
وهو المشهور. (بسلاح محدد. وحيوان علم) إشارة إلى الركن الثالث» وهو ما يصاد به 
من سلاح أو حيوانء والباء في قوله: (بسسلآح) متعلقة بقوله: (وجرح) أي: ومن 
شرط الجرح أن يكون بسلاح محدد أو حيوان معلم» واحترز بالمحدد من مثل 
البندق والشرك والحبال إلا أن يأخذه مجتمع الحياة ويذكيه» وكذلك العصا 
ونحوهاء وإنم| اشترط في الحيوان التعليم لقوله تعالى: وما عَلمَثممِنَاجَوَارِح 
كيين [المائدة:4] ابن حبيب: والتكليب التعليم لقوله اكتقة: «إذا آَرْسَلْتَ كلْبَكَ 
الْمُعلّ)” '»» فذكر التعليم» ولا يختص ذلك بالكلب بل كل ما يقبل التعليم كذلك 
ولو سنورا أو ابن عرس» واشترط في المدونة في التعليم أمرين: أن ينزجر إذا زجر 

)١(‏ في (ح١):‏ تخليصه. 

(0) في (ح١):‏ بكوة» وني (م): بکهوة» وأثبتنا ما يرشحه كلام الشارح. 

(۳) (أو تَرَدَى بِكَهُوَةِ) أي: في مثل هوة فالكاف للتشبيه وامُوّة بضم الحاء وتشديد الواو. 
وقال الجوهري: الحوة» الوهدة العميقة والأهوية على: أفعولة مثلهاء والمهوى 
والمهواة: ما بين الجبلين ونحو ذلك. انتهى. والمهواة بفتح الميم وجمع الموة هوى 
بالضم» قال شيخ شيوخنا أبو زيد المكودي في مقصورته: 

وأنت يا نفس شغلت بالهوى حتى وقعت منه في قعر هوی 


وني بعض النسخ: بكحفرة» والمعنى واحد. [شفاء الغليل: /١‏ 714؟]. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخارى» كتاب الوضوء؛ باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإإنسان:١/ ۷٦‏ برقم (۱۷۳)» ومسلم» كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من 
الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة: ۳/ ۱٥۲۹‏ برقم .)١19379(‏ 


باب ف اة 


وأن يطيع إذا أرسل”''» واعترض بأن الطير لا ينزجر. (بِإِرسَالٍ منيده) "لما ذكر أن 
شرط الجارح التعليم نه على أنه لابد مع ذلك أن يرسله الصائد من يده فلو 
انبعث من غير إرسال لم يؤكل ما قتله» واختلف إذا انبعث بنفسه ثم أتبعه ربه 
بالإشلاء هل يؤكل ما قتله وهو قول أصبغ أو لا وهو المشهور؟. 

(بلاً ظهورترك) أي: ويشترط في أكل ما قتله الجارح أن يكون على انبعاثه من 
حين أرسله ربه إلى أخذ الصيد» فلو أرسله ربه فاشتغل بأكل ميتة أو مع 
كلب01/[1/ أ] آخر وقف معه ثم انبعث ثانياً حتى أخذه فإنه لا يؤكل» أما إذا أرسله 
على جماعة فقتل منها واحداً فإن اشتغاله بالأول لا يضر في جواز أكل الثانيء وإليه 
أشار بقوله: (وَنَوْتَعَدَدَ مُصيدة) والفرق بين هذين الفرعين أنه في الأول اشتغل 
بخلاف ما أرسل عليه ولا كذلك هناء ثم أشار إلى بقية الأمور التي لا تضر في 
الصيد ولا تؤثر في عدم أكله بقوله: (أوأكل) أي: الجارح من الصيد فإنه لا يضر. (أو 
لم ير بقار أوغيضة) أي: أن الصائد إذا لم ير الصيد لاختفائه عنه في غار أو غيضة 
فأرسل عليه ا جارح فقتله أنه لا يؤكلء المازري: وهو المشهور. 

(أولَم يَظنَ نَوْعَهُ منَالمبَاح) أي: أن الصائد إذا أرسل جارحه على صيد وم يظن 
جنسه ولا تحققه من آي أنواع ا مباح هوء يريد: مع علمه بأنه ليس بمحرم فإنه لا 
(1) انظر: المدونة: /١‏ 20757 وتهذيب المدونة: 7/7 ۹. 
(9) (بِإِرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ) أي: فإن أرسله وهو في غير يده 1 يؤكل ما قتله؛ لهذا رجع مالك في 

المدونة قال ابن القاسم فيها: وبالأول أقول. يعني الجواز المرجوع عنه. [شفاء 

الخ 54/5 ]: 


() إشلاء الكَلْب " هو عند الناس إغراؤه بالصيد وبغيره ما تريد أن حمل عليه» وذلك 
غلطء وإنا إشلاء الكلب أن تدعوّهُ إليك» أدب الكتاب لابن قتيبة: .9/١‏ 


يضر وهو المشهور. 

(أَوَظَهْرَخلاقه) أي: وكذلك يصح إذا ظن نوعاً من المباح فأرسل عليه فإذا 
هو نوع غيره من المباح. (لا إن ظَلَّهُ حَرَاما) أي: فإنه لا يؤكل إذا قتله الجارح ولو 
ااا 

(أوأَخَدَ غير مرسل عليه) أي: مثل أن يرسله على بقرة وحش» فأخذ مار وحش 
ا 
لايرى غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل” .ولم يتحقق المبيح في شركة غَيْرِ) أي: 
وكذا لا يؤكل الصيد إذا لم يتحقق المبيح لأكله كا إذا اشترك مع المبيح لأكله ما 
أعان على قتل الصيد من أحد الأمور التي يذكرهاء لأن الأمر إذا دار بين التحريم 
والحلية غلب التحريم» ثم أشار إلى الأمور التي لا يؤكل معها فقال: (كَمَاءِ) أي: أن 
الجارح إذا لجأ الصيد حتى دخل معه الماء ثم أخذه وقتله وهو في الماء أو رمى 
سه) على طير فوقع فيه فمات داخل الماء» أو وقعت البهيمة في الماء فلم يقدر 
صاحبها أن يذبحها إلا ورأسها في الماء أن ذلك لا يؤكل. 

(أوضرب بمُسموم) أي: رماه الصائد بسهم مسموم فإنه لا يؤكل. (أوكَنْبِ مَجُوسي) 
أي: ولا يؤكل الصيد إذا اشترك في قتله كلب مسلم وكلب مجوسي إذا كان 
المجوسي هو المرسل له وأما لو أرسله المسلم من يده وهو معلم فإن الصيد يؤكل 
وهو كذبحه بسكن المجوسي. (أويتهشه ما شَدَرَعَلَى خَلآصه منه)" أي: أن الصيد إذا 
(1) انظر: المدونة 091١:‏ وعهذيت المدوتة: 18/7. 
(1) (أَوْ بَِهْشِهِ مَا قَدَرَ على حَلاصِهِ مِنْهُ) يعني أن ما قدر على خلاصه من الجارح فلم 


يخلصه وذكاه في حال نهشه له لا يؤكل؛ لعدم تحقق المبيح» وعلى هذه فرع نظائر 
الشركة في التوضيح و ذلك بيّن في المدونة قال فيها: ولو قدر على خلاصه منها فذكاه 


باب في الذكاة 
مات من بش الجارح والصائد يقدر على خلاصه منه فلم يفعل» ويحتمل أن تكون 
الباء بمعنى مع والضمير فيه» وني (منه) - عائد على الجارح» وني (خلاصه) على 
الصيد» ولا بد في كلامه حينئذ من حذف. والتقدير ولا يؤكل الصيد إذا اشترك في 
قتله ذكاة الصائد مع : بش الجارح المقدور على خلاصه منه» واحترز بذلك مماإذالم 
يقدر على خلاصه منه ولم يفرط حتى مات بنفسه فإنه يؤكل إن نيّبه الجارح. (أو 
أَغْرى في الوسط)''' أي: أن الكلب إذا انبعث على الصيد بنفسه ثم أغراه الصائد بعد 
ذلك فإنه لا يؤكلء وهو المشهور. 

(أوتَراخى في اتباعه) أي: أن الصائد إذا تراخى في اتباع الصيد حتى قتله 
الجارح لا يؤكل إلا أن يعلم أنه لا يدركه ولو جد في أثره فإنه يؤكل» وهذا معطوف 
على قوله: (لاإن َه حَرَام). وكذلك ما بعده. (أوَحَمَلَالآنَةَمَعَ غَيْرِ) أي: وك ذا لا 
يؤكل الصيد إذا فرط الصائد في عدم ذكاته حتى مات بنفسه بأن وضع آلة الذبح في 
مكان يحتاج معه إلى طول» کا إذا كانت مع عبده أو في خرجه وإنم| يطلب منه 
جعلها في كمه أو خفه وحزامه ويده. (أوبات) أي: عن صائده ثم وجده من الغد 
فيه أثر جارحه» [أي: وجد فيه سهمه وهو ميت. (أوصدم) أي: وكذلك لا يؤكل 


وهو في أفواهها تنهشه فلا تؤكل إذ لعله من نهشها مات» إلا أن يوقن أنه ذكاه وهو 
مجتمع الحياة قبل أن تنفذ هي مقاتله فيجوز أكله» وبئس ما صنع. [شفاء الغليل: 
7/١‏ )]. 

(1) (أَوْ أَغْرَى في الْوَسَطِ) أي: في أثناء الانبعاث» وفي بعض النسخ: أو إغراء بالمصدر في 
الوسط عطفاً على نظائر الشركة» وهو مما يمكن أن ينخرط في سلكهاء وما نوقش به 
من أن الإغراء مبيح لا حظر تعسّف. وفي بعضها أو أغرى بالفعل الماضي كم| بعده 
عطفا على قوله:لا إن ظنه حراما فهو خارج من نظائر الشركة وهو المطابق لمافي 
التوضيح إذ أ يعدّه فيها منها. [شفاء الغليل: /١‏ 770]. 


شرو ابر لضيو الكو شوشو ا 


الصيد إذا مات من صدم الكلب أو الجارح]”'' أو صدمه جبل من خوفه أو مات 
وووفقى كلب و 

(أَوقَصَد ما وجد) أي: لم يقصد شيئاً معيناً أي: لا يؤكل. (أوأرسل ثانياً) أي: 
وكذا لا يؤكل إذا أرسل عليه جارحاً فأمسكه ثم أرسل عليه ثانياً فقتله الثاني. 

(أَواضْطَرب ارس ولَمْيْرَء إِلأنيَنُويَ المُضطرب"". وعَيْره: [فتأويلان) أي: وكذا 
لا يؤكل ما قتله الجارح إذا اضطرب فأرسله ربه ولم يظهر له صيد إلا أن ينوي 
الصائد المضطرب عليه وغيره]””'' فإنه اختلف فيه فقيل: يؤكلء ابن رشد: وهو 
معنى ما في المدونة في الذي يرسل كلبه على جماعة من الصيد وينوي إن كان وراءها 
جماعة أخري لم يرها فيأخذ ما م ير أنه يأكله» قال: ومن الناس من حمل ذلك على 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(1) (أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَّ) يشير به لقول ابن عبد السلام: وأما الإرسال على غير معين ولا 
محصور كإرساله على كل صيد يقوم بين يديه فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز. 
انتهى» ومن صرح بنفي الخلاف فيه الباجي والمازري وابن شاس. 

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين قوله في المدوّنة: وإن أرسله على جماعة لا يرى غيرها ونوى 
إن كان وراءها غيرها فهو عليها مرسل» فليأكل ما أخذ من سواهاء وكذلك إن 
أرسله على صيدٍ لا یری غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده. 

قلت: فرق بينه) المصنف بأن ما في المدونة تبع للصيد المرئي» وجعل خلاصة كلام ابن 
عبد السلام قاعدة وهي: إن كان الصيد معيناً أكل كان المكان محصوراً أم لاء وإن 1 
يكن الصيد معيناء وكان المكان محصورا كالغار والغيضة» فثالثها الفرق بينهماء وإن ۾ 
يتعين الصيد ولا انحصر المكان ل يؤكل باتفاق» يريد وتبع المعين كالمعين. [شفاء 
الغليل: .]١٠٠١ /١‏ 

(۳) (إلا أَنْ يَنْوِيَ امُضْطَرَبَ) بفتح الراء أي: المضطرب عليه فحذفه مع أنه عمدة؛ إذ هو 
النائب عن الفاعل. [شفاء الغليل: /١‏ 7”55]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الذكاة 


الخلاف أنه لا يصح أن ينوي في إرساله مالم يره والأول أظهر. (ووجب نّتهًا) 
الضمير عائد على الذكاة التي هي ذبح ونحر وعقر أي: ووجب قصد الذكاة على 
كل تقدير» فلو رمى بحجر أو غيره ولم ينو الاصطياد أو ضرب شاة أوغيرها لا 
يريد ذبحها فوافق الإصابة فإنه لا يؤكل. (وتسمية إن ذكر) أي: ني الأنواع الثلاثة. 
(وتَحْرْإبل ودب يره إن شَدَرء وجاا للضرورة إلا ابقر فيُنْدب الدبح) أي: وجب نحر 
الإبل وذبح غيرها مع القدرة» [وأما مع الضرورة فيجوز الأمران في كل الحيوان» 
وهذا قال: (وَجَارَللضرورة)”". (إلأَالْبَقَرَ) أي: ووجب ف الإبل النحر وفي غيرها 
الذبح مع القدرة] إلا البقر فيجوز فيها الأمران والمستحب الذبح. 

(كاسحديد, وإحداده) أي: وندب ذبح البقر كا يندب الذكاة با حديد وكا يندب 
إحداده» أي: سنه لأنه أخف على الذبيحة. (وقيام إبل)“ أي: ومما يستحب في نحر 
الإبل أن تكون قائمة لأنه أمكن للمذكي» يريد: معقولة لئلا تنفر فلا يستطيع ردها. 

(وَضَجُْ ذيْ على أَيْسَرَوَتَوْجهُهُوَاِيضَاحٌالْمَحَلَ) الذبح بكسر الذال وهو ماي ذب 
أي: وما يستحب في الذبح ضجعه على شقه الأيسرء لأنه أمكن للذابح وأن يكون 
ا ووارا قا كذيونن ی ا ی :اللخ ل بالنضرت 
وغيره فيمده حتى تتبين البشرة وهو معنى (إيضاح المحل). (وفري ودَجى صيد 
[/ بآ أَنْفدَمَقْتلَه) أي: وما يستحب للصائد إذا أدرك الصيد منفوذ المقاتل أن 


يفري أوداجه. فان لم يفعل وتركه حتى مات أكله ولا شيء عليه. 


.770 /۳ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) (وجَارًا لِلضَوُورَة) بألف التثنية هو الصواب. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَقِيَامُ الإبل) تقدم البحث فيه في الحجٌ. [شفاء الغليل: .]777/١‏ 


شرح بجهرام الصغير (الددر في شرح الکن 


(وفي جوازالذنع بالفظم والس أوإنٍاْقَصادً أوبانعظم ومَهِمَاء خلاف) أي: وني 
جواز الذبح بالعظم والسن مطلقاً وهو قول مالك عند ابن وهب واختاره بن 
القصارء أو جوازه ہہ إن انفصلا لا إن اتصلا لأنه مش وخنق وهو قول بن حبيب 
عن مالك» ابن رشد: وهو الصحيح"”'"» أو إنما يجوز ذلك بالعظم دون السن وهو 
أيضاً عن مالك قال في الإكال: وهو المشهورء أو يمنع الذبح بها مطلقا وهو أيضاً 
قول مالك. الباجي: وهو الصحيح. 

(وحرم اصطياد مَأَكُولِ, لآبنية الذكاة) أي: لا بنية الذكاة المطلوبة في المأكول لأنه 
من باب العبث. (إلاً بكخذزير فيجو) أي: أنه يجوز اصطياد الختزير ونحوهما لا 
يؤكل بنية قتله لاغير» نص عليه اللخمي. (كذكاة ما ل يؤكل إن آيس منه) الدشبيه 
لإفادة الحكم وهو جواز الذبح» وهو مذهب ابن القاسم» وقيل: إنم| يعقر لثلا 
يتوهم إباحة أكله. 

فصل في الكراهة في الذكاة] 

(وَكُره ذَبْحَ بدو رحفرة) أي: وكذا يكره للجزارين أن يجتمعوا حول الحفرة 
ويذبحوا حوها كانوا جاهلين أو عامدين وهو المشهور. (وسلخ أوقطع قبل الموت) 
أي: وكذا يكره سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل موت ا. (كَقَولٍمُضح) أي: وكذا 
يكره للمضحي أن يقول عند ذكاة أضحيته (اللَّهُم منك وِنَيْكَ).(وَتَعَمَدْإبَانَة رأس) 
أي: وكذا يكره لذابح أن يتعمد في ذبحه قطع الرأس لما فيه من التعذيب. ابن 
القاسم وأصبغ: ولو قصد ذلك ابتداء أكلت» وقال مطرف وابن الماجشون: لا 
تؤكل وتأول قوله في المدونة: ومن ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت وإن لم 


.٠٠۲ /* انظر: البيان والتحصیل:‎ )١( 


باب في الذكاة 


يتعمد ذلك على قولين”'' كما أشار إليه» وفهم ذلك من قوله أيضاً لأن معناه أن 
لمدونة تؤولت على الكراهة. (وَتَؤْونَت أيضا على عدم الأكل) ولو لم يقل أيضاً لأوهم 
أمهالم تؤول إلا على عدم الأكل فقط. (وَدُونَ نصف أَبِينَ مَيْتَةٌ. إلا الرأس) أي: أن 
الكلب والبازي إذا قطع عضواً من الصيد دون النصف من يد أو رجل أو فخذ أو 
جناح فمات منه قبل أن يدرك ذكاته لم يؤكل وهو ميتة» وكذلك إذا ضرب شاة أو 
بقرة أو نحوها فانقطع منها قطعة فإنها ميتة لا تؤكل ولو نوى بها الذكاة» وأما 
الرأس فليس بميتة وتؤكل معه لأنه مقتول لا محالة» وهذا الذي أشار إليه إنا هو إذا 
أبان الجزء أو انفصل أو كان في حكم المباين كالمتعلق بالجلد أو باليسير من اللحم» 
وإن كان مما تجري فيه الروح على هيئة أكل جميعه. (وَمَلَكَ الصيد الْمسادِر) أي: أن 
الصيد إذا رآه جماعة فبادر أحد منهم فأخذه أو بادر غير من رآه فأخذه فإنه يملكه؛ 
لأن الصيد إن) يملك بوضع اليد عليه لا بالرؤية. (وإن نازع قادرون فبيتهم) أي: أن 
كل واحد منهم متمكن من أخذ الصيد وإنا حكم به للجميع رفعاً للنزاع ولأن 
الحكم به لأحدهم ترجيح بلا مرجح. 

(وإن ند وتوم مُشْثَرٍطَلنّانِي) أي: أن الصيد إذا ند من ربه أي: هرب منه 
سواء ملكه باصطياد أو شراء فإنه يكون لمن اصطاده ثانياً إلا أن يكون قد تأنس عند 
الأول ول يلحق بالوحش فإنه يكون للأول وإليه أشار بقوله: (لاإن داس ولم 

(وَاشْتَرَكَ طَارِد مع ذي حبالة قصدها ولَولآهما لم يقع. بحسب فعليهها) أي: إذا نصب 
)١(‏ انظر: مهبذيب المدونة: ۲/ 79. 


(0) ندّ: على زنة شد - أي: صار شريداء ند الثور إذا استوحش: انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّى» ص:8غ. 


فزوج دوز انز الخفير انكر فو شرن ليون 


شخص ما يصيد به من شبكة أو شرك أو فخ وهو مراده با حبالة» وفي معني ذلك ما 
ينصب من حفرة ونحوها للصيد فطرده شخص آخر قاصداً أن يقع في الحبالة 
ونحوهاء ولولاهما -آي: الطارد والحبالة -لم يقع الصيد فإنه| - أي: الطارد 
وصاحب ال حبالة - يشتركان فيه بحسب فعلهم|ء فإذا قيل أجرة الناصب تساوي 
درهماً مثلاً وأجرة الطارد تساوي درهمين كان لصاحب ال حبالة الثلث وباقيه للطارد 
لوعو ]1 

(وإن لم يقصد وأيس منه فربها) أي: وإن لم يقصد الطارد ا حبالة وهو على إياس 
من أخذ الصيد فهو لرب ال حبالة» قال عيسى: قلت لابن القاسم فلو لم يكن طرد 
الصيد إلى المنصب إلا أنه أتبعه حتى وقع فيه» فقال: إن كان الصيد قد انقطع منه» 
وذهب الصيد حيث شاء فسقط في ذلك المنصب فهو لرب المنصب» وإن كان 
[أعياه]' '' وأشرف على أخذه فهو كشيء حازه لقدرته عليه حيث أضعفه فوقع في 
المنصب أو في دار رجل فهو [للطارد]" دون صاحب المنزل» وإليه أشار بقوله: 
(وَعَلَى تحقيق بفيرها فة كالدار لا أن لا ِيطرده لها ظلربهَا)''' وحكى عبد الحق عن 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في (م): أعاده. 

(9) في (م): للمطرود. 

(5) (إلا ن لا يَطْرُدهُ ها َلِرَيَّا) سقط (لا) في كثير من النسخ وهو فساد وخالف 
للمدونة إذ قال فيها : ومن طرد صيداً حتى دخل دار قوم فإن اضطره ههو أو 
جارحه إليها فهو له» وإن ل يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدار» وفي 
بعض نسخ هذا المختصر: إلا أن يضطره ه كلفظ المدوّنة وه وأولى؛ لأن الطرد 
يوهم الاختصاص با كان مقصوداً بخلاف الاضطرار» بدليل نسبته في المدوّنة 
للجارح. [شفاء الغليل: 7/1١‏ 7”55]. 


بابد فو اناد 


بعض شيو خه قولين فيمن طرد صيده إلى دار رجل فأخذه فيهاء فقيل: هو للطارد 
لآن الدار م تتخذ للصيد وقيل: هي كا منصب» وصوب الأول لأن الدارلم تعمل 
لذلك والمنصب عمل للصيدء وإليه أشار بقوله: (إلا أن لا يَطْرْدَهُ ها فَرَبّهًا) إلى 
آنه إذا تبع الصيد ولم يقصد دخوله للدار وإنما دخلها هو من غير أن يلجئه 
الطارد إليها فلا شيء فيه للطارد وهو لرب الدار.(وَضَمِنَ مَارآمكََنْهُذَكَاتُه, 
وَتَرَك)”' أي: أن من رمى يدا وارسل عليه جاز حه فمربه إنسان فأمكنته 
ذكاته بأن يكون معه آلة الذكاة أو نحو ذلك فتركه حتى مات فإنه يضمن ذلك 
للصائد» أي: ولا يؤكل لأنه تنزل منزلة ربه في تعيين الذكاة» وربه لو أمكنته 
ذكاته ففرط حتى مات لا يأكله فكذلك هذا. 

(كترك تخبيصه مستهلك من تفس أومالبيده) أي: أن من رأى ما يستهلك من 
نفس أو مال لغيره وهو يقدر على خلاصه [08/ أ] فتركه حتى هلك فإنه يضمنه. 
والباء في (بيده) متعلقة بتخليصه وهي للظرفية. (أوشهادته) أي: أن من شهد 
لشخص بحق على آخر وجحله المديان حقه وهو قادر علي تخليصه له بشهادته 
فتركه حتى فات بموت الغريم ونحوه فإنه يضمن ذلك. (أو بإمساك وثيقة) أي: 
لغيره حتى فوت ما فيها على صاحبهاء وكذلك إذا قطعها كا قال: (أو تقطيعها). 


(وفي قل شاهدي حق تردد) أي: إذا قتل شاهدي حق فضاع الحق بسبب ذلك هل 
(1) (وصَمِنَ مار أَمْكَينْهُ َكانه وتَرَكَ) هذا خاص بالصيد؛ قال اللخمي: ولو مر بشاةٍ 
يخشى عليها الموت» فلم يذبحها حتى ماتت 1 يضمن؛ لأنه يخشى أن لا يصدّقه رتا 
فيضمنه وليس كالصيد؛ لآنه يراد للذبح» على أن اللخمي اختار في الصيد نفي 
الضمان قال: وإن كان يجهل أن ليس له أن يذكيه؛ كان أبين في نفي الغرم. [شفاء 


.]7 717/١ الغليل:‎ 


شرح هام الكتعور:زالجاروا فج شو اهن 


يضمن الحق كا في تقطيع الوثيقة أو لا يضمنه» لأنه قد لا يقصد الإبطال 
لعداوة بينه وبين الشاهدين» ابن بشير: وهو أدنى مرتبة من تقطيع الوثيقة 
لآن هذا لم يتعد على نفس الشهادة وإنا تعدى على سببها فلا شك أنه أضعف 
من الأول. (وترك مواساة وجبت حيط لجائفة, أو فَضلّة طَعَام أو شراب لمضطر) 
أي: وما يكون الحكم فيه أيضاً الضمان بترك المواساة الواجبة بأحد" الأمور 
المذكورة» وذلك بأن يكون شخص قد حصل له جرح جائفة أو غيرهاء 
فيمنع آخر ما يخيط به ذلك فيؤدي إلى هلاكه أو يضطر شخص إلى فضلة 
طعام [أو شراب عن صاحبه فيمنعه ذلك حتى يهلكه جوعاً أو عطشاً 
وإنما قال: (لِمُضْطْر) ليشمل الآدمي وغيره من حيوان أو زرع ونحوه وإنم) 
قال: (فَضلّة طعام]”' أوشراب) لأنه لولم يفضل عن ربه بل كان هو أيضاً 
مضطر لذلك فإنه لا يضمن. (وعمد وخقب فيقع الجدار)”'' أي: ويجب أيضاً 
على من عنده عمد أو خشب وقد اضطر جاره إلى إقامة جداره بذلك فمنعه 
ذلك حتى سقط الحدار. 

(ولّه الَمَنْإن وجة) أي: أن من تعين عليه دفع شيء من الأمور المذكورة إذا دفعه 
لمن وجب دفعه له فإنه يجب له ثمنه على آخذه» ابن يونس: ولا يشططوا عليهم في 
الثمن» وقال أشهب: إذا لم يكن معهم ثمن لا شيء عليهم وهو وفاق» وذكر 
اللخمي خلافاً: هل يتبعون بالثمن إذا أيسروا أم لا؟. (وأكل الْمَذَكَى. ون أيس من 
(1) في (ع): بأمور. 
(۲) في (م): فضلة ماء. 


(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) (وعَمّدٍ وحَشّب) لعل العمد عندهم يختصٌ بغير الخشب كالحجارة. 


باب في الذكاة 


حِيّاته”'' المذكى تارة يكون قبل الذكاة صحيحاء وتارة مريضاًء فالأول لا إشكال 
فيه مع سيلان الدم أو غيره کا سيأتي» والثاني إن كان غير ميئوسا منه عملت فيه 
الذكاة أيضاً كالصحيح» وإن كان ميئوس فكذلك قاله في الموطأ”'' ولا بد فيها من 
اعتبار ا حركة فإن تحركت حركة بينة وسال دمها أكلت» وكذا إن م يسل على 
اللنصوصء واختلف في وقت مراعاة الحركة» فقيل: إنا ذلك بعد الذبح» وقيل: 
حين الذبح» وقيل: يكفي ذلك بعد الذبح أو معه؛ وإلى ذلك أشار بقوله: (بتَحَرك 


1 (وَأكِل الُدکّی» ون اس من باتو بَحرّكٍ قَوِيّ مُطلقآء أو سَيْلٍ دم إن صَحّتْ) 
معنى مطلقاً سواءً كانت صحيحة أو مريضة أم مصابة بالخنق ونحوه إن ل ينفذ 
مقتلهاء ويدل أن هذا مراده بالإطلاق تقييده سيل ا بالصحة» فالتحريك كافي 
في الثلاثة فإذا انضم إليه سيلان الدم ل يزده إلا خيرا» وأما سيلان الدم وحده فلا 
يكفى إلا في الصحيحة» وهذا حاصل ما في المقدمات» على أنه أجرى المنخنقة 
جره فرك وا ول تدبا عل لكلاف و ا ر غر الوذه اا 
قال: لأن دمها إذا 1 يسل حين الذبح فقد علم أنها كانت لا تعيش لو تركت؛ لأن 
انقطاع الدم إن يكون بانقطاع بعضها من بعض وذلك ما لا يصح معه حياة» 
واحترز بالتحرك القوي من الضعيف. 

قال ابن الوّاز: دليل استجماع حياتها حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها. قال ابن 
حبيب: أو استفاضة نفسها في جوفها أو في منخريهاء وعبّر عنه ابن رشد بكونه في 
حلقها قال: وحركة الارتعاش والارتعاد ومد يد أو رجل أو قبضها ملغاة اتفاقاً. ابن 
عرفة: في إلغاء القبض نظر. اللخمي: إلغاء الاختلاج الخفيف وحركة العين أحسن؛ 
لأن الاختلاج يوجد بعد الموت وحركة الرجل والذنب أقوى من حركة العين؛ لأن 
خروج الروح من الأسافل قبل الأعالي. [شفاء الغليل: 7177/١‏ 7]. 

(۲) لعله يعني ما قاله مالك في الموطأ: (وقد سئل عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها 
فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف 
فليأكلها). انظر: الموطاً: ۲/ .594٠‏ 


هوي مُطلقا) أي: سال معه دم أم لاء وخرج [عدم]" أكلها إذالم يسل من المنخنقة 
وأخواتهاء ولا عبرة بسيل الدم فيها على انفراده بخلاف الصحيحة فإن سيلان الدم 
فيها كاف وحده» ولذا قال: (وَسَيلِ دم إنْصحت) أي: وكذلك غيره من العلامات 
التي يستدل مها على المحياة. (إلأَالْمَوْشُودَة ومَامَعها الْمَنْفُودةَالْمَقَاتِ) أا كان كلامه 
أولا يوهم أن الميئوس منه يؤكل بالذكاة ولو أنفذت مقاتله أخرج منه ما ذكره هناء 
والمراد ب (الْمُوفُودَة) وما معها أي: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع» فالمنخنقة ما مات بحبل ونحوه [من الخنق] '“ والموقوذة: المضروبة بحجر 
أو خشبة أو نحوهاء والمتردية التي تردت من شاهق أو في بئر أو حفرة فهاتت» 
والنطيحة: التي نطحتها أخرى فماتت» وما أكل السبع أي: ما أكل السبع منه» 
وقوله تعالى: إلا مَادَكيم4 [المائدة:””] أي: ما أدركتم ذكاته منها قبل موته على رأي» 
أو هو منقطع على معنى: لکن ما ذكيتم من غيرهاء فإنه يؤكلء ولا خلاف أن 
الذكاة تعمل فيها علمت حياته من ذلك» كا أنها لا تعمل في| أنفذت مقاتله على 
أحد القولين» وقيل: تعمل إن كان المقتل في غير محل الذكاة. (بقطع نْخَاء وَتَنْرِدماغ, 
وحشوة وري ودج ونقب مصران) "هو إشارة إلى الأمور التي اتفق على أنها مقاتل 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

a لاع‎ 

() (بقطع نُخَاع ونث دما وحَشْوَة وقزي وَدَج» وتّقبٍ مُضْرَانِ) مفهوم قوله : (قطع 
ّخَاءٍ) أن شقه ليس كذلك؛ وقد خحرّجه ابن عرفة على القولين الآتيين في شق الودج» 
ومفهوم قوله :(وتثر وِمَاغ» وحَشْوّة) أن شدخ الرأ س دون انتشار الدماغ وشقٌ 
الجوف» دون قطع مصرانء ودون انتثار شيء من الحشوة» غير مقتل؛ وكذا صرّح به 
عبد الحق» ويحبي بن إسحاق عن ابن كنانة- دمغ الرأس مقتل» وقد روي عن ابن 


باب في الذكاة 


القاسم: أكل منتثر الحشوة. 

ابن عرفة: فجعله اللخمي قولاً بإعمال الذكاة في منفوذ المقاتل» وجعله عياض قولاً بأنه 
غير مُقتل» ومفهوم قوله : (وَقَري وَدَج) أن قطع الودجين معاغيرٌ مشترط في كون ذلك 
مقتلاء وقد صرح عبد الح بأنَ قطع الودج الواحد مقتلء والفري إبانته كله» فظاهره أن 
البعض ليس كذلك» وقد قال ابن اكَوّاز: قطع بعض الأوداج والحلق مقتل» ومفهوم 
قوله: (وثقب مصران) أن القطع أحرى. وفي التنبيهات: أما فري المصران وإبانة بعضه 
من بعض فمقتل لا شك فيه» بخلاف شقه؛ لأنه لا يلتئم بعد انقطاعه بالكلية ويتعذر 
وسبول العذاء إل عا بان مه رتل AA‏ عد الضل غريها شن اول 
الحوف» فيهلك صاحبه اهن :وذ كر أن عضن ذاق الأطاء تلط الصران : فظو 
فجمع طرفي الشق» ووضع عليها النمل» فلم| شبكت فيه قطع أسافلهاء فبقيت 
رؤوسها شابكة في الطرفينء فالتأما بإذن الله تعالى. 

وأطلق المصنف في المصران اتباعاً للأكثر» وقد خصّه ابن رشد بالأعلى» وصححه عياض» 
وفهم من عطف بعضها على بعض أنها متغايرة» وفي التنبيهات عد شيوخنا قطع 
المصران وانتثار الحشوة وجهين» وما عندي راجعان لشيءٍ واحد؛ لأنه إذا قطع أو 
فق عات اوه 

وقول بعض شيوخنا: انتثارها خروجها عند شق الجوف عنهاء يرد بأن مجرد شق المحوف 
غير مقتل اتفاقاًء وكذا انتثارها لمشاهدة علاجها بردّها وخياطة الجوف عليها 

ابن عرفة: قوله: ليس مجرد انتثارها مقتلاً. إن أراد جرد خروجهاء فمسلّم؛ وليس هذا 
مراد الشيوخ به» وإن أراد ولو زال التصاق بعضها ببعض أو التزاقها بمقعر البطن» 
منعناه؛ وهذا هو مراد الأشياخ به» وما ادعاه من العلاج إنا هو في الأول لا في هذاء 
وبالضرورة إن هذا مباين لقطع المصير» ولا تلازم بينهما في الوجود. وليحيي بن 
إسحاق عن ابن كنانة: لا يؤكل ما خرجت أمعاؤه. وفهم من اقتصار المصنف على 
هذه الخمسة أن ثقب الكرش ليس منها. 

وقد حكى ابن رشد عن شيوخه قولين في صحيحة وجد كرشها بعد ذبحها مثقوباً قال: 
نزلت في ثور» فحكم ابن مكي بفتوى ابن حمدين بطرحها بالوادي دون فتوى ابن 
رزق بأكلهاء وبيان ذلك لمن يشتريهاء فغلبت العامة أعوان القاضي لعظم قدر ابن 


وهي خمسة: الأول: انقطاع النخاع وهو المخ الأبيض الذي في وسط فقار العنق 
والظهرء الثاني: انتشار م الثالث: الحشوة. الرابع: فري الودجين, الخامس: 
انفتاق المصران . (وفي ن شق الودج شَولآنِ) يعني أنه اختلف في شق الودج هل هو مقتل 
وإليه ذهب بعضهم» أو ليس بمقتل وإليه ذهب ابن عبد الحكم؟ الباجي: واختلف 
في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه» فروى مطرّف عن مالك أنه من المقاتل» 
وروی عنه ابن القاسم أنه ليس بمقتل حتى يقترن به انقطاع النخاع» وإليه أشار 
بقوله: (وفيها أكل ما دق عنُقه, أُومَا علم أنه ليميش إن لم يَنْحَعهًا). 

(وذَكاة اجنين بذكاةأمه إن تم بشع" أي: أن البهيمة المأكولة إذا ذكيت فخرج 


رزق عندهم» فأخذوه من أيديهم وأكلوه» وهو الصواب لا تقدّم. 

يعني أن خرق أسفل المصير حيث الرجيع غير مقتل لبقائها به زماناً تتصرّف. ابن عرفة: 
ويؤيده نقل عدد التواتر من كاسبي البقر بإفريقية» آم يثقبون كرش الثور لبعض 
الأدواء فيزول عنه به» وقول ابن عبد السلام: إنه حل الطعام قبل تغيّره خلاف تعليل 
ابن رشد صحة قول ابن رزق» ولعله يريد كمال تغيّره. [شفاء الغليل: /١‏ 7748]. 

(1) (ودَكَاةٌ اين بَكَاةأمَِّ ِنَم بشَعرِ) مفهوم الشرط إن يتم بشعر ل يؤكل» وهو 
المذهب . قال ابن عرفة : وقول ابن العربي في القبس عن مالك : إن 1 يتم تم خلقه فهو 
EN‏ ورور رد 
خلقه دون ذكاة» وذكر في العارضة عن مالك كنقل الجاعة. واختار هذا لنفسه. 

فوائد: الأولى: قال ابن عرفة: ظاهر الروايات وأقوال الشيوخ أن المعتبر نبات شعر 
جسده» لا شعر عينيه فقط» خلافاً لبعض أهل الوقت» وفتوى بعض شيوخ شيوخنا. 

الثانية: في سماع أشهب: إذا حرج ميتاً يمر المدية على حلقه ليخرج دمه» قال في سمع أبي زيد: 
ركض ببطن أضحيتي جنينها بعد ذبحهاء فتركته حتى أخرجته ميتاً فذبحته وأكلت منه. 

الثالثة: في أكل المشيمة» وهي وعاء الجنين ثلاثة أقوال: 

الأول: الحليّة؛ لقول ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة: السلا وعاء الولد وهو 
كلحم الناقة المذكاة. الثاني: تحريمها؛ لواب عبد الحميد الصائغ. 


باب في الذكاة 


من بطنها جنين ميت فإنه يؤكل عملا بقوله الظاة: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)”''» يروى 
برفع ذكاة الثاني وهو الأصح» والمعنى تحصل بذكاة أمه» ويروى بالنصب على 
معنى ذكاة الجنين أن يذكى مثل ذكاة أمه» ثم حذف مثل وما قبله وأقيم المضاف إليه 
مقامه» فيفتقر اجنين إلى الذكاة في هذا دون الأول» وأشار بقوله: (إن تم بشعر) إلى 
أن الحكم الذي ذكره مشروط بكمال خلقه ونبات شعره وإن لم تجر فيه حياة لم تنفع 
فيه ذكاة أمه ولا يؤكل وإن جرت فيه حياة» فإن ذكيت أمه فخرج ميتا أكل. (وإن 
حرج حياذْكَي؛إلأأَنْيْبَادرَهْيْفُونَ) إن) يذكى في هذه الحالة لأنه استقل بحكم نفسه 

قاله اللخمي إلا أن يسبقهم بنفسه من غير تفريط فلا بأس به. (وذكي الْمَرْلَقَ) أي: 

البقرة ونحوها إذا أزلقت ولدها فإنه ينظر فإن كان مثل ذلك يحيا ويعيش لم يكن 

بأكله بأس إذا ذکی» وإن كان مثله لا يعيش لا يؤكل وإن ذكي وإن شك في أمره 

فكان مثله [58/ ب] يعيش ومثله لا يعيش لم يؤكل وان ذكي. فقوله: (إن حيي 

مله" يدل على الوجهين الأخيرين وهو أنه إن لم يحيا مثله أو شك في أمره لا 

الثالث: إن حل أكل الجنين بذكاة أمه وتم خلقه ونبت شعره حلّتء وإلافلا لبعض شيوخ شيوخ 
ابن عرفة وقد حصلها هذا التحصيل. يَدْلننْهُ. [شفاء الغليل: 7٠١ /١‏ 7]. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود: كتاب الذبائح» باب ما جاء في ذكاة الجنين: 2١١5/7‏ برقم 
(۲۸))» وأخرجه: الترمذي» كتاب الأطعمة عن رسول الله عي . باب ما جاء في 
ذكاة الجنين: /٤‏ لاء برقم .)١515(‏ قال الترمذي: قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن آبي سعيد» والعمل على هذا عند آهل العلم 
من أصحاب النبي عله وغيرهم» وهو قول سفيان الشوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

(8) ی ی ن ی م ناخ رھد وليب اتی ا قو جاه كور جع علد 
أنها لا تعيش لتقدم تقرر حياتها دونه. 


يذكى ولا يؤكل وهو واضح. (وَافْتَمَرَنَحوَالْجَراد تها بم يَمُوتَبه) نحو الجراد ما لا 
نفس له سائلة» والمشهور افتقار الجراد ها أي: للذكاة» والمشهور أنه لا يكفي أخذه. 
وقيل: يكفي إذا أخذت حية» وعلى المشهور إذا فعل بها ما يزهق به روحها بسرعة 
كقطع رأسها وإلقائها في النار أو الماء الحار فإنه ذكاة بلا خلاف» وهذا على مذهب 
المدونة''' إن لم يزهق به بسرعة كقطع أرجلها أو أجنحتها أو إلقائها في الماء البارد. 
وإليه أشار بقوله: (وَلَولَمْيُعَجلَ كَقَطْع جَنَاحٍ). 
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باب في المباح من الطهام 


باب [في الغباج فن الملغام ] 
(الْمبَاحَ طَصَام طَاهِر) أي: أن المباح من سائر الأطعمة هو الطاهر؛ فلا يؤكل من 
ذلك ما هو نجس بنفسه أو بمخالطة نجس له» فيطرح جميعه إن كان مائعاً وما 
سرت فيه خاصة إن كان جامداً. 
(والبجري) أي: أن البحري يؤكل جميعه سواء مات حتف أنفه أو بسبب مسلم 
أو جوسي» طفا'"' أو رسب» وهذا قال: (وإن ميتا). ويؤكل ولو وجد في بطن طير 
(وَطَيْرُونَوجَلاَنَة: ") لا إشكال أن الطير كله مباح ولو أكل الجيف. (وذا مغاب) 
ابن شاس: والطير كله مباح ذو المخلب وغيره' ". 
(وَتَهَم) لا إشكال في إباحتها. والمراد بالنعم: الإبل والبقر والغنمء جلالة كانت 
أو غيرهاء وهو المشهور. 
(ووحش لم يفترس) أي: وما يباح أكل الوحش الذي لا يفترس 
كالظباء وبقر الوحش وره وَغيره مما لا يعدو» واحترز بذلك مما ترس 
5 . 5 0 ِ 5 . ا 
کالا سد والنمر والفهد والضبع” ' واهِرٌ الوحشي» ومدهب الموطا نحريم 
)١(‏ طفا على الماء: أي عام على وجه الماء وارتفع عليه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للج ضر ٤۷‏ .: 
(؟) الجلالة: التي تأكل الغائط والعظام وشبه ذلك من الأقذار. الرخم والنسور: كلها نسور 
ولكن يقال للبيض منها رخم وللسود منها قشاعم وكلها نسور. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجبّى. ص: 594 . 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .5٠57‏ 
() الضبع: بفتح الضاد وضم الباء ونقطها من أسفل - هي أم عامر وهي مبنية على 


ذلك وقيل: ذلك مكروه» وهو ظاهر المدونة» ولابن حبيب: الفرق بين ما يعدو 
كالأسد والنمر فَيَحْرُمُ وبين ما لا يعدو كالضبع والثعلب والذئب فيكره. 

١كيَْبُوع‏ ولد وو ورب ود وضربوب) اليربوع: أكبر من الفأر رجلاه 
أطول من يديه عكس الزرافة. والخلد: فأر أعمى. والوبر: دويبة صغيرة أصغر 
من السنور. والأرنب: دابة قدر ار في أذنيه طول. والقنفذ: حيوان ذو شوك 
لطيف. والضربوب: حيوان ذو شوك كالقنفذ الكبير» والتشبيه بين هذه الأشياء 
وما قبلها يحتمل أن يكون في جرد الإباحة» ويحتمل أن يكون في الإباحة وعدم 
الافتراس. قال في المدونة: ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والخلد 
والضرابيب والقنفذ”". 

(وحَيّة من سعهَا) أي: وما يباح الحية إذا أَمِنَ سمها. (وحَشاشأرض) أي: وكذا 
بباح أكل خشاش” الأرض وهوامها. (وعصير) أي: وكذا يباح شرب عصير 
العنب» وكذا نقيع الزبيب وجميع الأنبذة مالم تَسْكِرْء من غير توقيت بزمان ولا 
هيئة. (وفقاع وسوبيًا) أي: وكذا يباح. (وعقيد أمنسكره)”” أي: وكذا يباح العقيد 


الكسر مثل حضاجر وقتام مبنية على الكسر أيضاء وجيأل غير مصروفة ووزنها 
فيعل» وهي معربة والذكر منها ضبعان» وهي عرجاء خلقت إحدى رجليها ناقصة 
وهي من السباع» وهي تترصد فشلة ال حار فتقتلعها فتأكلهاء والضبع أيضاً السنة 
الشديدة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 47. 

)١(‏ ذكر الباجي ذلك في المنتقى في شرح حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. 

(؟) انظر: المدونة: ٠٥٤١ /١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ .٠۹‏ 

(۳) خشاش الأرض: الزنبور وهو ذكر النحل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 

للجبّي» 11 
(4) (أَمِنَ سُكْرُهُا) كذا في بعض النسخ بضمير المؤنث على ملاحظة الجماعة» وهو أعم 


باب في المباح من الطعام 


وهو العصير يغلي حتى ينعقد. 

(وَلاضَرورَةمَايَسُد)”'' أي: وما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد الرمق من 
الميتة إلا ما يستثنيه» وحد الضرورة خوف الملاك على النفس» وأشار بقوله: (ما 
يد إلى أن الذي يباح من ذلك ما يسد الرمق. وفي الجواهر: لايِتمَّدَرُ بِسّدٌ الرمق 
بل يشبع ويتضلع”". وقال ابن حبيب: إن كانت المخمصة دائمة تَرٌوَّدَ وَشَبِمٌ» وإن 
كانت نادرة اقتصر على سد الرمق. وفي الرسالة: و .ابن الفاكهاني: 
وهو المشهور. فقوله هنا غير المشهور. (غَيْرَآدَمِي وخر إلا لفصة) أي: الذي يباح 
للمضطر كل مارد عنه جوعاً أو عطشاء يرفع الضرورة أو يخففها كالأطعمة 
النجسة واليتة والمياه النجسة وغير الآدمي والخمرء إلا لإساغة الغصة. (وقدم 
المي على خذزير) أي: أن المضطر إذا وجد ميتة ولحم خنزير فإنه يقدم الميتة على 
الخنزير؛ أي: لأمها تحل حيةء والخنزير لايحل مطلقاً. 

(وصيد لمجرم) أي: إذا وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة. (لألجمه) أي: لحم 
الصيد؛ فإنه يقدمه على الميتة. (وَطَعَام غيرٍ)' “أي : فإن وجد الميتة وطعام الغير أكل 
طعام الغير إذا أمن أن يُعَدَ سارقاً. (وقاتل عَلِهه) هو نحو قول ابن شاس: وإذا ظفر 
بطعام من ليس بمضطر فليطلبه منه بثمن في ذمته وَيُظْهِرُ له حاجته إليه» فإن أبى 
استطعمه» فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه» فإن امتنع منه غصبه منه» فإن أبى دفعه 


يتناول العصير وما بعده. [شفاء الغليل: 7/7/١‏ 7]. 

(1 (وَلِِشَرُورَة ما يَسّدٌَ) لعله ما يشبع» فضُحّف. [شفاء الغليل: /١‏ 91/7]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ٠7‏ 5. 

() انظر: الرسالة» ص: .۸١‏ 

() (وَطَعَامٍ غَبْرِ) بالجر عطفاً على قوله : (لا ره) أي: فلا يُقَدَمُ الميتَ على طعام الغير إن 
خف القطع. [شفاء الغليل: .[v۲/۱‏ 


ون تبر او اکر فو ن اا 


جاز له دفع المالك وإن أدى إلى القتل» ويكون دمه حينئذٍ مهدوراًء ولو قتله المالك 
وت القضاض 27 


(وَالْمْحَرْمُ النجس) هذا قسيم قوله: (البَاحٌ) ولا خفاء في تحريم الأطعمة 
النجسة جامدة أو مائعة. (وَحْفْزِير) متفق على تحريمه. (وَبَغَلَ وَفَرس وجمار) 
المشهور تحريمهم. 

(وتؤوحشيا دجن ) أي: أن ا لحار الوحشي إذا تأنس فإنه يصير كالحار الأهلي. 

(وَالْمَكْروه سبع وبع تعب ودلب وهر وان وَحْشييَا)! " تقدم بيانه عند قوله: (ووحش). 
(وقيل) فيه ثلاثة أقوال: الإباحة والكراهة والمنع. (وَكَْبَمَاءِوَخْْزِيره)”'' حكى في 


. ٤١١ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )١( 

(۲) دجن: على وزن ضرب» أي أقام بين الناس ويقال دجن ورجن إذا أقام كله على وزن 
ضرب. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 49. 

(۳) (وَالمُكْرُوهُ سَبعٌ) لما ذكر ابن عبد السلام هنا تأويل بعض المتأخرين نهيه اك عن 
أكل كل ذي ناب من السباع على أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل؛ فيكون كقوله 
تعالى: #وَمَآ أكل أَلسَبْع 4 وضعَمَه أورد حكاية ظريفة عن خديمين بالمسحاة لا 
يظن | العلم أعطى أحدهما صاحبه يسير جبن» فقال الآخذ: عطية القوم على 
آقدارهم» فقال المعطي: صدقت. فقال الآخذ: ليس هذا مذهب سيبويه» يعني: أن 
حمل المصدر كعطية على الإضافة إلى الفاعل هو الراجح عند سيبويه» وهذا بِيّن فيا 
صرّح فيه بذكر الفاعل وا مفعول معاء فقف على الحكاية بطوها في شرحه كال 
[شفاء الغليل: /١‏ 77 7]. 

(5) (وَكَلْبُ مَاءِ وخنزيره) كذا نقل الباجي كراهته) عن ابن شعبان رواية عن مالك قال: 
وبه قال ابن حبيب» ونقل أبو عمر عن الليث: لا يؤكل إنسان الماء. [شفاء 


.]۳۷۳ /١ الغليل:‎ 


فاا اا 


ا لحلاب الكراهة”". (وشراب خَلِيطَين ونَبَذَ بكذباء) أي: ومما يكره شراب 
الخليطين وما نبذ بكدباء» والمزفت» مالم يسكر. 

(وفي كره اقرد والطين وَمنْعه شَوَلآنِ) أما القرد فحكى ني الجواهر عن الباجي 
كراهته» وعن ابن المواز تحريمه'''. وحكى في الجواهر عن محمد كراهة أكل 
الوقن ابن الماحون ريه . 
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.۳٠۸/١ انظر: التفريع:‎ )١( 
. ٤٠١٠١٤١١ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )۲( 
2 انر ار اا‎ 


قوع ب افر راو وشن ان 


باب [فيٰ الضحية والفقيفة) 

(سن لخر غَيْر حاج) الور انرا لضي تاي سور عقر لها (نخر) من 
العبد فإنه لا يخاطب بباء وفهم من كلامه أن من كان بِوِنى مِنْ أهلها وغيرهم 
ولم يحج في عامه ذلك أنه يكون مخاطباً بها. (لأشُجْحف) أي: بماله» فإن كانت 
تجحف لم يخاطب ہا. 

(وإنيتيما) أي: لوجود السبب فيه؛ فيخاطب الولي بالأضحية عنه. ومن ولد 
في أيام الأضحى فإنه يضحي عنه. (بجذع ضأن, وثني معز وَبَقَرِ وَابل) [59/ أ] الباء 
متعلقة ب(سَنْ) أي: لا تسن الأضحية إلا هذه الأسنان وهي الجذع من الضأن. 
والثني نما سواه. 

(ذي سنةء وثلآث, وخمس) هو من باب اللف والنشر؛ الأول للأولء والثاني 
للثاني» والثالث للثالث. فقوله: (ذيستة) إشارة إلى سن الثني من المعزء (ثلآث) 
إشارة إلى سن الثني من البقر (وخمس) إشارة إلى سن الثني من الإبل» والمشهور أن 
الثني من المعز ما أوفى سنة» ومن البقر [ما أوفى]”' ثلاث سنين. والصحيح أن 
الثني من الإبل ابن حمس سنين» واختلف في الجذع من الضأن» والمشهور أنه ابن 


)١(‏ قال الجبي: يقال: أضحية: بضم الهمزة وتسكين الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء 
ونه اماه عن ايا ايساو عقف الباق ا خد قال اف عن 
البناء الأول غير أن الياء مخففة» ويقول في الجمع أضاح بلا ياء في الرفع والخفض 
وتثبت في النصب» ومن قال في الواحدة أضحاة على وزن أرطاة قال في الجمع: 
أضحى كما تقول أَرْطّى والأرطى شجر له ظل بارد. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للحبى؛ ضز .6١‏ 

(0) في (ح۱): ابن. 


باب في الضحية والعقيقة 


سنة . «بلآشرك إلا في الأجروإن أَكْثَرَمنَ سبعة) أي: أن الأضحية لا يجوز فيها الاشتر تراك 
إلا الرجل في خاصة نفسه يشتري أضحية فيشرك أهل بيته ومن في نفقته الساكنين 
معه في الأجر فلا بأس به. قال في المدونة: وإن كانوا أكثر من سبعة نفس (إن 
سكن مه قرب لَه وأَنَْق عليه وإن تَبَرها) يعني: أنه يشترط فيمن يجوز إدخاله في 
الأجرثلاث شروط: الأول: أن يكون ساكناً مع المضحي في منزل واحد. الثاني: أن 
يكون من أقاربه. الثالث: أن يكون ممن ينفق عليه وإن تبرعاً. وعليه فيجوز إدخال 
الجد والحدة إذا كانوا في عياله. (وإن جماء) ابن بشير: لا خلاف في جواز الأضحية 
بالجماء» وهي: التي لا قرن بها. (ومقعدة لشحم) أي: يجوز. نص عليه سحنون. 
(ومكسورة شَرنِ) أي: يجوز؛ لأنه ليس نقصاً في الخلقة. (لاإن أَدمَى) أي: فلا يجوز. 
(كَبِينِ مَرَض, وَجَرَب, وشم وَجْنُونِ) هذا لقوله الققل: أربع و 
راء اين بن عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَة الْبيَنُ مَرَضْهًا وَالْمَرْجَاءٌ الب ظَلْعْهَا" وَالْعَجْمَا 
الى لا لقي" E E‏ نهن الوقن ات وف ق ا 
ولا تجزئ الجربة إذا كان ذلك لها مرضاً؛ يريد: إذا كان ذلك يعم جميع جسدهاء 


.۳۷ /۲ وتهذيب المدونة:‎ »559 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ع): ظلعها. قلت: والظلع: بفتح الظاء وسكون اللام وبفتح» آي عرجها. انظر: 
تحفة الأحوذي: 1//5”. 

(۳) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ: كتاب الضحاياء باب ما ينهى عنه من الضحايا: 
۲ برقم .)1١75(‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه: 5/ 797» برقم (۲۹۱۲)» وابن حبان في صحيحه: 
وا ا ا 0١‏ يبرقم(1718١)»‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليهان بن عبد ال رحمن وقد 
أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة 
ولم يخرجاهاء وساق بعض شواهده. 


لوو كوز ان امكو العو فوبشرن متهن 


واليه أشار بقوله: (وَجَرب) أي: وَين جَرّب» وهكذا البشمة”" إذا كان بشمها بين 
وإلا فلا. عياض: وهي التي تصيبها التخمة. وأما المجنونة فقال الباجي: لا نص 
فيهاء ورآه كالمرض. 

(وهرال) أي: أا لا تجزئ إن كان هزالها بَيَتَا وهو معنى قوله اكينلة: 
«وَالْعَجْفَاءٌ الى لآَتنْتى) أي: لا مخ في عظامها لشدة هزاها. وقال ابن حبيب: 

هي التي لا شحم فيها . (وعرج) أي: بون عرج» وهو معنى قوله اللا *: «البين 
ضلعها' اللنواسر عرقي حرس نقيت التق E Ea‏ 
الغنم فإنه لا يمنع الإجزاء. 

(وعور) أي: وب عَوَرِ كا في الحديث» والعوراء هي التي ذهب بصر إحدى 
عينيهاء فإن كان على عينها بياض على الناظر لا يمنعها النظرء أو كان على غير 
الناظر لم يمنع الإجزاء. قاله مالك. (وقائت جزء عير خصيّة) المراد به ما خلق بغي ريد 
أو رجل أو نحوهما أو خلق ناقص عضو أو قطع له عضو ينقص اللحم إلانتققص 
الخصية» فإذا نقص منه عضو ما عدا المخصية فإنه لا يجزئ؛ لنقصان اللحم. 
(وصمعاء) أي: الصغيرة الأذنين إلا أنه إن كان صغراً فاحشاً لا تجزئ معه. ولمذا 
قال: (جداً) أي: لأنها إن لم يصغر جدًا فلا يَمْتعان الإجزاء. (وَذيأم وَحْشيّة) أي: آنا 


لا تجزئ بها كان متولدا من نسي ووحشي ولو كان أبوه من الأنعام» ومفهوم كلامه 


(1) في المخطوطات: (البشيمة) وهي خطأء وصوابها بشمة كم أثبتدا . والبشمة: من 
الب وهو َة على الدّسَمٍه وربا بَشِمَ الفَصِيلُ من كثرة شرب اللبّن حتى يَذْقَى 
سَلْحاً قيهلِك..وقيل: هو أن يكثر من الطعام حتى يَكْرُّبّه. انظر: لسان العرب: 
۲ 0. 

(؟) كذا في الأصلء والحديث ورد ب(ظلعها). 


باب في الضحية والعقيقة 
أن الأم لو كانت من النعم أجزأء وهو اختيار ابن شعبان. 
(ويتراء) أي: لا تجزئ وهى المخلوقة بغير ذَنَب. (ويكماء) أي: لا تجزئ» 
وهي: فاقدة الصوت من أمر عادي. (وبخراء) أي: لا نجزرى. وهي: التي يبقى 
فيها نتن الفم. 
(ويابسة ضرع) أي: لا تجزئ» فإن أرضعت ببعضه جاز. (ومشقوقة أذْن) أي: لا 
تجزئ مالم يكن يسيراً فإنه يجرئ. (ومكسورة سن لغير إثقارأوكبر) قال في الموازية: 
إن سقطت لإثغار أجزأت بلا خلاف» ولكبر لا تجزئ بلا خلاف. (وَذَاهبَة ثلث 
نب لأأذْنِ) أي: أن ذهاب ثلث الب فصاعداً يمنع الإجزاء بخلاف ثلث 
الأذن فإنه لا يمنع. 
(من ذب الإمام لآخرالقّالث) أي: أن وقت الذبح من حين يذبح الإمام في المصلى 
إى اخراليوم الالشيو يوم N‏ كاله أ اودع جر لاقام لزنه ولي 
بعد صلاة الإمام» وهو الصحيح. (وَهَلْ شُوَالْعَبّاسي, أو إمَامُ الصلاة؟ قَولآن) ‏ شار 
(1) (وَهَلَ هُوَ الْعَبَسِىّء أو إِمَامُ الصّلاةِ؟ قَوْلانِ) قال ابن عبد السلام في قول ابن 
الحاجب: والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه يعني: حيث ذلك» ولذلك قيّده بقوله: 
اليوم وهذا لا إشكال فيه إذا كان هو مول الصلاة» وكذلك من يقيمه» وهو الأمير 
إذا كان أيضأ يتولى الصلاة بنفسه» فإن كان يتولى الصلاة غير الأمير فظاهر كلام ابن 
رشد أن المعتبر هو إمام الصلاة» وهو الظاهر؛ لأن الولاية على الصلاة تستلزم 
NLS EY‏ 
قال اللخمي ما معناه: وآمّا المتغلبون فلا يعتبرونهم ولا من يقيمونه في الذبح» ويكون من 
في بلدهم كمن لا إمام لهم فيتحرون ذبح أقرب الأئمة الذين أقامهم أمير المؤمنين 
إليهم. وفيه نظر؛ لأن المنصوص في المذهب نفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم. وقيل 
لعنمان رضي الله تعالى عنه وهو محصور: إنه يصلي للناس إمام فتنة» وأنت إمام 


فرج دوز /ز لشفي نكرو فو شرن ليون 


التونسي إلى أنه العباسي أو نائبه» وقال ابن رشد: هو الذي يقيم الحدود والجمعة 
والأعياد. 


(ولآًيراعى قدره) أي: لا يراعى مقدار الوقت الذي يذبح فيه الإمام أضحيته 


العامة» فقال: إن الصلاة من أحسن ما يفعله الإنسان. فإذا أحسن الناس فأحسن 
معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. 

وقال ابن عرفة: في كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طريقان لابن رشد 
واللخمي» ثم رد اعتراض ابن عبد السلام على اللخمي بنفوذ أحكام المتغلبين 
وقضاتهم بعدم إمكان غير ذلك» وإمكان تحرّي وقت الإمام غير المتغلب ك لو 
كان وأخر ذبحه اختياراًء قال: واستدلاله بقول عثان ينتج عكس ما ادعاه؛ لأن 
البغي إساءة إجماعاء ولاسيا البغاة على عثان؛ فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة 
لإساءتهم. انتهى. وهذا تعسشّف. 

ثم قال ابن عرفة: وصريح نص المدوّنة مع سائر الروايات بأقرب الأئمة» وكون المعتبر 
إمام بلد من ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافر ظاهر في كونه إمام الصلاة؛ لامتناع 
تعدد إمام الطاعة؛ وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها إذا أخرج السلطان أضحيته 
للذبح بالمصلى كا عندنا؛ لآن إخراجه دليل على عدم استنابته إياه في الاقتداء بذبحه 
خلافا لبعضهم. انتهى. 

وما احتجٌ به من امتناع تعدد إمام الطاعة سبقه إليه أبو الفضل راشد وانفصل عنه تلميذه 
أبو الحسن الصغير بتعدد عماله» وما نسبوا لابن رشد وقع له في رسم شك من سماع 
ابن القاسم ونصّه: والمراعى في ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان 
مستخلفا على ذلك. [شفاء الغليل: ٤ /١‏ ۷]. 

)١(‏ الذي وقفت عليه من كلام ابن رشد قوله في البيان والتحصيل: / 5٠‏ : (والمراعى 
في ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا على ذلك)» وقوله 
في المسائل: 85١/7‏ : (.. ذبح الأضاحيء هل هي معتبرة بذبح الإمام» الذي تؤدى 
الآخر إليه الطاعة» أو إمام الصلاة؟» فقال: المعتبر في ذبح الأضاحي الإمام الذي 
يصلي بالناس» لآن الأضحية مرتبطة بالصلاة). 


باب في الضحية والعقيقة 


في اليوم الثاني والثالث بخلاف الأول. (وأَعَادِسَابِقُهُ) أي: أن من ذبح قبل صلاة 
الإمام أو بعد صلاته وقبل ذبحه أعاد. (إلأَالْمَتَحَرَيأشْرَبإِمَام) أي: أن الحكم 
المذكور خصوص بمن هم إمام» [أما غيرهم]”'' فيتحرون صلاة أقرب الأئمة 
إليهم وذبحه فيذبحوا بعده ك قال في المدونة» فإن تحروا فذبحوا قبله أجزأهم» وهو 
المشهور”". (كَأَنْلَم يبرڑها) أي: وكذا يجزئه الذبح قبل إمامه إذا لم يبرز الإمام 
أضحيته وتوانى من غير عذر بعد وصوله إلى منزله بشرط أن يكون ذَبََ في وقت 
لو أبرز الإمام أضحيته وذبحها كان ذبحه بعده» وإليه أشار بقوله: (شدِرّهُ)” "أي: 
قدر الزمن الذي يذبح فيه الإمام أن لو ذبح. 

(وبه الْتَظرَ للزوال)“ أي: فإن أخر بسبب عذر من جهاد عدو ونحو ذلك 
انتظر مالم يَخْرّحُ وقت الصلاة بزوال الشمس. (والتهارشرط) أي: فلا يجزئ 
الذبح ليلاً. 
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(وَندبإبِرَارُها) أي: يستحب للإمام أن يبرز أضحيته؛ اقتداءً به اكا 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

.٠١ /١ وتهذيب المدونة:‎ ٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۳) (وَتَوَانَى بلا عَذْرِ قَذْرَهُ) فاعل (تَوَانَى) ضمير الإمام» و(قَدْرَهُ) ظرف ل(توانى) أي: 
وتوانى الإمام بلا عذر قدر زمان الذبح المعتاد حتى انصرم. [شفاء الغليل: 
١لا‏ ]. 

(5) (وَيهِ الَْظِرَ لِلزّوَالِ) ظاهره استمرار الانتظار لحصول الزوال» ولفظ ابن رشد في 
رسم شك من سباع ابن القاسم: فإن أخر الذبح لعذر من اشتغال بقتال عدو أو غيره 
انتظروه ما ل يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس. واختصره ابن عرفة كلفظ 
المصنف فتأمله. انتهى. [شفاء الغليل: /١‏ 0/5 7]. 

(6)لمأروى أبو ذأوه وغيره: عن أبن عكر أن الح يكل كان نيح أسجيئة بالْمُصْلى؛ 


(وَجَيَهُ) أي: ويستحب أيضاً في الأضحية الجيد؛ إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل 
على غيره. (وَسَال) أي: من العيوب التي يجزئ معها الأضحية؛ كيسير المرض» 
وكسر القرن غير الدامي» والشق اليسير في الأذن أما العيوب التي تمنع الإجزاء 
فمراعاتها واجبة. 

(وَغَيْرحَرَهَاء وَشَرَشَاء, ومُقَابََة, ومدابرة) أي: وكذا يستحب فيها أن تكون خالية 
من أحد هذه العيوب الأربعة» والخرقاء: المثقوبة الأذن» والشرقاء: المشقوقة الأذن» 
والمقابلة: التي قطع مِنْ اذا مِنْ قبل وجهها ويرك معَلََه فإن قُطِمَ [09/ ب]مِنْ 
قفاها فهي المدابرة. (وَسَمِينٌ) المشهور استحباب تسمينها. (وذكر) أي: على الأنشى. 
والأقرن أفضل من الأجم» وكذلك الأبيض أفضل من غبره ولمهذا قال: (وأقرن. 
ايض وفَل) أي: ويستحب على المخصي. ثم قال: (إنْلَمَيَكُنِ انخصي أَسْمَنَ) فإن كان 
الخصي أسمن من الفحل فهو أفضل. (وَصَأَنْ مطلًَا) أي: أن الضأن فيها أفضل من 
غيره» ومراده بالإطلاق ذكورها وإناثها وخصيانها. (شم مَعَزْ) أي: أن المعز أفضل 
من البقر والإبل؛ يريد: أيضاً مطلقاً ذكرها وأنثاها وخصياها. (ثم هل بِقَرِوَهُو 
الأظهّرء أوإبل؛ خلآف)”'' أي: ثم اختلف هل البقر أفضل من الإبل وهو قول ابن 


وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ يَفْعَلَهُ. أخرجه في كتاب الضحاياء باب الإمَام يَذْبَحٌ بِالْمُصَلّى: 
۹/۲ برقم (5811). ١‏ 
(1) (ثُمَّ هَل بر وَهُوَ الأَظْهَرُ أو إبلّ؟ خلافٌ) صوّب ابن رشد في المقدمات تقديم البقر 
على الإبل» وإليه أشار بالأظهر. ووجه عكسه في رسم مرض من سماع ابن القاسم: 
بأن الإبل على ثمناً وأكثر لحاً. إلا أن تفضيل الغنم خرج بدليل السنة؛ اتباعاً لفداء 
الثاني. [شفاء الغليل: /١‏ 5لا ؟|]. 


باب في الضحية والعقيقة 


الجلاب وعبد الوهاب” "2 أو الإبل أفضل وهو قول ابن شعبان» وهو خلاف في 
حال هل البقر أطيب لما أم الإبل؟ والأول أظهر. ثم ذكور كل جنس أفضل من 
خصيانه» وخصيانه أفضل من إناثه» وإناثه أفضل من ذكور الجنس الذي يليه في 
الفضلء ثم كذلك إلى آخرها وهي اثناعشر مرتبة أعلاها ذكور الضأن وأدناها 
إناث الإبل. (وترك حلق) أي: وكذا يستحب لن أراد الأضحية أن لا يقص شعره 
ولا يقلم ظفره إذا اَهَل ذو الحجة حتى يضحي. (وَضحِيّة على صدقة وعشق) أي: وما 
يستحب تقديم الأضحية على الصدقة والعتق» وهو المشهور. قال في المدونة: ولا 
يدعها أحد ليتصدق بثمنها'. ابن حبيب: وهي أفضل من العتق؛ لأن إحياء 
السنن أفضل من التطوع. 

(وَدَبَْهَا بِيّده) أي: ويستحب له ذبح أضحيته بيده؛ اقتداء به كا3 . 

(وللوارث إِنْمَادُهَا) أي: أن من مات عن أضحيته فإن وارثه يستحب له أن 
يذبحها؛ تنفيذاً لقصد الميت, ولا حلاف فيه. (وَجَمْعْكْلِوَصَدَقَة وَعْطَاءِبلاحَد) أي: 
وما يستحب للمضحي أن يجمع بين الأمور الثلاثة وهي: أن يأكل من أضحيته» 
ويتصدق منهاء ويعطي أصحابه من غير تحديد ثلث أو غيره» فإن اقتصر على 
أحدهما أو اثنين منها فقد ترك الأفضل. (واليوم الأول أفْضل, وهل جميعه أَوإنَى الزوال؛ 
)١(‏ انظر: التفريع» لابن الجلاب: 73٠7/١‏ والمعونة» للقاضي عبد الوهاب: /١‏ 575» قال 

فيها: (وأفضلها غنم» ثم البقر» ثم الإبل). 
() انظر: المدونة: 5177/1١‏ 5» وتهذيب المدونة: 737/7. 
)لما أخرجه أبو داود عَنْ اس أن ال تلق ضَحَّى بِكنْسَنِ رين أَملّحَيْنِ يَذْبَحُ ویر 


ay‏ وَيَضَعْ رجْلَهُ ع ص ياء أخرجه في: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من 
الضحايا: ۲/ 5 »٠١‏ برقم .)۲۷۹٤(‏ 


قولان. وفي أَفْضلية أول الثّالث على آخر الثاني تردذ) لا حلاف أن ما قبل الزوال من 
أول يوم أفضل مما بعده» واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من 
اليوم الثاني وهو ظاهر ما هنا؛ إذ جعل اليوم الآول أفضل مما بعده على الإطلاق 
وإليه ذهب ابن المواز وصاحب ا أو ما قبل الزوال [من العاني أفضل مما 
بعد الزوال من الأول وهو قول مالك في الواضحة؟ واختلف هل أول اليوم 
الثالث وهو ما قبل الزوال]”'' أفضل من آخر اليوم الثاني من الزوال إلى الغروب 
وإليه ذهب ابن رشد” "» ونص على عدم الخلاف في ذلك» أو آخر الثاني أفضل من 
يستحب ذبح ولد الأضحية إذا خرج قبل ذبح أمه» وأما إذا خرج بعد ذبحها فهو 
كالجزء منها؛ أي: يصنع به ما يصنع بلحمها. 
في الكراهة فب الضحية هوالغفيفة ] 

(وكره جز صوفها قله . إن لم يَنْبْتَ لدذيح)“ أي: وكره جز صوف الضحية 
قبل الذبح إن لم يكن بين الجز والذبح مقدار ما ينبت فيه صوفها لأن فيه نقصاً 
من حمالها. 

(وَلَم ينوه حينَ أَخَذَهَا)”'' أي: أن ذلك مقيد بم إذا لم ينو عند أخذ الشاة أن يجز 
)١(‏ انظر: الرسالة» لابن أبي زيد. ص: 4/» قال فيها: (وأفضل آيام النحر أوها). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 7706. 
(5) (وَكْرِهَ جَرْ صوفها قَبلَهُه إن لَيَْبْثْ لِلذَبْح) لو قال: وكره جر صوفها قبل الذبح إن 1 

ينبت له لكان أفصح. [شفاء الغليل: .]۳۷٠ /١‏ 
(5) (ول ينوه حِينَ أَحَدَّهَا) مفهومه أنه لو نوى حين أخذ الشاة أن بجر صوفها قبل الذبح 
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صوفهاء وأما إذا نواه فلا. (وَبَيْعَهُ) أي: وكذا يكره له أن يبيع ذلك الصوف؛ 
لأن ما فعله نَقَصّ مِنْ كالها. (وَشَرْبٌ لَبَنِ) أي: ويكره له شرب لبنهاء وظاهره 
كان لها ولد أم لا 

(وإطعام كافر) أي: ويكره أن يطعم الكافر منها؛ لأها قربةء وهو المشهور» وعن 
مالك التخفيف في الذمي دون المجوسي» ونحوه طرف وابن الماجشون» ومن قال 
بالإباحة إنيا هو بالنسبة إلى من يكون في عياله» وأما البعث إليهم فلا يجوز وقاله 
أصبغ عن ابن القاسم» وجعل ابن رشد محل الخلاف إذا بعث إليهم» وأما إن كانوا 
في عياله فلا حلاف في الإباحة'» وإليه وما قبله أشار بقوله: (وهل إن بعث له أوونو 
في عيّاله؛ تردد). 

واتتفادي آي وكذا يكره التغالي في الأضحية. (وَفعهًا عن ميت) لأنه لم يرد 

عن النبي عي اكينةة. (كفتيرة)" أي: وكذا يكره العتبرة. (وإبداتها بدون) أي: وكذا يكره 


جاز» وكأنه مسلّم» وأما لو نوى حين أخذها أن جز بعد الذبح قال ابن عرفة: إنه 
شرط مناقض لحكمهاء ونصّه: وني قبول ابن عبد السلام ما وقع في بعض أجوبة عبد 
الحمید: من اشترى شاة ونيته جز صوفها لینتفع به ببيع وغيره جاز له» ولو جزه بعد 
ذبحها نُْظِرَ؛ِ لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذْبحُها يفيته» وبعده مناقض ل حكمهاء فيبطل 
على أصل المذهب في الشرط المنافي للعقد. [شفاء الغليل: /١‏ 1/5"]. 

." 57 /۳ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(9) (وَالتَعَانِ فيهًا) كذا في ساع الْقَرِيَْنِ. ابن رشد: لأنه يؤدي إلى المباهاة. اللخمي: 
ايحت ا مها ن تماق : : ديه ببح عَظِيمٍ4 » وبالقياس على قوله علله: 
"أفضل الرقاب أعلاها ثمناً" ابن عرفة: ظاهُره خلاف الأول إلا أن يحمل على 
التغالي بمجرد المباهاة. [شفاء الغليل: /١‏ /الا"ا]. 

(0) (كعتيرة) ابن يونس: العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت. قال مالك: أكره أن 
يُرْسَلَ للمناحة طعاماً. انتهى. والكراهة في سماع أشهب من الجنائز. قال ابن رشد: 


إبدال الأضحية بدونهاء ولا يبدها إلا بخير منها أو بمثلها. (وإن لاختلاط قبل 
الذَيْع) أي: وكذا يكره إبدالها بدويها”'' وإن كان السبب في ذلك اختلاطها قبل 
ذبحهاء بل يستحب له أن يبدها بها يساوي الأفضل من المختلطين» فإن كانا 
متساويين فلا كلام. 

(وَجَارَأَخْدْ العوض إن اختلطّت بعده)”" أي: أنه يجوز لمن اختلطت أضحيته بعد 
الذبح أن يأخذ عوضها على الأحسن. اللخمي: عن يحبى بن عمر في رجلين أمرا 
رجلا أن يذبح لما فاختلطا بعد الذبح أنها يجتزيان من الأضحية وكسدقاة يما 


أي: أن الاستنابة في ذبح الأضحية تصح» وهي على ضربين: تارة تكون بطريق 
ويستحبٌ لغير مناحة لقوله الكتقة: اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ ولذا جعله المصنف في 
الحا كوبا وى "صر الان :الع رة اة كانت الاه اة د رعا 
لأصنامهم. زاد الجوهري: في رجب وليس ذلك بمراد هاهنا. [شفاء الغليل: 
.[Y/ ۱‏ 

() في: (م): قبل الذبح. 

(0) (وَجَارَ أذ الْعَوّض إِنِ اخْتَلَطَثْ بَعْدَهُ على الأَحْسَن) أشار ب(الأحسن) لقول ابن 
عبد السلام: والجواز أقرب؛ لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة؛ لأنها شركة 
ضرورية كشركة الورثة في لحم أضحية موروثهم» وقال ابن عرفة: ولو اختلطت 
ضحيتا رجلين بعد ذبحههم| أجزأتهاء وفي لزوم صدقته بها وجواز أكله إياهما قول 
يحبي بن عمرء وتخريج اللخمي. و يجك المازري غير الأول وكذا عبد الحقّء 
واعترضه فقال: لا أرى المنع من أكلهاء وهي شركة ضرورية كالورثة في أضحية 
موروثهم. ابن بشير: لو اختلطت أضحية أو جزء منها بغيرها ففي إباحة أخذ 
العوض قَوْلانِء فظاهره أا منصوصان. انتهى كلام ابن عرفة مختصراً. وبالأول 
قطع ابن يونس» وفرق بينهم| وبين مسألة الورثة بأن كل واحد منهم ورث جزءاً 
معلوماً فيأخذه منها وهو تمييز حق. 
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العادة كا سيذكرء وتارة تكون بلفظٍ ى] قال هنا. (إن أسلّم) أشار إلى أن الضحية 
يشترط في النيابة فيها أن يكون النائب مُْسْلَ؛ إذ لاتصح استنابة الذمي. (وَلَولَم 
يُصَلَ) أي: أن المسلم تصح استنابته وإن كان تاركاً للصلاة. (أَوَنَوَى عن نَفْسه) أي: 
أنها تجزئ عن صاحبها ولو نوى بها الثواب عن نفسه. 

(أوبعادةكقريب) هذا هو الضرب الثاني وهو الاستنابة بالعادة كمن ذبح أضحية 
ولده أو والده أو أخيه أو نحوه وكان من عادته القيام بذلك. (وَإلا ترد أي: فإن لم 
يكن الذابح قريباً لرب الأضحية فذبح بغير إذنه ففي ذلك تردد بين الأشياخ؛ هل 
يكون حكمه كالقريب وإليه ذهب اللخمي» أو ليس حكمه كالقريب وهو مذهب 
المدونة'''؟ وظاهر كلام ابن بشير أن القريب لا خلاف فيه وأن في غيره قولين. (لآ 
إن قلط) أي: من ذبح أضحية غيره معتقداً أا /٠١[‏ أ] أضحيته فلا تجزئ عن رها 
اتفاقاً ولا عن الذابح على المشهور. (ومنع البيع) أي: بيع شيء من لحم الأضحية أو 
جلدها أو شعرها أو غيره. ابن المواز: ولا يتصدق بلحمها على من يعلم أنه يبيعه. 
(وإن ذبح قبل الإمام) هذا وما بعده على سبيل المبالغة؛ أي: أن الأضححية لا يجوز بيع 
شيء منها ولو ذبحت قبل ذبح الإمام. 
برجلها فانكسرت ونحوه» ونص ابن حبيب على عدم البيع كما قال هناء وكذلك 
أيضاً قال التونسي في حق من ضحى بمعيبة جهلاً» أو وجد بها عيباً بعد أن ضحى 
بهاء وإليه أشار بقوله: (أوذَبْح معيباً جهلاً). (والإجارة) أي: وكذا يمنع إجارة الجلد كما 
يمنع من بيع اللحم وهو الصحيح. (وَالبَدَلَ) أي: وكذا يمنع بدل الجلد بجلد آخر 


شرن هرا او كوو ذو شرو اعون 


(إلالمتصدقٍ علبيه) أي : فإنه لايمنع من ذلك» وهوالمشهور. (وفسخت) أي: 
العقدة من بيع أوإجارة أو بدل؛ يريد: إذا عثر على ذلك [مع قيام اللحم والجلد أو 
غيرهماء وَرُدَ الم في البيع» والمبدل في البدل» فإن لم يعثر على ذلك]”'» حتى فات 
تصدق بالعوض في الفوت» والتصدق عند ابن القاسم مقيد با إذا لم يتول البيع غيره 
بغير إذنه» وإليه أشار بقوله: (إن نَم يدول عَيرْهُ بلاإذنِ) فأما إذا تولاه غيره من أهله أو 
عياله ولم يعلم بذلك ولا أذن فيه وفات الثمن فلا شيء عليه» ونص عليه في العتبية» 
وقيده في البيان بها ذا صرفوه في| له عنه عنى» قال: وأما إن كانوا استنفقوه فیا يلزمه 
ما لا بد له منه ولا غيص له عنه فعليه أن يخرجه من ماله ويتصدق به؛ إذ لا فرق بين 
ذلك وبين أن يجد الثمن قائ بعينه؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك فكأنه قد أنفقه هو؛ إذ قد 
وفر به ماله" وإليه أشار بقوله: [(وصرف فيما لأيْرَمه) وهو منون مجرور عطفا على 
قوله: (بلاإِذْن) إذ عدم التصدق مقيد ]معا 

(كأرش عيب لا يمتع الإجرَّاء)” ' التشبيه لإفادة الحكم» وهو التصدق به 
فقط من قوله: (وَتَصَدَقَ بالعوض). (وَإِنْمَا تَجِبْ بالنذر والذبع) أتى ب(إِنَمَا) 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ .۳۸١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) الأزش - بفتح ال همزة وإسكان الراء -هو الثمن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة 
للجِبّى» ص: ٤٥‏ . 

)٥(‏ (كَأَرْشٍ عَيْبٍ لا يمت الإجْرّاء) كذا هو فيا وقفنا عليه من النسخ بإثبات لا؛ فيكون 
المعنى: وتصدّق بالعوض في الفوت كالتصدّق بأرش عيب لا يمنع الإجزاء ويظهر 
من كلام المصنف أنه عنده بإسقاط (لا) راجعاً مفهوم قوله: (إِنْ لَيَتَوَلٌ...) إلى 
آخره. [شفاء الغليل: 178/١‏ 7]. 
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لتفيد الحصر؛ أي: ولا تجب بنية ولا تسمية ولا غير ذلكء. والمشهور آنا لا 
تتعين إلا بالذبح أو بالنذر. 
(فلا تْجْرِىء إن تَعيبة قبلّه) أي: فبسبب آنا لا تجهب إلا ب ذكر لا تجزئ إذا 
تعيبت الضحية قبل ذلك تعيباً يمنع الإجزاء. (وَصلَع بها ما شاء) أي: بجميع 
الأضحية؛ لأنها لم تجب. ولا يناقضه قوله في تقدم: (ومنع البيع) وإن تعيبت قبل 
الذبح؛ لْحَمْل ذلك على ما لو اطلع عليه بعد الذبح» فلو كان العيب لا تجزئ به 
واطلع ليه بخ الإيجاب فأما هي فلا تجزئ ويمنع بيعهاء وأما أرش العيب 
يأخذه فإنه يصنع به ما شاء ويبدل ضحية مكانها إن كان في أيام النحر» فإن فاتت 
فلا شيء عليه. (كعبسها) التشبيه لإفادة الحكم أي: فإن| أيضاًيَضْنَعُ ها ماشاء. 
(لآ أن هدا آثم) أي: الذي حبس أضحيته» بخلاف ما لو ضلت حتى فات الوقت 
فإنه إن وجدها في أيام النحر فليذبحها إلا أن يكون ضحى ببدطا فليصنع بها ما 
شاء» وكذا إن لم يضح ببدها ووجدها في غير أيام النحر فليصنع بها ما شاء. 
(وَللْوَارِتُ القسم) يؤخذ منه إثبات إرث الضحية؛ إذ ليس يُقِسَمُ إلاما ورثوه 
ويؤخذ من قوله: (وَلودْبحَت) إثبات الإرث وجواز القسم قبل الذبح وهو كذلك. 
(لأبيع بعده في دين) أي: فليس للوارث ذلك. والضمير في (بَعْدَهُ) عائد على الذبح. 
واعلم أن الأضحية تباع في الدين ما لم تذبح فإذا ذبحت ل ثبع وَمَنْعٌ المصنف 
هنا الوارث من بيعها في الدين إنا مراده به إذا كان الدين للوارث وإلا فغير الوارث 
أيضاً من له الدين ممنوع من ذلك إذا طلبه. 


(الفقيقة) 

(وندب دبع وَاحدة تَجَزِئ َحِية) هذا شروع من الشيخ في الكلام على العقيقة 
وهي اسم لما يذبح» وهي مستحبة كا قال. (واحدة) أي: لكل من الذكر والأنشى؛ 
فلو ولد له توأمان عق عن كل واحد بشاة. (شُجْزِئْ ضعيَةٌ) أي: فلا تجزئ من غير 
الأجناس التي تجزئ فيها من النَّحَم. (في سابع الولآ) ظرف للذبح ولا خلاف في 
ذلك عندنا أن وقتها السابع “1 فات ففي السابع الثاني والثالث خلاف 
والمشهور الفوات. (تَهساراً) أي: فلا يججزئ ذبحها ليلاً كالأضحية على المشهور. 
(وألغي يومها إن سبق بالفجر) " الضمير في (يومها) عائد على (الولادة) يعني: أن يوم 


00 ولف بوا إن سبق بالج المي النائب فالاسيق) يغوة عل الموكوه المدلول 
عليه بالولادة» وأغفل المصنف حكم الختان والخفاض والتسمية» وذكر في الجنائز 
كراهة تسمية السقط. 

فائدة: قال في الإكمال: فقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم» والنهي 

ابن عرفة: دخل الشيخ الفقيه القاضي أبو القاسم بن زيتون على سلطان بلده أمير إفريقية 
المستنصر بالله أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا فقال له: تسميت بأبي القاسم» وقد 
صح عنه ا :تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ فقال: إنما تسميت بكنينه له وا 
أتكن بهاء فاستحسن بعض شيو خنا هذا الجواب. انتهى. 

وعدن الأن :فيه نظن وق وشم دومع اع ابن الا من الان قال مالك لا بسن 
بتكنية الصبي. قيل له: ي كيت ابنك بأبي القاسم؟ قال: ما فعلته بل أهل البيت» ولا 
بأس به. ابن رشد: قوله: لا بأس بتكنية الصبي. يدل على أن تركه أحسن؛ لما يوهم 
ظاهره من الإخبار بالكذب؛ إذ لا ولد للصبي» وليس فيه إثم؛ لأن القصد ترفيعه 
بذلك دون الإخبار. انتهى» وجوازه مستفاد من قوله عَكِْه: أبا عمير ما فعل النغير. 

وني رسم شك من الساع المذكور: كره مالك أن يسمى الرجل بجبريل ول يعجبه ور 


باب في الضحية والعقيقة 


الولادة إن سبق بالفجر فكانت الولادة بعد الفجر فإنه يلغى ولا يعد من السبعة 
الأيام وهذا هو المشهورء ومفهوم الشرط أنه إن لم يسبق اليوم بالفجر بل كان 
ا ل ا اف قله اندلا يلش وبحت ونه بورهو كذاات. 


و ووه 


(والتصدق بزئة شعره) أي: وندب التصدق بزنة شعر المولود ذهباً أو فضة. 


لا اول الاس بِإتَرَهِيم» الآية. 

ابن رشد: لأنه سبب لأن يقول: جاءني البارحة جبريل ورأيت جبريلء وأشار عل جبريل 
بكذا وهذا من الكلام المستشنع. 

وني الحديث: "لا تسم غلامك رباحاً ولا أفلح ولا يساراًء أو قال بشيراً". يقال: تَمَّ 
فلان؟ فيقال: لا؛ فأحرى هذا وليس شيء من ذلك حرام ولكن تركه أحسن» 
وجاء بالآية حصا على الاقتداء بهم في ترك التسمية بذلك. انتهى. فقول ابن عرفة: 
روى الباجي: لا ينبغي بجبريل قصور. وفي ساع أشهب: لا ينبغي بياسين.ابن 
رشد: للخلاف في كونه اسماً لله تعالى أو للقرآن» أو هو بمعنى. 

ابن عرفة: مقتضى هذا التعليل الحرمة. 

وني الإكال: كرهها الحارث بن مسكين بأساء الملائكة. وني المدارك: تقدم رجل لخصومة 
عند الحارث بن مسكينء فناداه رجل باسمه إسرافيل» فقال له الحارث: ل تسميت 
بهذا الاسم وقد قال عَلِلّهُ: لا تسموا بأساء الملائكة؟ فقال: ول سمي مالك بن نس 
بالك وقد قال الله تبارك وتعالى: واوا يَمَلِك لِيَقَضِ علا رَبُكَ#؟ ثم قال: لقد 
تسمى الناس بأسماء الشياطين فما عيب ذلك؛ يعني: الحارث -اسمه- فإنه يقال: هو 
اشم إبليين: 

ابن عرفة: يرحم الله الحارث في سكوته» والصواب معه؛ لأن حمل النهي في الاسم 

الخاص بالوضع أو الغلبة؛ كإسرافيل وجبريل وإبليس والشياطين» وأما مالك 

والحارث فليسا منه؛ لصحة كونه) من نقل النكرات للأشخاص المعينة أعلاما من 

اسم فاعل مالك وحارث كقاسم. انتهى. والعمدة في الفرق الاتباع» فقد تسمّى كثير 

من الصحابة بعالك والحارث وآ ينكره. [شفاء الغليل: 7/4/١‏ ]. 


(وَجَارَّكَسْرُ عظامها) لأا بمنزلة الأضحية. (وكرة عمَلْهَاولِيمَة) لأنه خالف 
لفعل السلف. (وتطخه بدهها) أي: وكذلك يكره لطخ المولود بالدم. (وختانه يومها) 
أي: وكذا يكره ختان المولود يوم العقيقة وهو السابع» ويكره أيضاً ختانه يوم 
الولادة. 


باب في اليميد 


باب في اليفينم 

(اليمين: تحة تحقيق مالم يُجب) أي: اليمين الموجبة للكفارة تحقيق مالم يجب با 
ذكر» والمراد بتحقيق مالم يجب تحقيق مالم يثبت؛ أي: يتحقق بثبوته وهو ما يحتمل 
الموافقة والمخالفة؛ أعني: الب والحنث» فلو قال: والله لأحملن الجبلء والله لأشربن 
ال کان يمينا ن عل اين أ قر الح لاعف قو ولو فال ادال 
أحملن الجبل» أو والله لا أشربن البحر. لم يكن يميئاً؛ لأن عدم حمله الجبل وشربه 
البحر متحقق الثبوت» ودخل في قوله: (مالميجب) الممكنء ك: والله لأدخلن 
ل a‏ 
وخرج به الواجب ک: والله لأموتن» فليس بيمين؛ لأن الواجب متحقق /7١[‏ ب] 
بتفسه» والمراد أيضاً ب: a E ES‏ 
فعله أو من فعل غيره» كانت على نفي وهي صيغة البر» والإثبات [وهي صيغة 
ا لحنث] . (بذكر اسم الله أوصقته) أي: ويكون التحقيق المذكور بذكر اسم الله أو 
صفة من صفاته» والمراد ضبط اليمين الذي تتعلق به الكفارة لا جرد حقيقة اليمين» 
وأخرج بهذا الحلف بالنبي والكعبة والخلق» وقوله: إن فعل فهو بودي أو نصراني» 
أو بريء هو من الله أو نحو ذلك فلا كفارة في الحنث فيه» ولا خلاف في جواز 
الحلف بأسماء الله تعالى» سواء دلت على الذات فقط أو مع صفة كقوله: وال 
والرحمن, والعزيز. وأما صفاته فا معروف جواز الحلف بها. 

(كبالله. وهالله, وأيم الله) هذه أمثلة ل يحلف به. قال في ا لجواهر: الألفاظ التي 
يحلف بها قسمان أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقوله: والله لا فعلت. والآخر 


DE 


زيادة متصلة عليه وهي الحروف في نحو: تالله وبالله وأيم الله أو منفصلة وهي 

الكلمات نحو: أحلف وأقسم وأشهد” ". 
(ها الله) أي: ها الله يمين أيضاً كقوله: تالله ونص غير واحد عل أن وَأ : 
(والعزيز) هو من أسماء الله تعالى» وكذلك ال رحمن الرحيم والسميع والعليم 

وغير ذلك كلها تكفر» والألف واللام فيها للكمال لا للعهد ولا للعموم ومثال 

الحلف بالصفة. 
(وعظمته, وجلآله, وإرادته, وكَمَائته, وكلآمه) أي: أن هذه الكلمات إنما تكفر 

لأا من صفات المعاني كالسميع والبصير» وأما الكفالة فهي التزامه فيرجع إلى 

خبره وخيره کلامه» وهى أيضاً من صفات المعاني. (وَالشرآن, والمصحف) المشهور 
الكفارة فيهماء ولا فرق على المشهور بين أن يحلف بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة 
منه أو بآية» وفي العتبية عن ابن حبيب: لزوم الكفارة بالتوارة والإنجيل”''. وهو 

جار على المشهور. 
(وإن قال أردت وثقت بالله) أي: إن ا حالف إذا قال: أردت بقولي بالله وثقت بالله 

." 5 انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )١( 

(۲) ل أقف عليه في العتبية هكذاء إنم| وقفت عليه في كتاب النذور الثاني» مِنْ كاب الصّلاق 
مِنْ مَسَائل نوازل سّئل عنها سحنون» ونصها: (قيل لسحنون: أرأيت من حلف 
بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة عليه كفارات أو كفارة واحدة؟ قال عليه كفارة 
واحدة). انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ۲۲۸. 


باب في اليمين 


ثم ابتدأت فقلت: لأفعلن أنه يوكل إلى دينه فبقبل قوله. (لأبِسَبِق لسانه)''' أي: فإنه 
و و 


لا يْدَيّنُ إن ادعاه» ويحتمل أن يكون مقابلاً لقوله: (تَحَقِيقَ مَانميُجب) أي: إن كانت 
اليمين إن) وقعت على سبق لسان إلى شيء غير المقصود فإنها لا تنعقد عليه في ذلك» 
وهو اختيار اللخمي. (وَكَعرَة الله. ومَائقه) هو معطوف على قوله: (كبالله) وكذا في 
المدونة أن قوله: وعزة الله وكرياته وقدرته وأمانقه» أو لعمر الله . أي ان تكفر. 
(وعهده وعلي عهد الله) قال ابن حارث: اختلفوا إذا قال: وعهد الله ففي المدونة تجب 
الكفارة' "» وقال الدمياطي: لا تجب» واتفقوا على وجوب الكفارة إذا قال: علي عهد 
لله. (إلآأنيريد المخلوق) راجع لجميع ذلك» قال في التوضيح: واعلم أن الكفارة إن 
تجب في: عزة الله وأمانة الله إذا قصد بذلك صفته تعالى» وأما إن أرد ما جعله الله تعالى 
في عباده من العزة والأمانة لقوله تعالى: #سبَحَنَ رَبَْكَرَ تٍالْعِرَة# [الصافات:٠۱۸]‏ فلا 
كفارة» نص عليه أشهب» ولا يجوز حينئذ التحالف با" '. (وكأحلف, وأقسم» وأشهد) 


(١)(لا‏ بِسَبْقٍ لِسَانهِ) الظاهر أن مراده بسبق اللسان كمراد ابن الحاجب وغيره» وهو أن يسبق 
اللسان للفظ من غير عقد كقوله: بلى والله» ولا والله» وني هذا قَوٌلانِ: المشهور ماني 
المدوّنة أنه ليس بلغوء وذهب إسماعيل القاضي والأمهري إلى أنه المراد بقوله تعالى: للا 
يؤاخد كم آله الغو ایمیک e OEE‏ 
كان يميل شيخ شيوخنا الفقيه المحدّث أبو القاسم العبدوسي. فإذاتقرر هذا فَحَمْلٌ 
كلام المصنف على المشهور؛ بناءً على رد النفي لحكم المسألة التي قبله أولى من مله على 
القول الثاني؛ بناءً على رد النفي لقوله: (بذكر اسم الله) على أن يكون التقدير: اليمين 
تحقيق ما 1 يجب بذكر اسم الله لا بسبق لسانه» ولذلك اقتصر بعد على تفسير اللغو با 
يعتقده فظهر نفيه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۸۲]. 

(۲) انظر: المدونة: ٥۷۹ /١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ .۹٦‏ 

.۹٦ /١ وتهذيب المدونة:‎ ٥۷۹ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 


() انظر: التوضیح» لخليل: ۳/ .۲۸١‏ 


كو رار لمعي الكو قو شرن ا 
هو معطوف على قوله: (كبالله). وكذا في المدونة ونصها: وإن قال: أشهد أو أقسم 
أو أحلف ألا أفعل كذا فإن أراد بالله فهي أيان» وإلا فلا شيء عليه وإن أراد أعزم 
ألا أفعل كذا لم يكن هذا يميناً إلا أن يقول: أعزم بالله فهو يمين . (إنْنَوى بالله) 
أي: بلفظ الله» ومفهومه أنه إن لم ينو بالله لا كفارة» وهو كذلك إن قصد بغر الله 
وهو المشهور فيا إذا لم يقصد شيئاً. 

(وفي أعاهد الله قولآن) اللخمي: العهد على أربعة أوجهء تلزم الكفارة في وجه 
وتسقط في وجهين واختلف في الآخر فإن قال: علي عهد الله ففيه الكفارة» وإن 
قال: لك علِّ عهد الله أو أعطيك عهداً فلا كفارة عليه. واختلفوا إذا قال: أعاهد 
الله؛ فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين» وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه لأنه لم 
يحلف بالعهد إذ قوله: (أعاهد الله) عهد منه. وليس بصفة لله. انتهى» والوجه 
الأول تقدم من كلامه» وهذا هو المختلف فيه» والوجهان الآخران أشار إليهما 
بقوله: (لاب: لك علي عهد. أوأعطيك عهدا) وهو راجع لقوله: (اليمينتحقيقمالّم 
يجب...5: بالله لابلك...إلى آخره) فإن ذلك ليس بيمين يوجب الكفارة» ثم عطف 
على هذا قوله: (وَعَرَمتَ عَلَيِكَ بالله, وحاش الله, وَمَعَاذَ الله) أي: فليست هذه أيضاً 
بأيهان توجب كفارة. ففي المدونة: وإن قال لرجل: أعزم عليك بالله إلا ما فعلت 
كذا فيأبى فهو كقوله: أسألك بالله لتفعلن فامتنع فلاشيء على واحد منهم”". 
التونسي: والأشبه في معاذ الله وحاش الله | ليسا بيمين. (والله راع أوكفيل) أي: 
إذا قال: الله علي راع أو كفيل فليس في ذلك كفارة. (والنبي وَالْكَعبَة) ظاهر؛ لأن 
الكفارة إنا هي في اليمين بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته» وأما الحلف بذلك 


(۱) انظر: المدونة: /١‏ ٠ه‏ وتهذيب المدونة: . 
(۲) انظر: المدونة: 0١ «OAN* /١‏ وتهذيب المدونة: . 


باب في اليميو 
ابتداء فقال اللخمي: الحلف بالمخلوقات كالنبي والكعبة ممنوع» ومن فعل 
فليستغفر الله. (وَكَالْشَْقوَالإمَاتة7)0'”". (أَوَهُويَهُودِي) أي: أنه لا شيء على 
القائل: إن فعل كذا فهو مودي أو نصراني أو مشركء أو إشارة إلى صفات 
الأفعال. ابن يونس: الصفات على ضربين فصفات ذاته تعالى كالعلم والقدرة 
والكلام» وصفات أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة''' فلا كفارة على 
من حلف بشيء من صفات أفعاله بل ولا يجوز الحلف بهابريء من الله أو من 
الإسلام أو من النبي وما أشبه ذلك إلا أنه يستغفر. (وَعَمُوسِ بن شك أو ظَن) 
مجرور بالعطف على قوله: (لا بلك علي عهد) وتقديره: ولا بغموس؛ أي: 
وكذلك لا تجب الكفارة باليمين الغمومن وهو [الخلف على ]”' تعمد الكذب 


)١(‏ في نسخة (ح١):‏ الأمانة. 

(۲) قلت: ما عقب به ابن غازي على الشارح في قوله (الإماتة) مردود بها وقفنا عليه من 
النسخ» فهي على ما رآه ابن غازي صواباًء ولعل تصحيفاً وقع في نسخته فألجأه إلى 
تعقبه» وقد وقع ذلك في نسخة من نسخ الكتاب. 

(۳) (وَكَا كلق وَالإمَاّة) الإماتة -بكسر الهمزة وبتاءين آخره- ضد الإحياء. قال ابن 
يونس: لا كفارة على من حلف بشىءٍ من صفات أفعاله تعالى كالخلق والرزق 
والإحياء والإماتةء وأما لو قال: والخالق والرازق والمحيى والمميت» فهذا حالف 
بالله فعليه الكفارة» وإن كانت تسميته تقتضي صفات الفعل. انتهى. 

ولما ضبطه الشارح الأمانة بفتح الحمزة وبالنون قبل آخره فرق بينه وبين أمانة الله التي 
تقدّمت بأن ذلك مضاف لاسم الله» وهذا غير مضاف» وثبت على ذلك في الشامل 
و أقف على هذا التفريق لمن يوثق به بل قال في الذخيره: أمانة الله تعالى تكليفه؛ 
لقوله تعالى: اتا عَرَضْنَا لْأَمَانَة عَلى أَلسَمَوتٍ والأض4. وتكليفه كلامه القديم. 
[شفاء الغليل: /١‏ 85؟]. 

(5) في نسخة (ح١):‏ الأمانة. 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )٥( 


شرح بهرام الصغير (ااصضرر في شرح المختجن 


ا 

(وَحلْفَ[١7/‏ أ] بلا تَبَينِ صدق, ولیستففر الله أي: حلف ظانًا أو شاكا في أمر ثم 
بعد ذلك تبين صدقه؛ أي: أن الأمر ىا حلف عليه . (وإن قصد بكالعزى التعظيم 
فكضر) يعني: أنه يحرم الحلف بنحو اللات والعزى والطواغيت» وإن قصد الحالف 
تعظيم هذه فر 

(وَلالَفُو) معطوف على (وَعْمُوس). (على ما يَعْتَقَدهُ فَظَهَرَنَفَيُهُ) أي: ولا كفارة في 
لغو يمين وهو أن يحلف على شيء يعتقده ثم يظهر خلافه. وهو المشهور وقيل: إنه 
ما يسبق إليه اللسان من غير قصد ك(والله) و ب(لَا والله). (ولم يغد في قير الله) أي: 
أن اللغو الذي هو الحلف على ما يعتقده الحالف فتبين خلافه لا يفيد في غير اليمين 
بالله» فلا يفيد في طلاق ولا عتاق. (كَالاستثْنَاء بإن شاء الله) [التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (وَلَم يُفْد في غير الله) أي: وكذا لا يفيد الاستثناء يإن شاء الله" في غير اليمين 


)١(‏ زاد في ص (57/ ب) في مخطوطة (ك): (قال في الوسط: وهو أعم من أن قصده الكفارة). 

(0) (بلا تَبيْنِ صِدْقٍ) مفهومه: لو تبين صدقه 1 تكن يمين غموس» وهو المتبادر من قوله 
في المدونة: قال مالك: ومن قال: والله ما لقيت فلاناً أمس وهو لا يدري ألقيه أم لال 
ثم علم بعد يمينه أنه ىما حلف بر وإن كان على خلاف ذلك آثم» وكان كمتعمد 
الكذب فهي أعظم من أن تكفر» وعلى هذا المعتبر حملها ابن الحاجب. 

قال ابن عبد السلام: وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية في يشبه مسألة المدوّنة» وحمل غير 
واحد من الشيوخ لفظ المدوّنة على أنه وافق البر في الظاهر لا أن إثم جرأته بالإقدام 
على الحلف شاكا سقط عنه؛ لأن ذلك لا يزيله إلا التوبة» وهو ظاهر في الفقهء إلا أنه 
بعيد في لفظ المدونة. انتهى. وممن حملها على موافقة البر لا نفي إثم الحلف على 
الشكّء وإن كان دون إثم التعمد أبو الفضل عياض. قال ابن عرفة: وهو خلاف 
قول محمد في الحالف على شك أو ظن إن صادف صدقاً فلا شىء عليه» وقد خاطر. 
وقال اللخمي: الصواب أنه آثم. [شفاء الغليل: ٠ .]۳۸۳ /١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في اليميد 


بالله. (إن قصده) أي: الاستثناءء وأخرج ما إذا لم يقصد كا لو تلفظ به سهواً أوكان 
قصده التبرك. 

(كإلا أَنْيشاء الله أويريد. أويقضي على الأظهّر) يعني: أن هذه الألفاظ تقوم مقام 
قوله: إن شاء الله في كونها تفيد إسقاط الكفارة» واللفظ الأول ظاهر وما بعده 
اختلف في إلحاقه به؛ ففي العتبية قال عيسى: قوله: إلا أن يريد الله غير ذلك ثنيا. 
قال في البيان: وهو صحيح للمساواة في المعنى» قال: وهو قول ابن القاسم. وفرق 
أصبغ فلم ير ذلك ثنياء ورأى قوله: إلا أن يقضي الله ثنياء قال: ولا وجه له» وقال 
ابن القاسم في العتبية: فيمن حلف على أمر ليفعلنه إلا أن يقضي الله أو يريد الله - 
ليس ثنياء وقال عيسى هو ثنيا. قال في البيان: وقول عيسى هو القياس والنظر 
الصحيح؛ لأن قضاء الله ومشيئته هو إرادته فلا فرق” '". وإليه أشار بقوله: (على 
الأظْهرِ) بصيغة الاسم . (وأقاد بِكَإِلاً في السجميع) المراد (بكإلا) أدوات الاسئئناءء 
كغير وسوی وحاشا وخلا ولیس ولا يكون ونحو ذلك» ومراده ب (الجميع) أي: 
جنيع الأيهان» وفاعل (أفاد) “ ضمير يرجع للاستثناء» أي: وأفاد الاستثناء في جميع 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/ ١١۷٠ء‏ وقوله: (ثنيا) أي استثناء. 

(1) (كَإلا أن يَشَاءَ اله أو يريد أو يقَضِيَ عَلَ الأَظْهّر) أي: في الأخيرين» أشار بهلما في رسم 
أوصى من سماع عيسى من كتاب النذور: ومن حلف: لا فعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد 
غيره فليس استثناءً. عيسى: هو في اليمين بالله استثناء. ابن عرفة: فحمله ابن حارث» وابن 
رشد على الخلاف في اليمين بالله واختار قول عيسى» وظاهر النوادر حمل قول ابن القاسم 
على اليمين بالطلاق؛ فلا يكون خلافاً» والأول أظهر؛ لساعه إياه في الأييان بالطلاق: من 
قال لامرأته: إن فعلت كذا إلا أن يقدر الله فأنت طالق إن فعلت حنث. انتهى. فققف على 
تمامه في رسم إن خرجت. [شفاء الغليل: .]۳۸٤ /١‏ 

(۳) (وَأَقَادَ بكلا في الجميع) أي: في جميع متعلقات اليمين مستقبلة وماضيةء كانت اليمين 
منعقدة أو غموساء وكذا لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: /١‏ 85]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الأيمان إن وقع بأدوات الاستفناء ثم أشار إلى أن ذلك مشروط بثلاثة شروط: 
الأول منها: أن يكون متصلاً من غير قطع إلا لضرورة فإن قطع لسعال أو عطاس 
أو تثاؤب فإن ذلك لا يضر وإليه أشار [بقوله: (إن اقصل إلا لعارض)'. الاني: أن 
ينوي الاستثناء فلو لم ينوه لم يفده. وإليه آشار] ˆ بقوله: (ونوی الاستشناء). 

(وقصه) " لا بد مع نية الاستثناء أن يكون قد قصد به الإخراج أو الدفع» 
فلذلك لو نوى به التبرك لم يفده» ولا يشترط أن يكون قبل اليمين ولا قبل تمامها. 
الثالث: أن ينطق بالاستثناء فلا تكفى النية بمجردهاء وإليه أشار بقوله: (ونْطْق به) 


)١(‏ (إِنٍ انََصَلّ) شرط في الاستثناء بإن شاء الله» وبإلاء وأخواتها. [شفاء الغليل: 
۸4/۱[ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَتوَى الاسْيِثْنَاءَ وَقَصَدَّ) كأنه بجوم على ما حرر ابن عبد السلام أن الاستثناء بإن لا 
بد أن يكون المقصود به حل اليمين وما أشبه ذلك» وأما إن جرى على اللسان من غير 
قصد كما قال في العتبية: إذا تكلم به هجا -فإنه لا ينتفع به» وكذلك إذا تكلّم تبرّكاً؛ 
لأنه على مضادة حل اليمين كا دل عليه قوله تعالى: وَل توآ لِسَأَئْءٍ إن فَاعِل 
ذلك عدا * إل أن يَشَاءَ اة وكا في الصحيح: "إن سلييان اقا لو قال إن شاء 
الله لتمّ مراده" وكا روى ابن عباس أن الرسول اك قال ثلاثاً: "والله لأغزون 
قريشأء ثم قال: إن شاء الله" فهذا وأشباهه ما يقصد به التبرك هو تأكيد لمقتتضى 
اليمين على الضد من الاستثناء الذي يبوب له الفقهاء. انتهى. 

وقد ظهر أن هذا خاص بالمشيئة» وأن المصنف ا يقنع بقوله أولاً: (كالاستثناء بإن شاء 
الله) إن قصد خلاف عادته في الاختصار. وني سماع أشهب: إن كان هجا كقوله تعالى: 


ول تقون لاء إن قَاعِل د للك غَدًا *إِلَآ أن يَمَآءَ الله لذ خن المَشجد الْحَرَا؛ لم 
يغن شيئاً. وفي النوادر عن محمد: وكذا إن كان سهواً أو استهتاراً. ابن عرفة: وتفسير ابن 
عبد السلام كونه هجا بأنه غير منوي وكونه للتبرك بقوله تعالى: #إوَلا تقون لِشَأئء 


خلاف سماع شهب. [شفاء الغليل: /١‏ 75]. 


باب في اليمين 
أي: بالاستثناء» وأما قوله: (وإن سرا بحركة لسان) يعنى: أنه لا يشترط الجهر به بل 
: يكف من ذلك حركة اللسان. 

( ل أنيعزل في يمينه أَولاكَالرَوْجَة في : الال علي حَرَامٌ) قد تقدم أن النية لا 
تكفى في الاستثناء على المشهور» وذكر هنا أن النية في المحاشاة كافية» وهذاكان 


وہ ىو 


قوله: (الأأنْيعْوْلَ... إلى آخره) ُحَرَحّ من قوله: (وَنَطَقَ) أي: إلا أن يعزل في يمينه 
[أولاً فتكفيه النيةء ومعنى العزل الإخراج قبل اليمين وهو المعبر عنه بالمحاشاة» 
قال القرافي: ولا حلاف أن النية كافية في المحاشاة»]!'' وحكى الباجي الخلاف في 
ذلك فقال: يجزئ الحالف في الحلال علي حرام محاشاة امرأته دون نطق هذا هو 
المشهورء والمشهور كا علمت متعاكس في الاستثناء والمحاشاة» فإن الاستئناء بالنية 
المشهور أنه لا يفيد. والمشهور في المحاشاة الإفادة. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

ا ا E‏ و 

(0) (إلا آن يعزل في يَمِينِهِ أولا كالزوجَة في الحلال عل حَرَامٌ وهي المحَاشاة) ابن محرز: 
إن فرق الفقهاء بين الاستثناء والمحاشاة لاختلاف معناهما؛ فا كان بابه إيقاف حكم 
اليمين كلها أو جلها ورفع حكمها فذلك ما لا يصح فيه الاستثناء بالقلب حتى 
ينطق به اعتباراً بعقد اليمين» بل هذا آكد؛ لأنه حل وإيقاف» وقد يحتاط في أصل عقد 
اليمين فيلزم بالقلب من غير نطق. وما كان بابه رفع الحكم عن بعض ما يتناوله 
اليمين أو إيقافه» نرت فإن كان من أول ما حلف عَرَّلَهُ في نفسه وعلّق اليمين با 
سواه فذلك له؛ لأن ذلك المقدار الذي عزله ما انعقد فيه يمين ولا تعلّق به حكمهاء 
وهو الذي يسميه الفقهاء محاشاة» وإن كان 1 يعزله في أصل عقده بل علق يمينه 
بجميع الأشياء المحلوف عليها ثم استدرك بالاستثناء بعضها فلا ينفعه الاستثناء هنا 
حتى يحرك به لسانه؛ لأنه إنما يريد حل ما قد انعقد بيمينه وإيقاف حكمه. وذلك ما 
لا يصح إلا بالنطق» وسواء كان استثناُه بإلا أو غيرها من الألفاظ التي تتناول 
البعض. انتهى. وقال ابن عبد السلام -بعد أن أشار إلى بعض كلام ابن محرز -: 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 

(وفي النذرالمبهم وَالْيْمينء والكصارة) في النذر مبتدأ وماعطف [عليه 
مبتداً]» والخبر قوله إطعام؛ يعني: أن في كل فرد مما ذكره الكفارة» والمراد بالمبهم 
نحو قوله: علي نذر, أو لله علي نذر أو حلف بذلك فحنث فإن عليه كفارة يمين 
وكذلك: علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به. (وَالْيْمِينِ) أي: إذا قال: علي يمين إن 
فعلت كذا ولا نية له فعليه كفارة يمين. 

(وَالكَفَارَة) أي: إذا نذر الكفارة وأطلق لزمه كفارة يمين. 

(والمنعقدة على بر بقعت ولَعَتَوْحِنثْبِلفْعنَأوإِنْلَعَأفَلَ) أحرج به 
للغو والغموس واستغنى بذكر صيغتي البر وصيغتي الحنث عن ذكر حقيقته)؛ 
لأنه إذاكان صيغة البر لا فعلت» أو إن فعلت علم أن البر هو أن يكون الجالف 
بحلفه موافقاً لما كان عليه من البراءة الأصلية» وكذلك يعلم من صيغتي الحنث أن 
يكون الحالف بحلفه تخالفاً لا كان عليه من البراءة الأصلية. (إن نَم يُؤَجَلَ) شرط في 
قوله: (أوحنث) ومفهومه أنه إذا أجل لا يكون يمينه حينئذ منعقدا على حنث» وهو 
كذلك؛ إذهو على بر إلى ذلك الأجل. (إِطْعَام عشرةمساكين) هو أحد أنواع 
الكفارات الأربع» وهو واضح لض الاية الكر ية . (لكُلْمُدُ) أي: لكل کن 

وهذا ظاهره أنه قصد تفسير قاعدة المذهب في هذا - لا أنه اختيار له خالف فيه 


نصوص المذهب. فقف على بقية كلامه وكلام ابن عرفة. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: .]۳۸١ /١‏ 

١‏ (وفي النَذْرِ امبْهم) هذا مستأنف وهو خبر مقدم ل: "إطعام". [شفاء الغليل: 
"85/١‏ )]. 

(۲) في (ح3): في ليستبداً. 0 

(۳) يعني قوله تعالى: «لا يُؤَاخِدْكُم اه پالغوق يمكح ولک ن يُوَاخِدُ كم بِمَا عَفَدتُم اليم 
كَفَه طعا عقو مسن ينوط ما تومو الیگ أذكنوئه أو كَريرُ قب فم نز 


باب في اليميد 


من العشرة مد ولا خلاف أن المد كاف في مدينة النبي عله قال في المدونة: وأما 
غيرهم فيزيدون على المد بحسب الاجتهاد'' '» قال أشهب: يزاد عليه ثلشه. وقال 
ابن وهب نصفه. ابن عبد السلام: وليس بخلاف لقول مالك في اعتبار الزيادة في 
غير المدينة وإليه أشار بقوله: (ونُدببعيرِالمدِينة زبادة له أونصفه). 

(وْرَطْلانِ خب بلّم) تنويع في خصلة الإطعام» هو معطوف على قوله: (مَُ) أي: 
ورطلان من الخبز وشيء من الإدام. (كشبعهم) أي: فإنه زئ وإن لم يبلغ مدن 
وإنما يشترط الد إذادفع إليهم الطعام. (أوكَسْوَتُهُمٌ) هو النوع الثاني من خصال 
الكفارة وهي أربعة؛ الثلاث الأول على التخيير وهي الإطعام والكسوة والعتق» 
والرابع مُرتباً بعدها وهو الصوم» فلهذا عطف هذا على الإطعام بأو لتفيد التخيير 
كما هو نص الآية الكريمة. قال في المدونة: وم يجزه إلا ما تحل الصلاة فيه ثوب 
للرجل» ولا تجزئ عمامة وحدهاء وللمرأة درع وخمار” ". ولا يشترط في الكسوة أن 
تكون من أوسط ما يكسو به أهله. وإليه أشار بقوله: (للرجل شوب ولسمرأة درع 
وَخمَار). (والرضيع كابير فيهمًا) أي: في الإطعام والكسوة. 


(أوعتق رقَبة) هو النوع الثالث المخير فيه من الكفارة. (كالظهار) أي: يشترط 


[/ ب] في الرقبة ما يشترط في الظهار وسيأتي في الظهار. (ثم صوم تنه أيام) هو 


يد قَصِيَام َة يام دك كفرة أَمَيِكُمَإذًا حَلَفمْرَه [المائدة: 89]. 
() انظر: المدونة:١/ ٥۹١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ ۹۷. 
(۲) في (ح١):‏ مدا. 
() انظر: المدونة: ٥۹٦١ /١‏ وتبذيب المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
قال الجبي: درع المرأة هو قميصها الأعلى أو ثوا الأعلى. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» 
للجبي» ص:15١.‏ 


قرح هران لضفيو راکو فو قوع اتر 


النوع الرابع وهو مرتب بعد الثلاثة التي قبلها؛ إذ شرطه العجز عنهاء ولذلك عطفه 
بم كما هو نص الآية الكريمة. (وَلاَشْجِزٌِملفَقَةُ) أي: الكفارةء ويعني: بالتلفيق أن 
يكون بعضها كسوة وبعضها إطعام؛ وعدم الإجزاء هو المشهور. (ومكررلمسكين) 

أي: ولايجزئ مكرر دفعه لمسكين واحد فيجب استيعاب عشرة مساكين. 

(وناقص کعشرین لکل نصف. إلا نَيكمل, وهل إن بقي:تأويلان) أي: ولا زئ 
ناقص؛ أي: مد ناقِصٌ سكين کا لو أطعم عشرين نصفاً نصفاً إلا أن يكمل؛ أي: 
لعشرة فيجزئه» واختلف شراح المدونة هل من شرط التكميل بقاء ما دفعه إليهم 
بأيديهم إلى حين التكميل أم لا؟ على تأويلين كا ذكر. (لَّهُ تزعه) أي: نزع الناقص 
من المساكين في المثال المفروض ليكمل إن أعلمهم أنه كفارة وكان قائاً بأيديهم 
وعلم أنه ذلك» وهذا بشرط أن يقرع؛ لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخرء 
ومن أفات الطعام منهم ل يرتجع عليه بشيء. (وجارلشًانية إن خرچ وإلأكرة) لماذكر 
أنه لا يجزئ المكرر لمسكين واحد وكان معناه أنه من كفارة ذكر ما إذا كان تكرار 
الدفع للمسكين لكفارة ثانية» ونص على جوازه بشرط أن يكون قد أخرج للأولى؛ 
أي: قبل وجوب الثانية وهو كذلك بلا خلاف. قاله ابن بشير. انتهى. وأما إن 
وجبت قبل الإخراج فإنه يكره. ابن بي زيد: لثلا تختلط النية في الكفارتين» وأما إن 
خلصت النية في كل كفارة فجائز» وصوبه أبو عمران. 

(وإن كيمين وظهار) مبالغة في الكراهة. وكذا قال في المدونة: لا يعجبني أن 
يدفع لمسكين مُدَيْنِ من كفارتين وإن اختلف موجبهم| كيمين بالله وظهار. 
(وَأَجِرَآَتَ قبل حنثه) أي: لو كفر بعد يمينه وقبل حنثه أجزأته الكفارة وأما قبل 
اليمين فلا تجزئ اتفاقاً. 

(ووجبت به إن لم) أي: أن كفارة الوق عدي ا ر قيهن 


باب في اليمين 
هو فيها على برّ؛ يعني: أن الكفارة إن تجب بالحنث إذالم يكره مطلقاًء أو أكره ولكن 
كانت يمينه على حنث» وأما إن كانت يمينه على بر وأكره على فعله فلا يحنث. 

(وفي علي دما أخَدَأحَدعَلَى أَحَدِبَتْمَنْيَمكُوَعنقُهُ. وَصَدَفَةبشه وشي بع 
وَكَضَارَة) في المسألة قولان: أحدهما لابن وهب عليه كفارة يمين والثاني لابن القاسم 
قال: إن لم يكن له نية لزمه طلاق نسائه وعتق رقيقه والصدقة بثلث ماله والمثي إلى 
الكعبةء ولا كان من جملة ما يترتب على قائل ذلك عنده الطلاق الثلاث الذي قطع 
العصمة وعتق جميع رقيقه أشار بقوله: (بَتَمُنْيَمِْكُ وَعققُه) أي: بت طلاق من 
يملك عصمتها من الزوجات وعتق من يملك رقبته”'» من الأرقاء وقوله: (بحّج) 
أي: في حج؛ بويك أو عة وار اذ يقواله + (وكفارة) أي: كفارة يمين. (وزيد في 
الأيمان يمني صوم سَنَّة إن اعتيد حلفا به) يعني: أن ما ذكره آنفاً من أنه يلزه" 
القائل: [علِيَ أشد ما أخذ أحد على أحد يلزم القائل] - الأبمان تلزمني» ويلزمه 
أيضاً زيادة على ذلك صوم سنة إن اعتاد الحالف اليمين بذلك؛ ويحتمل أن يكون 
المعنى: إن اعتيد الحلف به؛ أي: في تلك الجهة التي بها الخالف”". 


(۱) في (ع): رقيقه. 

(0 في (ع): يلزمه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَزِيدَ في الأَيَانِ: يَلْرَمنِي صَوْمٌ َة إن اْتِيدَ حَلِفٌ به) أي: وزيد على بت من يملك 
و وطيفاقة ولك با وی تيكح رکا إن جرت الا لمن يد رقية 
تنبيهات: 

الأول: ظاهره أنه إن 1 يكن في ملكه رقيق 1 يلزمه عتق» خلاف قول الباجي: إن 1 يكن له 
رقيق لزمه عق رقبة؛ إذ قال ابن زرقون: هو غير معروف. وَقَبلَ ابن عرفة قول ابن 
زرقون وقال في التوضيح فيه نظر؛ لما في الجواهر عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا 
أنه إن 1 يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وقي روم هري ظهَارِسَوده) إن لم يقل: وني كفارة ظهار لأنه يوهم [أنه عليه]”"" 
رقبة أخرى غير ما ذكر من العتق ولا وليس كذلك بل لم يوجبوا عليه إلا صوم 
شهرين متتابعين. وكان أبو محمد لا يوجب في ذلك كفارة الظهار» وحكى ابن 
عتاب عن بعضهم إيجابهاء واستشكل ابن زرقون وغيره إيجابها. ابن رشد: بأنها إنم) 
لزمته في الظهار لكونه أتى بلفظ الظهار وهو منكر من القول وزور» وهذا اللفظ 
بعينه لم ينطق به. قال: وإن كان مرادهم أن هذا اللفظ استعمل مكان لفظ من ألفاظ 
الأبهان فيلزمه أن يعزل زوجته حتى يكفر» ولا يلزمه الكفارة حتى يعزم على العود. 
ولحذا الاضطراب أشار بالتردد. 

(وتعريم حرفي غير الزوَةوالأم َو بعني: أن من حلف والتزم تحريم 
شيءٍ ما أحل الله له من طعام أو إدام أو غير ذلك ما عدا الزوجة والأمة فلا شيء 
عليه؛ لأن لحلل وَالممحَرّمَ هو الله تعالى» وإنما حرمت الزوجة لأن تحريمها طلاقهاء 
وكذلك الآمة إنا حرمت لأنه عتق لها ومحرم وطؤها إلا بنكاح لكن إنما يكون ذلك 


الثاني: آ يبين هنا وقت اعتبار ثلث ماله اكتفاءً بقوله بعد: (وَتُلَهُ جين يميه إلا أن يَنْقصَ 
قا بَقِيّ) وعليه قاس في التوضيح عتق من يملك يوم اليمين» واعترض قول ابن 
الحاجب: يوم الحنث. 

الثالث: خصص المشي بالحج دون العمرة» وكذا فسّر كلام ابن الحاجب مستدلا بقول أبي 
بكر بن عبد ال رحمن: يلزمه من كل نوع من الايهان أوعبهاء فى لزمه الحج ماشيا 
دون العمرة لزمه طلاق الثلاث دون الواحدة» مع أن ابن رشد قال في رسم أوصى 
من سماع عيسى من النذور: المي في حج أو عمرة. الرابع: مقتضى قوله: اعتيد مبنيًا 
للمفعول: أن المعتبر عادة بلاد الخالف كا اختاره ابن عبد السلام -لا عادة الجالف 
فقط كما قال ابن بشير وأتباعه. وإلا وجب طرده في بقيتها. الخامس: إن لم يقل ولا 
ا ن شؤله وعد و ODE a‏ هاه العليل TEA‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ أن ثم. 


باب في اليميد 


في الأمة بشرط أن ينوي بذلك عتقها. فقول الشيخ: (في مَيْرِ الرَوجَة وَالآمَةنَفو) وأما 
فيه فيعتبر بشرطه. 

(وتَكررَتَإنْ قصد تكررا لحن أوكان الع فَكعَدَمِ رك الوثر, أوْنَوَى كَمَّارَات) أي: أن 
الكفارة تتكرر في أماكن منها: إذا حلف ألا يفعل كذا ونوى تكرر الحنث بفعله» 
وتكررت الكفارة لأنه يصير بمنزلة من قال: كل ما فعلته فعلي كفارة» وكذا إذا 
حلف على زوجته لا خرجت إلا بإذنه» فإن لم ينو تكرر الحنث فكفارة واحدة. 
ومنها: إذاكان العرف في المحلوف عليه التكرار كمن عوتب في ترك الوتر فحلف 
لا أتركه» وكذا لا أشرب الخمر في المدينة النبوية؛ لأن قصده اجتناب شربها في كل 
وقت لشرف الوتر والمدينة» ونصٌ على التكرار في الذخيرة. ومنها: أن يكرر اليمين 
على شيءٍ واحد ويقصد تعدد الكفارة» وهو معنى قوله: (َوْنَوى كفارات) أي: 
باليمين فتتعدد» ولا حلاف فيه كا لا خلاف في الاتحاد إذا قصد التأكيد» فلو قصد 
الإنشاء دون التعدد والتأكيد فالمشهور اتحاد الكفارة كان في مجلس أو مجالس. (أو 
قال: ل وه" هو عطف على قوله: (إنْقَصَّدَتَكَررَالْحفْك) ومراده إذا قصد بالعطف 
يميناً أخرى غير الأولى؛ مثاله أن من حلف لا باع من فلان كذاء فقال له آخر: وأناء 
قال: والله ولا أنت - فكفارتان إن باعها منهما أو من أحدهما” '' فكفارة واحدة. (أو 


(1) ( أو قال: لاو أى: او قال اوا لا واف ولا آنت :ان قال له: وآنا لا حلف: ل 
بعت سلعتي من فلان ونضّها في كتاب ابن يونس عن ابن الوَاز: ومن حلف: لا باع 
سلعته من فلان فقال له آخر: وأناء فقال: لا والله ولا أنت فباعها منهما جميعا فعليه 
كفارتان» وفي الطلاق طلقتان» ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه فباعها من الثاني 
فعليه كفارتان» وقاله مالك وابن القاسم: ومن قال: والله لا بعتها من فلان ولامن 
فلان: فكفارة واحدة تجزئه؛ باعها منه| أو من أحدهماء وردّها عليه فباعها أيضا من 
الآخر فهم سواء. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۸۸]. 

() زاد في (م): فرد عليه فباعها من الثاني» ولو حلف لا باعها من فلان فباعها 


حل فأن لأَيَحَنَثَ) أي: فإنه تتكرر الكفارة» كمن حلف ليفعلن شيئاًء فقيل له: 
ستحنثء فقال: لا والله لا أحنث - أن عليه كفارتين» واحدة لحنثه في يمينه 
ليفعلن» وأخرى لحنثه في يمينه لا أحنث. (أو بالقرآن والمصجحف والكتاب) أي: 
أن من حلف بالقرآن [1/571] والمصحف والكتاب أن لا يفعل فحنث أن عليه 
ثلاث كفارات عدد المقسم به. (أودل لَفْظُهُ بجع أو كما أوْمَهُمَا) أي: وكذلك 
تتكرر الكفارة إذا دل لفظ الحالف على ذلك إما بصيغة جَمْع أو بكلما أو مها أو 

ما أشبه ذلك. 
ثم شرع فيا لا تتعدد فيه الكفارة وذلك أربع مسائل فقال: (لأمتى ما) أي: فلا 

تتكرز فيها الكفارة» ومعناه أن من قال: متى ما كلمت زيدا فعا كفارة يمين أو نحو 

ذلك فكلمه مرة بعد مرة فإن الكفارة لا تتكرر. (وواللهِ ثم واللّه) أي: إذا قال: والله 

ثم والله لا فعلت كذا ثم فعله فإن عليه كفارة واحدة. (وإن قصده) أي: التكرار؛ 

ومراده: أن اليمين إذا كررت على شيء واحد لم تتعدد» وإن قصد التكرار على 

المشهور مالم ينو كفارات» ولا فرق بين أن يكون المحلوف به اسا من أسمائه تعالى 
أو صفةً. (والْقرآن والتّورَاة والإنجيل)”' أي: إذا قال: والقرآن والتوراة والإنجيل لا 
منهم| أو من أحدهما. 

)١(‏ (أَو بِالقَرَآنٍ وَالْصحَف رَالكتاب) قطع هنا بتعدد الكفارة» وهو عند ابن رشد ظاهر 
قول ابن القاسم في رسم أوصى مِنْ سماع عيسى قال: لاختلاف التسميات» وإن كان 
المحلوف به واحداً وهو كلام الله تعالى القديم» وهو خلاف ما ذكر ابن يونس عن 
ابن اكَوَّازْ وابن حبيب أن كفارة واحدة تجمعها. [شفاء الغليل: /١‏ ۸۸]. 

)۲( (وَالْقَدْآن» وَالتَوْوَاقَ وَالإنجيل) قطع هنا بعدم التعدد» وكذا قال سحنول ف نوازله» 
وقد صرح ابن رشد بأنه خلاف ظاهر سماع عيسى الذي فوقه» و ينقل ابن يونس 
في الفرعين إلا كفارة واحدة» وقال آخرٌ كلامه: لأن ذلك كلّه كلام الله عر وجل وهو 
صفة من صفات ذاته» فكأنه حلف بصفة واحدة؛ فعليه كفارة واحدة باتفاق فإن 


باب فو اليميد 


فعلت كذا فحنث فليس عليه غير كفارة واحدة. 

(وَلاَكلَمَهُ دا وبَعدَهُثم عهَداً) أي: إذا قال: والله لا كلمتك غداً أو بعد عَدِثم 
قال: والله لا كلمتك عدا ثم كلمه غداً. ابن يونس: فعليه كفارة واحدة؛ لأن هذا 
إنا كرر اليمين في كلامه في غد كما لو كرره فيهما جميعاً فقال: والله لا كلمتك غداً 
ولا بعد غد فكلمه في غد أو بعد غد فإن| عليه كفارة واحدة بخلاف ما لو قال: 
والله لا كلمتك غداً» ووالله لا كلمتك غداً» أو بعد غد فكلمه غداً لزمه کفارتان» 
ثم إِنْ كلمه بعد غد فلا شيء عليه» ولو لم يكلمه غداً وكلمه بعد غد فإن) عليه كفارة 
واحدة» وإن قال: والله لا كلمته غداً والله لا كلمته بعد غد فكلمه في اليومين فعليه 
كفارتان» وإن كلمه في أحدهما فعليه كفارة واحدة. (وخَصَصَتَ نيّةُ الحَالف, وَفَيْدَتَ 


إنْنَافت وساوت) ‏ يعنى: أن نية الحالف تفيده في أنها تخصص العام وتقيد المطلق؛ 


قلت: فما وجه تفريق المصنف؟ قلت: كأنه لما رأى المنصوص في الثانية الاتحاد ل 
يمكنه العدول عنه» وعول في الأولى على ظاهر قول ابن القاسم» وإن خالف نض 
غيره؛ لتقديم أهل المذهب ابن القاسم على غيره» مع أن مدرك الحكم في المسألتين 
واحد» وكثيراً ما يفعل مثل هذا لتبقى الفروع معروضة للنظر. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: /١‏ ۳۸۸]. 
(1) (وَحَصَّصَتْ نيه احالف وَقَيِّدَتْ إِنْ نَافَّتْ وَسَاوَتْ) في هذه العبارة قلق؛ لأن النية 
التى تنيف -أي: تزيد- والتى تساوي- أي: تطابق- ليست مخصصة ولا مقيدة» 
ود اللقصيضة و القيلة القن ی ا آل وار الم إن بات 
أو ساوت» وإلا خصصت وقيدت» كا قال القاضي في تلقينه: يُعمل عل النية إذا 
كانت مما يصلح أن يراد اللفظ يها -كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه- 
بتقييد مطلقه أو تخصيص عامّهء ثم قال: وذلك كالحالف: لا آكل رؤوساً أو بيضاًء أو 
لأسبح في تبر أو غَدِيرِء فإن قصد معنّى عاماً وعبّر عنه بلفظ خاص» أو معنّى خاصاً 
وعبّر عنه بلفظ عام حكم بنيته إذا قارنها عرف التخاطب كالحالف: لا أشرب لفلان 


يريد: إذا صلح لا اللفظ سواء كانت مطابقة وهو المراد بقوله: (إن ساوت) كقوله: 
أحد عبيدي حر وقال: أردت فلاناء أو: عائشة طالق» وله جارية وزوجة كلتاهما 
مسياة بذلك وقال: أردت الأمة أو كانت زائدة وهو المراد بقوله: (ثَاقُت) أو كانت 
ناقصة وهذا إذا لم يحلف في وثيقة حق أو كانت على يمينه بينة. 

(في الله وغيرها كطلاق) أي: أن هذا الحكم جار في اليمين بالله وغيرها من 
الطلاق والعتاق وا مشي والصدقة. (ككونها مه في لأَيَتَرَوجُ حَيَاتَهَا) أي: فإن نيته 
مقبولة في القضاء والفتياء مثاله: أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها 
أو يكون ذلك شرطاً في نكاحها فتن منه» ثم يتزوج ويقول: نويت ما كانت 
نحتي فيصدق. 


ب 1 6 3 E 0 OE‏ ا و 0 ٠.‏ 4 بين وو ١‏ 
(كأَن خَالَفَتَ ظاهر لفظه, كسمن ضأن فى : لا آكل سمناء أو لا أكلمه)” ' التشبيه 


ماءً يقصد قطع المن فإنه يحنث بكل ما ينتفع به من ماله. وكذا: لا لبس ثوباً من غزل 
زوجت يقصة قطعالن دون غين المحلو في عليه 

ون عبارة التلقين انتحلها صاحب الجواهر إعجاباً مباء وحوها دندن ابن عرفة إذ قال: 
والنية إن وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأشدّ اعتبرت» وإلا فطرف. 

فلو قال المصنف: وخصصت نية الحالف وقيدت كإن نافت أو ساوت» بزيادة الكاف 
والعطف بأو لكان أمثل. فإن قلت: لعل قوله: (نافت) من باب المنافاة مفاعلة من 
الخو ترج لع النقص» وتكون الؤيادة والمطايقة ة أحرى بالاعتبار» والمساواة على 
هذا بمعنى المعادلة في الاحتمال من غير ترجيح؛ أي : أمكن أن يقصد باللفظ الصادر 
عنه ما ادعى أنه نواه» وأمكن أن لا يقصد على حد سواء ويشفع له حاذاة قول ابن 
الحاجب: فإن تساويا قبلت» وينعشه عطف ساوت بالواو دون أو» ويكون معنى 
قوله بَعْدٌ: (كإن خالفت) كأن 1 تساو. قلت: لو ا يكن في هذا من التكلّف إلا 
استعمال المنافاة التي هي المضادة في مثل هذا المعنى لكان كافياً في قبحه» ولولا خشية 
السآمة لطرقنا فيه احتالاً آخر. والله تعالى أعلم . [شفاء الغليل: /١‏ ۳۸۹]. 


(۱) (كَطَلاقٍ گنا مَعَهُ فيلا يَتَرَوّحَ حاتجا گان حَالَهَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ كَسَمْنِ ضَأَنٍ في لا 


2 


باب فو اليميد 


لإفاقة الك ومرافة: أن من خلك: لا اقل سما م قال بويت بهو سان 
أو لا أكلم زيداء ثم قال: نويت شهراً. فإنه يُصَّدَّقُ في الفتيا لا في القضاء وإن 
خالف ظاهر لفظه. 

(وكتوكيله في لأ يبيعه, أوْليَضْرِبْهُ) أي: أن من حلف لا باع عقده أو لا 
يضربه» فأمر غيره فباعه» أو أمره بضربه وقال: نويت أن لا أبيعه بنفسى أو لا أضربه 
بنفسي فإنه يصدق بالفتيا دون القضاء. (إلاالمرافعة وبينةء أوإفرارفي طلا وعتق 
فقط) أي: فلا تفيده النية حينئذزء والمعنى أن النية تحخصص العمومات وتقيّد 
المطلقات إلا أن يكون نَم مرافعة أو بينة أو إقرار فيا يقضى عليه فيه بالحنث وهو 
الطلاق والعتاق فقط دون سائر القَرّب. 

(أواستحلف مطلقاً في وثيقة ثيقّة حَق) أي: وكذلك لا تنفعه نيّنة إذا كان مُستَحلَفاً في 
ل ل 


(لا إرادة مي ميتة أوكذب في : طالق وحرة, أو حرام ون بفشوى) أي: فلا تنفعهنيته 
مطلقاً لاني الفتيا ولا في القضاءء ومعناه إذا قال: امرأتي طالقء أو جاريتي حرة» 


آل سَمْناً) أربع تشبيهات مختلفة الجهات: 

فالأول: تمثيل لقوله: (وغيرها) وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى. 

والثالث: تشبيه للنية المخالفة القريبة» التى يفصل فيها بين القضاء والفتياء بغير المخالفة المقبولة 
مطلقاًء ومنه يظهر أن قوله: (إلا لمرافعة) راجع لما بعد هذه الكاف فقطء على القاعدة التي 
أسلفناكها في مقدمة الكتاب, مع أنه عطف عليه الاستحلاف الذي هو أعمٌ. 

والرابع: وهو قوله: (كسمن ضأن) تمثيل للمخالفة القريبة؛ ولذلك قابله بالمخالفة البعيدة 
إذ قال: (لا إرادة ميتة...) إلى آخره» وهو بخفض إرادة عطفاً على سمن. والله تعالى 


أعلم. [شفاء الغليل: "9/١‏ ]. 


وقال: أردت زوجتي التي ماتتء أو أمتي الميتة أو قال لزوجته: أنت حرام وقال: 
أردت الكذب فإنه لا يصدق في شيء من ذلك فقوله: (في: طَالِقَوَجْرَة) راجع إلى 
مسألة ا ميتة» وفي (حرام) إلى مسالة الكذب؛ من باب اللف والنشر. (ثَُمَ ساط 
يمينه) أي: وإن لم يكن له نية نُظِرَ في ذلك إلى بساط اليمين فَيعْمَلُ على مقتضاه مِنْ 
حنث أو بو إذا كانت اليمين مما ينوى فيها. 

(ثم مرف ولي ثممُقْصد لقَوي) أي: إذا لم يكن له نية وليس ثم بساط يلت يمينه 
على العرف القولي» فإن لم يكن فعلى المقصد اللغويء» فإن فُقِدَ أيضاً فعلى المقصد 
الشرعي. 

وحن إن لم كنل ية ساط بفؤت ما حف عليه مانم شَرْصيأوْسَرقَة) إذا 
تعذر فعل المحلوف عليه لتفريطه والفعل غير مؤقت حنث باتفاق» فإن بادر فلم 
يمكنه فكالمؤقت» والمؤقت تارة يكون تعذره عقليًا كموت الحام المحلوف بذبحه 
وستأتي» وتارة يكون تعذره شرعيًا كمن حلف ليطأن الليلة زوجته فيجدها حائضا 
أو ليبيعن اليوم جاريته فيجدها حاملاً فإنه يحنث وهو مذهب المدونة» وتارة يكون 
تعلوه عاديا كان عاف ليذيسن العامة غذا فتسرق أو تقصت أو تسح فإنة 
يحنث» وهو مذهب المدونة. 

(لأبكَمُوت حَمَام في : لَيْبحَلَهُ) أي: فإنه لا يحنثء هذا هو التعذر العقلي؛ وهو: 
أن يحلف ليذبحن حمامة يتيمه أو ولده فتموت قبل ذلك؛ لأن الذبح حيتئذ متعذر 
عق والمنصوص عدم الحنث. (وعزمه على ضده)”'' معطوف على قوله: (بفوت) 
(1) (وَبِعَرْمِهِ عَلَ ضِدَّهِ) قال في المدوّنة: ومن قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن ل أتزوج 


عليك فأراد ألا يتزوج عليها فليطلقها واحدة ثم يرتجعها فتزول يمينه» ولو ضرب 
أجلاً كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجلء وإنها يحنث إذا مضى الأجل وا 


باب في اليميد 


أي: وكذا يحنث بالعزم على ضد ما حلف عليه سواء كانت يمينه على بر أو حنث. 
ذال قي لدوب ومن قال لويس : أت اق [0 1 انرو عر لك تغيزم عبان يام 
التزويج طلقها وراجعها وبرٌ بر . (وَبالنَسْيانِإِنَ أطْلَقَ) أي: فإن حلف ألا يفعل شيئاً 
ثم فعله ناسياً فإنه يحنث وهو المعروف من المذهب» واحترز بقوله: [7/ ب] (إن 
أَطْلَقَ) مما لو قيّد ك: والله لا أدخل الدار عمدأ أو لا أدخل الدار إلا أن أنسى 
فالاتفاق على أنه لا يحنث بالنسيان. 

(وبالبعض عَكْس البر) أي: ويحنث إذا حلف لا يفعل كذا ففعل بعضه كما لو 
حلف: لا آكل رغيفاً فأكل بعضه ولو لقمة؛ لأن ذلك البعض قد حلف عليه ألا 
يفعله» وهذا هو المشهورء وأما بالنسبة إلى [البر]”'' كما لو حلف ليأكلنه فلا يبر إلا 
بالجميع لأن ما أبقاه قد حلف ليفعلنه؛ إذ كل جزء محلوف عليه. (وبسويق أو لبن في : 
لأآكل لماء) أي: إذا حلف لا آكل فشرب سويقاً أو لبداً حنث بخلاف الماء» وفي 
رخ 


قعل ما جيل علية. 
E E GS SS‏ 
يمينه على بر فحلف -أن لا يفعل فِعْلاً- بطلاق أو مشى أو عتق أو ظهار أو غير ذلك 
ماهو غير معين نما عدا اليمين بالله أنه لا يجوز أن يطلق ولا أن يسفي ولا أن يعتق 
ولا أن يكفر عن ظهاره ولا أن يصوم قبل أن بحنث» فإن فعل شيئاً من ذلك قبل 
الحنث 1 يجزئه» ولزمه أن يفعله مرة أخرى إن حنث. انتهى بتلخيص جامع الطرر. 

وبه يفسر كلام المصنف. [شفاء الغليل: /١‏ ۹۱]. 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
(۲) في (ح١):‏ الحنث. 
( انظر: البيان والتحصيل: ۳/ 771. 


(وَدَواقٍ نم يَصل جوقه) عطف على قوله: (لأَمَاء) وتقديره: ولا ذواق» والمعنى: 
أن من حلف: لا آكل لم يحنث بالماء إذا شربه ولا بذواق الطعام إذا لم يصل جوفه. 
واحترز به ما إذا وصل إلى جوفه فإنه يحنث. (وپوجود أَكثرَ في نيس معي يره لمتَسَلّف 
لاأقل) أي: وكذا يحنث إذا حلف ن سأله قَرْضَ عَمْسةَ عشْرٌ مَثَّلاً: ليس معي إلا 
عشرة فوجدها أحد عشر» ولا يحنث إذا وجدها تسعة؛ لأن ا مقصود في العادة: 
ليس معي إلا عشرة فى دون» وهو معنى قوله: (لأقّل). واعلم أن كل ماعطف 
عليه بالباء في هذا الباب فهو للحنث» وكل ما عطفه بلا فهو لعدم الحنث. (وبدوام 
ركوبه ولبسه في : لآ اركب ولا أنْبَس) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا أركب الدابة وهو 
راكب عليها أو لا لبس الثوب وهو لابس له إذا تمادى على ذلك بناء على أن 
الدوام كالابتداء. قال في الجواهر: وإن نزل عن الدابة أو نزع الشوب مكانه فلا 
شيء عليه”'". (لآفي گدځول) أي: فإنه لا يحنث بدوامه إذا كان داخل داره 
وحلف لا أدخلها وهو المشهورء ومثله ما لو قال لحائض: إذا حضت أو لطاهر 
إذا طَهُرتٍ أو لحامل إذا حَمَلْتِ فعليّ صدقة دينارء أو والله لا أدخلن الدار فلا 
يلزمه ذلك إلا بحيض مستأنف. ومثله إذا طهرت لطاهر وإذا حملت لحامل» 
وإلبه أشار بكاف التشنيهة:وأما لو كان المعلق طلاقا كقوله: إذا خضت فأندت 
طالق تنجز على المشهور. 

(وبدابّة عبده في دابّته) كذا قال في المدونة أن من حلف لا أركب دابة فلان 
فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية' . (وبجمع الأسواط في : لأَضرِبَنَه كَدَا) أي: 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر: ۲/ ٠٠١‏ ونصه: (من حلف على ركوب دابة أو لباس ثوب» وهو 


راكب ولابس: أنه ينزع وينزل). 
(۲) انظر: المدونة: ١ه‏ وتهذيب المدونة: 1/۲ 


بان شع ایو 


وحنث بجمع الأسواط وضربه فيه لو حلف ليضربن عبده مثلاً كذا من العدد. 
(وَبنَحُم الحوت وبيضه وعسل الرطب في مُطَلقهًا) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل 
لحا فأكل لحم الحيتان» أو لا آكل بيضاً فأكل بيض السمك» أو لا آكل عسلاً فأكل 
عسل الرطب» فمراده بقوله: (مطلقها) أي: مطلق كل جنس مما ذكر؛ فاللحم مطلق 
وإضافته إلى الحيتان أو غيره تقييد له. وكذلك البيض مطلق» والعسل كذلك 
ويتقيدان بالإضافة إلى الحينان والرطب أو غيرهما إلا أنيكون له نية أو ليمينه 
بساط فيحمل عليه. 
(ويكعك وَحَشْكنَانِ وهريسة وإِطْرِيّة'' في خبز) أي: وكذا يحنث بأكل الكعك 
أو الخشكنان أو الإطريةإذا حلف لا آكل خبزاً. (لآعكسه) أي: إن حلف لا آكل 
كعكاً أو خشكناناً أو هريسة أو إطرية فإنه لا يحنث بأكل الخبز؛ لأن هذا أخص 
والأول أعم. 
(وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في عَم ودجاج) أي: أن من حلف لا آكل غناً فإنه 
يحنث بأكل لحم الضأن والمعز وإن حلف لا آكل دجاجاً فإنه يحنث بأكل لحم 
الدجاج والديك ولا يحنث بأحدهما إذا حلف على الآخر؛ أي: إذا حلف لا آكل 
الضأن فإنه لا يحنث بأكل لحم المعز ولا العكس» أو حلف لا آكل لحم ديك فإنه لا 
)١(‏ الخشكنان: بفتح الخاء المعجمة وسكون الشين المعجمة وكسر الكاف اسم أعجمي 
معناه كعك محشو بسكرء والهريسة: بفتح الهاء وكسر الراء طعام متخذ من قمح ولحم 
بطبخههم| حتى يمتزجا ثم يعركون) بعصا غليظة الرأس حتى يصيرا كالعصيدة 
ويأكلونها بالسمن... إطرية: بكسر ال همز وسكون الطاء المهملة وكسر الراء تليها 
مثناة تحتية مخففة طعام كالخيوط من دقيق قيل هي التي تسمى في زمننا بالشعيرية 
وقيل بالرشتة. قاله في منح الجليل: ۳/ ٠٥۹‏ باختصار وتصرف. 


وو هرا التو اترو فی و ان 


يحنث بأكل لحم الدجاجة ولا العكسء وإليه أشار بقوله: (لاًبأحدهما في آخَرَ). 
(وبسمن استهلك في سويق) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل سمناً فأكله مستهاكاً في 
سويق. قال في المدونة وغيرها: إلا أن ينويه حالصا . سحنون: وإن حلف أن لا 
يأكل زعفراناً فأكل طعاماً فيه زعفران حنث ول يُنْوَ لأن الزعفران هكذا يؤكل؛ 
وإليه أشار بقوله: (وَبِرَعَفَرَانِ في طعام). وأما قوله: (لأبِكَضَل طُبع) فی شیر به إلى أن 
من حلف لا آكل ححا فأكله في طعام طبخ فيه فإنه لاايحنث وهو المشهور. قال في 
المدونة: إلا أن ينوي" ولا ما طبخ بخل» والفرق بين الخل والسمن أن السمن 
يمكن إخراجه من السويق والخل بعد طبخه لا يمكن إخراجه. 

(وباسترخاء لها في: لا قبلقك أوقبلتني) الاسترخاء: المطاوعة؛ أي: وحنث 
أيضاً بها لو حلف لا قبل امرأته واسترخى لها حتى قَبَلَنَهُه بخلاف مالو قبلته من 
ورائه أو ضاجعته وهو نائم في يمينه: لاضاجعتك. قال فيها: وإن كانت يمينه إن 
لني أو صَاجَعْيني حنث بكل حال . انتهى. سواء استرخى لما أم لا قاله 
عياض» ويحنث اتفاقاً لأنه حلف على فعل الغير. (وبفرارعريمه في : لا فارفتك أو 
فارشتني إلا بحقي)[اعلم أن قوله: لا فارقتني إلا بحقي]”' يحنث فيه بالفرار اتفاقاً 
سواء فرط أم لاء وكذلك قوله: لا فارقتك إلا بحقي ففر بتفريط من الحالف» وأما 
لولم يفرط فالمشهور الحنثء قال فيه ا: إلا أن يكون قوله لا أفارقك كالقائل: لا 


(١)انظر:‏ المدونة: ٠٠١ /١‏ وتهذيب المدونة: 7/7 .١١١‏ 
(۲) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
(۳) انظر: المدونة:١/ »5١7‏ وتبذيب المدونة: 7/ 5 17. 
(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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(وإن أَحَالَهُ) مبالغة أيضاً في الحنث» وهكذا في المدونة أنه لو أحاله على غريم له 
نت فلو حلف لا فازقه[31/ أ] وله عليه حى برأ بالحوالة لا برهن. 

(وبالشحم في النّحْم لا العس) يعني: ويحنث بأكل الشحم في حلفه: لا آكل 
من اللحم. (وَبِشَرعِ في: لا آكل من : هذا الطلع[أوهدا الطلع] ) أي: ويحنث بالفرع؛ 
يعني: إذا حلف على ترك الأصل» وليس هذا خاصاً بالطلع وإنما ذكره كالمثال ولهذا 
أنى بكاف التشبيه» بل وكذا: لا آكل من هذا القمح أو اللبن أو غيره فأكل الفرع 
كبر الطلع وخبز القمح وسويقه ومرقة اللحم فإنه يحنثء وكأنهم رأوا أنه لما 
عرف وأتى باسم الإشارة [ومن فكأنه قصد أن لا يأكل شيئاً من الأبعاض التي 
شتملت عليه الماهية فإن أسقط من وعرف وأتى باسم الإشارة]“ فالمشهور 
الحنث بالفرع للإشارة إذا قال هذا. 

(لاالطلع أو طلعاإلأَنَبِيدَ بيب ومرقة نحم أوشعمه وَخبِرَ مح وَمَصيرَعنّب) أي: فلا 
يحنث بالفرع في هاتين الصيغتين» وهما إذا قال: لا آكل الطلع. أو لا آكل طلعاً؛ 
لعدم إتيانه بمن للتبعيض أو اسم الإشارة المخصصة إلا في خمسة أشياء: الشحم 
من اللحم» والنبيذ من الزبيب» والعصير من العنب» والمرق من اللحم» والخبز من 
لقمح» وأن ما سوى ذلك لا يحنث به إلا أن يقول: مِنة أو تكون له نية أو سبب» 
)١(‏ انظر المصدر السابق» نفس الصفحة. 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شود هزم الضقين الكرو هع شن المختصن 


وسواء عَرّفَ أو نكر أو أتى بلفظ إشارة فقال: هذا اللحم. وقد نُظِمَتْ فقيل: 
أمراق لحم وخبز قمح ني ذتمرمع الزبيب 
وشحم لحم عصير كرم يكون حشأعلى المصيب 

الشيخ: ومذهب ابن القاسم أنه ينوى في الخمسة”'". 

(وَبِما أَنْبَنَت الحنطة إن توى المن, لا لرداءة أولسوء صَلْعَة طَصام) أي: ويحنث با 
ذكره» وهو في المدونة ففيها: وإن حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو من هذا الطعام 
فلا يأكل ما اشترى من ثمنها من طعام ولا ما أنبتت الحنطة إن نوى المن» فإن كان 
لشيء في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في الطعام لم يحنث بأكل ما ذكرنا”". 
(وبالحمام في الْبَيّت) يعني: أن من حلف لا أدخل بيت" أو لا أدخل على فلان بيتاً 
حنث بدخول المام. (أوبية جاره) أي: أن من حلف لا أدخل على فلان بيتاً فدخل 
على جاره فوجده عنده حنث. 

(أوبيت شعر) يعني: لو حلف لا أدخل بيتاً حنث بدخول بيت شعر. (كَحَبِسِ) 
التشبيه لإفادة الحكم؛ أي: يحنث فيا ذكر كما يحنث بدخوله الحبس المكره عليه 
بحق» وأما ظل)ً فلا يحنث اتفاقاًء وقيّد الإكراه يؤخذ منه حنث الطائع من باب 
أولى. (لآبمسجد) أي: فإنه لا يحنث بدخوله إذا حلف لا دخل بيناً. (وبدخوله عليه 
متا في بیت يملگه) أي: وكذا يحنث إذا حلف: لادخل على فلان في بيت يملكه. 
فدخل عليه ميتاً قبل أن يُذْفنَ. 
)١(‏ انظر: التوضيح: 2359/7 وقوله: (وقد نظمت) نسبه في التوضيح للذخيرة» وانظر: 

. ٤٦/٤ الذخيرة:‎ 


(۲) انظر: المدونة: »٠ /١‏ وتهذيب المدونة: ۲/. 
(۳) في (ح١):‏ حماماً. 


باب في اليمين 


(لا بدخول محلوف عليه إن نم ينوالمجامعة) أي: فإن كان الداخل هو 
المحلوف عليه؛ أي: دخل بيتاً فيه الحالف. [فإن الحالف]”2 لا يحنث إلا أن 


نفع فلاناًء فمات فكفنه فإنه يحنث» وكذا لو حلف لا يؤدي إليه حقاً ما عاش. 
فكفنه قال مالك: نحنث. 

(وبأكلٍ من تركته قبل قسهها في: لا أكلت طَعَامَه إن وصی أَوكَانَ مدینا) أي: إذا 
حلف أن لا يأكل من طعام رَجل فهات فأكل الحالف مِنْ تركته قبل القسمة فحتثه 
ابن القاسم إذا كان عليه دين أو أوصى بوصيةء قال في "المجموعة": وإن م يكن 

و :> 5 5 EE‏ 5 5 ا 

الدين حيطا وهذا مالم تكن له نية فيقبل» ومفهوم الشرط عدم الحنث إذالم يكن 
دين ولا وصية» وهو كذلك اتفاقاً. (وبكتّاب إن وصل أورسول في : لأ كلَمَه)' ل أن 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) (وبكتاب إن وَصَلّ وَقَرَأ) هكذا في بعض النسخ بزيادة (وقرأ) أي: وقرأه المحلوف 
عليه بلسانه» وبهبذا يكون مطابقاً لمفهوم قوله: (لا قراءته بقلبه) أي: لا قراءة 
المحلوف عليه بقلبه دون لسانه» وهكذا جاء عن أشهب أن الكتاب إذا وصل إلى 
المحلوف عليه فقرأه بقلبه و1 يقرأه بلسانه فلا يحنث. واحتجٌ على ذلك بأن من حلف 
أن لا يقرأ فقرأ بقلبه» [يحنث. قال ابن عبد السلام: والظاهر أنه يحنث إذا قرأ 
الكتاب بقلبه؛ لأن المقصود من ترك المقاطعة قد حصل كا لو تلفظ بقراءته. وقال 
ابن حبيب: إن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه فقرأ عنوانه حنثء فإن ل يقرأه وأقام 
عنده سين 1 يحنث. اللخمي: ولا وجه لهذا؛ لأنه إنما يحنث بالمكاتبة؛ لأنها ضربٌ من 
المواصلة يرفع بعض المقاطعة؛ فلذلك يقع بنفس وصول الكتاب إلى المحلوف عليه؛ 
وإن ك1 يقرأه. قال شيخ شيوخنا الفقيه النظار أبو القاسم التازغدري: فقول أشهب 
المتقدم أبعد من هذا وأحرى بالاعتراض» وني التوضيح وإذا كان الظاهر عند 
اللخمي الحنث بأخذ الكتاب وإن 1 يقرأه فلأن يكون الحنث في مسألة أشهب فيا إذا 
قرأه بقلبه أولى» فلو اقتصر المصنف على قوله: (وبكتاب إن وصل)» وأسقط ذكر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من حلف لا كلم فلاناً فكتب إليه كتاباً ووصل له» أو أرسل لو رتولا E E‏ 
فيهماء وقاله مالك وابن القاسم» وهو المشهور. (ولَم يُنَوفي الكتّاب في العثق والطْلاق) 
أي: أن مالكا يكالثة م يئَوّ ا حالف في الكتاب احق الزوجة والعبد؛ إذ اليمين المذكورة 
في الكتاب في العتق والطلاق بدليل قوله: (يُقَو) إذ لا يقال ذلك إلا فيم| يقضى به 
عا ونا ما وبين اننال قل تند ون كانت غالف لاه لفط 
(وبالإشارةله) أي: وحنث بالإشارة لمن حلف ألا يكلمه سواء كان المحلوف عليه 
سميعاً أو أصمٌ. 


رم وهم وم oro‏ 


(وبكلامه ولَولَم يسمعه) يعني : وحنث أيضاً في: لا أكلمه بكلامه ولو لم يسمعه. 
وأما إن سمعه فظاهرء وأما إن كان بينهم| مكان بعيد بحيث لا يتأتى السماع فيه فلا 
يحنث اتفاقاً. 


(لآقراءته بقلبه) أي: لا قراءة المحلوف عليه كتاب الحالف بقلبه فإن الحالف 


لا حنث. 
(أوقراءة أحد عليه بلا إذن) أي: أن الحالف لا يحنث بكتابه إذا قرأه أحد على 
المحلوف عليه بلا إذن وهذان الفرعان لا يتان مع قوله: (ويكتاب إن وَصَلَ) فإنه إذا 


القراءة بالقلب واللسان لكان أسعد بظاهر المدونة وأجرى مع اختيار أهل النظرء 
ونصُ ما في النوادر وكتاب ابن يونس قال أشهب: وإن ارتجع الكتاب بعد أن وصل 
إلى الرجل وقرأ منه بقلبه ول يقرأه بلسانه فلا شيء عليه. ففهمه الأئمة كابن عبد 
السلام وابن عرفة والمصنف على أن المحلوف عليه هو الذي قرأه كا تقدّم» ولا يصح 
إلا هذاء ولا يلتفت لمن ردّه للحالف الذي كتبه؛ لأن ذلك لو كان يعتبر الحدث بنفس 
كتبه إذ ذاك قراءة بقلبه. 

قوله: (أوْ رَسُولٍ) يريد: إن بلّغه الكلام» قال أبو الحسن الصغير: فلو يبلغه الرسول ]: 

يحنث. إلا أن يسمعه المحلوف عليه حين أمره فيحنث. [شفاء الغليل: /١‏ 957؟]. 


باب في اليمين 


حنث بالكتاب إذا وصل للمحلوف عليه فأحرى أن يحنث إذا قرأه بقلبه أو قرئ 
عليه فتأمله؛ إذعدم الحنث هنا أولى'". (وَلا بِسَلامه عليه بصلآة) كذا في المدونة 
ففيها: ومن حلف لا يكلم زيداً فأم قوما فيهم زيدافسلم من الصلاة عليهم» أو 
مثل هذا كلام”". 
(ولآ كتاب المحلوف عليه ولَوشَراً) لا حلاف في عدم الحنث بكتاب المحلوف 
عليه إذالم يقرأه الحالف كا قال» واختل ف إذا قرأه كما أشار إليه بلوء فقالابن 
القاسم في الموازية: يحنثء وقال أيضاً في العتبية والمجموعة: لايحنث”"» وهو 
لأشهب وصوّبه ابن الموازء وإليه أشار بقوله: (على الآصوب). وأشار (بالمختار) 
لاختيار اللخمي لهذا بعد أن حكى القولين فإنه قال: وعدم الحنث أحسن؛ لأنه إنما 
حلف لا كلمته ولم يحلف لا كلمني» وقال: وكذلك لو اجتمع معه وكلمه وم 
يجاوبه لم يحنث. 
(وبسسلامه [7/ ب]عليه معتقدا أنه غيره, أوفي جماعة إلا أنيحاشيه) أي: 
ويحنث أيضاً إذا حلف أن لا يكلم رجلاً فكلمه وهو يظنّه غيره حنث» وكذا لو 
)١(‏ (وَلا قراءة أحد عَلَيْهِ بلا إِذْنٍِ) الأقرب أن يحمل على ما إذا كان الحالف لما كتب 
الكتاب بدا له فأمسكه أو رماه أو نبى حامله عن إيصاله للمحلوف عليه فقرأه 
شخص عل المحلوف عليه من غير إذن الحالف فإن الحالف لا يحنث. 
وقد نقل في النوادر ما يشبهها فقال: ولو قال الحالف للرسول: اقطع كتابي ولا تقرأه أو 
رده إِيّ فعصاه وأعطاه للمحلوف عليه فقرأه فلا يحنث كما لو رماه راجعاً عنه بعد أن 
كتبه فق رأه المحلوف عليه. انتهى فمسألتنا أحرى. [شفاء الغليل: /١‏ 97 7]. 
(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ١١7‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: 1" 


شن نه الشهير الكو في شرن اتن 


سلم على جماعة وهو فيهم فإنه يحنث علم به أو لاء إلا أن يحاشيه؛ ولو مر به في 
جوف الليل فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث. (وبفقج علّيه) أي: على 
المحلوف عليه ألا يكلمه» والمعنى أنه يحنث إذا سمع المحلوف عليه يقرا 
ووقف في قراءته ففتح عليه. (وبلا علم إذنه في تا تَعْرْجِي نا بِإِذني) هو كقوله 
في المدونة: فمن قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فأذن لها في سفر 
أو حيث لا تسمعه وأشهد فخرجت بعد إذنه وقبل علمها بالإذن فهو 
حانث”''؛ لأن الباء في بإذني للسبب وهي قد خرجت بغير سبب إذنه. 

(وبعدم علمه في لأعلمنة)" يعني: أن من حلف لِرَجُل إن عَلِم كذا ينه به 
المع لحني 12 سوقان فزي رقن لشو بطر قاد با لز 
مشروط بعدم علمه بأنه علم؟ تأويلان» والضمير في: (بعدم علمه). والأعلمَنه). 
و(أنه علم) راجع للمحلوف له. (وإن برسُول) أي: وحن ث إذالم يعلمه بنفسه ولا 
برسوله وهو مبالغة في عدم الإعلام. (وهلإِلاأنيطّم أنه علم: تأويلآن) أي: أن 
الأشياخ اختلفوا في قوله في المدونة: لم يبر حتى يعلمه”" هل هو على إطلاقه» أو 
مقيد با إذا م يَعْلَمْ بعلم المحلوف عليه؛ وأما إذاعلم بعلمه فلا يحنثء وإلى الأول 
ذهب أبو عمران» وإلى الثاني ذهب اللخمي. 

(أوَعلْم وال دان في حلفه لأول في نَظَرِ) هو كقوله في المدونة: وإن حلف رجل 
ARNO)‏ 
9 (وَبِعَدَم إعلامه) كذا هو الصواب بمصدر الرباعي» وكذا قوله: (وإعلام وال ثان) 

[شفاء الغليل: /١‏ 95"]. 


0 انظر: تبذيب المدونة: 7/ »١7١‏ ونص المدونة: 0١‏ رومن حلف لرجل إن علم 
كذا وكذا ليعلمنه أو ليخبرنه» فعلاه جميعاً لم يبر حتى يعلمه أو يخبره). 


باب في اليمي 


ارو نه راق ا ار ر لاسرال 
بإذنه فهات الأمير أو عزل فليرفع ذلك إلى مَنْ وَل بعده فلا يخرج القوم إلا بإذنه إذا 
كان ذلك من الأول نظراً وعدلا""2.اتتهى. (في نَظَرِ) متعلق ب_١خَلفه)؛‏ أي: إذا 
حلف لأمر هو تَظَرٌ للمسلمين فإن لم يكن نظرا؛ أي: في شيء من مصالح المسلمين» 
وإنها هو شيء لنفس الأمير فلا يحنث بعدم علمه إياه. (وبمرهون ضي : لا توب لسي) أي : 
وحنث بثوبه المرهون عند غيره في لو حلف: لآ ثوب لي» قال في المدونة: إن كان 
الدين كفاف [الرهن]7' لم يحنث إن كانت تلك نيته» وإن لم تكن له نية حنث كان 
فيه فضل عن دينه أم 3 

(وبالهبة والصدقة في: لآ أَعَارَه وبالعكس. وَنُوِي) أي: وكذا يحنث في حلفه: لا 
أعاره با حبة والصدقة وكذا يحنث بالعكس؛ أي: إذا حلف لا وهبه أو لاتصدق 
عليه فأعاره» وينوى في جميع ذلك. (إلآفي صدقة عن هبة) أي: إذا حلف لا وهبه 
فتصدق عليه فإنه يحنث. ولا يُنَوّى؛ يريد: وكذلك العكس؛ لأن الهبة والصدقة 
متقاربان. (وَِبَقَاءِ ولو ليلا في : ل سكفت) كذا في المدونة ففيها: ومن حلف لاا سكن 
هذه الدار وهو فيها يخرج مكانه وإن كان في جوف الليل فإن أخر إلى الصباح حنث 
إلا أن ينويه فيجتهد إذا أصبح في مسكن» وإن تغالى''' في الكراء أو وجدما لا 
يوافقه فلينتقل إليه حتى يجد سواه» وإلا حنث' . 
)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: .1١717/7/7‏ 
(۲) في (ح١1):‏ المرهون. 
(۳) انظر: تبذيب المدونة: 7/ ٠٠١‏ . 
(5) كذا في نص المدونة» ولعل الصواب بناء الفعل للمجهولء أو تقدير (أهل البلد) أو 


(عليه) وكذا هی نصها عند المواق في شرحه: ۳/ "07 7. 
)٥(‏ انظر: المدونة: ٠*١‏ وتهبذيب المدونة: ۱~ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(لآفي: لأنْمَقلَنّ) أي: فإنه لا يحنث بالبقاء وإنما يؤمر بالانتقال» ومراده: إذا 
أطلق وأما لو قِيّد يمينه بزمن ومضى حنث» نعم هو على بر إليه. (ولأبِعَرْن) أي: 
وكذا لا يحنث في الخزن إذا حلف لا سكن؛ لأنه ليس سكناً. (وَانْتَقَلَ في:[ساكنه 
عما كانا]). ‏ (بهذه الذار) متعلق بقوله: (أُسَاكَنَهُ) والباء فيه للظرفية؛ أي: 
وانتقل احالف في قوله: (لأأسَاكَنَه) في هذه الدار عا كانا عليه. (أَوضَرَبًا جداراً) أي: 
أن ا لحالف: لا يساكن فلاناً - لا يخلو حاله معه حين اليمين من أمرين: إما أن 
يكونا في دارين» أو في دار واحدة؛ ففي الأول يؤمر بالانتقال فقط عم كان عليه» 
وق الثاني عبر ف ذلك وق صرت جدار ينهم 


)١(‏ ما بین معكوفتين في (م): لا أساكنه ع) كان. 

() (وَانْتَقَلَ في: لا سَاكَئَهُ عا كاتا) أي: فإن كانا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه 
وجب عليه ذلك» وإن كان معه في قرية فكذلك أَيْضاًء وإن كان في حارة انتقل عنهاء 
وكذا الدار والبيت» وهذا معنى ما في المدوّنة وغيرهاء وهو ما نُظِرَ فيه إلى المقاصد 
والسبب المحرك لليمينء وقاله ابن بشير. [شفاء الغليل: /١‏ 95 ]. 

(۳) (أَوْ صَرَيَا جدَاراًء وَلَوْ جَريداً بِبَذِهِ الدّار) عطفه بأو تنبيهاً على أا إذا كانا ساكنين في 
اغى الان ورت الجدارء وهذا قول ابن القاسم في المدونة» وأما 
مالك فكره الجدار فيها وأشار ب(لو) لخلافين: أحدهما: الخلاف في الحاجز إذا 1 يكن 
بناءً وثيقاً بالحجر ونحوه بل كان من جريد النخل وشبهه. 

والثاني: الخلاف في إجزاء الحاجز إذا عين الدار فقال: هذه الدار مثلاً ى] تلفظ به 
اا أما الأول فونه فتن اده قوز ادو لافنا ان الا س و وات 
حبيب. وأما الثاني: فقال ابن عرفة والمصنف: ظاهر قوله في المدونة ساها أم لا 
إجزاء الحاجز في المعينة» وهو خلاف قول ابن رشد في سماع أصبغ: لو عيّن الدار م 
يبر بالجدار. وقد سبقه| لهذا أبو الحسن الصغير وزاد: إذ المساكنة التتى هى مفاعلة 
يزيلها ا لدان بتخلاق السك وباك تال التوفيق. [فاء الخليل4 5 8ن]. 


باب فو اليميد 


(وتوجريدا) أي: إذاقلنا بالاكتفاء فهل يكفي كونه جريداً أو لابدمن 
كونه مبنا؟ 

قال ابن عبد السلام: ظاهر كلام الأكثرين الاكتفاء بالجريد. (بهذه الدار) أي: 
الساكنين فيها حن اليمين. (وَبالزّبَارَة إن قصد التي لا لدخول عيال) يشير لقوله في 
المدونة: وإن حلف لا ساكنه فزاره فليست الزيارة بالسكنى وينظر إلى ما كانت عليه 
يمينه فإن كان لا يدخل بين العيال والصببان فهو آخف ٠‏ قال أبواسحق: يزيد: 
فلا يحنث؛ لأن ذلك السبب ليس بموجود في الزيارة ولو أقام عنده على هذا أياماً 
ثم قال فيها: وإن أراد التندحي فهو أشد. أبو اسحق: يريد: فيحنث. 

(إن نم يكثرها هارا ويبت بلا مُرَضٍ) أي: أن ما ذكره من عدم الحنث بالزيارة 
إذا كان الحلف لا يحصل بين العيال مشروط بأن لا يكثر الزيارة نهاراً ولم يست 
ليلاً بلا مرض» فأما إن طال التزاور فمذهب مالك وابن القاسم الحنث» 
واختلف في الطول فقيل: ما زاد على ثلاثة أيام» وقيل: هو أن يكثر الزيارة نهاراً 
أو يبت ليلا بلا مرض. (وَسَافْرَالْقَصرَفي: لأَسَافْرَنَ) المنصوص كا ذكر أنه إذا 
حلف لأسافرن لابد من مسافة القصر. 

(ومكث نصف شهر) أي: ني النهاية» وهو قول ابن القاسم» قال: لو رجع بعد 
خمسة عشريوماً م يحدث والشهر أحب إلي وإليه أشاربقوله: (وَُدِبَكَمَالَه). 
(كَآنْتَقنَ) التشبيه لإفادة الحكم؛ أي: كا أنه لو حلف: لأنتقلن فمكث نصف شهر 
قبل رجوعه» وتكملة الشهر مندوب. (ولو ب إبقاء رحله) هذا راجع لقوله: (وببقاء 
ونَوليلاً) أي: فيحنث ولو كان إن أبقى رحله فقط وانتقل بأهله. وهو المشهور. 


(١)انظر:‏ المدونة: ١‏ وتهذيب المدونة: 1/۲. 


ف مرا اا ر کروی شرو ان 


(لا يكمسمار) وكا مسار الوتد والخشبة وما أشبه ذلك؛ أي: فلا يحنث إذا أبقاه. 
وهو المشهورء وقاله ابن القاسم في الموازية» وزاد ابن وهب في العتبية: إذاكان لا 
يريد العود إليه'''» وتنازع الأشياخ هل يوافقه ابن القاسم على ذلك أم لا؟ وظاهر 
كلام ابن رشد أنه يوافقه» وظاهر كلام غيره أنه لا يحنث مطلقاً [15/ أ] على قول 
ابن القاسم وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وَهَلَإِنْتَوَى عدم عَودِه؛ شَردة). 
(وباستحقاق بعضه, أوعيبه بعد الأجل) أي: أن من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل 
فقضاه إياه فاستحق بعضه؛ يريد: أو كله أو وجد فيه دراهم نحاس أو رصاص 
فقام عليه بعد الأجل فإنه يحنث. 

(وبيع فاسدفات قبله إن تم تّف, كَأَنْنَميَفْت, على المختار) أي: إذاحلف 
ليقضينه حقه إلى أجل فباعه به بيعاً فاسداء أو فاتت السلعة قبل الأجل با يفوت به 
البيع الفاسد وليس فيها وفاء بالدين حنث؛ لكونه لم يقضه. وهذا معنى قوله: (إن 
نم تف) ومفهومه: نها إن وفت أو كانت قيمتها مساوية لا يحنث وهو كذلكء فلو 
لم يفت حتى مضى الأجل وهو مراده بقوله: (كَأَن لَمَيْفْتَ) فقال سحنون: يحدث. 
وقال أشهب وأصبغ: لا يحنثء قال اللخمي: وأرى إن كان في قيمته وفاء باحق أن 
لايحنث. وإليه أشار بالمختار. 

(وپهبته له) أ ي: إذا حلف ليقضينه دينه فوهبه له الطالب ليبن وإن كانت 
يمينه مؤقنة حنث إذا مضى الأجل قبل القضاء واختلف إذا غاب الحالف فقضى 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ۲٠١‏ في سماع عبد المالك بن الحسنء. ونص المسألة: 
(وسثل عن رجل 'خلفه يقلن من متؤله فترك شيعا فى ننه سمل الزير والوتة 
والفخار» قال ابن وهب إن كان تركه وهو لا يريد الانصراف إليه فلا حنث عليه 
وا کان ارات 


باب في اليميد 


عنه بعض أهله من ماله أو من مال الحالف؛ فقال ابن الماجشون: يبر وقال ابن 
القاسم: لا يبر. وهو أبين إذا تأخر عن القدوم للقضاء عمداًء وإليه أشار بقوله: (أو 

(أوَشَهَادةبَينَة بالْقضاء إلا بدفعه ثم أخذه) أي: أن من حلف لغريمه ليقضينه حقه 
ثم شهد له عدلان بالقضاء لا ينتفع بذلك في اليمين حتى يقضيه ثم يرده» وإليه أشار 
بقوله: (إلأبدفعه ثم أخذه). (لإن جن, ودقع الجاكمله) يعني: لفت وفنا أن 
احالف إذا جن فقضى عنه الإمام في الأجل برء فإن لم يقضه حتى مضى الأجل لم يحنث 
عند ابن حبيب وحنث عند أصبغ» وإليه أشار بقوله: (وإن لم يدقع فقولآن). 

(وبعدم قضاء في عد في: لأَفْضَيَنَك عدا يَومَ الجمعة, وَلَيْس هي أي: إذا قال 
الحالف: والله لأقضينك حقك غداً يوم الجمعة وليس غداً هو يوم الجمعة فإن م 
يقضه في غد حنث. 

(لآإن قضى قله بخلآف: لاْلَنَهُ) أي: قبل الأجل أو اليوم المحلوف عليه ونحوه 
في المدونة: ومن حلف ليقضين فلاناً حقه غداً فقضاه اليوم بره ولو حلف ليأكلن 
هذا الطعام غداً فأكله اليوم حنث؛ إذ الطعام قد يخص به اليوم والغريم إنا قصد فيه 
القضاء. 

اللخمي: ولو كان عنده قصد المطل بتأخيره إلى غد فعجله حنث. (ولاًإنباعه 
به عرضا) أي: يساوي الدين» ففي المدونة: قال مالك: ولو باعك بالحق سلعة 
تساوي الدين لم يحنث”". (وبَرَإِن عاب بقَضَاءِ وكيل تَقَاضٍ أَوْمُُوْض) أي: أن من حلف 
ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا فغاب رب الدين وخشي الحالف فوات الأجل 


() انظر: المدونة: ١‏ وتهبذيب المدونة: ۹/۲. 
(؟) انظر: المدونة: ١‏ » وتهذيب المدونة: 0/۲. 


فدفع الحق لوكيل الغائب فإنه يبر سواء كان وكيل تماص" أي: وكله ليقتضي 
ديونه [أو وكيل تفويضء وأما وكيل الضيعة ففي المدونة: وإن قضى وكيلاً له في 
ضيعته ولم يوكله رب الحق بتقاضي ديونه]”'' أجزأه. عياض: ظاهره كان بالبلد 
سلطان أو لم يكن, وعلى هذا الظاهر اختصرها بعضهم» واختصرها آخرون أنه لا 
يبر بدفعها إليه إلا عند عدم السلطان أو الوصول» وحكى محمد القولين. وإليه 
أشار بقوله: (وهَل ثم وكيل ضيعة أوإن عدم الحاكم وَعَلَيْه الأكثر: تَأُوبلآن). 

(وبرئ في السحاكم) أي: وحيث دفع للحاكم إما عند عدم الوكيلين أو الثلاثة 
على التأويلين المتقدمين فإنه يرا من الدين ويبر في يمينه» سواء كان عدلاً أو مجهول 
الحال» وهو معنى قوله: (إن لم يحقق جوره) ودخل فيه أيضاً ما لو كان معلوم الجور 
ول يعلم بذلك فإنه أيضاً يبرء ومعنى قوله: (وإلِأَبَرَ) وهو مفهوم الشرط أنه إن تحقق 
جوره وخشي منه أكل المال بر في يمينه ولم يبرأ من الدين» وهو كذلك. (كجماعة 
الْمُسَمينَ يُشهِدَهُم) هو تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وإِأَبْرَ أي: ىا أنه عند تحقق 
جور الحاكم يشهد جماعة المسلمين على إتيانه باحق ويبر في يمينه لا من الدين» وفي 
معنى تحقق جور ا حاكم عدمه بالكلية أو تعذر الوصول إليه. 

(وله يوم وله في : رأس الشهر, أو عند رأسه. أوإذا استهل) يتضح هذا بلفظ المدونة 
وهو: من حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذااستهل فله يوم 
وليلة من أول الشهر فإذاغربت الشمس ولم يقضه حنث” " وإن قال إلى رمضان أو 
(1 (وَيرَ إن غَابَ بِقَضَاءِ وكيل تقاض أَوْ مُمَوّضٍ) هكذا في أكثر النسخ وهو اللائق بجر 

مفوض . [شفاء الغليل: .]١957 7/١‏ 


(۳) زاد في (ح١):‏ قوله: أو إل رَمَضَانَ أو لإسْتَهْلالِهِ سَعْبَانَ متعين وهو من نص 


باب فو اليميد 


إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان واستهل الشهر ولم يقضه حنث” ". (وبجعل ثوب 
قَبَاء, أوعمامة في: لا ألبسه) نحوه في المدونة ففيها: وإن حلف ألا يلبس هذا الثوب 
فقطعه قباءً أو قميصاً أو سراويل أو جبة ولبسه حنث إلا أنيكون كره الأول 
لضيقة أو لسوع عمله فحولة فلا نت . 

(ولاً وضفه على قرجه) أي: فإنه لا يحنث إن وضع الشوب المحلوف على لبسه 
على فرجه؛ لأن هذا لا يعد لبساً. (وبدخوله من باب غير في: لا أدخله) نحوه في المدونة 
ففيها: وإن حلف ألا يدخل دار فلان فدخل بيتاً سكنه فلان بكراء» أو أقام على 
ظهر بيت منها؛ حنث» وإن حلف لا يدخل من باب هذه الدار أو من هذا الباب 
فَحْوّلَ الباب عن حاله أو أغلق وفتح غيره فإن دخل منه حنث إلا أن يكون الباب 
دون الدار إما لضيقه أو لجوار أحد فلا يحث' ". (وبمكتَرى في: لآ أدخل لفُلآنِ) 
يعني: فإن حلف أن لا أدخل لفلانٍ بيتاً فاكترى فلان بيتاً فدخله فإنه يحنث؛ لأنه 
نمد لماكت إذ الوت يتن لسا كيا 

(وبأكل من ولد دقع نه محلوف عليه , وإن نم يعم إن کات نَفقته َنِيه) هك ذا قال 
فيهاء ونصها: قال مالك: وإن حلف لا يأكل لرجل طعاماً فدخل ابن الحالف على 
المحلوف عليه فأطعمه خبزاً فخرج به الصبي لأبيه فأكل منه الأب ولم يعلم 
حنث”". وقال سحنون: لا يحنث؛ لأن الابن قد ملك الطعام دون الأب. 
[/ ب] وقال بعض الأشياخ: إن كان الأب معدماً لم يحنث. وإلا حنث؛ لأن 


المختصر وما بعده شرح له. 
)١(‏ انظر: المدونة: 1١١ /١‏ وتبذيب المدونة: 7/ 5 .١7‏ 
(۲) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ .١١9‏ 
(۳) انظر: المدونة: ٠٠٠٠١ /١‏ وتهذيب المدونة: 7//ا١١1.‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٠٠٦ /١‏ وتهذيب المدونة: .١1١8/57‏ 


الأب إذاكان معدماً لا يلزمه نفقة ولده فقد ملك الابن ذلك» بخلاف الموسر فإن 
نفقة ولده تلزمه إلا أن يقول: نفقة ابني تلزمني فليس لأحد أن يحمل عني شيئاً 
منها. قال: وهذا معنى قول مالك» حكاه ابن يونس» وإليه أشار بقوله: (إن كانت 
فته علبيه) أي: إن كانت نفقة الولد على الأب. 

(وبالْكلآم بدا في: لالم الآيام) يعني: أن من حلف لا أكلم فلاناً الأيام فإن 
يمينه تتناول سائر الأزمنة المستقبلة» فلو كلمه في أي زمانٍ كان منها حنث. (أو 
الشَهُور يعني: وكذلك لو حلف: لا أكلم فلانا الشهور فإنه لا يكلمه أبدأء ومتى 
كلمه حنث؛ يريد: وكذلك السنين؛ لأنه َع حلى بأل؛ فيفيد العموم. اللخمي: وإن 
حلف لا أكلمه الأيام لم يكلمه الأبد. (وثلاَئةًفي: كَأيّام) أي: فلو نكرها فقال في 
يمينه: لا كلمته أياماً أو شهوراً أو سنيناً فإنه يجزته من ذلك أقل الجمع وهو ثلاثة 
شَولآنِ)”'' معناه: أن الحالف ليهجرن فلاناًء قيل: يجزئه ثلاثة أيام وهو معنى: 
(كذلك) حملاً ليمينه على المجران الشرعي» وقيل: يلزمه شهر وهي في الموازية. 
(وَسَنَةُ في حين. وزمانء وعصر. وذهر) وهو مذهب المدونة» قال فيها: ومن حلف ألا 
يفعل شيئاً إلى حين أو زمان أو دهر فذلك كله سنة”". ابن شاس: ومما يسلك به 
مسلك ال حين العصر إذا كان منكرا" ". (وبِمَا يفخ أو بقَيْرٍنسائه في: لأتَرَوْجَنَ) عر 
بالحنث عن عدم البر» والمعنى: أن من حلف ليتزوجن فإنه إذا تزوج زواجاً يفسخ 


)١(‏ (وهّل كَذَلِكَ في لأَهْجْرَنَك أو شَهْر قَوْلانِ) أي: إذا حلف ليهجرنه. وأطلق فقيل: 
تكفيه ثلاثة أيام» وقيل: شهر. [شفاء الغليل: 7/١‏ 947"؟]. 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ 5 .٠١‏ 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 5 .٠٠‏ 


باب في اليميد 


أو تزوج امرأة دنية لا تشبه أن تكون من نسائه فإنه يحنث؛ يريد: إذا كانت يمينه 
مؤجلة أو مضى الأجلء وإلا تزوج أخرى وَبَرٌه وإنما قال: (وبمايفسخ) ول 
يقل: فاسداً؛ لأنه إذا كان فاسداً يمضى بالدخول ودخل فيه فإنه يبر به» فإن ل 


يبن أو كان ما يفسخ أبداً لم يبر؛ مراعاة لل عو هو ولك (وبضمان الوجه 


يتكفل بال أبداً فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال 
إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث”'"» وهذا مفهوم قوله: (إن لم يَشْتَرِط 
عدم الفرم) أي: فإن اشترط ذلك لم يحنث. 

(وبه لوكيلٍ في : لأأَضْمَن لَه إن كان من ناحيّته) ضمير (به) عائد على (بِضْمَانِ) 
المذكور في المسألة السابقة؛ أي: وحنث بالضان لوكيل.... إلى آخره ونحوه في 
المدونة» ففيها: ومن حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله» ولم يعلم به 
فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف”". عياض: وظاهره: 
أنه متى كان مِنْ سببه لم يراع ِم احالف به» وهو مفسر في الواضحة» ولابن 
القاسم في المجموعة مثله» وفي الموازية خلافه لمالك وأشهب. وإنما يحنث إذاعلم 
الحالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه» وذهب بعضهم إلى أن ما في الموازية 
وفاق للمدونة. القاضي: والظاهر من الكتاب خلافه» وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن 
المدونة» ففيها: ولو أسر رجل إليه سرّا فأحلفه ليكتمنه» ثم أسره لير لآخر فذكره 


(۱) انظر: المدونة: ٠ /١‏ » وتهذيب المدونة: ؟/ 37١‏ . 
(8) انكل ارال 


الآخر للحالف فقال له الحالف: ما ظننته أنه أسره لغيري حنث”''» فالضمير 
في: (بقوله) عائد على الحالف» وفي: (مَا ضَتَنته) على المحلوف له وفي: (قاله) 
و(لَيُسرَنُهُ) على الأمر الذي حلف على كتمانه» واللام في: (لَمُعْبِرِ) متعلق 
(بقوله) أي: وحنث الحالف بقوله لمن أخبره بذلك الأمر: ما ظننت قاله 
لغيري إذا أحلفه على كتانه. 

(وباذهبي الآنَإثْرَ: كمك حتى تَفْعلي) أي: أن من قال لاوخ انت طالقان 
كلمتك حتى تفعلي كذا فإنه يحنث بقوله لها إثر ذلك: اذهبي الآن؛ لأنه كلمها قبل 
أن تفعل ذلك. (وَليْسَ قوله لآأبَالي بَدءَا لقَولٍ آخَرَفي لآأكلمك حتى تَبدأني) هذه 
مسألة العتبية قال فيها: عن ابن القاسم فيمن حلف لآخر بالطلاق لا كلمتك حتى 
تبدأني» فقال له الآخر: إذاً والله لا أبالي فليس ذلك بتبدئة”"» وهو مثل قوله في 
مسألة الأخوين حلف كل منهما لا كلم الآخر حتى يب دأه» وقيل: إن يمين الثاني 
تبدثة بالكلام ثم يبدأه الأول فقد انحلت يمينه". (وبالإقالة في لا ترك من حقّه 
شّيئاً إن لم شّف) يعني: إذا باعه سلعة ثم حلف لا ترك من حقه شيئاً فأقاله منها فإن ۾ 
تف تلك السلعة بالثمن حنث» ومفهوم الشرط: آنا إن كانت فيها وفاء لايحنث. 
وهو كذلك. (لأَإن أخرالثّمنَ على المختار) أي: فإن حلف لا ترك من حقه شيئاً فإنه 
لايحنث بتأخيره. اللخمي: وقيل: يحنث والأول أبين. 

(وَلا إن دفن مالا قم يَجده نم وجده مَكَانْهُ في أَخَذْتيه) أي: أن من دفن مالاًفي 


مكان ثم بحث عنه فلم يجده فحلف على زوجته أَنْكِ أخذتيو ثم وجده في المكان 


(۱) انظر: المدونة: 1*^ ٧»‏ وتهذيب المدونة: ۱/۲ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٠١۸/١‏ . 
(۳) انظر تفصيل المسألة في التوضيح: ۳/ .٠٤١‏ 


باب في اليميد 


الذي دفنه فيه فإنه لا يحنثء وهذا هو المشهور. (وبتركها عالماً في: لأ حرجت إلا 
بإأني)”" كذا في اللخمي لكن بتقييد ولفظه: إن قال: لا حرجت إلا بإذني فرآها 
تخرج فلم يمنعها حنث على مراعاة الألفاظ إلا أن تكون له نية. انتهى نصه. (لاإن 
أَذنَ لمر شَرَادتَ بلا علم) يريد: ما في المدونة» ونصها: وإن حلف لا يأذن ها إلا في 
عيادة مريض فخرجت في العيادة بإذنه ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى م 
عق ؟ لأن ذلك دد 

أبو الحسن: يريد: إلا أن يعلم بذلك فيتركها فإنه يحنث. (وبعوده لها بعد بملك 
آخَرَفِي: لاسن هذه الدَارَأَودَارَفلاَنِ هذه /٠٠[‏ أ] إن لَم يَنْوِمَا دَامَتَنَهُ) كذا في المدونة» 
ففيها: وإن حلف ألا يسكن هذه الدار أو قال: دار فلان هذه فباعها فلان فسكنها 
الحالف في غير ملكه حنث» إلا أن ينوي ما دامت في ملكه”". اتتهى. فالباء في: 
(بملك) للظرفيةء والضمير في: (لَهُ) عائد على المحلوف عليه. (لأدَارَفُلانِ) هو مقابل 
لقوله: (لأأَسَكُنَ هذه الدار)؛ أي: لا إن قال في يمينه: لا أسكن دار فلان ولميقل: 
هذه. وكذا في المدونة» ولفظها: ولو قال: دار فلان. ولم يقل هذه فباعها فلان 
فسكنها الحالف في غير ملكه لم يحنث إلا أن يكون نوی ألا يسكنها بدا“ 


(1) (وَيتَرْكِهًا عَااً في: لا حرجت إلا بِإِذّْني) أي: إذا حلف ها لا حرجت إلا بإذني فرآها 
تحتفل للخروج فتركها فإنه يحنثء ولا يكون تركها مع العلم إذناً. قاله اللخمي. 
ونصّه: وإن قال لا خرجت إلا بإذني فرآها تحرج فلم يمنعها حنث على مراعاة 
الألفاظ إلا أن تكون له نية. [شفاء الغليل: ۱/ 97"]. 

() انظر: المدونة: ٠1٠۷ /١‏ وتبذيب المدونة: 7/7 .١١9211١8‏ 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ 5 55» وتهذيب المدونة: 7/ .١١١‏ 

() انظر المصدر السابق. 


ابن يونس: لآنه كره عينها إذا قال: هذه ولا يزول اليمين بانتقال الملك إلا أن 
ينوي ما دامت في ملکه» فإذا قال: دار فلان فبالبيع انتقلت عنه فلا يحنث إلا أن يريد 
عين الدار. (وَلا إن خَرِبَتَوَصَارَتَ طَرِيقاًإن لم يسأمربه)''' ضمرر (خَرِيَت) عائد على 
الدار المحلوف على دخوهاء وهو متعلق بقوله أولاً: (وبعوده لَهَا) وهو عطف على 
قوله: (لأَدَارَفلآنِ) أي: ولا بعوده ها؛ أي: فسكنها إن كان حلف على السكنى» أو 
يدخلها إن كان حلف على الدخول» وكان العَود فيه بَعَدَ أن خربت الدار وصارت 
طريقاً فإنه لايحنثء ونحوه في المدونة» ففيها: ومن حلف لا يدخل هذه الدار 
فهدمت أو خربت حتى صارت طريقاً فدخلها ل يحنث. وإن دخلها مكرهاً 1 


يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيحنث” '". 


ولا كان العود في كلام المصنف أعم من الطوع والإكراه وثم في صور الإكراه 
مايحنث فيه ك| ذكره في المدونة في| إذا أمرهم بحمله وإدخاله فلذلك قيّد الشيخ 
كلامه بها عداها فقال: (إنْنّم يَأْمربه) فأخرج ما إذا أمر وأدخل صورة الطوع 
وصورة الإكراه من غير أمر وهو لا يحنث فيه). (وفي ل باع منهء أولّه بالوكيل إن كان 
منْنَاحيّته. وإن قال حينَالْبيع : أنا حلفت, فقا : هولي, ثم صح أنه ابتَاءَلَهُ حَنتُوَلَزِم 


)١(‏ (وَلا إن تَرِبَتْ وَصَارَتْ طرِيقاً ِن ايمر به) أي: إن 1 يأمر الحالف بتخريبها حتى 
صارت طريقاًء هذا هو المتبادر من لفظه. على آنا 1 نقف عليه هكذا لغيره؛ وإنما ذكر 
هذا في المدونة فيمن دخلها مكرهاً بعدما بنيت فقال: وإن حلف أن لا يدخل هذه 
الدار فتهدمت وخربت حتى صارت طريقاً فدخلها ل يحنث. فإن بنيت بعد ذلك فلا 
يدخلهاء وإن دخلها مكرهاً [يحنث. إِلَّا أن يأمرهم بذلك فيحنث ويحتمل أن يكون 
المصنف فهم أن معنى ما في المدوّنة: إلا أن يأمرهم بالحدم والتخريب. وفيه بُعْدّ. والله 
تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۹۷]. 

(9) انظر: المدونة: ٠٦ ٠١/١‏ وعبذيب المذونة: 1371//97. 


باب في اليمين 
الْمَيعٌ) يتضح ذلك ب ذكره في المدونة ولفظها: وإن حلف ألا يبيع لفلان شيئاً 
فدفع فلان ثوباً لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه وم يعلم فإنلم يكن 
[الرجل من سبب]7'' فلان وناحيته مثل الصديق» أو من في عياله ونحوه م 
يحنث. وإلا حنث» وكذلك إن حلف ألا يبيع منه فباع من اشترى له ولم يعلم؛ 
فإن لم يكن المشتري من ناحية فلان ولا من سببه لم يحنثء وإلا حنث ولو قال 
له عند البيع: إني حلفت ألا أبايع فلاناًء فقال له: إن أبتاعٌ لنفسي» ثم صح بعد 
البيع أنه ابتاع لفلان لزم الحالف البيع ولم ينفعه ذلك» وحنث إن كان المشتري 
من ناحية فلان”'' فقوله: (وإن قال حين البيع) مبالغة. (وأجرًاً تأخير الوارث في : 
ففيها: وإن حلف لرجل لأقضينك حقك إلى أجل إلا أن تشاء أو تؤخرني 
قات الطالب فإنه زه تا خر ور تنه إن كانوا کبارا ‏ انتهى :امن المواذ: کا 

(لآفي دخول دار كذافي المدونة؛ ففيها: وإن حلف بطلاق أوغيره أن لا 


يدخل دار ريد أو لا يقضينه حقه إلا بإذن [محمد]””' فمات [محمد]”'' لم يجزه إذن 


(1) في (ح١):‏ المشتري من ناحية. 

9) القن المدؤنة 511/1 AYES‏ 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: .٠١۸/۲‏ 

(5) (لا في دُحَْولٍ دار) أشار به لقوله في المدوّنة: وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل 
دار زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن محمد فهات محمد 1 يجزه إذن وارثه إذ ليس بحق 
يورث فإن دخل أو قضاه حنث. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۹۷]. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ورثته إذ ليس هو بحق يورث فإن دخل أو قضاه حنث”'". انتهى. فقال ابن المواز: 
وإن أذن له فلان فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن» فإن مات صار كمن حلف لا 
دحل منها إلا أن يقول: قد أذنت أن يدخل كلما شئت فصح. (وتأخيروصي بِالنَّظر 
ولادين) هذا حكم الصغير؛ أي: وأجزأ أيضاً تأخير الوصي... لآخره والذي في 
المدونة أنه يجزئه تأخير وصيه إن كان ولده أصاغر ولا دين عليه" . انتهى. ولم يذكر 
(نظر) أبو الحسن: لكن في كتاب الوصايا إجازة تأخير الوصي إن كان على وجه 
النظر”". (وتأخير غريم إن أَحَاط وأبراً) كذا في المدونة ولفظها: ويجرئه تأخير غريمه 
إن أحاط الدين بماله على أن يُبرئوا ذمة الميت”'". انتهى؛ أي: يبرئ الغرماء. (وضي 
فَسَادهًا)”'' أشار ببذا إلى أنه اختلف فيمن حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضاً على 


.٠١١ /۲ وتهذيب المدونة:‎ »515 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: .١787/7‏ 

)۳( قوله: في كتاب الوصاياء أي من المدونة» ونص المسألة:(ولا يجوز للوصي أن يؤخر 
الغريم بالدين إن كان الورثة كبارأ» وإن كانوا صغاراً جاز ذلك على وجه النظر هم» ولم 
جز ذلك غيره) انظر: المدونة: ٠۳۳١ /١‏ وتهذيب المدونة: 57/5 7. 

() انظر: #بذيب المدونة: ۲/ .٠۲۸‏ 

(0) (أَوْ بَعْدَ قَسَادِهَا) ليس من تمام مسألة الهرة؛ وإنما هي مسألة ثالئة في أكل الطعام 
المحلوف على أكله بعد فساده» والقَّوٌلانِ فيها عن ابن القاسم في رسم إن أمكنني من 
سماع عيسى» وذكر اللخمي فيها عن مالك: الحنث» وعن سحنون: البر. واختار 
الحنث لوجهين: 

أحدهما: حمله على العادة» والعادة أن يؤكل غير فاسد. 

والثاني: أنه إذا فسد ذهب بعضه» ومن حلف على شيءٍ ليأكلنه يبر إلا بأكل جيعه» فإن 


باب في اليميو 


قولين» والقول بأنه يبر به لابن المواز وسحنونء وعدم البر لابن دينار وأصبغ» بناءً 
على مله على مفهوم اللفظ لغة أو شرعاًء وعلى أن الممنوع شرعاً منوع حسًا أم لا 
وفي: لَتََكلنَهَا) أي: أن من حلف على امرأته لتأكلنَ هذه البضعة من اللحم 
فخطفتها هرة فشقت جوفها وأكلتها فاختلف فيها أيضاً على قولين؛ فالقول في البر 
حكاه في التوضيح عن ابن القاسم فإنه حكى عنه الحنث إلا إن لم يكن بين أخذ 
اهزة وبمك قدرما ت اماو إل امسق مه شار وله (ا ان توا ای 
فيحنث» والقول با حنث إذا ل تنوانى لم أقف عليه» وأما القولان فيا لو تركت 
المحلوف عليها حتى فسد ثم أكلتها فحكاهما اللخمي وغيره بالحنث مالك قال: 
لأنه خرج عن حد الطعام» وعدمه لابن القاسم» وقال اللخمي: أرى أن يحنث 
لوجهين للعادة في أكله غير فاسد, ولأنه يذهب بعضه ولا يحصل البر إلا بالجميع. 
(لآأن تتواتى) أي: راجع إلى مسألة الحرة. 

(وفيها: الْحنث بأحدهما في لأَكَسوتُها ونيته الْجمع واستشكل) يعني: أن في المدونة 
في الحالف أن لا يكسو امرأته هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعاً 
فكساها أحدهما فهو في ذلك حانث» واختلف الأشياخ في الاعتذار عنه؛ فقيل: 
معناه أنه حلف لا كساها إياهما مجتمعين ولا مفترقين» ولو نوى جمعه لم ينث 
بأحدهماء وقال ابن عبد السلام: يُمْكِنْ أن يُوجَهُ ب تقرر أنه يحنث بالبعض» وإليه 
أشار بقوله: (واستشكل). [75/ ب] 


كان خبزاً رطباً فيس فذلك أخف؛ لأن جیعه موجود. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۹۸]. 
)١(‏ (إلا أن تَتَوَائَى) أي: إلا أن تتراخى المرأة في قبوها من الزوج حتى خطفتها الهرة. قال 
في سماع أبي زيد من كتاب: الأيان بالطلاق: وإن توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها 
وتحرزها دون الهرة فعلت فهو حانث. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۹۸]. 


فين هرام الجر رالكن هو شرح كته 
فصل ([في النذر] 


(النَدْرَانَترَمُ مم كُلف) النذرلغة: الالتزام. وأركانه ثلاثة: السرم وصيغة 
الالتزام ومايَرَم؛ فالملتزم هو المسلم المكلف كما قالء فلا يلزم نذر الكافر ولا 
الصبي ولا المجنون. 

(وََوغَضْبَانَ) هو منصوب؛ إذ هو خبر كان المحذوفة واسمها؛ أي: ولو كان 
الملتزم غضبان» وهو المعروف. (وإن قال: إلا أن يَبدولِي, أوأرى خيرا منه بخلاف: إنشَاء 
فن قبمَشيتته) هو مبالغة في اللزوم فإن معنى قوله: (الشذر...إلى آخره) أي: النذر 
اللازم. واعلم أن الاستثناء بمشيئة الله لا يفيد إلا في النذرالمبهم دون غيره من 
النذر؛ لأن المبهم كاليمين بالله؛ إذ فيه كفارة يمين» وأما مشيئة غيره تعالى في النذر فم| 
ذكره المصنف نحوه في المدونة» قال فيها: ومن قال: عَلَّ المي إلى مكة إلا أن يبدو 
لي أو أرى خيراً مِنْ ذلك لزمه المي ولا ينفعه استثناؤه» ولو قال في ذلك: إن شاء 
فلان لم يلزمه حتى يشاء فلان” '". 

ابن يونس: يريد: إلا أن يبدو لي في الفعل» وكذلك الطلاق والعتق. 

(وَِنْما يئر به ما ندب ك: لله علي, أَوعلي ضحية) فيه إشارة إلى صيغة الالتزام وما 
يلزم بذلك» فأما صيغته فنحو: لله علي كذا مِنْ حَج أو صدقةٍ أو صلاةٍ أو صيام أو 
اعتكاق أو ف ارغ رها ن ار و اماما يلوم ب تاقار إل ره ماندب 
فأخرج الواجب الأصلي كصوم رمضان ونحوه من الواجبات؛ إذ هو لازم بغير 
النذرء والمحرم كالزنى والقتل وشرب الخمرء ولايَلرّمُهُ مائَدَرَمِنْ ذلك. (وئدب 
الْمَطلقّ) أي: الذي يوجبه الإنسان على نفسه ابتداءً شكراً لله تعالى. (وكره الْمكرر) 


(۱) انظر: المدونة: ١ه‏ وتهذيب المدونة: 6 


باب في النذر 
أي: كم إذا نذر صوم كل خيس أو كل اثنين أو نحو ذلك مخافة التفريط في الوفاء 
به. واختلف في النذر المعلق على شرط كقوله: إن شفى الله مريضي أو نجاني من 
كذا أو رزقني كذا فَعَلَ ا لمشي إلى مكة أو صدقة كذا أو نحو ذلك هل هو مكروه 
وإليه ذهب الباجي وابن شاسء أو لا وإليه ذهب صاحب البيان”'' وإلى هذا شار 
ا (وفي كره المعلق تَرْدهُ). (ولزم البَدَنَهُ بِنَذْرها) أي: أن مَنْ نَدَرَ هدي بدنة؛ أي: 
اء کان ندر ها اها أو لذ فا اة الخ احا ان 

(قإن عجر قبقرة) أي: فإن لم يكن عنده بدنة ولا قدر ثمنها فإنه يحرج بقرة 
وهوالمشهور. 

(تُمُسَبْعْشيَاه) أي: فإن عجز عن البقرة أخرج سبع شِياوِمِنَ الغنم وهو المشهور. 

(لأَغيْر) أي: فإن عجز عن الغنم لم يجزئه الصيام بوجه. (وصيام يثغر) أي: 
ولزمه صيام بثغر من الثغور كعسقلان والإسكندرية؛ أي: إذا نذره ولو كان الناذر 
من مكة أو المدينة. 

ولل ينه نيس بابي ف سبي له أي: ولزمه إخراج 
ثلث ماله حين صدور يمينه في قوله: (بمالي في ك: سبیل الله) وأدخل كاف 
التشبيه على (ك: سبي الله) لأنه لا فرق بينه وبين مالي نذرٌ أو صدقةٌ أو هدي أو 
لوجه الله أو في سبيل الله . نص عليه ابن شاس. 


(إلا أن ينقص قثلث ما بقي) أي: إلا أن ينقص ماله بين اليمين والحنث فلا يلزمه 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۳٦۳‏ قال فيه: (أن يربط النذر بحصول شىء أو ذهابه 
كقولة! إن شی الله عريفي) أو دقع ع شر كذاء قعل كنذا وه ئمكتروه)» والبياة 
والتحصيل: 1737/7 » ونصه: (ونذر جائز وهو النذر المقيد بشرط يأتي). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 75017. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
إلا ثلث ما بقي» كانت يمينه على بر أو حنث. (وَهْوَانْجِهَادُء وَالرْبَاطُبَمَحَلَ خيف) 
أي: والسبيل هو الجهاد والرباط بمحل يخاف فيه مِنَ العدو كالسواحل 
والثغور» وما م يكن محل خوف فليس برباط. (وأَنْفقَ عليه من غيره) أي: إذا قال: 
مالي في ك: سبيل الله. وقلنا يلزمه الثلث فاحتاج أن يبعث به فإنه ينفق عليه من 
ماله» وقاله مالك وابن القاسم. 

(إلا لمتصدق به على معَينٍ فالجمِيع)''' راجع لقوله: (وَتُنشُهُ حينيَمِينه) يعني: أن 
القائل: مالي في ك: سبيل الله. إنه| يجزئه الثلث إذا لم يكن تصدق به على معين كما لو 
قال: مالي صدقة أو هبة للمساكين أو للفقراء أو حلف بذلك فحنثء أو قال: هو 
هدي أو في سبيل الله» وأما لو تصدق به على معين كقوله: صدقة لزيد ونحوه فإنه 
يلزمه إخراج الجميع لزيد مثلاً. 

(وكَررَإن أخرج) أي: إذا حلف بصدقة جميع ماله فحنث» أو قال: في السبيل 


(1) (إلا لِتَصَدَقِهِ به على مُعيّنٍ فَالْجَوِيعٌ) الضمير في (به) للمال» وهذا الفرع في النوادر 
والنكت» وهما عزاه أبو الحسن الصغير وتبعه في التوضيح. وفي بعض النسخ: 
فأخرجه. ثم أراد الرجوع في ثلثيه بعد صيرورته بيد الغير» فهو شبه التتصدق على 
معين مِنْ هذا الوجه» وهذا الفرع وإن 1 يكن مذكوراً في مشاهير الكتب فعليه حمل 
ابن راشد قول ابن الحاجب: فلو أخرجه ففي مضيه قَوْلانِ وعضده في التوضيح بأنه 
المأخوذ من كلام ابن بشير. انتهى. 

ولفظ ابن بشير: اختلف المذهب فيمن تصدق بجميع ماله هل يمضي فعله أم لا؟ ثم قال 
بعد كلام:... وإن) الخلاف المتقدم إذا أخرج جميعه هل يمضي فعله أم لا؟ وحمله ابن 
عرفة على الصدقة المجردة من النذر واليمين» وبه فسّر ابن عبد السلام كلام ابن 
ا لحاجب» وليس هذا شبه المعين في الصورة؛ فلا يندرج تحت الكاف. [شفاء الغليل: 
١/١‏ ). 


ونحوه وأخرج الثلث» ثم حصل له سبب آخر أوجب إخراج ثلث الباقي فإنه 
يخرج ثانياً وثالثاء وهو متفق عليه» وإذالم يخرج الأولى إلا بعد أن حنث الثانية -وهو 
مفهوم الشرط - فقولان. قيل: يجزئه ثلث واحد» وهو قول مالك في الواضحة» 
وقيل: يخرج أولا ثم ثانياً ثلث الباقي» وهو قول ابن القاسم. (وَمَاسمَى ون معيناً أتّى 
على الجميع) " يعني: أن ما تقدم أنه يلزمه ثلث ماله إن| هو إذالم يسم شيئاً ولاعَينَ 
وأما إذاسمى جزءً ىا لو قال: صف مالي أو ثلاثة أرباعه صدقة لله أو في السبيل أو 
للمساكين مثلاً أو عَيَنَ شيئاً كقوله: عبدي فلان أو داري أو بعيري أو فرمي أو 
نحو ذلك صدقة لزمه إخراج ما سَمَّى أو عَيّنَ وإن أتى على جميع ماله؛ أي: كان 
ذلك هو ماله كله» وهو المشهور. 

ورس ولاح لمعنه إِنوْصَوَإِنْنَيَصلْبيعوَمُوْضَ) أي: أن مَنْ تدر إعطاء 
فرس في السبيل أو سلاح أو شيءٍ مِنْ آلات الحرب» فإن كان يمكن وصول ذلك 
إلى محل الجهاد بعثه بعينه» وإن لم يمكن أن يصل فإنه يباع ويعوض هناك بثمنه بشيء 
من نوعه إن فرساً ففرس وإن سلاحاً فسلاح من نوعه أي: مثله. (کهدي) أي: 
وكذلك اهدي يلزم بعثه إلى عله إن أمكن وصوله» وإلا بيع وعوض من جنسه إن 
بلغ» ولا فرق على المذهب بين كونه معيباً أو سلياً؛ لأنه لمالم يّمْكِنْ وصوله صار 
كأنه غير مقصود العين. وأشار بقوله: (ولومعيبا) إلى المبالغة في نذر اهدي المعيب؛ 
أي: ولو كان إن قال: لله علي إهداء هذه البقرة العوراء أو العرجاء أو نحو ذلك ما 
لا دى فهو كنذر الصحيح على الأصح. ويلزمه بعثه إن كان يصلء وإلا بيع 
(۱) (وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعَيّناً أنَى عَلَ الحميع) (مَا سَمَّى) معطوف على فاعل (لَرِمٌَ) وجملة 

(أَنَى عَلَ الجييع) صفة لمعين» وجعل المعين غاية لأنه الذي يمكن إتيانه على الجميع» 

ارغ ولو كثر كتمضحة أغشار أخرئ: [شفاء العلل :۴۹۹71 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وعوض . (وَلَّهُ فيه إذَا بيع الإبدال بالأفضَّل) أي: ني الهدي» وأشار به إلى الفرق 
بين اهدي ]1/17[ وغيره ما هو كالفرس وآلات السلاح» ومراده أن اللهدي 
إذا لم يصل وبيع يجوز أن يعوض مِنْ جنسه» ويجوز أن يبدل بالأفضل فيبتاع 
بثمن البقر إبلآ» وأما الفرس ونحوه فلا يجوز تعويضه. (وإن كان كشوب بسيع) 
أي: فإن كان الذي التزمه ما لا دى كالثوب والعبد ونحوهما باعه وعوّؤض 
بثمنه هديا قال فيها: إن لم يبعه وبعثه فلا يعجبني ويباع هناك ويشترى به 
هدیا وهو معنى قوله: (وکره بَعتُهُ وأهدي). (وهل اختلف هل قوم او" 


نُدباً. أو التقويم إِذَا كان بيمين؛ تأويلت)“ أي: وهل اختلف فى المنذور وهديه 


.۸٩ /۲ وتهذيب المدونة:‎ ٤٥١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) (وَأَمْدِيَ به) مبني لا يسم فاعله فهو أعم من أن يفعل ذلك رب الثوب أو غيره. 

(۳) ذكر ابن غازي أن قول الشارح: (أيجوز له أن يقومه على نفسه ابتداءً) يقتضي أن يضبط 
أولا بتشديد الواو» ولكن قول الشارح بعد: (أَوْ لا تذباً) معناه: أو لا يقوم على طريق 
الندب) يقتضي أن ضبطه عنده کا هنا مركب من (أو) و(لا)» ما قرره ابن غازي أولا 
وليس مشدد الواو. فضم كلام الشارح إلى كلام ابن غازي يتضح لك ما قررناه؛ 
ويبعد ضبط ابن غازي. 

(5) (وَهَل اتيف هل يمومه أو لا أولا تدبا أو التَقوِيمُ إذَا گان يَمينِ؟ تأويلاتٌ) كلام 
معقد كوّر فيه (هل) مرتين» قابل كل واحدة منهها بأو العاطفة ولا النافية؛ عل طريق 
التلفيف كأنه قال: وهل اختلف آم لا؟ فقيل له: في أي شيءٍ يختلف؟ فقال: هل 
يقومه على نقد نفسه آم لا؟ فقيل له: إذا قلنا بترك التقويم فعلى أي وجه؟ فقال: ندباء 
ثم كمل بالتأويل الثالث. فقال: أو التقويم إن كان بيمين. هذا ما انقدح لي في تمشيته 
ولعلّك ينقدح لك أجلى منه. على أن استعمال (أو) معادلة ل (هل) فيه ما فيه عند 
أهل اللسان. إلا أنه شائع بين الفقهاء» وهذا المختصر مشحون به» وبعد فهمك 
اللفظ لا يخفاك تنزيل كلام الشيوخ عليه» وما جرى في عبارة الشارح من قوله: (هل 
يجوز أن يقومه على نفسه ابتداء؟) يقتضي أنه يضبط (أوّلاً) الأول بتشديد الواو ظرفاً؛ 


ا افج اليد 


ما لا دى أيجوز له أن يقومه على نفسه ابتداءً» والأولى له عدم التقويم بل يبيعه 
الأشياخ في فهم الموضعين؛ فذهب أكثرهم إلى أنه اختلاف قول وهو التأويل 
الأول» وذهب جماعة إلى أنه وفاق» منهم صاحب البيان فإنه قال: مافي العتبية 
مفسر لما في المدونة”'"» وهذا والله أعلم التأويل الثاني في كلام الشيخ المشير إليه 
بقوله: (أولاتدبا) لأن معناه: أو لا يقوم على طريق الندب؛ لأنه على هذا أعني: رد 
المدونة إلى ما في العتبية يكونان” '" متفقين على أنه خير وإذا ثبت التخيير كان الأولى 

لتفسيره إياه بقوله: (ابتداءً). والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: .]٤٠١ /١‏ 

...( 756ء ونص المسألة عنده قال:‎ /١1 انظر كلام ابن رشد في البيان والتحصيل:‎ )١( 
وس افيه من جاع ابو العاستم وزو كنات الادووو) فيمن فالربنيء مين‎ le 
ماله» دابة أو عبدا أهديكء إنه خير في ثمنه أو قيمته» فذهب بعض أهل النظرء إلي‎ 
أن ذلك مخالف هذه الرواية» ولا في المدونة من أنه إن أهدى عبده يخرج بثمنه‎ 
هداياء لآن الظاهر منه أنه لا يجوز له أن يمسكه. ويخرج قيمته من أجل الرجوع في‎ 
الصدقة كا قال في هذه الرواية.‎ 

والذي أقول به:إنه لا اختلاف في شىء من ذلك.وإن| اختلف الجواب في ذلك لافتراق 
المعاني. فإذا أودى ما أهدى بعينه» أو جعل في السبيل ما ينتفع به في عينيه. لم يجز أن 
يمسكه ويخرج قيمته» وإذا أهدى ما لا ہدی بعينيه» وإنم| سبيله أن يباع أو يشترى 
بثمنه هدی» جاز أن يمسكه ويخرج قيمته. وإذا جعل في السبيل ما لا ينتفع بعينه فيه 
وهو يمكنه أن يدفعه | هو لمن يبيعه وينفقه في السبيل» كره له أن يمسكه ويخرج قيمته 
من ناحية الرجوع في الصدقة؛ ولم ير ذلك حراماً إذ ينتفع به الذي أعطيه في السبيل 
بعينه ولابد له من بيعه). 

(۲) في (ح١):‏ كوننا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عدم التقويم والمصير إلى البيع» والتأويل الثالث لبعض القرويين حمل على ما وقع 
من جواز إخراج القيمة على أنه كان بيمين وما وقع من بيعه على أنه بغير يمين. (فَإِن 
عجَرَ عوض الأدنَى ثم لخَرَنَة الكعبة صرف فيها إن احْتَاجَت) أي: فإن عجر ثمن ما لا 
مبدَى عن قيمة بدنة أو بقرة عوّض أدنى الهدي» وهو شاة يشتريها من مكة أو 
غيرها فإن لم يبلغ ثمن شاة فقال في المدونة: يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها. إن 
احتاجت» والخزنة جمع خازن وهم أمناء الكعبة. (وَإلأَقْصَدَقَبه) أي: وإن 1 حت له 
الكعبة تصدق به. 

(وَأَعظَم مالك أن يشرك معهم عَيْرهُم؛ لها ولآيَة منْهُ عليه الصادةوالسلام) هذا ليس 
من النذر في شيء» وهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلاً قال: هل يجوز دفع ذلك 
إلى غيرهم ينفقه على الكعبة؟ فقال: أعظم مالك ذلك ثم استدل بأن ذلك ولاية 
منه اكل إذ دفع المفاتيح لعغان بن طلحة. (وَالْمَشِي لمُسجد مَك ونَوْلِصَاة) أي: وكذا 
يلزم المثي إلى مسجد مكة لمن نذره ولو لصلاة» قال في الإىال: ومن قال: لله علي 
صلاة في أحدها-أي: في المساجد الثلاثة - وهو في غير بلادها فعليه إتيانهاء وإن 
قال: ماشياً فلا يلزمه المثي إلا في حرم مكة خاصةء وأما المسجدان فالمشهور عندنا 
أنه لايلزم المثي إليهما ويأتيهما راكباً. (وخَرَجَمَنْيهَاوَأتىبعمْرَة) أي: أن من كان 
بمكة فنذر المشي إليها أنه يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة. (كمكة أوالْبَيْتأَوِجُزْنه) هو 
تشبيه في حكم اللزوم؛ أي: وكذلك من نذر المثي إلى مكة أو البيت أو إلى يء من 
أجزاء البيت كبابه أو ركنه أو شاذروانه”" فإنه يلزمه» وأما غير ذلك كعرفة ونحوها 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ۲/ .۸٩‏ 


(۲) الشاذروان: بفتح الذال من جدار البيت الحرام» وهو الذي ترك من عرض الأساس 
خارجاء ويسمى تأزيرا؛ لأنه كالإزار للبيت. انظر: المصباح المنير» للفيومي: .٠٠۷ /١‏ 


بال فول 


فلا؛ أي: فلا يلزم ذلك» وإليه أشار بقوله: (لأَغَير). 

(إن لم ينونسكا) هو استثناء من قوله: (لأَغْير) أي: أن من قال: علي المشي إلى 
موضع كذا وليس من المواضع التي يلزمه المشي إليها فلا يلزمه في ذلك إلا أن ينوي 
أحد النسكين: الحج والعمرةء فإنه يتعين عليه الإتيان ماشياً ويدخل محرماً بها نوى. 
(منْحَيْتنَوَى) هذا مما لا خلاف فيه إن كانت له نية وإن ل تكن له نية قفي النذر من 
حيث نذر باتفاق وني اليمين من حيث حلف. فقوله: (منْحَيْثُنوى) أي: في 
الصورتين» وكذا من حيث نذر في النذر. 

(وإلأحلف) أي: وإن لم تكن له نية فمن حيث حلف» وهو المشهور. 

(أومثله إن حَنث به) أي: فإن كان مكان الحنث غير مكان الحلف إلا أنه مثله في 
المسافة فإنه يمشي من حيث حنث قاله اللخمي. (وتعَيّنَ محل اعقيد) أي: إذا نذر 
ا لمشي من بلد أو حلف به فلا يتعين عليه أن يمشي من موضع خاص منه إلا أن 
يكون عادة الناس جارية با لمشي منه فيتعين المي منه.(وركب في المنهل ولجاجة) أي: 
لأنه إنا التزم المشي إلى القربة. 

(كَطَرِيقٍ فربى اعتيدت) أي: وكا له أن يركب في ا منهل فكذلك الطريق القربى 
فإن له ا لمشي منهاء وقيده الباجي بأن تكون كلها معتادة فلو لم تكن معتادة لم يكن له 
المي منها. 

(ويحراً اضطر لَه لا اعتيد على الأرْجّح) (بحراً) منصوب على المفعولية ل (ركب) 
المتقدم, فالمعتاد الركوب في البحر كمن حلف ب قبرص ونحوها والمضطر له [إن 
نذر في جزيرة]" فأما اللضطر له فلا كلام فيه. والمعتاد ذهب إلى ركوبه أبو بكر بن 


(۱) ما بين معكوفتين في (ح١):‏ أن يدور في مصر. 


شين رم اشير ان في شرع اتن 
عبد الرحمن”''» وذهب أبو عمران إلى أنه لا يركب منه إلا المضطر إليه فقطء قال 
ابن يونس: وهو الأقرب.وإليه أشار بالأرجح. (لتَمام الإقاضة وسعيها) لما تكلم على 
مبداً المي تكلم على منتهاه وذكر منتهاه في الحج آخر طواف الإفاضة» وأمافي 
العمرة فآخر سعيها؛ أي: تمام سعيها. 

(ورجع وأهدى إن ركب كثيرا) أي: أن من لزمه المي فركب فيه كشيراً فإنه يرجع 
ويمشي أماكن ركوبه وعليه هدي. (بحسب المساقة) أي: بحسب قرب المسافة 
وبعدهاء فقد يكون يسيراً في النظر کا لو ركب دون يوم لكن لقرب المسافة يكون 
كثيرا أو [قد]“ يكون بالعكس كمن مشى من إفريقية ونحوها فركب فوق 
اليومين. (وَالْمَنَاسك والإقاضة) أي: وكذا[77/ ب]يرجع وهدي إذاركب 
المناسك والإفاضةء ألحقه بالكثير وإن كان يسيراً. 

(نجوالمصري) أي: ومن هو دونه» بخلاف من بَعَدَتٌ داره كإفريقية. (قابلاً 
فيمشي ما ركب) أي: [أن من أمر]“ بالرجوع فإنا ذلك في العام القابل؛ فيرجع 


(١)هو:‏ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني» القيرواني» الإمام, الفقيه» الحافظ, المنوفى سنة 
۲ ه. شيخ فقهاتها في وقته مع آي عمران الفاسي» تفقه بابن أي زيد» وأبي الحسن القابسي 
ولزمه» وانقطع إليه وسمع من شيوخ إفريقية» ومصركالقفال وأبي بكر عتيق بن موسى 
وغيرهماء وانتفع به الناس وكان أصحابه نحو المائة والعشرين كلهم يقتدى بهم وتفقهوا عليه 
كابن محرز والتونسي والسيوري وأبي حفص العطار وأبي محمد عبد الحق وابن بنت خلدون 
وغيرهم. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ۷/ ۲۳۹ والديباج» لابن فرحون: 
.,١‏ وشجرة النور» لمخلوف» ص:17١٠.‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 2١51١‏ 
ومعالم الإيهان» للدباغ: ”/ »١6‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۷/ 019. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) (تَحْوَ المضْري) هو فاعل رجع. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 

(5) في (ح١):‏ إن أمر. 


أجاف التق 


ويمشي في حج أو عمرة الأماكن التي ركب أولاً. (في مش الْمعين) فيرجع مر ما ب) 
كان مُرِمَا به أولآ» فإن أحرم ثانياً بعمرة وقد كان أولآً رما بحج لم يجزئه بلا 
خلاف وليس ذلك في العكس. 

(وَنَاقَلَهُ الْمغَائَقَةُ) أي: فإن م يعين أولاً وإنا نذر مشياً مطلقاً ول يسم حجاً 
ولاعمرة ثم مشى محرماً بإحداهما فعجز فإن له جَعْلَ مَشْهِ الثاني في غير ما كان 
الأول 5 حج أو عمرة» وهو مراده بالمخالفة. (إن ظّن أولا الصُدرة, ولا شى مقدوره 
ورکب وأهدى ققط)''' راجع لقوله: (ورجع) يعني: أنه إنم| يؤمر بالرجوع مَنْ كان حال 
اليمين يَظّنٌ أنه يمشي جميع الطريق وعجزء وأما لو علم من نفسه أنه لا يطيق ذلك 
إما لكبر أو لضعف جسم أو نوی أنه لا يمشي إلا ما يطيقه ولو كان شاباً -فلا 
الركوب» وهو قسيم قوله: (إن ركب كشيراً) والتشبيه لإفادة الحكم مما قبله؛ أي: كا أنه 
إذاكان ركوبه قليلاً حكمه كذلك لا يؤمر بالرجوع لمشي أماكنه ولكن [يهدي ٩]‏ 
فقط ليسارة المتروك» ولزمه هدي لنقصه ذلك المثبى» ومعنى هذه المبالغة أن هذا 
حكم الركوب القليل ولو كان عن غير عجز. 

(كالإفاضة ققط) أي: [لا يرجع ثانياً]”" إذاركب فيهاء ولذا قال في المدونة: فإذا 
مشى حجه كله وركب في الإفاضة فقطء أو مرض في طريقه فركب الأميال أو 
(۱) (كالإفاصة ققَط) كذا ذكر في المدونة أنه إذا مشى في حجّه كله وركب في الإفاضة فقط ل 

يعد ثانية وأهدى. قال ابن محرز: معنى قوله: وركب في الإفاضة: ركب في رجوعه من منى 

إلى مكة. أبو ا لحسن الصغير: أي: في سيره إلى الإفاضة من منى إلى مكة . 


(۲) في (ح١):‏ يقضي. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


تون ر ار زل ف فو اجن 


البريد أو اليوم ومشى البقية لم يُعِدُ ثانية وأهدى”. (وَكَعَامِ هَينَ) أي: فإنه لا يرجع 
ثانية ولو كان قد ركب كثيراً وإنا مهدي فقط. (وَلْيَقضه)'' أي: العام المعين إذا فاته. 
(أولم يَقدر أي : على الرجوع ثانيا ليمشي ماركب» وهو معطوف على ما ذكر فيه 
التشبيه مما تقدم وله حكمه» وهو سقوط الرجوع ووجوب المدي. (وكإفريقي) 
يعني: ومثل من لم يقدر على الرجوع ثانياً من كان بلده بعيداً كإفريقية ونحو ذلك» 
فإنه لا رجوع عليه ودي فقط”". 


(وكإن فَرَشَه ولوبلا ْر) أي: المشي؛ يعني: فإنه كذلك أيضاً الرجوع ساقط عنه 
وهدي فقطء ومراده بالتفرقة [تفرقة]“ الزمان بأن يطيل المقام في [إتيانه]“ أي: 
فإن كان ذلك لضرورة أو عدم رفقة أجزأه المشي اتفاقاً وهو كذلك وفي حكم 
ذلك الإقامة المعتادة كال ركب المغربي يقيم بمصر شهراً أو نحوه ليال الخروج 
وكالإقامة بالعقبة فإنهم نصوا على أن مثل هذا لا يضره. (وفي لزوم الجميع بمشي 
عقبة ورکوب أخرى تأويلان) أي : أنه اختلف إذا مشى عقبة -أي : مرحلة- وركب 


0 انظر: المدونة: 7577/1١‏ 5» وتهذيب المدونة: ۲/ ۸۲. 

(۲) (وليقضه) لما ذكر أن من ركب في العام المعين لا يرجع بِيّن أن من ليمش فيه أو مشى 
وتراخى حتى فاته لا بد له من قضائه؛ يريد: إذا فاته لغير عذر. قال ابن بشير: إن 
أطال في الطريق حتى جاوزه العام المعين فقد أثم في التأخير» ويلزمه القضاء على 
أصل المذهب. 

قال ابن عرفة: ومقابل المعروف في قول ابن الحاجب: على المعروف لا أعرفه» وتركه 
لنسيان أو عذر كالصوم والاعتكاف كذلك. [شفاء الغليل: .]٤١١/١‏ 

(۳) (وَكَإِفْرِيِقِيٌ) بالواو عطفاً على قوله : (كأن قَل)» فهي إحدى النظائر التي يجب فيها 
الهدي بلا رجوع. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح١):‏ أثنائه. 


باب في النذر 


أخرى هل يلزمه ثانياً أن يمشي الطريق كلها أو يمشي موضع ركوبه فقط؟ والأول 
قول مالك في الموازية» والثاني في الواضحة وهو ظاهر المدونة. (والهدي واجب) أي : 
وحيث ما ذكر من هدي في مسائل الركوب لناذر المشي فإنه واج ب إلا في مسألة 
من شهد المناسك راكباً ومشى الطريق كلها فهو في حقه مستحب”""”. (ولومشى 
الجميع) هو مبالغة في قبله؛ أي: وإذا ترتب إما وجوباً أو ندباً فهو باق على حكمه 
ولو مشى الجميعٌ؛ أي: جميع الطريق في رجوعه عام قابل. 

(وَلَوَأفْسَدَأَتَمَهُ) أي: فلو أفسد الحج الذي أحرم به في النذر لزمه إتمامه كما في 
سائر صور الفساد. (ومشى في قضائه من الميقات) أي: إذا قضى الحج لم يلزمه المي 
في قبل الميقات؛ لأنه قد مشاه أولآء والفساد لم يتسلط إلا على ما بعد الإحرام. 

(وإن فاته جه في عمرة وَركب في قضانه) أي: فلو كان الفوات عرص الإفساد 
فإنه يجعل مشيه في عمرة بأن يتحلل مها ويمشي فيها إلى تمام السعي ثم يقضي نذره 
ثم يحتاج إلى أن [يقضي ]”' احج على حكم الفوات» وله الركوب فيه إلى أن يصل 
إلى مكةء وكذلك له أن يخرج إلى المناسك راكباً. (وإن جج ناويا ذه وقرضه مفردا أو 
قَارِنا أَجرَا عَنِ النذر) هذه المسألة صورتان: الأولى: أن يحج مفرداً وينوي بذلك الحج 


١‏ (واهڏيٰ وَاجِبٌ إلا فيمَنْ سهد الْتاسك قَنَذْبٌ) أي: والهدي المذكور واجب سواءً كان 
ما يجب معه الرجوع» أو ما لا يجب معه الرجوع إلا فيمن شهد ال مناسك راكباً فإنه 
مندوب. قال ابن يونس: في هذا قال ابن الوَّاز: قال مالك: وهدي حب إل من غير 
إيجاب» ول يره في الهدي مثل من عجز في الطريق. ابن يونس: يريد: عجزاً يوجب عليه 
العودة فيه آم لا. قال ابن القاسم: لأن بعض الناس 1 يوجب عليه العودة في المثي إذا 
بلغ مكة وطاف ورأى أن مشيه قد تم» وأرخص له في الركوب إلى عرفة» فلذلك عندي 
لَّيوجب عليه مالك الهدي. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

(0) في (ح١):‏ ينقضي. 


قرخ تهر افر رار شع شرع لكك 
فرضه ونذره. والثانية: أن يحج قارناً ينوي العمرة للنذرء والحج للفرض وفيه) 
أربعة أقوال» والمشهور أنه يجزئ عن النذر فقط في الصورتين. (وهلإن لَمَيَنْدْرْحَجًا؟ 
تَْوِلانِ) أي: وهل الإجزاء عن النذر في الصورتين مطلقاً أو بشرط ألا يكون قد 
نذر حجاً معيناً تأويلان: الأول لابن الموازء والشاني لبعضهم. (وَعَلَى الصرورة عله 
في عمْرة نم يحم هة على الفَوْر) أي: أن من نذر مشياً إلى مكة أو حلف فحنث 
وكان صرورة - أي: لم يحج حجة الإسلام- فإن عليه أن يجعل مشيه إلى مكة في 
عمرة ثم يجج من عامه حجة الإسلام ولا يؤخره إلى العام القابل» وأماغير 
الصرورة فهو مخير. 

(وَعَجَلَ الإحرام في أنَا مخرم أوأحرم إن قي بوم كدَا) يعني : أنه يتعين عليه الإحرام 
على الفور في قوله: (أئا حرم أو أَحْرميَوْمَأفعلُ كَذَا) إذافعله؛ لأن النذور المطلقة 
محلها الفور وعقيب السبب الذي علقه عليه . 

(كالعمرة طلقا إن نَم يعدم طحابة) [۷/ أ] أي: إذا قال: أنا حرم بعمرة فإنه 
يتعين عليه أن يحرم بها على الفور إن لم يعدم الرفقة» ومعنى الإطلاق؛ أي: سواء قيد 
بيوم كذا أو لاء فإنه يعجل الإحرام”". 

(لاَالسحج) أي: المنذور غير المقيد بيوم كذا كقوله: إن فعلت كذا أو كلمت فلاناً 


)١(‏ (وَعجَل الإِحْرَامَ في: نا خم أو أخرم إن دبوم كد هذا شامل للح والعمرة. 

(5)(كَالْعْمْرَةِ مُطْلّقاً) مراده بالإطلاق ضد التقييد؛ لاندراج المقيدة فيا قبل» فلو قال: 
مطلقة لكان أبين» وربا صح كسر اللام من قوله: (مطلقاً) على أنه حال من مضاف 
محذوف؛ أي: كناذر العمرة حال كونه مطلقاً غير مقيد. ويبذا تعلم أن قوله: لا الحج 
خاص بالمطلق دون المقيد» وأن كلامه قد اشتمل على أربع صور: حج وعمرة 
مقيّدان» وحج وعمرة مطلقان. [شفاء الغليل: ٠7 /١‏ 5]. 


باب في النذر 


فآنا حرم بحجة؛ أي: فإنه لا يلزمه التعجيل» وفي المدونة- كا قال بعضهم - أنه إن 
كلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم با لحجة إلى دخول أشهر الحج. قال فيها: إلا 
أن ينوي أنه حرم يوم يحنث فيلزمه ذلك وإن كان في غير أشهر احج . (إنوصل 
ولا فمن حَيْتيَصلَ)”" هو للشيخ أبي محمد, قيد قوله في المدونة في الحج: إنه يؤخر 
إحرامه لأشهره بمن كان يصل مِنْ بلده في أشهر الحج» وأما إن كان لاا يصل فهذا 
يلزمه الخروج والإحرام قبل أشهر الحج من حيث حنث. ابن يونس: يريد: يلزمه 
الإحرام في وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك ا حج لا قبل ذلك» وعن القابسي: يخرج 
غير حرم فأين ما أدركه الحج أحرم. ابن يونس: وقول أبي محمد أولى وإليه أشار 
بقوله: (على الأظهَر)'". (وَالْمَشي) يعني: ولا المني فإنه لا يعجله؛ أي: إذاقال: لله 
علي المي فلا يجب عليه الإتيان به على الفور كا في الإحرام. (ولأَيلْرّمضي مالي في 


.۸١ وتهذيب المدونة: ؟/‎ »5/١/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0 (وَإِلا قَمِنْ حَيْثْ يَصِلْ عَلَ الْأَظْهّر) [ أقف عليه لابن رشد» بل لابن يونس» ومثله 
لابن عبد السلام إذ قال: قيّد قوله في المدونة: لا يلزمه إحرام الحجٌ إلا في أشهر الحج 
بها إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف إن خرج في أشهر الحج» فهذا هو 
الذي له التأخير بالإحرام» وأما إذا كان لا يصل إلى مكة إذا خرج من موضع الحلف 
فهذا يجب عليه الخروج قبل أشهر الحج» ثم اختلف هل يخرج محرماً قبل أشهر الحج 
أو يخرج حلالاًء فإذا دخلت عليه أشهر الحج أحرم سواء وصل إلي الميقات أم لا؟ 
والأول هو مذهب ابن أبي زيد» والثاني مذهب ابن القابسي» والظاهر مذهب أي 
محمد؛ لأن المنذور هو الإحرام بالعمرة أو الحج لا الخروج إليهماء فإذا وجب تعجيل 
المنذور وجب تعجيل الإحرام. [شفاء الغليل: .]5٠7 /١‏ 

(۳) قول الشارح: (ابن يونس: وقول أب محمد أولى وإليه أشار بقوله: (على الأظهر). 

قلت: فيه أن المصنف خالف قاعدته أو ذهل عنهاء لأن الظهور يشير به لابن رشد وليس 
لابن يونس» فعلى هذا كان الأولى أن يقول: (على الأرجح) لا (على الأظهر). 


شو هزر و او ذو شرو ان 


الكعبة أو بابها) لي اكباو الداتر داك تيم ين كنار E‏ 
و 5 3 ۳ 
المدونة فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة”". أي: باما. (أوْكُل ما َكْتَسِبهُ)”" أي: وكذا 
لا يلزم القائل كل ما أكتسبه في الكعبة 
أو باءها أو نحو ذلك شىء» ولو عين مدة أو مكاناً لزمه ثلث ما يكتسبه إليها 


(۱) (ولا يَلرَمُ في مالي في الْكَعْبَة» أَوَْابهَا) فاعل يلزم ضمير يعود على النذر معلقاً وغير 
معلق» ويأتي التفصيل في التي بعدها. [شفاء الغليل: ٠7/١‏ 4]. 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ 570» وعهذيب المدونة: ۲/ .٩۳‏ 

0 (أوْ کل ما )أي : وكذا لا يلزمه شيء إذا قال مثلاً : كل مال أكتسبه صدقة إن 
كلّمت فلاناً. قال ابن رشد في رسم إن أمكنني من سماع عيسى: إذا حلف بصدقة ما 
يفيده أو يكسبه أبداً فلا شيء عليه باتفاق» وني حلفه بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى 
مدة ما أو في بل ما قَوْلَانْء وأما إذا قال: كل مال أملكه إلى كذا صدقة إن فعلت كذا 
ففيه خمسة أقوال؛ من أجل أن لفظة أملك تصلح للحال والاستقبال» فعلى تخليصه 
للاستقبال قَوْلانِ: 

أحدهما: لا شيء عليه. والثاني: يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل. 

وعلى حمله على الحال والاستقبال معا ثلاثة أقوال: 

أحدها: يلزمه إخراج ثلثه الساعة» وجميع ما يفيده إلى الأجل. والثاني: ثلثها. والثالث: 
ثلث ماله الساعة فقط» وهذا كله في اليمين. 

وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبداً فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولاً واحداًء 
وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل أو في بلد لزمه إخراج جميع ذلك 
قولاً واحداً؛ لقوله تعالى: وفوا ارد ٠‏ لوَأوْقُوا بهد آل » ويم من عَهَدَ 
لله #يوفون يآلكد رٍ 4 وقوله عَكِله: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وإن كان ينص 
في المدونة وغيرها على التفرقة في هذا بين النذر واليمين؛ فالوجه عندي حمل هذه 
المسائل على اليمين دون النذر» وإنما يستويان في صدقة الرجل بجميع ما يملك من 
المال؛ لقوله اظ لأبي لبابة وقد نذر أن ينخلع من جميع ماله: "يجزيك الثلث من جميع 
ذلك". انتهى مختصراً. وقد قبله ابن عبد السلام وابن عرفة» وبه يفسر كلام المصنف 
هنا. [شفاء الغليل: ٠ /١‏ 8]. 


ناك فو ال 


[أو]”"' في المكان عند ابن القاسم. (أوهدي لقَيْرمكة) أي: فلا يلزمه أيضاً؛ يعني: 
إرساله لغير مكة بل ينحره بموضعه. (أومال قير إن نّم يرد إن مڵگه) أي: وكذا لا 
شيء عليه ف التزمه من مال غيره» وسواء كان ما لا دى أو لاء وأما إن التزمه 
ونوى إن ملكه فإنه يلزمه إذا ملك على المشهور. 

(أوْعَنِي نَحْرَفلاَن ولو قريب إن لم يلفظ بالهدي. أَويَنوأَويَدْكُرْمْقَامَ براهيم) أي: 
وكذا لا يلزمه شيء إذا قال لله علي نحر فلان إلا أنه إن كان أجنبياً فإنه لا يلزمه شيء 
مطلقاً على المشهور؛ لأنه معصية» وإن كان قريباً وم يذكر اهدي ولا نواه ولاذكر 
المقام فلا شيء عليه» أما إن قال: لله عل هدي فلان فإنه يلزمه هدي على المشهور, 
واحترز بقوله: (أَوَيَفُو) ما ذا نوی ا هدي فإنه يلزمه بلا خلاف وبقوله: (اویدکر 
مقام إبُراهيسم) مما إذا ذكره أو ذكر شيا مِنْ مواضع مكة أو منى فإنه يلزمه الحدي. 
مثل أن يقول: لله علي أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم أو في مكة أو في منى. أو إن 
فعلت كذا فعا نحر ولدي في بعض هذه الأماكن وهو المشهور. (وَالحَبَ حيتّنذ 


ف ل ر 
م 


إبراهيم أن مهدي من الإبل فإن لم يجد فمن البقر فإن لم يجد فمن الخنم. (كنذرالهدي) 


ر 


أي: مطلقاً؛ أي: فإن الأحب (بَدَنَة ثم بقَرة). 
(كَنَدْرِانْحَفَاء) أي: وكذا لا يلزم من نذر أن يمشى حافياً شىء؛ لأنه لا قربة فيه. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) (أَوْ هدي لِعَبرِ مَك ما للمدونة فيه واللخمي وابن عبد السلام معروف. قال ابن 
عرفة: ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نضّاء وأرى إن قصد 
مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر» وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره 
أو زاويته تعيّن هم إن أمكن وصوله لهم. [شفاء الغليل: .]5٠ 5 /١‏ 


كرو بهم لقيو الكرر شع فو ان 


والأحب له اهدي استحباباً وينتعل. (أَوَحَمَلٍ فلآن إن نَوى التَعبَ) هكذا نص في المدونة 
على القائل: آنا أحمل فلاناً إلى بيت الله إن أراد إتعاب نفسه وحمله على عنقه يحج 
ا ابن يونس: والهدي على الاستحباب. (وإلأركبوَحَجَ به بلا هدي) 
أي: وإن لم يرد إتعاب نفسه ولا مله على عنقه ركب وحج بالرجل معه ولا هدي 
عليه» وقاله في المدونة ثم قال: وإن أبى الرجل أن يحج حَجّ احالف وحده راكباً 
ولاشيء عليه في الرجل. 

(وَلَهَا: علي الْمَسرُوَالِدَهَابُ, وَالرَكُوبُ لمَكٌة) أي: أن من قال: إن كلمت فلاناً 
فعلّ المسير أو الذهاب أو الركوب إلى مكة, زاد في المدونة: أو الإتيان أو الانطلاق 
قال: ولا شيء عليه في جميع ذلك > ومعنى لخا بطل. (وَمَطلَقْ الْمَشي) أي: يلغيه؛ إذ 
لا يلزمه شيء» ومطلق المشي كقوله: لله علي المشي وم يقل لمكة ولانوى شيّاً. 
(ومشي لمسجد وإن لاعتكاف) أي: ولغا أيضاً [قوله:]'" علي مشي مسجد ولا يلزمه 
شيء كناذر مطلق المشي المتقدم» ودخل حكم نذر الصلاة في كلامه لمبالغته 
بالاعتكاف» والمراد بالمسجد هنا غير المساجد الثلاثة؛ لأنه قدم الكلام على المسجد 
الحرام» وسيآتي الكلام على مسجد المدينة وإيلياء. 

(إلاَالْقَرِيب جد مولن تَحْتَمُهُمَا) أي: المدونة» ومراده أن المسجد الذي نوى 
الإتيان إليه إن كان قريباً جدًا فإن فيه قولين» والمدونة محتملة هم“ وظاهرها عند 
اللخمي وابن يونس أنه لا شيء عليه» وقال أبو محمد: إن كان قريباً جدًا كالأميال 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤۷١ /١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ .۸٤‏ 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ /551» وتهذيب المدونة: 485/7. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


)٤(‏ انظر: المدونة: 20/١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ «A1‏ ونص التهذيب: (ولو نذر الصلاة 
في غيرهما من مساجد الأمصار صلى بموضعه» ولم يأته). 


باب في النذر 
اليسيرة أتاه ماشياً وصلى فيه كم التزم. (ومشي للمدينة أوإيلياء إن نم يَنْوصلاَة 
بمسجديهما) أي: ولغا قول الناذر: علي المثي للمدينة وإيلياء وما ذكره هو المشهور 
أنه لا يلزمه ا لمشي» وإن نوى الصلاة بها أو سماهما أتاهما راكباًء وهو مذهب المدونة 
وا ومن قال: لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو بيت 
المقدس فلا يأتيهها حتى ينوي الصلاة في مسجدي) أو يسميهم| فيقول: إلى مسجد 
الرسول تله أو مسجد إيلياء وإن لم ينو الصلاة فيهما فلي أته) راكباً ولاهدي عليه 
وكأنه لما سماهما قال: لله علِنَّ أن أصلي فيه انتهى''' فمعنى قوله: (شَيرْكبَ) أي: إذا 
نوی الصلاة بها أو سماهما فيأتيهه| ويركب. (وهَل إن کان ببعضهاء أو إلا لكونه بِأَفْضَل؛ 
خلآق) أتى بضمير الجمع ليدخل مسجد مكة؛ يعني: وهل الحكم لزوم إتيان أحد 
المساجد لناذره مطلقاً وإن كان [/71/ ب] ساكناً في بعضهاء أو إن يلزم ذلك بشرط 
أن لا يكون ساكناً في الأفضل ويلزم إتيان الآخر؟ في ذلك خلاف؛ قال ابن بشير: 
الظاهر من المذهب أنه يلزمه الإتيان إلى أحد هذه المساجد وإن كان الموضع الذي 
هو فيه أفضل من الموضع الذي التزم ا لمشي إليه وصححه ابن الحاجب. وذكر ابن 
الحاجب أن المشهور الثاني؛ أي: إن كان في مفضول والتزم الآأفضل لزم به» وإن 
كان بالعكس ل يلزم”"» وهذا القول حكاه اللخمي ول يذكر سواه. (والمدينة أَفْضل 
َم مكة) يعني: ثم بيت المقدس» ولا حلاف أنه مفضول بالنسبة إليهماء واختلف في 
مكة والمدينة ما عدا موضع قبره اط فالإجماع على أنه أفضل بقاع الأرض» 
والمشهور من المذهب أن المدينة أفضل ثم مكة. 


جلد چاد واد 
2 2 2 


(۱) انظر: المدونة: .٥ ١‏ وتهذيب المدونة: .A0 /Y‏ 
(۲) انظر: الجامع بين الآمهات» ص: 5/8 7. 


ا فقيو انكر فوشن اا 


باب في الجفاد 


الجهاد مأخوذ من الجهد الذي هو التعب» وقصر في الشرع على إتعاب النفس 
في مقابلة العدو» ومرتبته عظيمة في الشرع. (الْجهَاه) مبتدأ» وخبره (قرض كفاية). 
(في أَهَم جهة) أي: إذا لم يتيسر للإمام بعث الأجناد أطراف البلاد بدأ بالأهم 
فالأهم. (كُلَسَنَة) هكذا نص ابن عبد البر فقال: يجب على الإمام إغزاء طائفة إلى 
العدو في كل سنة يخرج معهم بنفسه أو يخرج معهم نائبه لِيَسْلِمُوا أويعطوا 
الجزية”". (وإن حاف محَارِباً)”" أي: لا يشترط في الجهاد أمن الطريق بخلاف الحج. 
(كزيارة الكعبة)" أي: في كل سنةء هكذا نقل [الشاذلي]“ وغيره أن زيارتها في كل 
سنة فرض كفاية فلا يجوز ترك الناس كلهم زيارتها في عام من الأعوام إلا من عذر 
لا يستطاع معه ذلك. (فرض كفَايَة) هو خبر المبتدأ الذي هو الجهاد. (ولومع وال 
جائر) مبالغة في وجوبه» وهذا هو الأشهر أنه يجب مع ولاة الجور. 


(۱) انظر: الكافيء لابن عبد البر: 707/١‏ 5. 

0 (وَإِنْ حاف حارباً) أي: فلا يسقط بالخوف من المتلصصين. قال في "الجواهر" بعدما 
ذكر مسقطات الوجوب: ولا يسقط بالخوف ني الطريق من المتلصصين؛ لأن قتالهم 
أهم. قال الشيخ أبو إسحاق- يعني ابن شعبان- وَقَطَعَةٌ الطريق ومخيفو السبيل أحق 
بالجهاد من الروم. أي: فإذا كان قتاهم نفس الجهاد 1 يتصور أن يعد مسقطاً له؛ لأنه 
بقتالهم يؤدي ما وجب عليه من الجهاد» ونسج المصنف هنا على منوال الشيخ عبد 
الغفار القزويني الشافعي إذ قال في كتابه "الحاوي في الفتاوي": الجهاد في أهم جهة 
وإن خاف من المتلصصين كل سنة مرة كزيارة الكعبة فرض كفاية» ثم ذكر النظائر. 
[شفاء الغليل: ٠/١‏ ة)]. 

(۳) (كزيَارَة الْكَعْبَة) أي: إقامة الموسم» ولعلّه إنن) أفرده عن نظائره التي بعدٌ؛ تنبيهاً على 
أنه لا يسقطه خوف المحاربين. [شفاء الغليل: ٠5 /١‏ 5]. 

(5) في (ح١):‏ التادلي. 


اق اها 


(على ل خرفر مكلف قاق منعاق بقوله: (فرض كفاية) واحترز باحر من العد 
وبالذكر من الأنثى» وبا مكلف عن الصبي والمجنون» وبالقادر عن العاجزء فإنهم لا 
يخاطبون با لحهاد. (كالْقيام بعلوم الشرع) أي: فإنه فرض على الكفاية» أي: المتعلقة 
بفروع الدين كعلم الفقه وأصوله. (والقتوى) والقيام ها فرض كفاية» يعني: كما 
يجب تعلم العلم يجب تعليمه» فكذلك يجب على العالم الإفناء والإرشاد. (وَالضَرَرٍ 
عن المسمينَ)''' هو على حذف مضاف» أي: دفع الضررء أي: أن القيام بدفع 
الضرر عن المسلمين من إطعام الجائعين وستر العورة إذا م تف الصدقات بسد 
الحاجات ولم يكن في بيت المال ما يعطونه يكون فرضاً على الكفاية في حق 
الواجدين. (والقضاء) أي: من فروض الكفاية لا فيها من مصالح العباد ومن فصل 
الخصومات ودفع التهارج'" وإقامة الحدود. (والشهادة) أي: من فروض الكفاية لا 
فيه من مصالح الناس بالنسبة إلى التحمل أو الأداء” ". 

(والإمامة) أي: من فروض الكفاية لما فيها من المصالح في حماية الإسلام والقيام 
بأمر الجهاد في غير ذلك. (والأمر بالمعروف) أي: فإنه من فروض الكفاية. 

(والجرف المهمة) أي: وكا حرف المهمة فإن القيام .ها فرض كفاية» وهي ما به 
[يقام]“ المعاش كالبيع والشراء والصنائع المحتاج إليها حتى الحجامة ونحوها. 


١(‏ (وَالدَّرْءِ عن المُسْلِِينَ) الدرء مصدر درأً؛ أي: دفع» ويكون بالحجج وبالسيوف؛ ولذا 
قال في الحاوي: ودفع الشبه والضرر عن المسلمين. [شفاء الغليل: [۰0/١‏ 

(۲) التهارج: قال ابن منظور: النكاح والتسافد ولعل المقصود الفتن والقتل وهي معان 
اختصت باهرج. انظر: لسان العرب» لابن منظور: ۲/ ۳۸۹. 

(۳) (وَالشْهَادَةِ) أي: تحملها وأداؤها. قال في الحاوي: وتحمل الشهادة وأداؤها. 

(5) في (ح١):‏ قوام. 


ق برام افير ر في شرع اهن 

(ورة السّلآم) ظاهر. (وَتَجْهيِزِالْمَيّت) أي: فرض كفاية» وقال: (تجهيز) ليعم 
الغسل والتكفين والصلاة والدفن. (وقك الأسير) أي: [المسلم]”'' فرض كفاية 
وهكذا قال ابن بشير يز المشهور المعلوم من أقوال العلماء:ونجوبهنا عل الكفاية إلا أن 
يتعين فيجب على الأعيان. (وَتَعِينَ بء العدووإن على امرآة) يعني: : أن الجهاد وإن 
كان فرض كفاية فيتعين في حالتين: الأولى: أن يفجأ العدو قوماًء أي: يأتيهم فجأة. 
وسواء نزلوا مهم أو قاربوا بلدهم؛ يريد: وفيهم قوة لقوله: (وَعَلَى شَرِيِهم إن عَجَرُوا) 
[أي: وعلى النازلين قرم إن جروا (وعلی مَْبِريهم)لى: تی يكتفواة 
ومراده مالم يخف من يليهم معرة العدو فإن خافوا ذلك بأمارة ظاهرة فليزموا 
[المقام في أماكنهم]“. (وإن على امرآة) كذا نص ابن شاس أن المرأة والعبد حيتكذ 
يلزمهم الخروج» وذلك لتعيين المدافعة عن النفس والبضع” . 

(وَبِتَعِيِين الإمام) هذه الحالة الثانية أن يعين الإمام طائفة فيتعين عليها. 

(وسقط: بِمرَضٍ وصباًء وَجنُونٍ وَعَمَى, وصَرَح, وأوئة, وَعَجِزِمَنْمُحْتَاحٍلَه, ورق, 
ودين حل كوالدين في فر ض كمَايَة: بحر أوخطر) أي: أن الجهاد يسقط بالعجز 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

سر انط قن لح 0 

(©) (وَتَعينَ بمَجْءِ الْعَدُو وَإِنْ عَلَ امْرَأَةٍ) أي: تعين على كل من أمكنه وإن كان امرأة» 
والعبد أحرى» وقد نص عليهم| في "الجواهر" وقبله في "التوضيح"» وعلى هذا فلا 
يمتنع أن يكون قوله: (وعلى قربهم) عطفاً على قوله: (على امرأة) فيدخل في الإغياءء 
ويجوز عطفه على حذوف فلا يكون داخلاً فيه. [شفاء الغليل: ٠5/1١‏ 5]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: عقد الحواهر» لابن شاس: .7١7 7/١‏ 

(5 (كَالْوَالِدَيْنِ في رض كِمَايَةِ بحر أو حَطَرٍ) كذا في النسخ التي وقفنا عليها ولعل 


باب في الجهاد 


الحسي وبالموانع الشرعية [فالأول]”'' كالصبا والجنون والأنوثة والعمى والعرج 
والفقر» وهو العجز عن السلاح والركوب عند الحاجة إليه ونفقة الذهاب والإياب» 
ولهذا قال: وعجز عن محتاج له» وأما الموانع الشرعية فكالرق ومنع صاحب الدين 
ومنع الوالدين لأن العبد ليس له جهاد بغير إذن سيده» واحترز بحلول الدين من 
المؤجل فإن رب الدين ليس له المنع من ذلك ولا عن سائر الأسفار فإن كان يحل في 
غيبته وكل من يقضيه» وإن حل ول يقدر على قضائه فله السفر بغير إذن رب المال 
وللوالدين المنع ولا يبلغ الجد والجدة أن يلحقا اء وسفر العلم الذي هو فرض عين 
ليس هما منعه منه فإن كان فرض كفاية فليتركه في طاعتهماء و المنع من ركوب 
البحار والبراري الخطرة وحيث لا حطر لا يجوزلهم المنع» وإليه أشار بقوله: 
ودين في قرش كقاية)[بسبب سفر ٠”!‏ َخرءأوغَطر). 

(لأَجَد) أي: فليس له منع ولا حق له. (والكافركغيره في غيره) أي: أن الأب 
الكافر كالمسلم في غير الجهاد ومن فروض الكفاية» قال سحنون: وله المع من 
الجهاد إلا أن يعلم أن منعه ليوهن الإسلام. (وَدُمُوا للإسلآم. ثم جزيّة) اخدلف في 
الدعوة فرأى بعضهم أن المذهب كله على وجوبها فيمن بعدت داره» ورأى غيره أن 
المذهب على ثلاثة أقوال: الوجوب وعدمه والوجوب في من بعدت داره فقطء 


صوابه كتجر ببحر أوخطر: بالكاف الداخلة على تجر بالتاء المثناة من فوق والجيم من 
باب التجارة ثم إن الباء الداخلة على بحر ضد البر» فيكون موافقا لقول ابن شاس 
وللوالدين المنع» وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس | منعه منه» فإن كان فرض 
كفاية فليتركه في طاعتهماء وما المنع من ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة» 
وحيث لا خطر لا يجوز لما المنع. [شفاء الغليل: ٠57/1١‏ 5]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


[/ آ1 وإذا وجبت الدعوة فإن| يدعون إلى الإسلام جملة من غير ذكر الشرائع إلا 
أن يسألوا عنها فيبين لهم وكذلك الجزية مجملة بلا ترتيب ولا تحديد إلا أن يسألوا 
عنها فتبين لهم» والدعوة كما قال على الترتيب؛ يدعوا إلى الإسلام أولا فإن أجابوا 
وإلا دعوا إلى الجزية. 

(بمحل يُؤْمْء إلا شوتوا) أي : إنها الدعوة مع الجيش الكبير الآمن أو الأماكن 
التي لا يخشى على المسلمين من العدو فيهاء فإن لم يكن كذلك قوتلوا من غير 
دعوة'! 0 . (وقتلوا ؛ إلا الْمرآة؛ إلآفي مَقَاتَلتها. والصبي والمعتوه : كَشيخ قان وَرّمِنِ, 
وأعمى , وراهب منْعَزلٍ بدير أو صومعة بلآرأي) أشار بهذا إلى من يجوز قتله من الكفار من 
غيره» وحاصله: أن جميع الكفار يقتلون إلا سبعة: المرأة والصبي ومن بعدهما. 
(وقتلوا) مبني للمفعول» والضمير فيه يعود على الكفار لقوله: (ودُعوا إلى 
الإسلام) فما المرأة فلا تقتل إذا لم تقاتل» وأما إن قاتلت فإنها تقتل» و(في) من قوله 
(في مقاتلتها) سببية» وإذا شك في بلوغ الصبي كشف عن مزره» واعتبر إظهار 
شعر عانته» وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل إذ هو أخف حالا من المرأة. 
اللخمي: ولا يقتل المجنون إلا أن يفيق أحيانا ويجن أحياناً. ومذهب المدونة أن 
الشيخ الكبير الفاني لا يقتل". اللخمي: إلا أن يعلم ممن له الرأي والتدبير على 
المسلمين» وإن| قال: (كشيخ) ولم يعطفه بالواو كغيره لآن عدم قتله وقتل من بعده 
مشروط بعدم الرأي ولهذا كان قوله: (بلآرأي) قيداً في الأربعة» ونص صاحب 
الجواهر على أنه لايقتل الزمن ولا الأعمى إلا أن يكون ذا رأي وتدبير محشى 
)١(‏ (يِمَكَل يو ؤْمَنُ) يحتمل الرجوع إلى الجزية وإلى الدعوة» وإليها معاً. [شفاء الغليل: 


.] 0/١ 
.5494/1١ انظر: المدونة:‎ )۲( 


باب في الجهاد 


أذيتهماء وحاصل كلامه في الراهب أنه لا يقتل بشرطين: الأول: الانقطاع عن أهل 
ملته حسا بأن يكون منعزلا عنهم في دير أو صومعة أو دار أو غار» والثاني: أن 
ينقطع عنهم بالمعنى بحيث لا يخالطهم في رأي ولا يعينهم بتدبير ومشورة» فإذا 
حصل الشرطان فالمشهور ترك قتله". 

(وثرك نهم الكفَايَة فقَط) أي: للرهبان. لأن المراد بالراهب الجنس. ويحتمل أن 
يعود الضمير إلى السبعة الذين سقط عنهم القتل» وقوله: الكفاية فقطء هو الأشهرء 
وقيل: يترك هم أموالمم كلها. (واستففر قَاتهم: كمَن لم تبلفه دعوة) ضر (قاتهم) 
عائد على من تقدم استثناؤه من المرأة والصبي والمعتوه وغيرهم ممن تقدم. يعني: أن 
من قتل من نبي عن قتله فن قتله في دار الحرب قبل أن يصير مغن| فليستغفر الله 
ولا شيء عليه وإن قتله بعد أن حيز في المغنم فعليه قيمته بجعل الإمام ذلك في 
المخنم. (كمن لم تبلفه دعوة) تشبيه لإفادة الحكم» أي: كما أنه إذا قوتل من ل تبلغه 
دعوة قبلها فقتلوا أو غنمت أموالهم وأولادهم لا شيء على المسلمين من دية ولا 
كفارة. (والراهب والراهبة حران) أي: وإذا قلنا بعدم قتلهم| فهم| حران لا يسترقان, 
وفي كلامه تنبيه على أن الراهبة لا تقتل. 

(بقَطع ماووآنة) متعلق بقوله: (وفتلوا) أي: أن الكفار يقتلون بكل نوع من 
أنواع الحرب كقطع الماء عنهم وإرساله عليهم ورمي بالمجانيق وضرب بالسيف 
وطعن بالرمح وشبهه من آلة القتال» فقوله: (وآلة) معطوف على قوله: (بقطع) أي: 
يقتلون بقطع ماء وآلة. 

(وَبنَارِ)”' أي: ويقاتلون بالنار إذا لم يمكن غيرها وخيف منهم واشترط في 
(۱) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: ۱/ ۳۱۸۰۳۱۷. 
(۲) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (وَينَاِ إن ل يُمْكِنْ غَيْرْهَاء وَيَكَنْ فِيهمْ 


جره زاء لضفيو انكر فو شن اا 
جواز قتاھم مها شرطان: 

الأول: أن لا يمكن غيرها وخيف منهم]”''» واحترز به مالو أمكن غيرها 
فإنهم لا يقاتلون ہا. 

والثاني: أن لا يكون فيهم مسلم احترازاً مالو كان فيهم مسلم» فقالابن 
يونس: لا خلاف أنهم لا يحرقون ولا يغرقون. (وإن بِسَفْنِ) مبالغة في جواز قتلهم 
بالنار» وهو كذلك» قال ابن رشد وابن زرقون: ا لحلاف في قتالهم بها إنما هو إذا 
كانوا في حصنء وأما إن كان العدو في سفينة فلا خلاف في جواز رميهم بالنار وإن 
كان معهم النساء والصبيان لأنهم إن لم يرموا بالنار رمونا بها'". 

(وبالحطن بِقَيْرٍتَحَرِيقٍ وتفريق مع ذرية) يعني: وأما إن كان العدو 
[متحصنين]”'' فإنه يجوز قتالهم بكل شيء ما عدا ا حرق بالنار فلا يجوز قنالهم بها 
إذا كان فيهم ذرية» [يعني:]“ أو نساء» فيجوز قتاهم بقطع الماء عنهم وبالآلات 
وسائر أنواع السلاح ولو كان فيهم النساء والصبيان» فإن كان معهم ذرية أو نساء 


مُسْلِةٌ وَإِنْ ِسّْنِ) لعل هذا الإغياء راجع للمفهوم؛ أي: وإن أمكن غيرها أو كان 
فيهم مسلم ا يرموا بهاء وإن كنا نحن وهم في السفن» وجاء بلفظ سفن مجموعاً 
تنبيهاً على كون الفريقين في سفن. 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: ۳/ 79. 

(۳) (وَباخضْن يعبر حرق وَتَعرِيقٍ مَح ذرية) كأنه عَرّف الحصن بعدما نكر السفن تنبيهاً 

على أن الحصن خارج من الإغياء. [شفاء الغليل: ٠17/١‏ 4]. 
(5) في (ح١):‏ صن. 
)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الجهاد 


فأربعة أقوال: جواز الحرق ورميهم بالمجانيق لأصبغ» ولابن القاسم: لا يفعل بهم 
شيء من ذلك» وقال ابن حبيب: يغرقون ويرمون ولا يحرقون, وفي المدونة: يرمون 
ولا يغرقون”'"» وعليه اقتصر المصنف. والفرق بين الرمي والحرق والتغريق أن 
الرمي لا يعم جميع من في الحصن بخلافهم|. 

(وإن تَتَرَسُوا بذرية شُرِكُوا ؛ إلا لسشوف) كذا قال في الجواهر: أنهم لو تترسوا 
بالنساء والذرية تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلونهم 
وذ اتقو اب 

(«َبمَسم لَمَيُفْصَد الت رس إ نم يعفا على أَكْثَّرالمُسْمِينَ كذافي الجواهر 
ونصها: ولو تترس كافر بمسلم لم يقصد الترس وإن خفنا على أنفسنا فإن دم المسلم 
لا يباح با لخوف» فإن تترسوا في الصف -ولو تركناهم لانهزم المسلمون وعظم 
الشر وخيف استئصال قاعدة الإسلام وجمهور المسلمين وأهل القوة منهم - 
وجب الدفع وسقط مراعاة أمر الترس'". والمراد بالترس أن يجعل الكفار المسلمين 
بين أيدمهم يتقوا مهم من ضرب المسلمين كالترس. 


ONY )انظ‎ 


(۲) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: ۳۱۸/۱. 
(۳) انظر المصدر السابق. 


شوخ ته اشعيو ادرو فشر ال 


(في فايحرم فف الجخاد) 

(وحَرْمََبْلّس) المتقول عن مالك الكراهة. (وَاسَتعَانَةٌ بمشرك إلا لخدمة) أي: أن 
الاستعانة بالمشركين تحرم أيضاً إلا إذا كان خادماً للمسلمين. (وإرسال مصحف لَهُم) 
أي: وما يحرم أيضاً إرسال المصحف للمشركين خشية [1۸/ ب] الإهانة. (وسقر 
به لأرضهم) أي: وكذا يحرم السفر بالمصحف لأرض المشركين خافة أن يناله العدوء 
ولا فرق بين أن يسافر به مع جيش كبير آمن آم لاء بخلاف المرأة فإنه لا يحرم السفر 
بها في الجيش الكبير الآمن» وهذا قال: (كصرأةإلآضي جيش آمن) إذ الاستئناء عائد 
إليها فقط» والفرق أن المصحف قد يسقط والمرأة تتتبه على نفسها. (وفرار؛ إن بلغ 
المسلمون التصف) أي: ومما يحرم أيضاً الفرار من العدو إن بلغ المسلمون النصف 
من عدد الكفار”'”. (وََم يبلفوا اثتي عَشَرَآفاً) أي: أن ما تقدم من أن الكفار إذا زاد 
عددهم على ضعف عدد المسلمين لا يحرم الفرار مشروط به إذا لم يكن المسلمون 
قد بلغ عددهم اثني عشر ألفا أما إذا بلغوا ذلك فلا يجوز الفرار وإن زاد العدو على 
النصف لقو له الكتيلا: «لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة)”2. 


(إلا حرفا وتجيزا إن خيف) أي: أن الفرار لا يجوز إذا كان عدد المسلمين نصف 


١‏ (وفِرَارٌ إن بَلَعَ الْملِمُونَ الصف و[ يَبْلُعُوا اني عَشَرَ ألْفاً) الجملة الثانية راجعة 
مفهوم الأولى» والمعنى: وإن قصر المسلمون عن النصف و يبلغوا اثني عشر ألفاً 
جاز الفرار» وبهذا يصح معنى الكلام. [شفاء الغليل: 1۷/۱ 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس: 2519/١‏ برقم 
(۲۷۱۸)» والبيهقي في سننه: 9/ ۱٥۷‏ برقم (18777)» وأبو يعلى في مسنده: 


٥‏ برقم (7715) وقال الشيخ الألباني: صحيح» انظر: صحيح الجامع» 


باب في الجهاد 


عدد العدو أو بلغوا اثني عشر ألفا إلا متحرفا أو متحيزاء والمتحرف: هو الذي 
يظهر من نفسه الانهزام للعدو وليس قصده ذلك والمتحيز: هو الذي يرجع إلى 
أمير الجيش أو جماعة بشرط القرب» وأما إن بعدوا منه فلا يجوز. (إن خيف) أي: فلا 
يجوز الانحياز إلا عن خوف. (وَالْمفْلَُ) أي: وكذا تحرم المثلة. 

(وحمل رأس لبد أَووَال) أي: بحرم قال في الجواهر: ولا يجوز حمل رؤوس 
الكفار من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة. (وَخْيَانَة أسير) أي: وحرم ومعناه إذا 
اؤتمن الأسير طائعا لم تجز الخيانة. (ولوعلى تفسه) تنبيه على أنه لا فرق بين النفس 
والمال» وخرج بقوله: (اؤتمن طًائعا) أمران: ما إذالم يؤتمن أو أكره على الائتان 
فيجوز له فيها الخيانة. (وَالْفُولَ) أي: وحرم؛ والغلول اصطلاحا: الخيانة من المغنم» 
ونقل غير واحد الإجماع على تحريمه» وعده بعضهم من الكبائر. 

(وأذب إن ظهر علّيه) قال ابن القاسم وغيره: أنه يؤدب [الغال]”'' ولاايحرق 
رحله ولا يمنع سهمه» واحترز باشتراط الظهور عليه ما لو جاء تائبا فإنه يؤخذ منه 
ولاينكل لأن التعازير تسقط بالتوبة. 

(وجارًأخذ محتّاج تعلاً. وحراما وإبرة) لما عد من المحرم الغلول أتبعه ذكر أمور 
[جائزة] أخذها خشية توهم حرمته على الإطلاق» وكذا قال في المدونة: لا بأس 
لمحتاج أن يأخذ من الغنيمة جلودا يتخذ منها نعالا أو خفافا أو لأكفهم وهي 


0 


البراذع يعني حزما : 


(۳) انظر: المدونة: /١‏ 677. 


قو بام اضفر لجر هع اشن التختضن 


ابن رشد: أما مالم يكن له من هذا كله ثمن كالإبرة ونحوها فله أخذها اتفاقا؛ 
احتاج أم لا”'". (وَطَعَاما ون نعم وَعلفاً) كذا في المدونة لا بأس بأخذ الطعام والعلف 
من الغنيمة والبقر والغنم ليأكله بغير إذن الإمام'". (كَتّوبِ. وسلاح. ودابة ليّرذ) 
التشبيه لإفادة الحكم وهو الجواز لكن هذا مقيد بآن يأخذها ليردها كما قالء وأما 
بنية التملك فلا يجوز اتفاقاً. 

(ورد الْفَظْلَإِن كَفْر) يعني: أن ما فضل للمجاهد ما أبييح له أخذه إن كان كثيراً 
رده إلى المغانم وإن كان يسيراً جاز له أكله وما حد اليسير. ابن القاسم: إنه جنس ما 
الكثير بأن تفرق الجيش تصدق به وهو المشهورء كالمال الذي لم يعرف له مالك. 
(ومضت الْمبادلّة بَهِنّهُم) هو كقوله في المدونة: وإن أخذ هذا لحم وهذا عسلا وهذا 
طعاما فتبادلوه فلا بأس به» وكذلك العلف” “. (ويبدهم إِشَامَهُ الحد) أي: وجاز 
للإمام إقامة الحدود في بلاد العدوء كا تقام في بلاد الإسلام» وسواء كان حق الله 
تعالى أو آدمي. (وتخريب وقطع نخل, وحرق إن أنكى ولم ترج) أي: وكذا يجوز 
للمسلمين إذا دخلوا بلاد العدو أن يخربوا منازهم وأن يقطعوا أشجارهم ونخلهم 
[بجرقوها]“ لأنها من التضييق عليهم» وهذا إذا كان فيه نكاية هم» وإن لم يكن فيه 
نكاية لهم فإن لم يرج ذلك البلد أن يحصل للمسلمين جاز ذلك وإن رجي والحال 


(0) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ 077. 

(۲) انظر: المدونة: ٠٥۲١ /١‏ وتبذيب المدونة: ۲/ 1۹. 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .66٠‏ 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 5 07» وتهذيب المدونة: ۲/ .۷١‏ 
(5) في (م): ويخربوها. 


باب في الجهاد 
أنه لا نكاية فيه لم يجز التخريب والقطع والحرق لأنه حينئذ محض مفسدة. 

(والظاهر أنه مَنْدُوبَ مكسه) يشير به إلى قول ابن رشد» قال: وتوقف مالك في 
المدونة في الأفضل من ذلك وتأول الآية على أنه لا بأس بالقطع» والأظهر أن القطع 
أفضل من الترك لما في ذلك من إذلال العدو ونكايتهم إلا أن تكون بلد ترجى أن 
تصير للمسلمين فيكون التوقف عن القطع والتحريق والتخريب أفضل”' '» وهو 
معنى قوله: (گکسه). 

(ووطء أسير روجةء أوأمة سمَتا) ی ويجوز للأسير المسلم وطءزوجته أوأمته 
إن تيقن سلامتهم| من وطء العدو' ". (وذبج يوان وعرقبته وإجهازعليه) أي: وجاز 
ذبح ما قدر عليه من الحيوان ببلاد العدو وعرقبته والإجهاز عليه وهو المشهور. 
(وقي الل إن كرتوم يقد عَم ايان النحل بالحاء اللهملةء وهو كالاسستئناء 
من قوله: (وتخريب) يعني: وهذا في غير النحل» واختلف في إتلاف النحل على 
روايتين» وحكاهما الباجي فقال: روى ابن حبيب عنه جواز ذلك [فيه] "» وروی 
غيره أنه كرهه. 

(إن كَقْرَتَ) هذا القيد للمازري» أشار به إلى أن محل الخلاف إذا كانت كثيرة 
بحيث [يكون لهم في ذلك نكاية» وأما إن كانت يسيرة بحيث]”' لا نكاية في 
إتلافها فإنها تترك. 


(0) انظر: البيان والتحصيل: 58/7 50. 

(1) (وَوَطْءٌ اير زَوْجَةَ و سَلِمَنَا) كذا في بعض النسخ؛ أي: سلمتا من وطء الحربي. 
[شفاء الغليل: ٠8/1١‏ 5]. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


فرج دونز افير انكر فو شرن اا 


(ولم يقصد عسلها) أي: وأما إن قصده للاحتياج لأكله ول يمكن الوصول إليه 
إلا بإتلافها فعل بها ذلك» ولا يدخلها الخلاف. (وَحَرِقَإِن أكلوا [14/|]الْمَيْتَة) راجع 
لقوله: (وذبح حيوان) أي: وما إن كانوا من آكلي الميتة فإن الحيوان يحرق بعد قتله» 
واحترز به ما لو كانوا غير آكلي الميتة إن علم أنهم لا يعودون إلى الحيوان إلا وقد 
[خثر]"'' فإن في المدونة: لا تحرق”". (كَمَشَاع عن حمله) أي: ىم أنا إذا عجزنا 
عن حمل متاع نحرقه أو نتلفه بغير الحرق» وسواء كان من أمواهم أو من أموالناء 
وهذا قال: كمتاع فإنا نتلفه لثلا ينتفع به العدو. (وَجَعَلَ الدذيوان) هو بفتح الجيم, أي: 
وكذا يجوز جعل الديوان» ويروى أن أول من دون الدواوين عمر بن الخطاب. 
(وجعل من قاعد لمن یخرج عنه إنَكَانًا بديوان) أي: إذا عين الإمام بعنا فأراد من أمر 

ES i. N Or .. : : 50 :‏ 
بالخروج أن يقعد ويجعل لمن يخرج عنه [للغزو] ' جعلا فإن ذلك جائز بشرط أن 
يكونا من ديوان واحد. (ورفع صوت مرابط بالتكبير, وكره التطريب) أي: يجوز 
وهكذا في المدونة» ونصها: وجائز التكبير في الرباط والحرس وعلى البحر ورفع 
الصوت بالليل والنهار» وأكره التطريب”'". انتهى. والتطريب: صوت يشبه المغاني» 
وأصله الطرب. (وقتل عين وإن أمن) أي: يجوز قتل العين وهو الجاسوس ولو قدم 
بأمان» وكذلك الذمی يتبين عندنا أنه [جاسوس] ' فلا عهد له ويقتل إلا أن ينوي 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 5 657» وتهذيب المدونة: 7/ .۷١‏ 
(5) انظر: المدونة: ٠۲١ /١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ ۷۳. قال الجبي: التطريب في الأذان: شبه 

الغناء وأصل الطرب خفة تصيب الرجل عند شدة الفرح وشدة الحزن. انظر: شرح 


غريب ألفاظ المدونة» للجبى» ص: 7 
)٥(‏ في (ح١):‏ عين. 


باب في الجهاد 


الإمام استرقاقه . (والمسلم كالزذ نديق) أي ان تمن أن المسلم عين فهو كالزنديق 
يقتل وا سات (وَشَبولَالإمام هدم ا ونما يجوز للإمام قبول هدية الكفار. 
(وهي لهُ) أي: والحدية للإمام خاصةء (إن كَانَتَ من بعض) الكفارء واللام في 
(لكَقَرابَة) للعلةء أي: لأجل قرابة بينه وبين المهدي أو نحوها كالمكافآت أو 


ها چ قاس به 


شي ذلك اول تە اض (وقيءِ إن کات من الطاغية, إن لم يدخل 
بكده) ‏ وهو معتى قول ابن رشذ واختلف إذا آتت الأمير الهدية مان 
الطاغية أو غيره من العدو وقبل أن يدرك بلاد العدو. وحكى الداودي أنها 
له» والصحيح المشهور أنها تكون فيئا لجميع المسلمين» ومفهوم الشرط أنه 
إن دخل بلاد العدو لا تكون فيئاًء وهو كذلك”". 

(وقتال روم وشرك) ” أي: وما يجوز قال هاتين الطائفتين» والمشهور أيضاً 
[جواز]" '' قال الحبشة إذا امتنعوا من الإسلام. (واحتجاج عَلَيهم بقرآن وبعث كتاب 


(1) (وَْءٌ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَةه إن 1 يَدْحْل بَلَدَهُ) أي: والمدية فيء لا تحمّس إن كانت 
من الطاغية للإمام إن 1 يدخل الإمام بجيش المسلمين بلد الطاغية» مفهومه: فإن 
دخله فليست بفىء ولكنها غنيمة تخمس. [شفاء الغليل: ١/8/١‏ 5]. 

(۲) انظر: اليافو اتح ؟/1. 

(۳) (وَقِتَالُ وب وثَّرْكِ) النوب: الحبشة بضم النون. قال الجوهري: النوب والنوبة 
جيل من السودان» الواحد نوبي. ابن عبد السلام: وحكى ابن شعبان عن مالك: لا 
تخرئ الترك ولا الميشة لآثار وردت في ذلك 1 يخرجها أصحاب الصحيح» فمن 
صخت عنده خصص بها العمومات الدالة على قتال جميع الكفار» ومن ل“ تصح 
عنده أو صحّت ولكن حمل النهي عن قتالهم على الإرشاد إلى أن قتال غيرهم في 
ذلك الزمان أولى رأى أن قتالهم في هذا الزمان مباح كقتال غيرهم من الكفار. 
[شفاء الغليل: .]5١ 9/١‏ 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


فيه كالآية) أي: ومما يجوز أن يحتج على الكفار بالقرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه 
آيات من القرآن. 

(وإقدام الرجل على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة) أي: وما يجوز إقدام الرجل 
الواحد على العدو الكثير والجيش الذي يوقن أنه يقتل بشرط أن يؤثر فيهم 
3 ابن عبد السلام: 
والظاهر من أقواله الجواز بشرط أن يعلم في نفسه من الشجاعة ما يكون عنها 
نكاية العدو وإن قتل بشرط أن تتمحض النية لله تعالى لا لإظهار شجاعة» ابن 
رشد: والصحيح الجوازء وإليه أشار بقوله: (على الأظّهر) وأما إذا كان قتاله 
ليشتهر أو ليظهر شجاعته فإنه لا يجوز. 

(وانتقال من موت لآخر) أي: إذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب 
جاز له أن ينتقل من موت إلى موت وهو المشهورء ومذهب المدونة قال فيها: 
وإذا حرق العدو سفينة للمسلمين فلا بأس أن يطرحوا أنفسهم في البحر لهم 
فروا من موت إلى موت” ". (ووجب إن رجا حياة أو طوتها) ضمير وجب عائد 
على الانتقال لموت آخر. 

(حَيَةََوْطُونَهَا) أي: فيا يقل إليه. (كَالنُطرفي الأسْرى بقل ومن أؤغداء. أو 
جزية, أواسترقاق) التشبيه لإفادة الحكم لقوله: (ووجب إن رجا حياة) أي: يجب على 
الإمام أن ينظر في الأسرى بخير هذه الأمور بحسب المصلحة بالاجتهاد. ومتى 
وجد فيها الأحسن تعين» وحاصله: أنه خير بين القتل والإبقاء فإن قتل فلا 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: 0/۲. 
(۲) انظر: المدونة: ١‏ » وتهذيب المدونة: ا 


باب في الجهاد 
تفصيل» وإن أبقى خيّر في أربعة أوجه: 

المن» والفداء» وضرب الجزية» والاسترقاق. اللخمي: فإن من عليه لم جز 
له أن يحبسه عن الذهاب إلى بلده» إلا إن يكون اشترط أن [تبقى]”'' عليه 
الجزية» فإن أبقاه للجزية لم يجز له أن يسترقه» ويجوز أن يفادي به برضاه» وإن 
أبقاه استرقاقا جاز أن ينتقل معه إلى الجزية والمن والفداء وإن أبقاه للفداء م 
ينتقل للجزية ولا للرق إلا برضاه. 

(ولايمنعه حمل بمسلم) أي: لا يمنع من الاسترقاق كون المرأة حاملا من مسلم 
لكن لا يرق الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفره ثم سبيت بعد إسلامه 
فا لحمل سبي» وهذا معنى قوله: (وَرَقَنْ حملت په بِكُفْرِ). (وَالوَفَاءْبِمَاقَتَحَ نَنَابِه 
بعضهُم) أي: وكذا يجب الوفاء لبعض العدو بالشيء الذي فتح لنا به الحصن أو 
القلعة مثل أن يقول: أمنوني على نفسي وأولادي أو نحوه على أن أفتح لكم فإذا 
فعل ذلك وجب الوفاء بها دخل عليه. 

(وَبَِمَانِ الإمام مطلقاً) أي: وكذا يجب الوفاء لمن أمنه الإمام أو أمير الجيش لأنه 
قديرى المصلحة [للجيش] في تأمين العدو أو بعضهم» إما مطلقاً أو مقيداً إما 
زمانا أو مكانا أو صفة» ويلزم الوفاء به في جميع ذلك كان بال أو بغير مال» وهو 
مراده بالإطلاق. 

(كَالْمْبَارِزِمَعِ قرنه) أي: فإنه يجب الوفاء بها بارز عليه» وكذلك قال في 
الجواهر: إنه يجب على المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه»ء فإذا أخن المسلم وقصد 


ام كر 
(؟) قح 0ه لىن 


a 
(وإن أعينَ بإذنه شُتلَ معه) أي: المبارز الكافر بإذن نفسه قتل ومن أعانه» وكذا‎ 
قال في الجواهر: ولو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجاده قتلناه معهم وإن كان‎ 

بغير إذنه لم نتعرض له'"". 

(ولمن حرج في جماعة لمثلها إذا قرع من قرنه الإِمَانَةٌ) [79/ ب] نحوه في النوادر 
ونصهاء قال سحنون: ولو أن ثلاثة أو أربعة بارزوا مثلهم جاز معونة بعضهم 
بعضا مثل أن يفرغ أحدهم من صاحبه من الكفار فلا بأس أن يعين أصحابه. 

وجیرو على حُكم من َو عى مه إن كان دلا عرف املح تامام 
كذا في الجواهر» ونصها: وإذا حصرنا آهل قلعة فنزلوا على حكم رجل صح إذا 
كان الرجل عادلا عاقلا بصيرا بمصالح القتال» وإن حكم بقبول الجزية أجبروا 
عليه ولو حكموا فاسقا صح ويتعقب الإمام حکمه» فإن رآه نظرا وإلا رده وتولى 
هو الحكم بم يراه نظرا وإلا ردهم إلى مأمنهم» ولو حكموا ذميا أو امرأة أو صبيا أو 
عبدا وهم عالمون به لم جز حكمهم» ويحكم الإمام بم يراه لأنهم رضوا بأقل 
المسلمين أو بذمي وهو أعلى فلا حجة لهم. 

(كتَأمين غَيْرِه إفليما) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وأَنظَرَالإمَامُ) لأنه ليس 
لغير الإمام من آحاد الناس أن يعقد الأمان لأهل إقليم» فإن وقع فالإمام حير في 
إمضائه وإن| ذلك للسلطان. (وإلا هل يجوز وعليه الأكثّرأَويْمضي) أي: وأما تأمين 
غير الإمام غير إقليم كشخص أو عدو محصور فهل يجوز ابتداء أو لا يشرع الإقدام 


.7 760 /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
.770 /١ انظر المصدر السابق:‎ (0 


باب في الجهاد 


عليه بل إن وقع مضى؟ تأويلان على المدونة» وظاهر المدونة هو الأولء [قال فيها: 
ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان) ويحتمل يجوز إن وفع وهو 
نص ابن حبيب] قال: لا ينبغي التأمين لغير الإمام ابتداء» وهذا اختلف الشيوخ 
في حمل كلام ابن حبيب على الوفاق للمدونة أو على الخلاف» وقال الشيخ هنا: إن 
الأكثر على الأول. (من مُؤْمنِ) متعلق بقوله: (فَهَلْيَجُورْأَوْيَمُضي) أي: التأويلان إن 
هما في أمان المؤمن المميز بخلاف الذمي والخائف منهم فلا أمان فما (مُمَيْزِ) أخحرج 
به غير المميز بجنون أو صغر وهو كذلكء واختلف في غيرهماء كم أشار بالمبالغة 
بقوله: (وَلَوْصَغيرً,أَوامرَآةََوَرِفًا) وهو مبالغة في قوله: (مُمَيَزِ) واعتبار أمان هؤلاء 
هو الأشهر. (أو حارجا على الإصام) كذا نص سحنون: أن أمان الخوارج لأهل 
الحرب جائز. (لأَْمَه) عدم اعتبار أمان الذمي هو الأشهرء وأما الخائف منهم 
فكذلك لا يعتبر أمانه» قال ابن القاسم: إن أمنهم الأسير بالتهديد فلا أمان هي 
وإن قالوا: تؤمننا ونخليك فهو أمان”". (وَسَقَطالْقَثْلَ) أي: وإذا حصل الأمان 
المعتبر سقط القتل على الحربي المؤمن ولو أمن بعد الفتح» وقال: (وَنَوبَعدَالَئْح) 
ليدخل حكمه قبل الفتح» وهو كذلك القتل ساقط كما قالء لكنه مقيد ب إذا ل 
(بلَفظ أوإشارةمفهمة)“ نحوه ني الجواهر. الباجي: التأمين لازم بكل لسان 
)١(‏ انظر: المدونة: ٠٠١ /١‏ وعبذيب المدونة: 7/ 9/7 
(۲) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 41. 


(5) (بلَفظء أَوْ إِشَارَةِ مفْهِمَةِ) تعلق سقط عا العام TESA‏ 
(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: .٠۲ 4 /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 
فهمه المؤمن أم لاء فإن أراد ا مؤمن منع الأمان فظن الحربي أنه أراد التأمين فهو 
استسلام» وقد لزم الأمان بذلك الاستسلام» قال: وحكم الإشارة حكم العبارة 
لأن التأمين معنى في النفس» فكلا بين به فهو كالكلام انتهى. وإذا عرفت هذا 
فليس المراد بقول الشيخ (مُفْهمَة) حصول الفهم. (إنَلَّمَيَضْرَ) أي: الأمانء وهذا 
الشرط راجع لوجوب الوفاء بالآمان المتقدم ذكره بقوله: والوفاء بأمان الإمام 
كتأمين غيره إقلي| إلى آخره» ونص على هذا الشرط في الجواهر فقال: وشرط الأمان 
أن لا يكون على المسلمين ضرر فإن أمّن جاسوساً أو طليعة أو من فيه مضرة م 
ينعقد» ولا تشترط المصلحة بل يكفي عدم المضرة في صحة الأمانء وحكمه أنه إذا 
انعقد كففنا عنهم وعن ما يتبعه من أهل أو مال إن شرط ذلك. 
(وإن ظَنَّهُ حَرْبي فَجَاء أو هى النَّاسَ عَنْهُ فَمَصّواأَوْنَسُواأَوْجَهلُو) الضمير في 
(ظنه) و(عنه) عائد على الآمان» يعني أن الحربي إذا توهم الأمان أو هي 
الناس عن الأمان بأن نهاهم [الإمام]”'' فأمنوا عصياناً أو نسياناً أو جهلاً فأتى 
إلينا الحربي معتمداً على ذلك فلا يجوز قتله ولا استرقاقه. بل يخير الإمام في 
إمضاء هذا الأمان أو رد الحربي لمحله» وفي ابن الحاجب: للمأمنه” 2. ابن راشد: 
وصوابه إلى حيث أمن بل إلى حيث كان قبل التأمين» فقول الشيخ: لمحله 
يحتمل لمحل الأمان ويحتمل لمحل الحرب. 
(أوْجَهلَإِسَلامَهُ) وهو مبني على الأشهر من أنَّ أمان الذمي غير معتبر» يعني: لو 
جاء الحربي بأمان ذمي وقال: ظننت أن الذمي الذي أمنني مسلم وعلمت أن أمان 


)١(‏ في (ح١):‏ الأمان. 
() انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 755. 


باب في الجهاد 


النصراني غير لازم» وهو معنى قوله: (أو جهل إسلامه)؛ أي: إسلام المؤمن» وجعل 
رد لصَعَله) أي: لا إن قال: علمت أنه ذمى وجهلت إمضاء أمانه فظننت أن أمانه 
جائز فإنه لا أمان له. 

(وإن خد قبلا بأرضهم, وَفَالَ: جت أطل ب الأَمَان. أو بأرضنًاء وقال: ظَنَنْتَأنَكُم لا 
تعرضون لتَاجِرٍ) (أخد) مضموم الهمزة على البناء لالم يسم فاعله. والضمير المستتر 
فيه عائد على الحرب» ونصب (مقبلاً) على الخال من أخذ, ومعناه أن الحربي إذا أخذ 
ببلد العدو وهو مقبل إلينا فقال: إن جئت أطلب الأمان فإنه يرد إلى مأمنه. ابن 
القاسم: والرومي إذا نزل بساحلنا تاجرٌ قبل أن يعطى الأمان فيقول: ظننت أنكم 
لا تعرضون لتاجر حتى يبيع فإما قبلت منه أو رددته إلى مأمنه' '». 

(أوْبَيِتَهمَا)أي: بين أرض المسلمين وأرض العدوء ويعني أنه إذا انفصل من 
أرضه ولم يدخل أرضنا. 

(رد لمَأمنه. وإن قامت شَرِينَة قعَلَيهًا) أي: فإن قامت قرينة على صدق ما ادعاه أو 
إذا لم يكن معهم تجارة وتبين كذبهم وقد انكسرت مراكبهم ومعهم السلاح أو 
ينزلون للعطش بغير أمان1١٠/‏ أ] أنهم فيءٌ ويرى فيهم الإمام رأيه من بيع أو قتل 
أو فداء وليسوا لمن وجدهم ولا يحمّسون. 
(1) (أَوْ جه إِسْلامَةُ) أي: فإن جهل عدم إسلامه» وفي بعض النسخ أو ظنّ إسلامه. 


وهو أبين. 
(۲) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 


ارو زان افير انكر فو شرن اا 


(وإِن رد بريج, فَعلَى أَمَانه حَنَىِيَصل) أي: أن من نزل بتجارة أو نحوها مستأمناء 
فباع واشترى ثم أخذ في الرجوع إلى بلده فردته الريح قبل وصوله فهو على أمانه 
حتى يصل. 

(و! ن مات عنْدنًا ماله في ءإِن لم يكن معه وارث ولم یدخل عا على التجهيز) أي فإن 
مات ال حربي الذي قدم إلينا للأمان ولا وراث معه (وَلم يَدْْل على التجهيز) أي: لم 
يقدم لأمر ثم يعود بل كان قصده الإقامة (فماله فيء) أي: لبيت مال المسلمين» فإن 
كان معه وراث فماله وديته له إن قتل» وسواء قدم على الإقامة أو على التجهيزء وإن 
قدم على التجهيز فلا حق للمسلمين في ماله ولا ديته بل يوصل ذلك إلى بلاده 
لوارثه» وإليه أشار بقوله: (وإلاً رس مع ديت لوارثه). [(ولقاتله إن اسردم فتل) أي: 
وماله يكون لقاتله إن حارب المسلمين فأسر ثم قتل. (وإلآ سل مع ديه لوارثه)]7") 
أي: ماله مع ديته» وهو تصريح بمفهوم الشروط المتقدمة فيدخل فيه ما إذا دخل 
على الإقامة ومات أو قتل وكان معه وارث» وأما إذا دخل على التجهيز ومات أو 
قتل فالحكم کا قال: إن ماله وديته لوارثه» أما إذا مات في غير معركة ولم يؤسر 
فالحكم كذلك يكون لورثته. (كوديعته) أي: فإنها ترد إلى ورثته أو له يعني إذا تركها 
وذهب لبلاده. (وشل وإن فتل في معركة أو ضَيءِ فَولانِ) أي: وهل الحكم في الوديعة 
كذلك؟ سواء مات أو قتل في معركة فترد أو إن ترد لوارثه إذامات» وأما إذا قتل 
N‏ له ارت و ذل على اهيز وإلا يس 

ديه ِوَارثه كَوَدِيعة وَهَل وَإِنْ 1 في مَعْرَكَق أو قّءِ؟ قَوْلانِء وَقَاتِلِهِ إن 2 ثم 
قل) يقع هذا الكلام في النسخ بتقديم وتأخير على خلاف هذا الترتيب» والصواب 

ما رسمت لك يظهر ذلك بالتأمل. [شفاء الغليل: .]5٠١ /١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الجهاد 


فهى فيء قو لان» حكاهما ابن يونسء الأول: لابن القاسم وأصبغ أنه يبعث باله 
الذي عندنا لورثته» والقول الثاني لابن حبيب» قال: إن قتل في معركة فهي فيء لا 
خمس فيه قال: لأنه لم [يوجف]”'' عليه. 

(وكره لقير المالك اشتراء سلّعه) يعني هذه المسألة أن الحربيين القادمين إلينا 
بأمان إذا كان معهم أموال مسلمين قدموا بها يكره لغير أرباءها اشتراؤها على 
الأظهر. (وَفَانَتَ به وبهبتهم نَّها) أي: فإذا باع تلك السلعة فإنها تفوت بالبيع وليس 
لربها أخذهاء وكذلك إذا وهبوها فإنها تفوت بالهبة على ربها. 

(وَانْتَِع مَاسرِقَ, ثم عيد به لبلدنا على الْأظهرِ) أي: لو سرق الحربيون القادمون 
إلينا بأمان شيئا وذهبوا به ثم عادوا به إليناء ابن الحاجب: فثالثها إن عاد بذلك 
غيرهم لم 1 لكن قال في البيان: الأصح نزعه”". فلهذا قال الشيخ: ثم (عيد) 
مبنيا لم لم يسم فاعله ونص في المدونة على أنه يقطع إن سرق. (لآ أحرار مسلمون شَدِمُوا 
بهم) هو مقابل لقوله: (وانقزع) أي: بخلاف ما قدموا به من الأحرار المسلمين فإنهم 
لا ينتزعون من أيديهم» أي: بالثمن» فيكون معناه لا يجبرون على بيع وإن كن إماء لم 
يمنعوا من وطئهن. (ومَلَكَ بإسلامه غير الجر المسلم)”'' أي: إذا أسلم الحربي النازل 
عندنا بأمان تحقق ملكه لما بيده من أموال المسلمين ما عدا الأحرار المسلمين وكان 
)١(‏ في (م): يخف. 
(۲) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ١/1ا".‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٠۹۱ /٤‏ 
(5) (وَمَلَكَ يإشلامه غَبْرَ الرٌ الْملِم) إن قال: غير الحر المسلم» ول يقل غيرهم مع تقدم 


تقديم ذكر الأحرار المسلمين لثلا يتوهم أنه لا يملكهم إلا إذا قدم بهم وأن الضمير 
يعود على الموصوف مخصصاً بصفة القدوم. [شفاء الغليل: .]4٠١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
مالكا لذلك اتفاقا تأليفا هم على الإسلام» وأما الأحرار المسلمون فالمشهور انتزاعه 
ولو أسلموا عليهم لآن ال حر لا يسترق. 

(وفديتأم الوند. وعتق الْمدبرمن ثلث سيده. وق لجل بَعْدُ) أي: أن سيد أم 
الولد يفديها من المستأمن بقيمتها لقوة شبهها بالحرة» وأما إن كان بيد المستأمن الذي 
قد أسلم مدبر أو معتق لأجل فإنه يكون فيه) كالمالك المحقق الملك وليس لسيدهما 
خيار» فإذا مات سيد المدبر عتق من ثلث سيده إن حمله الثلث» فإن كان على السيد 
دين يستغرقه كان رقيقا للمستأمن وإن لم يكن لسيده مال غيره عتق [عليه]”'' ورق 
ثلثاه» وكذلك إذا انقضى أجل المعتق لأجل عتق أيضاً وهو معنى قوله: (وَمعتَق 
أجل بعده ونا يتبعون بشّيء)ء أي: وعتق المعتق لأجل بعد الأجل ولا يتبعون بعد 
التق بشيء لأنه إنما ملك الخدمة. 

(ولاً خيارللوارث) يعني بالنسبة للمدبر بموت سيده وعليه دين يستغرق جميع 
ماله فإنه يسترقه من هو بيده ولا يكون للوارث خيار. (وحد ران وسَارِقٌ) يعني أن من 
زنا با غنم أصحابه أو سرق منه فإنه يحد إن زنى ويقطع إن سرق كان له سهم آم 
لاء وهو المشهورء واحترز بقوله: (وإن حيرَالْمَفَم) ما لو كان ذلك قبل الحوز فلا 
يحد. قال في التوضيح: ولا يقطع من سرق قبل حوز المغنم باتفاق. (ووقفت الأرض: 
كَمصرَ, والشام والعراق) أي: أن ما غنم من الأرض القريبة المشهور أا توقف كا 
وقفت مصر والشام والعراق. (وخمس غيرها) أي: و حمس غير الأرض من سائر 
أموال الغنيمة من عين وعرض وخبب وسلب. (إن أوجف علِهه) يعني إنما جمس 
ذلك إذا أوجف عليه وهو الغنيمة» أي: أخذ بسبب قتال» وأما إن لم يوجف عليه 


(۱) في (ح١):‏ ثلثه. 


باب في الجهاد 


وهو الفيء فأشار إليه بقوله: (فخراجها والخمس والجزيَةٌ)”'' أي: فخراج الأرض 
إذا وقفت» وسواء فتحت عنوة أو صلحا والخمس. أي وخمس الغنيمة والجزية» 
قال في المدونة: والخمس والفىء" سواء يجعلان في بيت المال ويعطى منه 
أقرباؤه اكلا انان بالاجتهاد” ". 

(لآله عليه الصَلاةُوَالسَلام, ذم لْمَصَالِح) أي أن [أمر]“ ذلك لنظر الإمام يصرفه 


لأقربائه ای یا باجتهاده . ابن يونس: : والأصح أ: نهم ذووا القربى ويوفر نصيبهم 


١‏ (فَحَرَاجهَاء وَالْخُمْسٌ والحزية لآِهِ لله ْم للْمَضصَالِح) الأصل في تبدية آله له ما 
حكى ابن حبيب: أن غم ين الخطاب لله .ا کر المال دون العطاء ديواناً وقال: ابدؤوا 
بقرابته له ثم بالأقرب فالأقرب منه حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله» وابدأوا من 
الأنصار بسعد بن معاذ والأقرب فالأقرب منه» فقال العباس: وصلتك رحم يا أمير 
المؤمنين فقال: يا أبا الفضل لولا رسول الله يله ومكانه الذي جعله الله فيه كنا كغيرنا من 
العرب إن) تقدّمنا بمكاننا منه» فإن انعرف لأهل القرابة منه قرابتهم ل تعرف لنا قرابتنا. 
وكان عمر بن عبد العزيز بخص ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام باثني عشر لف 
دينار سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى. وقد أشبع ابن عرفة الكلام في هذا الفصل 
مع الاختصار. [شفاء الغليل: .]41١١/١‏ 

(؟) الفيء: الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث.. وهو عرفا ما حصل من الكفار بلا قتال إما 
بالجلاء أو بالمعالجة على جزية أو غيرهما قال بعضهم سمي بالفيء الذي هو الظل تنبيها 
على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل ومنال حائل انظر: التعاريف» 
للمناوي» ص: ٥٦۸‏ . 

قلت: وقد عرفه الجبي بأنه: الرجوع» ولا يكون الفيء إلا بعد الزوال لأنه ظل رجع من جانب 
إلى جانب وهو مهموز مفتوح الأول ساكن الثاني. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة 
للجَبّىء ص: ۲۲» فهو التعريف اللغوي الذي يكون في باب الصلاة؛ دون الجهاد. 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ 514 وتهذيب المدونة: 7؟/ 57. 

(4) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
لنعهم من الزكاة.انتهى. ثم في مصالح المسلمين. (وبدئ يمن فيهم الْمَال وتقلَ للأحوج 
الأكثّر) كذا قال مالك في المدونة: إنه ينظر إلى البلدان» فإن تكافأت في الحاجة بدئ 
بالذين فيهم المال حتى يغنوا من الفيء وما فضل أعطاه غيرهم أو أوقفه لنوائب 
المسلمين وإن كان في غير ذلك البلد من هو أشد منهم حاجة فلينقل إليهم أكثر 
ذلك الال . 

(وَتََلَمنْهُ[١7/ب]‏ السلب) ضمير (منه) عائد على (الخهس) أي: وليس هومن 
أصل الغنيمة لأن الأربعة أخماس [ملك للغازين] » والنفل لغة الزيادة؛ وشرعا 
زيادة من الغنيمة على السهم» عبد الوهاب: أو هبة لمن [ليس]! " من أهل السهم. 
(لمصلحة) أي: يراها الإمام لتشجيع أو حارس أو جاسوس أو غير ذلك مما يؤدي 
الإمام اجتهاده إليه. 
قبل أن يفرغ من القتال أن يقول من قتل قتيلاً فله سلبه؛ لأن ذلك يُبطل نية 
المجاهدين ويؤدي إلى أن بعضهم يلقي نفسه للهلاك لغرض دنيوي وهو منهي 
عنه» فما بعد الفراغ من القتال فذلك جائز. 

(ومضى إن لم يبطله قبل الْمَْنم) أي: أنا إذا فرعنا على عدم الجواز في الوجه 
الأول فقال ذلك الإمام فإنه يمضي لأنه حكم بم اختلف فيه العلاء إلا أن ينص 
على إبطاله قبل المغنم فلا شيء لمن قتل بعد ذلك من سلب المقتول. 

(وللمسلم - فَقَط - ساب اعتيد لاسواروصليب وعين) احترز بالمسلم من الذمي 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳٤۸ /١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ 1۳ . 
(۲) في (ح١):‏ ملكت للغانمين. 
(۳) في (م): هو. 


باب في الجهاد 


ونحوه فإنه لا سلب له» يريد: إلا أن ينفذه الإمام ولا يرده» فلو قال من قتل كافراً 
من المسلمين فله سلبه فقتله ذمي فلا شيء له بإجماع للشرط واحترز بقوله: 
(اعتيد) ما ليس بمعتاد» ففي ابن الحاجب: أنه لا يكون له فيه ما ليس بمعتاد من 
سوار وتاج وطوق وصليب» وكذلك العين على المشهور”". انتهى. (وذابة) يحتمل 
أن يريد غير المعتاد كالمجنبة أو البغلة» وإلى ذلك أشار بقوله: (لآسوار) إلى آخره”". 
(وإن لم يُسمّع) أي: أن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا فله سابه» فسمع ذلك بعض 
الجيش دون بعض أن السلب يكون للقاتل وإن لم يسمع. 

(أوتعدة) أي: المقتول فإن سلب الجميع للقاتل. وأشار بقوله: (إنْلم يَقُل 
شتديلا) إلى أن الحكم المذكور مشروط بم إذا لم يقل الإمام لرجل إن قتلت قتيلا فلك 
سلبه» فأما إن قال له ذلك فقتل اثنين أو أكثر فإن) له سلب الأول فقط» وهو معنى 
قوله: (وإلاقَالاولُ) أي: فسلب الأول له فقط”". (وَلَمْيَكُنْ لكَامرة, إنْلَم تُقَاتل) 
أي: أن قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه لا يتناول المرأة» وليس لما من السلب 
شيء إلا إذا قاتلت» ابن يونس: إلا أن يحكم لها بذلك فيمضيء ويحتمل أن يكون 
مراد المصنف ما نقله ابن يونس عن ابن المواز أنه إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله 
سابه» فليس له سلب من قتل ممن لا يجوز له قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو 
راهب إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم لإجازة قتلهم» وله سلب كل من يجوز قتله. 
)١(‏ انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 7714. 
)١(‏ (لا سِوَارٌ وَصَلِيبٌ وَعَيْنٌ ودَابّة) لا يريد بدابته فرسه المتخذ للقتال عليه. الشفاء: 

. 4/١ 
(وَتَعَدَهَ إن عبن ًاتلاً) هكذا هو الصوابء ومعنى تعيين القاتل أن يقول لرجل: إن‎ )۳( 

قتلت قتيلاً فلك سلبه ىا فرض ابن يونس وغيره. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 


انتهى. والمراد بكاف التشبيه إدخال الصبي والراهب ونحو ذلك”"". 


(كَالإمام, إن لم يقل منكم أويخص تَفْسَّه) هذا التشبيه راجع لقوله: (وللمسم - قط 
-سَلْبَ) أي: ىا أن للإمام سلب من قتله لکن بشرط أن لا يكون قد قال من قتل 
قتيلا منكم فله سلبه» فإنه ليس له سلب من قتل في مبارزة أو غيرها لأنه أخرج 
نفسه بقوله: (منَكُم)» وبشرط أن لا يكون الإمام قد قال إن قتلت قتيلا فلي سلبه فلا 
شيء له لما خص نفسه' ". 

(وله البغلة إن قال: على بفل)”" أي: وإن قال الإمام: من قتل قتيلاً على بغل فهو 
له فكانت بغلة فهي لقاتله لا إن كانت بيد غلامه فإنها حيائذ تكون للجيش لا 
للقاتل“. 


(1) (وَيَكُنْ لِكَامْرَأَِ إن 1 ثقاتل) معطوف على الجملة من قوله: (اعتيد) أي: وللمسلم 
فقط سلب اعتيد ول يكن لكامرأة» وأشار به إلى قول ابن يونس عن سحنون. وإذا 
قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه فليس له سلب من قتل ممن لا يجوز له قتله من 
امرأة أو صبي أو زمن أو راهب إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلّبهم؛ لإجازة قتلهم» وله 
سلب كل من يجوز له قتله. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

(1) (گالإمام إِنْ يمل مِنْكُمْ) تشبيه راجع لقوله: (وللمسلم فقط سلب اعتيد) ولا 
يصح إلا ذلك. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

(*) (ولَه الْبعْلََه إن قَالَ عَلَ بَعْلِ) أشار به لما نقل أبو محمد في "النوادر" ونصّه: "وإن 
قال: من قتل قتيلاً على بغل فهو له» فكانت بغلة فهي له» ولو شرط على بغلة 1 يكن 
له إن كان بغلًء وإن قال: على حمار فكان على أتان فهى له» ولو قال على أتان أو على 
حمارة فكان على مار ذكر ل يكن له وكذلك يفرق في البعير والناقة". انتهى بلفظه. 
TE‏ 

(5) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (لا إن كانت بِيّدِ غلامه) أشار أيْضاًلطاني 
الوا ونضّها: "وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله فرسه» فقتل رجل علجاً 


باب في الجهاد 


(وََسَمَالأربَعَةَ لحر مم مَاقل بالغ حاضر) لما ذكر مصرف الخمس بقوله: 
(فخراجها.. إلى آخره) قال هنا (وقسم الأريعة) أي: الأربعة أماس الأخر» ويشترط 
فيمن تقسم له أن يكون متصفاً هذه الصفات المذكورة» ول يذكر الشيخ الذكورة» 
والمذهب اشتراطها وعدم الإسهام للنساء ولعله اكتفى بذكره الأوصاف بصيغة 
التذكير وأنه لو ذكرها مصادر [كالحرية] لاحتاج إلى ذكر [وصف]”' الذكورة» 
فهذه ست أوصاف من اجتمعت فيه أسهم له اتفاقاً» ومعنى حاضر أي الوقيعة 
وأطلق الشيخ لأنه يسهم للحاضر قاتل أو لم يقاتل. 

(كتاجر وأجير) فإنه يسهم لما. (إن قاتلاً) أي: ولو كان خروجهم بنية التجارة 
فقط أو للإجارة فمتى قاتلا أسهم لهماء وأما نية الغزو فسواء كانت هي الأصل 
والتجارة والإجارة تبع أم لاء فيشمل صورتين إذا كانت نية الغزو هي المقصودة 
وإذا كانت هي والتجارة مقصودتين. 

(ل ضدهم وَنَوْشَائنُوا) أي: لا ضد الحر والمسلم والعاقل والبالغ والحاضر فإنه لا 
يسهم لهم وهو كذلك. ولو قاتلوا مبالغة في عدم الإسهام. 

(إلاّالصبي قفيه إنَأَجِيرَوَفَائلَ خلآف) يشير به إلى أنه اختلف في الصبي غير 
المطيق فإنه لا يسهم له اتفاقاًء والمطيق المشهور لا يسهم له وهو ظاهر المدونة) 
وعلى ذلك حملها اللخمي وغيره لإطلاقه فيها عدم الإسهام له. وقال الباجي: لم 
يعتبر مالك عدم البلوغ في الإسهام» وقال في الرسالة: ولا لصبي إلا أن يطيق 

راجلاً وله فرس مع غلامه فلا يكون له فرسه حتى يكون معه يقوده. [شفاء الغليل: 

۳/۱[ 
)١(‏ في (ح١):‏ كالجزية. 

(0) في (ح١):‏ صنف. 
(۳) انظر: المدونة: ٥١۱۹ /١‏ وتهذيب المدونة: 5/2/5 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
القتال ويقاتل فيسهم له”''» وقال ابن الفاكهاني: الظاهر من المذهب إذا بلغ مبلغ 
القتال وحضره أسهم له» وإلى هذا أشار بقوله: (خلاف). (وَلأيُرضَعُ لَهُم) الضمير 
عائد على الأضداد وكذا نص في المدونة بعد أن ذكر أنه لا يسهم لصبي ولا امرأة 
ولا عبد أنه لا يرضخ لهم؛ وكذا لا يرضخ للذمي”''» والرضخ هو مال تقديره إلى 
رأي الإمام يصرف إلى العبد والنساء والصبيان حيث قلنا لا يسهه'”". (كَمَيْت قَبَلَ 
اللَقَا) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (لأضدهم) أي: فإنه لا شيء له بخلاف الميت 
بعد اللقاء وقبل الغنيمة ليسهم له قاتل أم لا. 

(وأعْمى. وأعرج, وأَقّلّ) عطف على (كَمَيّت)» [۷۱/ أ] وهكذا صرح ابن بزيزة أن 
المشهور عدم الإسهام للأعمى والمقعد والأقطع والأشل والأعرج. 

(ومُتعَلف لحَاجَة إن نّم تَتَطّقْ بانجيش) أي: ولتخلف أي: فلا شيء له أيضاً 
ومفهوم الشرط أنه إذا تخلف حاجة تتعلق بالجيش أنه يسهم له. 

(وَضَال ببََدناء وإن بريج, بخلآف بدهم) أي: فلا شيء له أيضاً وني الضال عن 
الجيش مطلقاً ثلاثة أقوال: الأول: يسهم له مطلقاً الثاني: لا يسهم له مطلقاً 
الثالث: الفرق» وهو المشهورء لاايسهم للضال ببلد الإسلام ويسهم للضال ببلد 
العدو لحصول التكثير ببلد العدو. (وإن بسريح) مبالغة في الإسهام له إذا ردته الريح 
من بلاد العدو لتحقق الغلبة بالريح. (ومريض شهد كفرس رهيص) معطوف على 
[القدرة ني]“ قوله: (بخلآف بلدهم) أي: وبخلاف هؤلاء فإنه يسهم لهم أيضاًء 
() انظر: الرسالة» ص: .۸٤‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ 619. 
(۳) (وَلا يُرْضَحْ َّمْ) قال في "المدونة": ولا يسهم للنساء والصبيان والعبيد إذا قاتلوا ولا 


يرضح لهم. [شفاء الغليل: .]517/١‏ 
)٤(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في الجهاد 


ومعنى: (مريض شهد)» أي: ابتداء القتال وهو مريض ولم يزل كذلك إلى أن هزم 
العدوء [والمشهور]”'' في الفرس الرهيص أنه يسهم له» والرهصة مرض في باطن 
حافر الدابة من حجر تطؤه مثل الوقرة” ". (أومرض بعد أن أشرف على القنيمَة) أي: 
وكمرض حصل بعد الإشراف على الغنيمة فإنه غير مانع من الإسهام, ومعناه أنه 
خرج صحيحا ولم يزل كذلك حتى قاتل أكثر القتال» والإسهام له متفق عليه 
ويدخل في قوله: (وإلاققولآن)" أربع صور: الأولى: أن يخرج من بلاد الإسلام 
مريضاً ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال» وحكى اللخمي فيها ا لحلاف قال: 
وأرى أن لا شيء له إلا أن يكون له رأي وتدبير. الثانية: أن يخرج صحيحا ويمرض 
قبل الدخول لبلاد الحرب. الثالثة: كذلك ويمرض بعد دخوله. الرابعة: أن يخرج 


(1) في (ح1): والمنصوص. 

(5) (أَوْ مَرِض بَعْدَ أن أَشْرَفَ عَلَ الْعَنيمَةِ) معطوف بأو التي لأحد الشيئين على (شهد) 
نهر في موضع الصفة ازيض وكلامه قريب من قول اين الحاجب: والمريض بعد 
الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقاء وكذا لو شهد القتال مريضاً. [شفاء الغليل: 
4۳/1[ 

(۳) (وإلا فقولان) أي: وإن ‏ يشهد المريض القتالء ولا مرض بعد الإشراف على 
الغنيمة فقولانِ» فشمل أربع صور: الأولى: أن يخرج من بلد الإسلام مريضا ولا 
يزال كذلك حتى ينقضي القتال. الثانية: أن يخرج صحيحا ويشهد ثم يمرض قبل 
الدخول في بلاد الحرب. الثالثة: كذلك ويمرض بعد دخوها. الرابعة: يحرج 
صحيحا ويشهد القتال كذلك» ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة. وحاصل كلام 
ابن بشير الخلاف في الجميع. أما إن خرج مريضا ثم صح قبل دخول بلاد الحرب أو 
بعد دخوها وقبل القتال أو بعد ذلك» وقبل الإشراف فإنه يسهم له. ولا تدخل هذه 
الصور في كلام المصنف؛ لأن كلامه في حصول المانع لا في زواله» وبنحو هذا فشر في 
"التوضيح" قول ابن الحاجب: "وإلا فقولانِ" تبعا لابن عبد السلام. [شفاء 


.]417 /١ الغليل:‎ 


صحيحاً ويشهد القتال كذلك ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة» [وحكى ابن 
بشير الخلاف في الجميع لأنه حكى في المريض أربعة أقوال: أحدها: يسهم له وإن 
خرج مريضاً. الثاني: لا يسهم له إلا بعد شهود القتال والإشراف على الغنيمة]7"". 
الثالث: إن مرض وقد ابتدأ القتال ولم يشرفوا على الغنيمة أسهم له وإلا فلا. الرابع: 
إن كان المرض قبل الحصول ني [حد]” '' أهل الحرب لم يسهم له وإن كان بعد 
الحصول أسهم له. (وللقرس مفلا فَاسه) هو كذلك يسهم للفارس سهم كالراجل 
ويسهم للفرس سهان. (وإن بسفينة) مبالغة في الإسهام للفرسء أي: يسهم 
للفرس سهمان وإن لم يقاتل عليه بأن كان في سفينة. 

(أوبرذوناء وهجيناً وَصَغِيرايفَدَرَبهًا على الْكَرِوالفَر معطوف عل المبالغ به 
ونصب ذلك على الخبرية للكاف المحذوفة» أي: للفرس سهان وإن كان بسفينة أو 
كان برذونا إلى آخره» والبراذين” “ هي الجحافية الخلقة العظيمة الأعضاء وال هجين 
الذي أبوه عربي وأمه من البراذين” “. (يُقَدَربهًا على الْكَرِوَالفَر) شرط في الإسهام 
وما ذكره في الصغير نص عليه ابن حبيب» الباجي: ولو دخل بفرس صغير فكبر 


(0) في (ح١):‏ اخذ. 

(۳) قال الحبي اة البراذين: خساس الخيل لأنها من الخيل» يقال: كل برذون فرس 
وليس كل فرس برؤوناً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجْبّي» ص: .٥۷‏ 

(5) (أَوْ بردونا وَهَجِيناً) قال ابن حبيب: البراذين هي العظام. قال الباجي: يريد: الحافية 
الخلقة العظيمة الأعضاءء وقال غيره: البرْدّون ما كان أبواه نبطيين» فإن كانت الأم 
نبطية والأب عربياً كان هجيناًء وإن كان بالعكس كان مفرقاً» ومنهم من عكس هذا. 
ابن الجلاب: وذكور الخيل وإناثها سواء. انتهى. ورواه ابن عبد الحكم عن مالك» 
نقله الباجى. [شفاء الغليل: .]5١5 /١‏ 


باب في الجهاد 


ريم ت 


وصار يقاتل عليه أسهم له يوم بلوغه حد الانتفاع به. (ومريض رجي» ومجبس) أي : 
فيسهم لا أيضاًء أي: أنه يسهم للضعيف لأنه يرجى برؤه» ونص المازري على أنه 
من قاتل على فرس حبس أنه يسهم له فالسهمان للمقاتل عليه أما على أن السهمين 
للفارس فواضح» وأما على نهم للفرس فلأن المحبس لما حبس هذا الفرس 
وأخرجه عن ملكه صار قاصدا [تسليم]!'' حركاته وما يكون عنها. (ومغصوب من 
القَنِيمَة أومن غير الجيش) أي: إذا غصب فرساً وغزا عليه أسهم للفرس فإن كان 
الفرس من الغنيمة فسهماه للغاصب أي: في غنيمة أخرى» وكذلك إن كان 
مغصوبا من غير الجيشء واختلف إذا غصبه من غاز» وهو مراده بقوله: (ومنه) 
فقال ابن القاسم سهاه لربه. (لاأعجف, أوكبير) أي: فليس له إسهام. 

(لأيُنْتفَعبه) راجع لكل واحد لا بعينه من الأعجف والكبير ولا خلاف أنه لا 
يسهم للبغال والإبل والحمير”". (وَشَانِ) المشهور أنه لا يسهم للفرس الثاني» وأما 
الثالث فلا يسهم له اتفاقاً. (والمشترك للمقاتل ودقع أجرشريكه) أي: الفرس المشترك 
بين اثنين إذا غزا عليه فسهماه للمقاتل عليه وعليه أجر نصيب شريكه؛ فإن شهدا 
القتال عليه معاً فلكل واحدٍ مقدار ما حضر عليه من ذلك وعليه نصف الأجرة. 
(وَالْمَسْتَنَدُ للجيش: كهو) يعني إذا خرجت سرية من الجيش أو واحد منهم وغنمت 
كالجيش فا غنمه الجيش دخلت فيه السرية وماغنمته السرية قسم عليها وعلى 
الجيش جميعه لأن بقوة ا لجيش غنمت» وسواء خرجت بإذن الإمام أو بغير إذنه. 
فإن خرجت ابتداء فالغنيمة ها خاصةء وأشار إلى الخارجة من البلد بقوله: (وإلا 
)١(‏ ني (ح١):‏ تسهيم. 
(؟) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (كبغل» وَبَعِيرِ) وا حار أحرى. ابن العربي: 

ولايسهم للفيل. وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: .]٤٠١ /١‏ 


فن دعر او ا و ن ای 


قله). (کمتلصص) أي: وإن ل يكن ثم جيش يستند إليه بل خرجت جاعة أو رجل 
متلصص حتى غنم فإنه يختص بالغنيمة وحده» ثم إن هذا الخارج إن كان مسلا 
خس ما غنم وقسم عليهم ما بقي على سنة الغنائم إن كانوا جماعة» ولا فرق عند 
ابن القاسم بين العبد وا حر ولمذا قال: (وَحَمْس مم ونَوْعَبّداً على الْأصّعٌ) وأما 
الذمي فيترك له ما غنم من غير تخميس» إليه أشار بقوله: (لآذمي) ثم عطف عليه 
قوله: (ومن عمل سَرجاً أوسهما) أي: وكذلك لا تخميس على من عمل بدار الحرب 
سرجاً أو برى سهما معناه ويكون له'"". (والشأن القسم ببلَدهم) أي: والسنة التي 
مضى عليها السلف أن تقسم الغنائم ببلد العدو لأن ذلك أحفظ للغنيمة. (وهل 
يبيع ليقسم؟ قَولآنِ) يعني: أنه اختلف هل يبيع الإمام العروض ويقسم أثانهاء أو 
يقسم /۷١[‏ ب] العروض على قولين: الأول لسحنونء والثاني لابن المواز. (وأفرد 
كل صف إن مكَنَ على الأرجح) '' هو كذلكء قال اللخمي وابن يونس: اختلف في 
السلع» فقيل: تجمع في القسم ابتداء» وقيل: إن [حمل]”" كل صنف القسم بانفراده 

م يجمع عليه وإلا جمعت وهذا أحسن وأقل [ضررا]” ". 
(وأَحَدمْعيْنَ -وإن ذميا - ما عرف لَه قبله مجاناً وف أنه ملْكُهُ) أي إذا وجد في 

(1) (وَمَنْ عَمِلّ سه أو سَرْجاً) عبارة "المدونة": من نحت سرجاً أو برى سهم أو صنع 
مشجباً ببلد العدو فهو له» ولا يخمس إذا كان يسيراً. [شفاء الغليل: /١‏ 415]. 

(0 (وَأَفرِدَ كل صَنِْ إن أَمْكَنَ عَلَ الأرْجَح) الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس؛ مع 
أنه قال في "التوضيح" أيضا: قال اللخمي وابن يونس: اختلف في السلع» فقيل: تجمع 
في القسم ابتداء» وقيل: إن حمل كل صنف القسم بانفراده 1يجمع, وإلا جمع. وهذا 
أحسن وأقل غرراً. انتهى. فا وقع للمصنف في "التوضيح" وهنا وهم أو تصحيف أو 
هو كذلك في نسخته عن ابن يونس. [شفاء الغليل: /١‏ 516]. 

(۳) في (ح١):‏ حصل. 

(5) في (ح١):‏ غررا. 


باب في الجهاد 
الغنيمة مال مسلم أو ذمي بعينه وعرف بطريقه الشرعي أنه له وكان ذلك قبل 
القسم أخذ بغير عوض» وهو معنى قوله: (مُجَانا). المازري: ويحلف أنه ماباع ولا 
وهبه کا قال هناء وهذا إذا كان ربه حاضراً فإن كان غاتباً فقال حمد: إن كان مله 
إلى ربه خيراً له فعل ذلك وأخذ منه الكراء وإن لم يكن حمله أرفق لربه بيع ونفذ 
الومام فيه البيع وليس لربه غير الثمن حينئذ. 

(ولَم يعض فَّسْمهُ) يعني ولو قسم الوالي المال الذي قد عرف لشخص معين إما 
جاهلا بالحكم أو متأولاً بقول بعض أهل العلم فإنه لا يمضي إلا أن يكون متأولاً 
وعدم إمضاء قسمه هو قول ابن القاسم وابن حبيب» وقال سحنون: يمضي» وذكر 
ابن الحاجب ثالثا أنه يمضي إن تأوله لا إن جه ل قال ابن عبد السلام: وهو 
ختار الأشياخ» وهمذا قال: (إأَلتَأولٍ علَى الحْسَن). 

(لاإنَلَم يتَعينَ هذا مقابل لقوله: (وأخذمعين) أي وأما إن عرف أنه لمسلم أو 
ذمي ولكن لم يعرف عينه فإنه لا يكون الحكم ک| لو عرف عينه يعني بل يقسم وهو 
المشهور. (بخلاف اللقطّة) أي: فإنما توقف. ابن راشد: بلا خلاف. 

(وبيعت خلمَة مُعْتَقِ أجل ومُدبّرِوكتَابَُ) أي إذا قلنا بالمقتصر عليه من بيع المال 
الذي لم يعرف مالكه بعينه فكان من جملة المال معتق لأجل أو مدبر أو مكاتب أو أم 
ولد فإنه تباع خدمة المدبر والمعتق لأجل لأن خدمتهم| ملك لسيدهماء وني كلامه 
إشارة إلى أن المكاتب لا تباع خدمته وإن| يباع منه ما بقي منه لسيده وهو الكتابة أو 
ما بقي منها لأنه أحرز نفسه وماله» ثم إن أدى ما عليه للمشتري عتق وولاؤه 
للمسلمين وإن عجز رق لمشتريه. (لأأموَنّد) أي فلا تباع خخدمتها إذليس فيها 
لسيدها إلا الاستمتاع. 


.7517 انظر: الجامع بين الأمهات» ص:‎ )١( 


(وله بعده أخذّه بتمنه) هذا قسيم قوله: (ما عرف قبله) أي وإن عرف أنه مال 
معين بعد القسم فإن له أخذه بثمنه» أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة وسواء دخله 
زيادة أو نقص. (وبالأول إن تَعَدَه) أي وأما إن تعدد الثمن بأن بيع مراراً فإنه يتعين في 
أخذه أن يكون بالثمن الأول» وصرح ابن عبد السلام بمشهوريته. (وأُجبِرَ في أم 
الود على القَمَنِ) أي: إذا قسمت أم الولد جهلاً بأنها أم ولد وظن أنها قن فإن 
سيدها يجبر على فدائها بالثمن» أي بها وقعت به في المقاسم وإن كان أضعاف قيمتها 
ولا خيار له» وما إن قسمها وهو يعلم أنها أم ولد وجهل الحكم فإن هذه يأخذها 
زعا كر تمن شاا 

(وَاتّبِع به إِنْأَعْدَمٌ) أي: وبعد خطابنا للسيد بالفداء فإن كان موسراً أخذ منه 
وإن كان معسراً اتبع به. (إلأَأنْتَموتَ) أي قبل أن يعلم بها فإنه لا يرجع على سيدها 
بشىء» وكذلك إن مات سيدها لأا تصير حرة. (وَلَهُ فداء معتَق لجل ومدبر لجالهما 
وتركهما مُسلما لسخدمتهمًا) يريد: أن كلا من المعتق لأجل والمدبر إذا م يعلم به وظن 
أنه قن فقسم ثم جاء سيده فإنه يخير سيده بين أن يفديه بم| وقع به في المقاسم أو 
يسلمه فإن فداه رجع إلى حالته الأولى» وهو معنى قول الشيخ (لجالهما) وإن 
أسلمه سيده كان إسلامه لخدمته خاصة ولا يتناول رقبته» وهو معنى قوله: 
(وتَركهُمَامسلماً لخدمتهمًا) يخدم من هو بيده أو [بأجرة ويحسب له ما أخذه] في 
المقاسم فإن أوفى ذلك في حياة سيده رجع لسيده وصار کمن [افتكّه]”'' وإن مات 
قبل الاستيفاء فأشار إليه بقوله: (قَإِنْمَات سيد المدبر قبل الاستيقاء؛ قحرإن حمَلَهُ 
التْوائَبع بمَابَّقي) أي إذا مات سيد المدبر فإما أن يخرج من ثلغه أم لاء فإن خرج 


(۱) في (ح١):‏ يؤاجره ويحبسه له مما أخذه به. 
() في (ح١):‏ افتذاه. 


باب في الجهاد 
201111111 
تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وانَّبع قيمّضي) واختلف في اتباعهم| بعد الاتفاق على 
حريتهماء والاتباع مطلقا لأشهب. وعدمه مطلقا مالك وابن القاسم وسحنون» 
وثالثها الفرق لابن القاسم أيضاً إن عذرا كصغير أو كبير قليل الفطنة كثير الغفلة, 
أو عجمياً يظن أن ذلك [إرقاق] م يتبعاء وإن نودي عليهم| فسكتا بلا عذر اتبعا 
إن لم جد المشتري على من يرجع. (وإن حمل بَعَضَه رقَّبَاقيه وَنَاخيارَِلُورِث بخناف 
الْجِنَايّة) هذا مفهوم الشرط من قوله: (وَِنْمَاتَسَيدُ الْمدبرِقَبْلَالاسْتيفَاءِفْحْرنْ مله 
القَّْت) أي: وأما إن حمل بعضه خاصة عتق منه حمل الثلث ورق باقيه» وهل يتبع 
الجزء العتيق بيا ينوبه؟ القولان» وأما الجزء الذي لم يعتق فقال ابن القاسم: يسلم لمن 
هو في يده ولا خير الورثة في إسلامه وفدائه مما ينوبه كا يمخيرون في ذلك في الجناية 
إذا جنى المدبر وأسلمه سيده للمجني عليه» وقيل: رون کا 

(وإن دى الْمَكَاتَب تَمَنَهُفعلَى حاله ولا فقن سدم أَوْفدِيَ) أي إذا قسم المكاتب قبل 


)١(‏ قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله : (كَمُسْلِم دمي قم وَإيُعدَوَافي کون 
بأمِْ) أي: قساً والخال أنه| لأ عذر لما في السكوت وليس بمستانف. [شفاء الغليل: 
/]. 

(0) في (ح۱): رق. 

(۳) (وَلا خِيارَ لِلَوَارثِء بخِلافٍ الْجنَايَة) كذا لابن القاسم في كتاب "المدبر"» والفرق 
على ما قال بعض الشيوخ أن المشتري في المغانم إنما اشترى الرقبة» فالسيّد لما أسلمه 
فقد أسلم له ما اشترى وهو الرقبة» وقد آل الأمر إليها فلا رجوع بخلاف الجناية فإن 
المجني عليه 1 يدخل إلا على الخدمة» فإذا صار الأمر إلى الرقبة فهو شيء آخر وفيه 
نظر؛ لأنه مبني على أن السيد في الغنيمة إن| أسلم الرقبة» والحق أنه أسلم ما كان 
قادراً على إسلامه وهو الخدمة» فإذا أسلمها فقد استوت المسألتان قاله ابن عبد 
السلام» وزاد في "التوضيح": إلا أن يلاحظ كونه دخل ابتداءً على ملك الرقبة. 
[شفاء الغليل: .]٤١١/١‏ 


العلم بأنه مكاتب ثم علم» فقال ابن القاسم كالمصنف أنه يقال له: أذ ما اشتراك هذا 
بهء كا يقال له: أد الجناية؛ فإن أداه رجع مكاتباً وإن عجز كان ذلك عجزاً عن 
الكتابة كا في الجناية أيضاً ۷۲1/ أ] ويخير سيده بين أن يسلمه عبداً أو يفديه عبداً. 
(وَعَلَى الآخذ إن عَلمَ بملك معين ترك تصرف ليخيرة) أي على كل من أخذ سلعة من 
اللقاسم أن لا يتصرف فيها إن علم أنها لمسلم أو ذمي [معين]”' حتى يخير 
صاحبهاء ولا يحل له ذلك لأنها مملوكة للغير وانتقا ها عن ملكه موهوم ولاسيا في 
الفرج بالنسبة للجارية. (وإن تَصَرْفَمَضَى كَالْمُشْتَرِي) يعني أن من وقع في سهمه 
سلعة وكانت عبدا مثلا أو أمة أو اشتراها من حربي وتصرف في ذلك بأن استولد 
الأمة أو نجز عتق العبد فإن ذلك ماضء أي يكون فوتا ولا شيء للسيد وهذا هو 
المشهور» وتصرف يضبط مبنيا لما م يسم فاعله ليعم تصرفه وتصرف من باع أو 
وهب أو غير ذلك . (إن لم يأخذه على رده لريه) أي وهذا مالم يكن معتق العبد 
مثلا كان قد اشتراه من المغانم على أن يرده على صاحبه فإنه اختلف فيه على قولين» 
قال القابسي وأبو بكر بن عبدالرحمن: يمضي عتقه كالأول» وقال ابن الكاتب: لا 
يمضي لأنه دخل على الرد لصاحبه. وإليه أشار بقوله: (وإلافَفَوْلانِ). (وفي المؤجل: 
شَرَدَهُ) أي فإن كان من صار إليه العبد أو الأمة قد أعتقه إلى أجل» فقد تردد في ذلك 


(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(0 (وَإنْ تَصَرَّفَ مَطَى كاري مِنْ حَرْيّ باشټیلاد) يتعلق (استيلاد) ب(مضى) فالعتق 
أرق بعالم قال فى الو مارجا الو ات يمل اوو 
سبيل له إليه ولا إلى رقه أخذهم من كانوا في يديه في مغنم أو ابتياع من حربي أغار 
عليهم أو أبقوا إليه ويمضي عتقهم وتكون الأمة آم ولد لمن ولدت له. [شفاء الغليل: 
١ ”/١‏ ة)]. 


باب في الجهاد 


لأن اللخمي قال على قول ابن القاسم يمضي وعلى قول أشهب يرد» ومراده بالتردد 
هنا عدم نص المتقدمين. 

(ولمسلم أوذمي: أَخَد ما وهبوه بدَارهم مجانا) أي لكل منهم| أخذ شيئه جانا من 
وجد عنده إن كان الحربيون قد وهبوه لهم في دارهم ولم يكافئ على ذلك» وني معناه 
ما أخذه من اللصوص. وأما إن كافأ على الهبة فلا يأخذه ربه إلا بذلك ويؤخذ من 
قوله: (وبعوض به) ى) يؤخذ منه حكم المشتري من حربيين فإنه إن يأخذه بما اشتراه 
به. (إن لم يبع) أي: وأخذه او مشروط يان لا يباع أي بعد المعاوضة 
بمكافآت أو ثمن» وأما لو باعه المعاوض فإنه يمضى". (ولمالكه الشَّمَنْ) أي: فإن 
باعه الموهوب له غير المكافئ فلمالكه الثمن. (أوالزاند) أي: إن كان كما لو عاوض 
عليه بباثة وباعه بماثتين فلمالكه الماثة الزائدة» وقد عرف من هذا أن في كلامه لفاً 
ونشراً لأن قوله: (ولمالكه القَمَنْ) راجع لقوله: (ولمسلم أوذمي أخذ ما وهبوه 
مجانا». (أوالزاند) راجع لقوله: (وبعوض) إلا أن ذلك مشروط بأن يباع كما علمت. 
(وَالأحْسَنُ في الْمَفْديّ من لص:آخْدهُ باْفداء) يعني أنه اختلف إن افتدى شيئا من أيدي 
اللصوص”'' هل لا يأخذه ربه إلا بالثمن كالمشتري من أيدي العدو أو يأخذه هنا 
بغير شيء لأن اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحربي» قال ابن رشد: الثاني 
أقيس» وقال ابن عبد السلام: الذي مال إليه من أرضى من أشياخي الأول. (وإن 


() (إِنْ يبع َيَمْضِيء وكَالِكِهِ الثَمَنُ أو الرَائدٌ) تلفيفٌ مرتب أي: ولمالكه إذا بيع الشمن 
في الموهوب والزائد في المعوض. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

(۲) اللصوص: جمع لص وهم السلأبون وغيرهم. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للحي مل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: أن المدبر ونحوه وهو المعتق إلى أجل إذا أسلمه سيده لمن عاوض عليه في دار 
الحرب أو غيرها فإن خدمته تستوفى» فإن وف المدبر ما عليه قبل موت سيده الذي 
دبره والمعتق قبل انقضاء الأجل فلا كلام» وإن لم يوف ما عليه فاختلف هل يتبع 
بجميع الثمن أو با بقي؟ قولان. (وَعَبدُ الحَربي ْم حر إن فَرأوبقي حَنَى غَنم) لا 
خلاف أن عبد الحربي إذا أسلم وفرٌ إلينا أنه حر لأنه غنم نفسه [بجميع الثمن]) 
فإن قدم بال فهو له» فإن بقي في بلد الحربي حتى غنمه المسلمون فالمشهور أنه حر 
كا لو خرج إلينا. (لآ إن خرج بعد إسلام سيده) أي لا إن خرج إلينا مسا| وترك سيده 
مسا| فإنه رقيق له. الشيخ: وهو ظاهر إن أسلم هو وسيده معا أو سبق إسلام 
سيده» وأما إن أسلم قبل إسلام سيده فالجاري على أصل أشهب وسحنون أنه لا 
يكون له'". (أَوْبِمَجَرَدِ إسلآمه) أي فلا يكون به حرا وهو المشهور. 

(وهدم السبي النَكاح إلا أن تُسبَى وتسم بعده)”" أي: أن الكافرين الزوجين إذا 
سبيا مجتمعين أو سبي أحدهما قبل الآخر فإن النكاح مفسوخ إلا في مسألة واحدة 
وهي إذا سبيت الزوجة بعد أن أسلم زوجها وقد كان حربياً قبل ذلك أو مستأمنا 
فإذا وقع ذلك نظر في هذه الزوجة» فإن أسلمت بقيت مع زوجها على نكاحها لأنها 
أمة مسلمة تحت مسلم» وإن لم تسلم فرق بينها وبينه لأا إما مجوسية أو أمة كتابية» 
والمجوسية لا تحل بحال ىم لا تحل الأمة الكتابية. (وولده وماله فيء مطلقاً) أي: 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) انظر: التوضيح: ۳/ .٠١١‏ 
(۳) (وَهَدَمَ السّبِىُ النَكَاحَ إلا أَنْ تُسْبَى وتُّسْلِمَ بَعْدَهُ) الفعلان متنازعان في الظرف» فهو 

كقول ابن الحاجب: والسبي بهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو 


حربي أو مستأمن فأسلمت. فإن 1 تسلم فرق بينهم|؛ لأنها أمة كتابية. [شفاء الغليل: 
1۷/۱ 


باب في الجهاد 


وولد المسبي وماله فيء مطلقاء [أي]”'' سواء كانوا صغارا أو كبارا أدرك ماله قبل 
القسم آم لا. 

لاود ص لكقايّة سبيت وة وهل عة في أوإن قاقوه اون 
هو مقابل لقوله: (فيءَ) والمشهور في صغار أولاد الكتابية إذا سبيت أنهم تبع كا قال 
وليسوا بفيء» وأما كبار أولادها ففيء اتفاقاء وأما أولاد المسلمة تسبى وذلك بأن 
يأسر العدو حرة مسلمة ثم تغنم بعد أن حصل ضما في بلاد الحرب أولاد فثالثها 
المشهور أن الصغار أحرار تبع لما والكبار فيء؛ لكن شرط في المدونة في ولدها 
الكبار وني ولد الذمية الكبار أن يقاتلو'''» فحملها ابن أبي زيد على ظاهرهاء وأن 
الكبار إذا لم يقاتلوا كالصغارء ورأى ابن شبلون هذا الشرط لا مفهوم له وأن 
اللقصود أن يكونوا على حالة يمكن منهم القتال". 

(ووََد الآمة لمالكها) هو المشهور لأن الولد تابع لأمه في الرق والحرية صغاراً 
كانوا أو كارا 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 
.60ا//1١:ةنودملا انظر:‎ )۲( 
. ٤۳۹ /۳ انظر: الذخيرة» للقرافي:‎ )۳( 


فصل (في الجزية] 

العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة: الأمان وقد تقدم [۷۲/ ب ]ذكره 
والذمة والمهادنةء وما مقصود هذا الفصل» وتكلم أولا فيه على عقد الذمة فقال: 
(عقد الجزية) الجزية مأخوذة من الجزاء الذي هو المقابلة» وهي مقابلة جميع المقاصد 
المترتبة على العقد. 

(إذنالإمام) أي: أن عقد الذمة هو إذن الإمام أي: العاقد لالتزام تقريرهم في 
ديارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط بدل الجزية والاستسلام من جهتهم» وجب 
ذلك عليه إذا رآه مصلحة إلا لخوف غائلتهم. (لكافر) أي: يعقد لكافر. (صح سباؤه) 
وهو المشهورء ولا يخرج عن ذلك إلا الرتد؛ إذ لاير على دينه. (مُكلْفِ حُرقَاورٍ 
مخالط) هو وما بعده مجرور لأنها نعوت لكافر والحكم كا ذكر آنا لا تؤخذ إلا ممن 
اجتمعت فيه هذه الأوصاف ال مذكورة» ولم يذكر وصف الذكورية مع أن المذهب 
اشتراطها وعدم الأخذ من المرأة» لكنه اكتفى بذكر الأوصاف بصيغة التذكير» 
وأخرج بالمكلف الصبيّ والمجنون فلا تؤخذ من الصبي وإذا بلغ أخذت منه ولا 
ينتظر مرور الحول» ولا من المجنون ولا من العبد» واحترز بالقادر من العاجز عن 
الكسب» وبالمخالط من رهبان الصوامع والديرات» وأما راهب الكنيسة فيؤخذ 
منه» واحترز ب (لميعتقة مسلم) من مقابله. وحاصاه أن المعتق يعطى حكم من 
أعتقه. (سَكْنَى) راجع لقوله: (إذْنْالإمَام لكافر) وفيه حذف مضاف» أي: في مسكنى 
ما يقرون فيه» ابن شاس: وهو سائر بقاع الأرض إلا جزيرة العرب وهي مكة 
والمدينة واليمن''". (وتهم الاجتياز) أي: بالمدن المذكورة» والاجتياز المرور. (بمال) 


(1) انظر: عقك الو اهر التمينة لابق شاس: 85/5 


باب في الجهاد 


عقد الجزية أخذ يفصله» أي: وهو بالنسبة للعنوي وهو واحد العنويين الذين 
أخذت بلدهم بالقهر والغلبة- أربعة دنانير على أهل الذهب أو أربعون درهما على 
أهل الورق. 
(في سنة) أي: وهذا القدر على كل واحد من اتصف بالأوصاف المتقدمة من 
أهل العنوة في كل سنة ومتى تؤخذ» حكى في "المقدمات" عن أبي حنيفة أول 
الحول» وعن الشافعي آخره» ثم قال: وليس عن مالك وأصحابه في ذلك نص»ء ثم 
قال: والظاهر من مذهبه وقوله في المدونة آخر الحول» وهو القياس”".”" (وَتُقَصَ 
الفقيربوسعه) هو قول مالك أنه يخفف عن من دون الملي. ابن عبد السلام: 
وا مشهور سقوطها عن الفقير لكن بتدريج. 
(وَلاَيُرَاه) أي: ولا تزاد الجزية على ذلك وإن كثر يسرهم على المشهور. 
(وللصلحي ما شرط) يعني: أن الصلحي وهو من كان من الكفار الذين حموا 
الصلحية إذا وقعت مبهمة حملت على الحزية العنوية. 
(والظاهر إن بدنَ)”" أي: الصلحي (الأول)ء أي: ما ذكر أولاً من المال وهو 
() انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: .١188/1١‏ 
(1) (وَالظَاهِرٌ آخِرّهَا) كذا لابن رشد في "المقدمات" وللباجي قبله. [شفاء الغليل: 
6/١‏ 5 )]. 
(۳) (وَالِظَاهِرٌ إن بَدَلَ الأَوّلَ حَرُمَ اله الفاعل ببذل ضمير الصلحيء والأول مفعول 
به» والمراد به قدر جزية العنوي وأشار بهذا لقول ابن رشد في"المقدمات": الذي يأتي 
على المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر رضي الله تعالي عنه على أهل العنوة» فإذا 


شو نخ رام لصفيو ررقو شر المختمن 

أربعة دنانير أو أربعون درهما (حرم‌قتاله) وهو لابن رشد كما قال7". 
(معَ الإهَانّة عند أخذها) هذا راجع لقوله: (إذن الإمام لكَافرِيِمَالِ) أي: وذلك المال 

الذي هو الحزية يصاحب عند أخذه بالإهانة والصغار امتثالاً لأمره ا 
(وَسَقَطَنَا بالإسلآم)”'' ضمير التثنية راجع إلى الجزية العنوية والصلحية؛ أي: من 

أسلم من أهل العنوة أو الصلح سقط ما كان عليه من الجزية ولو سنون كما يسقط 

الملل الذي صولح عليه أهل الحصون إذا أسلموا. (كَأَررَاقٍ الْمُسمِينَ وإضافة المجتاز 
تلآثاً للظام) هو تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وَسَقَطَنَا) وهكذا قال مالك في 
الموازية: يوضع عن أهل الجزية ما كان قرره عمر عليهم من ضيافة ثلاثة أيام 

وأرزاق المسلمين لما حدث عليهم من ال جور . 
(والعتوي حر) اختلف في أهل العنوة إذا أقرت بيدهم الأرضء فقيل: هم عبيد 

للمسلمين [وقيل: هم أحرار» والأول لابن القاسم» والثاني حكاه الباجي وغيره 

عن ابن حبيب» وهو الذي يأتي على المشهور في ماله. (وإن متأو أَسلّم؛ فالآرض قط 
للمسلمين)]”' أي: فإن مات العنوي أو أسلم فالأرض التي بيده للمسلمين لأنهالم 
بذل ذلك آهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون لزم الإمام 

.18١018٠١ /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) (مَعَ الإِهَانَة عِنْدَ أَحذِمًا) يجوز أن يتعلق ب(بذل) فيكون إشارة لما فوقه عن ابن رشدء 
ويجوز أن يكون راجعا لقوله: (بوال) أي: بهال كائن مع الإهانة فيعمٌ مسألة ابن رشد 
وغيرها. 

(۳) (وسقطتا بإشلام) أي: سقطت الجزيتان أو الجزية والإهانة. [شفاء الغليل: 
ل( 


.717 /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )5( 


باب في الجهاد 
تقر بيده إلا ليعمل فيها وتكون إعانة له على أداء الجزية» فإذا مات أو أسلم ذهب 
ذلك» وأشار بقوله: (فقط) إلى أن غير الأرض من الرقيق والحيوان والعروض لا 
تكون بإسلامه للمسلمين أو موته بل له أو لورثته. 

(وفي الصلح إن جمدت لهم أَرضْهُم. وَاْوصييّةُ بمَالهم وورذوهًا) أشار بهذا 
الكلام وما بعده إلى أن الجزية الصلحية على ثلاثة أوجه. الأول هو المراد 
بقوله: (إن أجملت.. إلى آخره)؛ ومعناه أنها إذا وقعت مجملة:؛ أي: وقع الصلح 
جملا على البلد بها حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل بها ينوب كل 
شخص» ونص ابن القاسم فيه على أن أرضهم كلهم يبيعونها ويرثونها 
ويقتسمونها وتكون لهم إذا أسلموا عليهاء ومن مات منهم من غير وارث 
فنصيبه من الأرض والمال لأهله مراده ولا يمنعون من الوصية وإن أحاطت 
بجميع آمواهم» وهو مراده بقوله: (والوصية بمالهم) أي جميعه» الوجه الثاني: ان 
تكون الجزية مفرقة على الجماجم ولا خلاف فيه أن لهم أرضهم ومام ويبيعون 
ويورثون وتكون لهم إن أسلموا عليها ومن مات منهم من غير وارث فماله 
وأرضه للمسلمين ولا تجوز وصيته إلا في الثلث» وإلى هذا الوجه أشار بقوله: 
(وإنفُرَقتمى اركاب قي َمل يموت بلاوارث. لسن صم في القل) لا 
غير وأماقوله: (وإن فْرِشَت علَيها أَو عَلَيهِمَا فلهم بيعها[١7//]‏ وَخَرَاجِهًا على 
البسائْع)”'' فأشار إلى الوجه الثالث وهي أن تكون الجزية مفرقة على الأرض 
فقط أو عليها وعلى الرقاب معاً وإليها يعود ضمير التثنية» ومذهب ابن 
القاسم ما ذكره هنا أن هم بيع الأرض ويكون الخراج على البائع. 


(1) (وَإِنْ فُرَقَتْ عَلَيَْا) يعود هذا الضمير على الأبعد وهو الأرض بدليل أنه لو عاد على 
الرقاب - وهو الأقرب - لكان تهافتاً مع ما قبله. [شفاء الغليل: ۱/ .]٤١۹‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وَللْعَنَوي إخداث كنيسّة, إن قرط لأفلا ك: رم الْمنهدم. وللصلحي الإخداث. وَبَيع 
عرصتها أوحائط, لأ يبد الإسلام إل لمفسدة أعظم) يعني أن العنوي إذا شرط عند 
ضرب الجزية عليه إحداث كنيسة فعل ولا يمنع منه» وإن لم يشترط فليس له ذلك 
ويمنع كا يمنع من رم المنهدم من كنائسهم» وأما الصلحي فله أيضاً الإحداث وبيع 
العرصة التي ها وكذلك بيع الحائط وكل هذا في غير بلد الإسلام وأما فيها فلا 
يمكنون من ذلك» فإن كان يحصل من ذلك مفسدة أعظم ارتكب أخحف 
المفسدتين. (ك: رم الْمَْهُدم) يحتمل أن يكون التشبيه فيه لإفادة الحكم من قوله: (وإلآ 
قْلا) وهكذا قال ابن شاس ونصه: إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد هم وعليهم 
خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ويمنعون من رمها”''» وتحتمل أن تكون 
لإفادة الحكم مع الشرط» ومع عدمه كقول ابن الماجشون أنهم يمنعون من رم 
كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون شرطا في عهدهم فيوف لهم ويمنعون من 
الزيادة الظاهرة والباطنة. 

(ومُنعَ: ركوب الْخَيْل, والْبغَالِ والسروج وَجَادَة الطّرِيق) الضمير في (ومُنع) عائد على 
الكافر من قوله: (لكافرٍ صح سبَاؤه) أي: وكذلك يمنع الكافر من ركوب الخيل والبغال» 
أي: النفيسة ولا يركب السرج على الحمير» وله ركوب الحمير بالأكف عرضاً ويمنع 
من جادة الطريق» ويضطر إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليا لما يروى عنه :الا 
تبدؤوهم بالسلام [واضطروهم] "إلى أضيق الطريق» ". (وألزم بلبس يميزه) أي : 


."# ١/١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
أخرج بنحوه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء‎ )۳( 
.)01/84( آهل الكتاب بالسلام: ۷/ ۵» برقم‎ 


باب في الجهاد 


يلزم بلبس الغيار ولا يتشبه بالمسلمين في اللباس. (وَعُزْرلشَرَك الزّنّار”"' أي: يؤدب 
على ترك الزنار. 

(وظَهُورٍ السكر) مجرور بالعطف على (وَصُزّْر أي: ويعزر أيضاً إذا ظهر سكره 
فمن وجدناه سكران أدبناه. (وَمُعتَقَده) أي: [ويؤدب]7" أيضاً لظهور معتقده 
ولبسط لسانه؛ فإن عليهم إخفاء ذلك وكف لساغم قال ابن شاس: وعليهم 
كف اللسان فإن أظهروا معتقدهم في المسيح أو غير ذلك نما لا ضرر فيه على 
مسلم عزرناهم ولا ينتقض به [العهد]"» قال: وعليهم أن يخفوا أصوات 
[قرائهم في الا 

(وأريقت الْخَمر, وَكُسرَ الناقوس) أي: إن أظهروه وهو كذلك» قال صاحب 
الجواهر: فإن أظهروا خمرا أرقناها وإن لم يظهروها فأراقها مسلم فقد تعدى 
ويجب عليه الضمان» وقيل: لا يضمن ولو غصبها ويؤدب من أظهر الخنزير» 
قال: وإن أظهروا ناقوساً كسرناه وإن أظهروا صُنَْبّهم في عيد أو استسقاء 
كسرناها وأدبناهم' ". 

(وينتقض بِقتَالء ومَنعِ جزية) الضمير في (ينتقض) عائد على العهد المعبّر عنه 
بعقد الجزية وانتقاض العهد بكل واحد ما ذكرنا ما عدا غصب الحرة المسلمة» نص 
)١1(‏ اناد والزنارة ما يده المتزينى والتضران عل وة أنظن: لسنآن العرب» لابق 

ونا 
(۲) في (ح١):‏ ويعزر. 
(۳) في (ح١):‏ العقد. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 73777. 


(5) في (ح١):‏ قراءتهم في كنائسهم. 
() انظر :عفد ا لر اهر اة ام 


شرو شرا لصيو زات ر فى قرو اكتف 


عليه صاحب الجواهر فقال: وإن| ينتقض العهد بالقتال ومنع الجزية والتمرد على 
الأحكام وإكراه المسلمة على الزنا فإن أسلم لم يقتل لأن قتله لنقض العهد لا 
للحدء وكذلك التطلع على عورات المسلمين "فقول الشيخ: (وَغَصْبٍ خرة مُسلمَة) 
خلاف ظاهر إطلاق ابن شاس وابن أبي زيد في رسالته فإنه) لم يذكرا وصف 
الحرية”'' فاقتضى إطلاقه) نقض العهد بغصب الأمة وليس ذلك مرادهماء وما 
صرح به الشيخ نحوه في الجلاب ونصه: وإذا استكره النصراني حرة مسلمة ققل» 
وإن استكره أمة فعليه العقوبة الشديدة وما نقص من ثمنها' ". اللخمي: وإن زنا 
بالمسلمة طوعاً لم يتتقض عهده عند مالك وانتقض عند ربيعة وابن وهب. وأما 
كوه وروا معنا ل غ و وا كان سه اليد وجي كدااك: 
اللخمي: وإن علمت به لم يكن نقضاًء قال: وإن طاوعته الأمة لم يكن نقضاًء فإن 
عوهد على أنه متى أتى شيئا من ذلك فهو نقض انتقض عهده بذلك. 

(وَسَْبِي بمَانْيَكفرْبه) أي: وينتقض العهد بسب نبي فهو جرور بالعطف 
على (بقتال) وقوله: (وَشْتلَإِن لم يسلم) راجع لجميع ما ذكر أنه ينتقض به العهد. 
أي: إن صدر منه شيء قتل إن لم يسلم» قال في الشفاء: متى صرح الذمي بسبه اك 
أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا 
في قتله إن لم يسلم لأنالم نعطه العهد على هذا . 

(قانوا: كيس بتبي, أوْلَمَيرْسَلَ أوَنَمَيَْزِلْعَلَيْه ران أوْتقونهُأَوْعِيسَ خَلَقَ 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 73737. 
(۲) انظر: الرسالة» ص: .١79‏ 


(۳) انظر: التفريع: ۲/ .۲٠١‏ 
)٤(‏ انظر: الشفاء. للقاضى عياض: ۲/ 777 


باب في الجهاد 


محمد أومسكين محمد يغب ركم أنه بِالْجِنَّةَمَائَه ميقع تفه حينََكلَنْه الكلاب) هذه 
المقالات مذكور حكمها في الشفاء» ونصه في المقالة الأولى: وأما إن سبه أي: 
الذمي فقال: إنه ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه القرآن وإنم| هو تنبا 
بقوله أو نحو هذا فيقتل» وأما المقالة الثانية والثالثة فقال في الشفا: سثل أبو 
مصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمداء فقال: يقكل”''. وقال ابن 
القاسم: سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد 
يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذا كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه 
استراح الناس منهء قال مالك: أرى أن يضرب عنقه” ". 

(وإن خَرَجَ لدارالحرب وأخدَاسترقَ) أي: أن الذمي إذا خرج ناقضا للعهد طالباً 
السكنى بدار الحرب ثم أخذ فإنه يسترق وهو المشهور. (إن لم يظلّم) أي: أن 
الحكم ["11/ ب] المذكور مقيد با إذا لم يكن الذمي قد خرج لظلم لحقه. أي: 
وأما إن خرج لذلك فإنه لا يسترق وهو المشهور» وهو معنى قوله: (وإلا قلا 
فلا استرقاق. (كمحاريته) تشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الاسترقاق من قوله: 
(وَإلافلا) أي: كا لا يسترق الذمي إذا حارب وهو المشهور. (وإن اتد جَمَاعَة) 
أي: إذا أسلم جماعة يريد أو آهل حضر ثم ارتدوا وحاربوا ثم ظفرنا بهم فإن 
حكمهم حكم المرتدين» أي: الذين لم يحاربوا فإنهم يستتابون فإن تابوا وإلا 
قتلواء وهو قول ابن القاسم وعبد الملك. 


(١)انظر:‏ الشفاء» للقاضى عياض: ۲/ 7715. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ؟. 


شرح بهرام الصغير (ااضرر في شرح المختجن 


فصل فم الفجادنة ] 
(وللإمام المَهَادنَةُ لمصلحة ؛ إن خَلاَ عن : كشرط) نا فرغ من الكلام على عقد 
الأمان وعلى عقد الجزية تكلم على عقد المهادنة وهي المصا حة ويقال ها المعاهدة 
والموداعة» ولجوازها ثلاثة شروط: الأول: ألا يتولاها إلا الإمامء الثاني: أن تكون 
لمصلحة نحو العجز عن القتال أو في الوقت [الخناص]” ' فيجوز بعوض أو بغير 
عوض» والثالث: خلوه عن شرط فاسد كترك مسلم في أيديهم أو بذل مال من غير 


(1) (ولاومام اانه يَصْلَحةٍإِنَ خلا عَنْ كَشَرْط بََاءِ ملم وَإِن بال إلا ؤف) أي : إن 
خلا عقد المهادنة عن شرط فاسل كشرط بقاء مسلم بأيديهم » وإن كان الفساد يسبب 
مال يلتزمه الإمام للعدوء إلا أن يفعل ذلك لخوفٍ فهو كقول ابن شاس. الشرط 
الثالث: أن يخلو عن شرطٍ فاسدٍ كشرط ترك مسلم بأيديهم» وكذا لو التزم مالا فهو 
فاسد إلا إذا ظهر الخوف وتعين في دفعه ذلك. انتهى 

وقال المازري: إن كانت المهادنة بعوض يؤديه الإمام ل يجز؛ لأنه ضربٌ من إعطاء الجزية 
هم» وفيه ذل وَصَعَارٌ على المسلمين عكس ما أنزل الله تعالى مِنْ قتاهم : # حي يُعْطُوأً 
لْجِزْيَةَ عن يَدِوَهُمّ صَغْرُورت4 . إلا أن تدعوا الضرورة إلى إعطائه هم تخلصاً منهم 
عند 000 على المسلمين وإحاطتهم بهم حتى يصير المسلمون كالأسرى في 

بهم لا ملجأ هم ولا وزر؛ فيجوز حينئذ أن يبذل الإمام هم الأموال» كما يجوز 
0 بالمال . وقد استشار النبي عه السعدين: سعد بن معاذ سيد 
الأوسء وسعد بن عبادة سيّد الخزرج -لما أحاط الأحزاب بالمدينة- في أن يبذل 
للمشركين ثلث الثار لا تخوّف أن تكون الأنصار قد ملت القثال» فقالا له غلله: إن 
كان هذا من الله فسمعاً وطاعة» وإن كان رأياً رأيته فوالله ما أكلوا منها في الجاهلية 
ثمرة إلا شراءً أو قِرّىء فكيف وقد أعرنا الله تعالى بالإسلام» فل| ظهر له عله من 
عزيمة الأنصار على القتال ما وثق به انثنى عن ذلكء فلو 1 يكن البذل عند الضرورة 
جائزاً ما استشارهما فيه له . [شفاء الغليل: .]4١9 /١‏ 

(؟) في (ح١):‏ الحاضر. 


باب في الجهاد 


خوف» فقوله: (الإمام)» إخراج لغيره» و(لمصلحة)ء إخراج لغيرهاء وقوله: (إن خلا 
عن: كشرط) هو الثالث» واحترز به عن مقابله. (وإن بمال) مبالغة في طلب الشروط 
المذكورة» أي: لا تجوز الحدنة لغير مصلحة للمسلمين ك| لو كانوا مستظهرين ولا 
بشرط فاسد وإن بذل العدو مالا ثم استثنى المصنف من ذلك حالة الخوف على 
المسلمين فإنه لا ب يشترط حينئذ خلو العقد عن شرط بقاء مسلم في أيديهم أوبذل 
مال لهم بل يجوز إذا تعين ذلك في الدفع. 

(ولاً حد ولدب أن لا تزيد على أربعة أشهر) أي: لا حدق ا ابن شناسابتل 
هي موكولة إلى اجتهاد الإمام وما يراه الأصلح في حال عقد الهدنة من طول 
ام 

aT‏ عكري مي 
العجز. (وإن اس ستشعر خياتتهم تبه وأنذرهم) نحره في الجواهر قال: ويجب الوفاء 
بالشروط الصحيحة إلى آخر المدة إلا أن يستشعر خيانة فله نبذ العهد إليهم 
وينذرهم والنبذ رد العهد إليهم . (ووجب الوقاء وإن برد رَهَائنَ, ولوأسّموا) أي: وجب 
الوفاء بها هودنوا عليه من الشروط الصحيحة حتى إن الرهائن التي ارتهنها 
المسلمون منهم على أن يردها إليهم يجب أن يردوا إليهم وإن أسلموا وإن أدى ذلك 
إلى الضرر بهم. 

(كمنْأَسَم. ون رول إ كان ذكرا) هو تشبيه لإفادة الحكم؛ أي: كا يجب أيضاً 
الوفاء برد من أسلم منهم وجاء إلينا ولو كان رسولاً بشرط كونه ذكرا وهكذا قال 
المازري: مذهبنا رد من جاء مسل وفاءً بالعهد من الرجال دون النساءء لقوله تعالى: 


."7 5 /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 


شرن رام ااج الدرو فق شرح كته 


فلا تَرَجِعُوهنٌ إل الكفار [الممتحنة: .]٠١‏ 

(وقدي ايء ثم بعال المسمين ثم بماله) نا ذكر أنه يرد من أسلم إليهم 
وتكلم على فدائه وسواء هو وغيره تمن هو أسير عندهم وترتيب ما يفدى به على 
هذا النحو نص عليه صاحب البيان فقال: واجب على الإمام أن يفتك أسرى 
المسلمين من بيت ماهم فما قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين في أمواهم 
على مقاديرهم ويكون هو كأحدهم إن كان له مالء فإذا [ضيع]”' الإمام 
والمسلمون ما وجب عليهم من هذا فواجب على من كان له مال من الأسرى أن 
يفك نفسه من ماله» وهذا وجه قول مالك . 

(ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره) الضمير في (رجع) عائد على الفادي ا غه وم من 
السياق» وهكذا قال الباجي: أنه إذا رجع يرجع بمشل ما اشتراه به إن كان مثلياً 
ويقيمته إن كان مقوما. 

(عَلَى المي والمغدم) أي: لا يختص الرجوع بالملي بل يتبع ذمة الفقير أيضاً. ابن 
راشد: وكذلك إن علم أنه فقير وفداه فإنه يرجع عليه ". ومراد المصنف هنا حكم 
قال: الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يرجع على الأجنبي مطلقاً إلا أن يريد الصدقة, 
ومراده بالإطلاق سواء كان الأسير مسلا أو ذمياً. 

(وَلَمِيُمكن الْخَلاص بدونه) أي: بدون ما فدي به» أما إذا أمكن فداؤه بأقل من 
)١(‏ في (ح١):‏ صنع. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ 5059. 


(۳) انظر: التوضيح: 18/7 5» وذكر ابن راشد أن الكلام لابن القاسم. قلت: انظر: 
المدونة: .605/1١‏ 


ابو اهاد 


ذلك فلا يلزمه إلا الآقل» وكذا لو أمكن خلاصه بغير شىء فلا شىء عليه. 
(إلآمحرما وروجا إن عرقه أوعتق عليه)”" أي: فإن كان الأسير مخرماً للفادي أو 
زوجاً فلا رجوع له عليه إن عرفه حين الفداء أو كان تمن يعتق عليه» إلا أن يقول له 
الأسير: افدني بكذا وأنا أدفع لك ذلك فإنه يرجع عليه» ابن حبيب: ولا رجوع 
لأحد الزوجين على آخر إلا أن يفديه بأمره أو هو غير عالم به فإنه يرجع عليه في 
ملئه وعدمه. 
(إلأ أن يأمره به ويَلتَِمَهُ) راجع للجميع يعني إنا نقول بإسقاط رجوع الفادي 
إذا لم يأمره الأسيرء فإن أمره الأسير بذلك ملتزماً الأداء رجع عليه وني ابن يونس: 
فداء القريب لقريبه على ثلاثة أوجه, إن فداه وهو يعرفه لم يرجع عليه مطلقا كان 
من يعتق عليه أم لاء وإن فداه بأمره رجع عليه مطلقاء وإن فداه وهو لا يعرفه فلا 
يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من القرائب الذين لا يعتقون. 
(وقدم على غَيره. وَوفي عَيْرمًا بيّده) ضمير (شدْمَ) عائد على الفداء أي: إذا 
فدي الأسير بال وكان عليه دين[ 5 7/ أ] ومعه مال قدم به من بلاد العدو وله مال 
آخر تركه ببلد الإسلام فإن الفداء يكون مقدما فيهماء أما ما معه فلأن الفادي دفع 
ما دفع في مقابلة رقبته وما في يده» وأما بالنسبة إلى ماله الذي ببلد الإسلام فهو قول 
سحنون وعبد الملك» ووجهه أن الفداء آكد من غيره بدليل أنه يفدى بغير إذنه 
)١(‏ (إن عَرَقَهُ أو عَتَقَ عَلَيْه) هكذا هو معطوف بأو التي لأحد الشيئين. [شفاء الغليل: 
١/0ة].‏ 


(علَى الْعدد إن جهلوا قدرهم) راجع لقوله: (ورَجّع) وبه أشار إلى قول سحنون: 
من فدى [خمسين أسيراً من بلد الحرب وفيهم الي والمعدم فإن جهل العدو ذلك 
منهم قسم عليهم بالسواء . وهو معنى قوله (على الْعَده). سحنون: وإن كان 
العدو قد عرف ذلك منهم قسم عليهم الفداء على تفاوت أقدارهم وذلك لأنه 
يشاحح في اللي قال: وكذلك إن كان فيهم عبيد فهم بالسواء وساداتهم بالخيار بين 
أن يفدوهم أو يسلموهم' 0 

(والقول للأسيرفي الغداء أوبعضه)”" أي: إذا اختلف الأسير والفادي في أصل 
الفداء أو قدره فالقول قول الأسير ولو ادعى غير الأشبه يريد مع يمينه» ابن عبد 
السلام: والذي يظهر من هذا النقل أنه إن لم يكن في يديه فالقول قول الأسير وإلا 
فقولان» واليه أشار بقوله: (ولَّولّم يكن بيده) [لكن لا تحسن]”' المبالغة حينئذ 
فتأمله. (وجارًبالأسرى الْمَقَاتَة) أي: ويجوز الفداء بأسرى العدو المقاتلة لما في مسلم 
من أنه اكت فدى أسيرين مسلمين بمشرك” ©» وقيده اللخمي بم إذا لم محش 


.700 /۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

30 إن افيد AR‏ الصف 

() (وَالْمَوْلُ لاسر في الْفِدَاءِ أو بَعْضِهء وَلَوْ َيَكُنْ في يدِ) في بعض النسخ: ولو كان في 
يده» وهو الصواب. [شفاء الغليل: ١/١‏ 47]. 

)٤(‏ في (م): لا تحصل. 

(5) أخرج مسلم عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ تَقِيفْ حُلَفَاء لی عَمَيْل فَأَسَرَث تَقِيفْ 


ا E‏ 7 1 عالت لمر ر ی و ب ا ا 2 
رَجَلَيْنِ مِنْ آصحَاب رَسُولٍ الله عب وَأسَرَ أصحَاب رسول الله عي رجلا مِنْ بى 


ا ا SCE‏ 2ق راق و ا و ےک ري ل مك" ر قوير 
عقيل وَأْصَابُوا مَعَهُ العَضْبَاءَ اتی عَلَيْهِ رَسول الله ته وَهْوَ ف اوتا قَالَ يَا حمد. 


يق لال ا EA E e a‏ 
فأتاه فقال ١مَا‏ شأنك». فقال بم آخذتنى؟ ويم أخذت سَابقة المجاج؟ فقال إعظامًا 
ك2 . e‏ لس ر و AL 2 A‏ 2 ر 
لِذَلِكَ: «آخذتك بجريرة خلفائك ثقيف». ثم اصرف عنه فتاداه فقال: يَا محمد يا 


- 


ور عو ابرع حل له وک شر مام قا ا 
محَمّد. وَكَان رَسُول الله عه رجا رَقِيقا فْرَجَمَ اليو فقال «مَا شأنتك». قال: إنى 


بتسليمهم الظهور على المسلمين. 

ابن عبد السلام: ولا شك أن من مَنع بآلة الحرب يُمنع هنا . 

(وبالخمر والخذزير على الأحسن) أي: وكذا يجوز الفداء بالخمر والخنزير» وهو 
قول سحنون وأحد قولي ابن القاسم» وله قول بالمنع» وهو مذهب أشهب» 
واستحسن اللخمي الأول واستظهره ابن عبد السلام. (وَلأَيُرَجَعْ عَلَى مسلم) أي : 
ولا يرجع بالخمر والخنزير على المسلم المفدى إذا كان الفادي مسلء وأما إن كان 
ذمياً فإنه يرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير» نقله ابن يونس. (وفي السَخَيل وآنّة النحرب 
قولأن) أي: ني الفداء بها. مذهب ابن القاسم منع المفاداة بها خلافا لأشهب وعبد 
الملك وسحنون. 


1 + َال و لتا أت مَك رك فلت كل القاح». ثم نُصَرَفَ اداه قَقَالَ 
يَا مد یا مُحَمَد . فَأَنَاهُ فَقَالّ: «مَا سَأَنَكَ)» :ا ى جاع فََطْعِمْتى 0 َأسْقَيى. قال 


«هَذِهِ حَاجَتُكَ». في بِالرَّجُلَيْن. 

اردق كناب لعن باب لا وفاء لتق م لفاولا فا فك اد 
برقم (1341). 

. ٤١١/۳ انظر: التوضيح:‎ )١( 


ىرااز زاكر فو شن ان 


باب (فمه احكام الفسابقة] 

(الْمُسَابَقَةُ بعل في السغَيل والإبل, وَبَسينَهِمًاء والسهم). (المسابقة) مبتدأ وخبره 
حذوف تقديره: المسابقة جائزة بجعل فيا بين الخيل وحدهاء وفيا بين الإبل 
وحدهاء وفيما بين الخيل والإبل (وفي السهم) أي: الرمي بالسهام» ويعني: بخلاف 
هذه فلا يجوز الجعل فيهاء نص عليه بعد هذا بقوله: (وَجَازَّفِيمًا عَداه مجانا). 

(نْصَعبِيْقَه) أي: يشترط في جوازها بالجعل كون الجعل ما يصح بيعه 
فيشترط فيه ما يشترط في عوض الإجارة» قال في النوادر: ويجوز على أنه إن سبقه 
أعتق عبده غنه أو عن نفسه أو مخيط له ثوبه أو يعمل له عملا معرؤفاً أو على أن 
يعفو عن جرح عند او 

(عين المبداً والفاية اركب والرامي وعدد الإصابة ونَوعُها من خَرْقَأوغَيرِه) أي: 
ومن شرطها تبيين الموقف وإعلام الغاية» يريد: إلا أن يكون لأهل البلد سنة في 
ذلك فيستغنى بهاء ومن شرطها معرفة أعيان الخيل والإبلء قال في الإكمال: 
ويشترط أن تكون الخيل المتسابق بها متقاربة الحال» وأما اشتراط معرفة الرامي 
فظاهر لاختلاف ذلك وإن كان يجوز أن يرامي من يجهل رميه كا يجوزني الخيل 
وإن لم يعرف جريهاء ونص في الجواهر على اشتراط عدد محصوص من الإصابة 
واشترط نوع الإصابة في الجواهر أيضاًء قال: فيشترطان رشقا معلوما ونوعا من 
الإصابة معيناً من خزق أو إصابة من غير خحزق'". يقال خزق وخسق بالزاي 
والسين. (وأَخْرَجَهُ مُتبَرم) لا حلاف في جواز ذلك إذا أخرج الجعل رجل متبرع من 


. 578 /۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7 51١/7 انظر: الجواهر:‎ )۲( 


باب في أحكام المسابقة 


(أ و أحدهما ؛ فَإن سبق غيره؛ أخَذَه, وإن سبق هومن حَضَر) أي: وكذلك يجوز إذا 
آخر جه أحدهما بشرط أن لا يعود إليه بثىء ما أخرجه بل إن كان مسبوقا أخذه من 
سبقه» وإن كان هو السابق أخذ ذلك من يليه أو من حضر إن لم يكن ثم غيرهماء 
فسبق في كلامه في الموضعين غير مبني» و(غيره) فاعل (سبق) وضميره عائد على 
المخرج وهو مفعول» وفاعل (أخذه) الغير» وضميره عائد على الجعل» والمعنى فإن 
سبق المخرج رجل غيره أخذ الجعل وإن كان المخرج سابقا فلا يأخذ من ذلك شيئا 
وإنما هو لمن حضر يأكلونه. 

(لاإنَأَخْرَجًا لِيَأُدَه السَابِقٌ) أي: فإن أخرج كل منها شيئا على أن من سبق 
أخذ الجميع فإن لم يكن بينهما محلل لم يجز اتفاقاء وإن كان معهم) من لا يأمنان أن 
يسبقهم| على أنه إن سبقهم| أخذ جعلهم| وإن سبق لم يغرم شيئا فا مشهور عن مالك 
منع ذلك» وإليه أشار بقوله: (ولوبمجلل يمكن سبقة). 

(وَلايْتَرَطُ تعيين السهم والوتر. وله ما شَاء) الضمير المجرور باللام عائد على 
الرامي» وما قاله نحوه في النوادر» ونصها: وليس على المناضلين أن يصفا السهم 
ولا الوتر برقة ولا غلظء وذلك للرامي يرمي بها شاء ويبدل ذلك بها شاء من سهم 
طويل بقصير وثقيل بخفيف وكذلك الأوتار وقوسا بآخر من جنسه مالم يبدل 
قوسا عربية بفارسية أو رومية أو حبشية إذا تعاقدا على جنس غير ذلك قال: ومهذه 
القسي كلها جائزة» وبقوس الرجل إذا تعاقدا على فارسية هذا وعربية هذا جاز لكل 


١ 00 ۶ 5‏ 
يذل ف هھ ای صا ٤‏ 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: 57/8/7. 


(وَلاَ مَعْرِقَةٌ الْجِري والراكب) أي: لا يشترط أن يعرف كل واحد جري 
فرس صاحبه ولا صفة الراكب من ثقل وخفة» وكذا في الجواهر» قال: لا 
يشترط معرفة جريها ولا من يحمل عليها من صغير أو كبير ولا يحمل عليها 
إلا حتلم» وكره مالك /۷٤[‏ ب] حمل الصبيان عليها'''» وهو معنى قوله: 
(وََميحْمَلَ صَبسي). 

(وَلا استواء النجعل, أو موضع الإصابّة, أوتساويهها)" أي: ولا يشترط أيضاً هذاء 
قال في الجواهر: وليس من شرط الجعل استواؤه من الجانيين» قال: واشتراط أن 
أحدهما لا يحسب له إلا ما أصاب في الدائرة خاصة ويحسب للآخر ما أصاب في 
الجلد كله وغير ذلك مما يشبهه صحيح لازم . انتهى. وأما عدم اشتراط التساوي 
في عدد الإصابة فهو كا قال في النوادر: ولا بأس أن يناضله على أن يحسب سهم 


."5١ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(؟) (وَلا اسْتِوَاءُ لْجعْلِ) أي: بل يجوز أن يقول المتبرع: إن سبق فلان فله كذاء وإن سبق 
غيره فله كذاء قل أو كثر» وإذا حمل على جعلي متسابقين مع وجود المحلل كان تفريعا 
على القول المشار إليه ب: (لو)» وقد فرع عليه ابن يونس فقال: ولا بأس أن يخرج 
أحدهما خمسة والآخر عشرة إن كان بينهما محلل. قال محمد: أو هذا شاة وهذا بقرة» 
والمحمل الأول أليق إذا ساعده النقل. 

قوله: (أَوْ تَسَاوِيَ) أي: لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة ونحوهاء بل 
يجوز أن يجري أحدهما أو يرمي من موضع إلى موضع» والآخر من نصفه أو بعد منه 
بقدر معلوم يفعلان ذلك في المناضلة على التعاقب وفي المسابقة يتقدم أحدهما الآخر 
بقدر من المسافة على أن يجريا معا إذا بلغ المؤخر المقدم؛ وهذه المعاني مبسوطة في 
المطولات» وقد استوفاها ابن عرفة. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ."5٠‏ 


باب في أحكام المسابقة 


2020 x 
. واحد بسهم وسهم الآخر بسهمين‎ 


(وإن عرض للسهم عارض, أوانكسر) أي: لو عرض للسهم عارض من يمة 
عرضت أو انكسر السهم أو القوس أو عرض للفارس عارض كا لو ضرب وجه 
(بخلآف تضييع السوط, أو خرن الْفَرّس) يشير به إلى اختيار ابن المواز أن كل 
يعذر به» وكذلك لو نفر من السرادق فلم يدخله ودخله الآخر عد الممتنع 
0 
(وجازفيما عداهمجانا) أي: وجاز السباق فيا عدا المذكور من الخيل والإبل 
والسهام ولكن بغير عوضء قال في الجواهر: وتجوز المسابقة بغير عوض في 
كالمسابقة بين ذلك ما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين بين السفن وبين الطير 
لتوصل الأخبار وأما لطلب المغالبة فلاء وتجوز المسابقة على الإقدام وني رمي 
الحجارة» ويجوز الصراع لقصد الرياضة للحرب بغير عوض. 
(والافتخار عند لري ارج ولولصاح والَحبذخر النه تَعانَى)”" 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٤١‏ 
(۲) انظر المصدر السابق: / ٤۳١۷‏ . 
() (والافخا عند لري وَالرَّجَنٌ وَالنَّسْمِيَه وَالصَّيَاحُ وَالآَحَبُ ؤِكْرٌ الله تَعَالَ» 
لأحَادِيثِ الزَّمْي) أي: وجاز الافتخار عند الرمي وإنشاد الأراجيز وتسمية الرامي نفسه 
كانتمائه للقبيلةء والصياح إغراءً لغيره» ولا مرية أن ذكر الله أكبر» وإنما جازت هذه 
الآشياء مع أن بعضها يتقى في غير هذا المقام لأجل الأحاديث الواردة بذلك في الرمي» 
فقد روي أن النبي عله رمى فقال: "آنا ابن العواتك"» ورمى ابن عمر بين ال هدفين وقال: 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 


متعلق ب(جاز) وكذلك في النوادر» وقال: ولا بأس بالافتخار عند الرمى والانتاء 
بالقبائل والرجز وإذا رمى بالسهم فظنه مصيباً أن يصيح عليه» وبالذكر لله أحب 
لي وإن قال: آنا الفلاني لقبيلته فجائز أستحبه. وفيه إغراء بعضهم لبعض» وروي 


آنا بها آنا مها. وقال مكحول: آنا الغلام الحذلي. قال أبو محمد: وكذلك أمور الحرب بين 
المسلمين وعدوهم مما فيه مباهاة هم فلا بأس بالمفاخرة فيه وقد قال النبي عله لأبي دجانة 
حين تبختر في مشيته في الحرب: (إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن) وأجاز 
المسلمون تحلية السيوف وما ذاك إلا لما أجيز من التفاخر فيه. 
وكرهوا آنية الذهب والفضة» وأجازوا ذلك في السلاح. انتهى من "النوادر"» وقال ابن 
عرفة: والافتخار في حال الحرب أوضح فمنه قوله له في غزوة حنين حين نزل عن 
بغلته واستنصر: "أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب". ومنه حديث مسلم عن 
سلمة بن الأكوع: خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: خذها آنا ابن 
الأوَع الْيَوْمَ يوم الع انتهى. وقد خرّج البخاري أيضاً حديث سلمة. الجوهري: 
عاتكة من أسماء النساء. 
قال النبي عله يوم حنين: "أنا ابن العواتك من سليم" يعني: جداته» وَهْنَّ تسع عواتك» 
عاتكة بنت هلال آم جذ هاشم» وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم» وعاتكة بنت 
الأوقص بن مرة آم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله عله من قبل أمه آمنة 
بنت وهب» وسائر العواتك أمهات النبي عله من غير بني سليم. انتهى. 
وقال الهروي في كتاب "الغريبين": العواتك ثلاث نسوة» فذكر هؤلاء الثلاث وزاد أن 
العليّا عمة الوسطى والوسطى عمة السفلى» وبنو سليم تفتخر بهذه الولادة» فإذا 
تقرر هذا فإلى الأحاديث المذكورة أشار المصنف بقوله: (لأحاديث الرمي) فلامه لام 
الجر والتعليل وهى متعلقة ب(جاز) والجملة من قوله: (والأحبٌ ذكر الله) معترضة 
ينهدا هةا الذي تمدخ لق ا ا ی رت ا مز ا ناذه ادك 
الداخلة على أحاديث جمع حديث» والواقع في سائر ما رأينا من النسخ: (لا حديث) 
بلا النافية» وكذا نقله في "الشامل" وهو تصحيف. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
”/١‏ 5 )]. 


باب في أحكام المسابقة 


أن النبي له رمى فقال: «أنا ابن العَواتِكِ»27”". وقال في موضع آخر: ولا 
بأس أن يرمي الرجل بأن يقول بسم الله وأسترزق الله» واحذر موضع كذا 
من الغرض إذ الريح عليك فلا [تضع النزع]“ وشبه هذا" . (ولزم العضَد 
كالإجارة) هكذا قال في الجواهر: والسبق عقد لازم كالإجارة» ويشترط في 


عوضه ما يشترط في عوضهاء ولعله يريد ليس لأحدهما حله عن نفسه إلا 


x‏ و 
برضى الآخر كالإجارة” '. 


)١(‏ كان للنبي عله ثلاث جدات من سليم اسمهن عاتكة فكان إذا افتخر قال: أنا ابن 
العواتك. وقال البيهقي في دلائل النبوة: بلغني أن إحداهن أم عبد مناف والأخرى 
آم هاشم والثالثة جدته من قبل زهرة. وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" وأخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير: ۷/ »١114‏ برقم )1۷۲١(‏ عن شبابة بن عاصم» وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد: :1١194/8‏ رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في 
"السلسلة الصحيحة": /٤‏ 97: وبالجملة فالحديث هذه الطرق حسن على أقل 
الدرجات. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/7 5. 

(9) في (ح١):‏ نصنع البدع» وفي النوادر والزيادات: (يضنع البدع). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ 50 5. 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 5٠‏ 7. 


تراه رار افر زا شو شرو ا 


[باب فو خصائص النبجئ عن ]:" 

هذا كتاب النكاح» وبدأ فيه بذكر الخصائص تبعاً لابن شاس”". (خص 
النَبيللله) إلى قوله: (وتَغيير الْمُنْكر) قال في الجواهر: وقد خص النبي لله بأحكام 
ير ةم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحليل والتحريم؛ فخص من 
الواجبات بتسع: (الضحى. والأضحى. والتَهجد والوثر والسواك وَتَخْيِيرٍنسَانه) بين 
EN E E ET‏ مسقاو 
ذوي الأحلام في غير الشرائع وإذا عمل عملا أثبته. انتهى”". والأضحى المراد به 
الضحيةء والتهجد المراد به قيام الليل. (والوثّر بحضر) هكذا قيده جماعة أنه إنم) كان 
واجباً عليه له في الحضر خاصة. (وتخييرنسانه فيه) أي: بين اختياره أو مفارقته. 
(وَطَلاقٍ مُرغُوبته) هكذا نقل في ا جواهر أنه َيه كان إذا وقع بصره على امرأة ورغب 
فيها وجب على الزوج طلاقها ليتزوجهاء وإن كانت خلية لزمها الإجابة وحرم على 
7 ا 


(1) (افتتح هذا الباب بخواصه له تبعاً لابن شاس» واعتمد ابن شاس نقل كلام ابن 
العربي في "أحكام القرآن" عند قوله تعالى: #حَالِصَةٌ لّكَ ين دُونِ أَلْمُؤَينينَ4 وعليه 
اعتمد القرطبي أيضاً في تفسير الآية» وللقرطبي والمصنف بعض زيادة على مافي 
"الأحكام" وهذه الخواص ثلاث: وجوب» وحرمة؛ وإباحة كا رتبها هناء وجلّها 
ظاهر من القرآن والسنة قال ابن العربي: وفيها متفق عليه ومختلف فيه. [شفاء 
الغليل: .]5577/١‏ 

(۲) قال ابن شاس: (والنظر فيه «أي في النكاح» تحصره خمسة أقسام: الأول: في 
المقدمات...). (المقدمات» وهى ثلاثة: الأولى: خصائص رسول الله عله ). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤0٨۷‏ ۰ 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .٤٠۸‏ قلت: وقد قال الدردير وغيره: (وطلاق 


و کاو ت جم 
(وإجابة المصلي)" أي: أنه جب على المصلى إذا دعاه له [أن يجيبه ولا تبطل 
صلاته» وأما ابتداء فذكر النووي أن من خصائصه ] ' أن المصلى يخاطبه بقوله: 
السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته ولا يخاطب سائر الناس7 
(والمشاورة)” '' تقد تقدم الكلام عليه وعلى قضاء دين الميت. (وإثبات عمله) والمراد 
المدوامة عليه إنه ينه لله فاته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليه 


مرغوبته) من إضافة المصدر لمفعوله أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي في 
نكاحها لو وقع لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في 
امرأة رجل وطلقها له. وقد نقل الحطاب قول القرطبي: أبيح له عليه الصلاة والسلام 
أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان وإن كان من هو معه يخاف على نفسه التلف 
لقوله تعالى: الى أو بالْمُؤْمِيَ من أنفيمم4 وعلى كل أحد أن يقي النبي عله 
بنفسه. انتهى» فهذا في حقيقة التكليف» وعلى مستوى التطبيق فلم يثبت عنه - بأبي هو 
وأمي - أنه جاع فأخذ طعام جائع» أو عطش فأخذ ماء عطشان» كيف وهو سيد الخلق» 
فليتأمل من نظر في هذا أن هناك فرقا بين حد التكليف وواقع التطبيق والسلوك. 

(1 (وَإِجَابَة الْصَل) الأصل فيه ما في "الموطأً" وصحيح مسلم أنه ته لا دعا بيا وهو في 
الصلاة فلم يجبه قال له رسول الله عله: ألم يقل الله تعالى: #يتأجا لين اموأ 
آسْتَجِيبُوا يِه وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا نيكم ؟ ونحوه في البخاري عن أبي سعيد بن 
المعلى» وني أحكام ابن العربي في هذه الآية قال الشافعي: في حديث أب دليل على أن 
الفعل الفرض والقول الفرض إذا أت به في الصلاة لا يبطلها لأمره له له بالإجابة 
وإن كان في الصلاة» وبينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابته عله 
تقديمها على الصلاة» وهل تبقى الصلاة معها أو تبطل مسألة أخرى. [شفاء 
الغليل: .]4577/1١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم» باب الصلاة على النبي عه بعد التشهد: ٠١١/٤‏ . 

() (وَاُمَاوَرََ) التبطِي: إن كان النبي عله يشاور في الحروب وفيا ليس فيه حكم بين 
الناس. وقيل: له أن يشاور في الأحكام؛ قال أحمد بن نصر: وهذه غفلة عظيمة. 


بعد العصر”'» وكذا نص على مصابرة العدو وإن كثر والثبات له وكذا نص على 
EO‏ 

(وخُرمة الصدقتَيْنِ علَيّه) إلى قوله: (وباسمه) لما عد الواجبات أتبعها عد 
المحرمات كفعل غيره. (وخُرمة) مجرور بالعطف على قوله: (پوجوب) وكذا ما بعده 
مجرور بالعطف عليه» ونص الجواهر: وخص من المحرمات بعشر: فحرم عليه 
وعلى آله الزكاةء وحرم عليه أيضاً صدقة التطوع وني آله تفصيل باختلاف» وأكل 
الثوم وغيره من الأطعمة الكريبة الرائحة» والأكل متكئاًء والتبدل بأزواجه 
وإمساك من كرهت نكاحه. ونكاح الكتابية» ونكاح الأمة. وخائنة الأعين» وهي 


)١(‏ قال أبو عمر في التمهيد: /١11“‏ 70: (اختلف العلاء في هذا الباب اختلافا كثيرا 
لاختلاف الآثار فيه فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر لأن 
النهي إن قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واحتجوا من 
الآثار برواية من روى النهى عن الصلاة في هذه الأوقات وروى ذلك جماعة من 
افيتان المد ياماات الت م في هاا 
تدن للغروب لأن رسول الله عله قد ثبت عنه أنه كان يصلي النافلة بعد العصر ولم 
يرو عنه أحد أنه صلى بعد الصبح نافلة ولا تطوعا ولا صلاة سنة بحال). 

(0) (وَتَخييرَ کو اين العري اق سؤوة لازا باو اشاس وق 
القرطبي: كان يجب عليه تله إذا رأى منكراً أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على 
ذلك يدل على جوازه. ذكره صاحب "البيان". انتهى» وقد استوفى الكلام على 
تغيير المنكر في حق سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من 
كتاب السلطان. 

وني "إرشاد" أبي المعالي: لا يكترث بقول الروافض: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
موقوفان على ظهور الإمام. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 


باب في خصائص النبى ع 


١ :‏ 000 0 
[يخلعها]”'' حتى يقاتل أو يحكم بينه وبين خازية". انه 


وجزم الشيخ بعدَّه الصدقتين من المحرمات على آله اكان ين لآنه المشهورء 
والحكمة في تحريم تبدل أزواجه أنهن لما خيرهن واخترنه حرم الله عليه عله التبدل 
(r 56‏ » : : 
بهن والتزويج عليهن مكافأة هن على حسن صنيعهن” أ» قال: ونكاح الكتابية 
لآن التسري بها حلال له ال على الأصح» وأطلق في نكاح الأمة وهي كذلك 
أما في الكتابية فظاهرء وأما المسلمة [فقال النوووي]”: الأصح التحريم. 
(ومدخوتته لقيره) قال ابن العربي: زوجاته الفلا سبع عشرة» عقد على خمس وبنى 
را 0 2 ات يش 5( 
پاس کد ی لت ن سح 


(۱) في (ح١):‏ ينزعها. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/5 .5٠/8/‏ 

(۴) أخرج الشيخان عن عائشة ة زوج النبي مَل عله قالت :لما أمر رسول الله عه بتخيير 
أزواجه بدأ بي فقال : إن داك لَك أمراً قلا عَلَدْكِ أَنْ لأَتَمْجَلٍ حَنّى تَسْتََمِرِي 
علق . قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله جل 
ثناؤه قال #إيّتايا الى قل لَأَرْوحِلكَإن كن رد آلْحَيّؤة آلدَُنَيَا وَزِينتَهًا إلى #أجَرًا 
عَظِيمَا. قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي عله مثل ما فعلت. 

أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء (سورة الأحزاب) باب قَوْلِهِ #وإن كىن ترت آله 
وَرَسُولَهُه وَالدارَ آلا رة قن آله اعد للختت منك أجرا عَظِيمًا : برقم 
)۸ ۰ وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون 
طلاقا إلا بالنية: ۲/ ۳١۱۱ء‏ برقم .)٠٤١١(‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربيء عند تفسير قوله تعالى: #يتأجا آلب قل لَأَوجِكَ* 
الأحزاب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ونص الجواهر: ونساؤه بعد وفاته محرمات على غيره [76/ أ] لأخبن 
أمهات المؤمنين“ 

(وَالْمَنَ لیستکشر) لقوله تعالى: ولا تم ستو [المدثر:1]. 

(وَخَائنّة الأَعَيْن) النووي: وكان يحرم عليه خائنة الأعين وهي الإيماء إلى مباح 
من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به ا لجال » ومن خصائصه أنه لا 
يناديه باسمه فيقول: يا محمد» بل يقول: يا نبى اللّه» يا رسول الله. (وإباحة الوصال) 
إلى آخره لما عد الواجب والمحرم أتبعهم| ذكر المباح» قال في الجواهر: وخص من 
المباحات بإباحة الوصال في الصوم ودخول مكة بلا إحرام» وفي حقنا فيه خلاف» 
والقتال فيهاء والاستبداد بخمس الخمس أو الخمس””'» وعبارة النووي: وصفي 


.٤١۸/۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(1) (وتزع لأمه حتى يُقَاتِلَ» وان لِيَسْتَكْيرَ وَحََائِئَةٍ الأَعْبْنٍ واكم بَيْنَهُ وَين 
عُحَارِبِ) كذا وقع في أكثر النسخ» وكذا نقله في "الشامل' » وهو خطأ من لمحرج 
مواد يي دن ب الال ب كل للد و 
محاربه» والمن ليستكثرء وخائنة الأعين» وكذا هو في بعض النسخ المصححة» ولا 
يصح غيره» ولفظ ابن العربي وابن شاس: وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو 
يحكم الله بينه وبين محاربه؛ أي: حتى يحكم الله ف: (أو) بمعنى حتى كقوطم: 
لأنتظرنه أو يجيء» وكذلك هو في الحديث بلفظ (أو) وبهذا يظهر لك أن حكم 
الله بينه وبين محاربه أعم من القتال» ولو أسقط المصنف ذكر القتال لكان أولى. 
[شفاء الغليل: 57/1١‏ ]. 

(۳) انظر: روضة الطالبين» للنووي: 1/۷ . 

. ٤٠٨۸/۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )٤( 


باب في خصائص النبي عي 


المغنم» وخمس حمس الفيء والغنيمة”"2. قال هو وصاحب الصحاح: والصفي ما 
يصفيه الرئيس لنفسه من المغنم قبل القسمةء قالا: ويقال له الصفية أيضاً والجمع 
صفايا”'". وفي العتبية: سئل مالك عن إمام الجيش هل هو كأحدهم أو له من 
OIE‏ شيء؟ فقال: هو كأحدهم. ابن رشد: لا حق له من 
رأسها عند مالك وجل أهل العلم» وما جاء أنه ظ3 كان له شيء يصطفيه من 
رأس الغنيمة فرس أو أمة أو عبد خصوص له إجماعاء وكذلك لاا حق له عند 
مالك في الخمس إلا الاجتهاد في قسمته لقوله الكقة: «مالي ما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود عليكم)” ©. 


)١(‏ (وصفی ي ْنَم وَالْخُمسٍ) قال الهروي: في الحديث (إن أعطيتم الخمس وسهم 
النبي له الصفي فأنتم آمنون) قال الشعبي: الصفي علق بتخييره النبي له من 
المغنم ومنه كانت صفية. ابن العربي: من خواصه عله صفي المغنم والاستبداد 
بخمس الخمس» أو الخمس ومثله لابن شاس» وكأنه إشارة إلى قولين أحدهما 
الاستبداد بخمس الخمس. والثاني: الاستبداد بجميع الخمسء فاقتصر المصنف على 
الثاني ولو اقتصر على الأول لكان أولى؛ لأنه أشهر عند أهل السير. وني سماع أصبغ: إن| 
والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي عليهم. اش رش 0 
للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم» والصفي خصوص به تل بإجماع 
العلماء إلا أبا ثور فإنه رآه لكل إمام» وكذا لا حق له في الخمس إلا الاجتهاد في قسمه 
لقوله مَكِْهِ: "مالي ما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمسء والخمس مردود عليكم". 
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الأصناف المذكورين في الآية 
بالسواء وأن سهمه له للخليفة بعده. [شفاء الغليل: /١‏ 57/8]. 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري: 7/ ١١٤۲ء‏ وروضة الطالبين» للنووي: ۷/ ۷. 

(۳) في :)١(‏ أو الخمس. 

() أخرجه مالك: ۲/ ٤٥۷‏ برقم (4۷۷)ء وأحمد في مسنده: /٩‏ ۳۱۹ برقم (۲۲۷۷۰) 


(وَيُرَوجٌ من نَفْسه وَمَنْقَاء) نص عليه النووي فقال: وكان عليه الصلاة 
والسلام يزوج المرأة بمن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ويتزوجها ويتولى 
الطرفين بغير إذن منها وإذن وليها”'' قال: ويشترط لفظ النكاح من جهته عله 
على الصحيح. (ويِلَفْظ الهبة) أي: ويعقد نكاحه بلفظ الحبة منها. (ورّائد على 
أَريع) أي: ومن المباحات له الزيادة على أربع نسوة. (وَبلاَمَهْرِووَلِي وَشهُود 
وبإحرام وبلا قسم) أي: ومن المباحات له أن يتزوج بلا مهر وبغير ولي وبلا 
شهود وني حالة الإحرام» ولا يجب عليه القسم بين زوجاته بل يباح له تفضيل 
بعضهم على بعض في المبيت والنفقة. 

(وَيَحكم لنّفسه ووَنّده ويجمي له)7") أي: ومن المباح أنه كان الل يقضي بعلمه. 


من حديث عبادة بن الصامت د والنسائي في سننه: ۷/ ۱۳۱ برقم »)٤۱۳۸(‏ 
والبيهقي في الكبرى:5/ ٠۴٠۳‏ برقم )١71071(‏ والحاكم في المستدرك: 7/ 0١‏ برقم 
(537).» والطبراني في المعجم الأوسط: 2777/1 برقم .)۷۳۷١(‏ 

وانظر: البيان والتحصيل: ۳/ ۷۲» وما بعدها. 

.٠١ انظر: روضة الطالبين: /ا/‎ )١( 

(1) (وَيَحْمِي لَهُ) هذا من زياداته على ما لابن العربي وابن شاس» وقد ثبت أنه لله مى 
النقيع ‏ بالنون - وأنه قال تله "لا ى إلا لله ورسوله" فلعل القائل بالاختصاص 
حمله على ظاهره وهو خلاف ما فسّره به الباجي إذ قال: يريد أنه ليس لأحد أن ينفرد 
عن المسلمين بمنفعة تخصّهء وإنما الحمى لحق الله تعالى لرسوله له أو من يقوم مقامه 
من خليفة وذلك إن هو فيم| كان في سبيل الله تعالى والنظر في دين نبيه عه ذكره آخر 
جامع "الموطأ" عند قول عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله تعالى ما ميت عليهم من بلادهم شبرا. 

قوله: (ولا يُورَتْ) قال ابن العربي: وإنما ذكرناه في قسم التحليل؛ لأن الرجل إذا قارب 
الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه» و ليبق له إلا الثلث. ونفي ملك رسول الله عله 


ا ا ا 


وني غيره خلاف» وأن يحكم لنفسه ولولده وأن يشهد لنفسه ولولده» وتقبل 
شهادة من شهد له وأن يحمي الموات لنفسه. وأن لا يورث ماله ويباح له أن 
يوصي بجميعه ويمضي ذلك بعد موته» واختلف هل ما تركه باق على ملكه ينفق 
على أهله كحياته أو سبيله سبيل الصدقات؟ النووي: والصواب الجزم بزوال 
ملكه عنه وأنه صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة لقوله الة: «لا نورث ما 
تركناه صدقة) '. 
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بعد موته على ما تقرر في آية المواريث. 

تنبيهات: الأول: وجه ذكر هذه الخواص في مقدمة النكاح كثرتها فيه. 

الثاني: ليس كل ما ذكر هنا مشهوراً بل فيه أشياء ما قال بها إلا من شذ من العلماء 
کو جوب الضحى عليه عب » واستبداده بجميع الخمس. 

الثالث: ليس ما قيل باختصاصه به له محصوراً في) ذكر» ففي صحيح مسلم عن سفيان: 
أن نومه ته لا يو جب وضوءاً» وني رسم قطع الشجر من الجامع في "القبس" أَيْضاً 
أنه يله يحكم وهو غضبان بخلاف غيره» ودليله ما رويناه في صحيح البخاري: أنه 
حكم له للزبير على الأنصاري الذي أحفظه ‏ أي: أغضبه ‏ إذ قال له: أن كان ابن 
عمتك. إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. [شفاء الغليل: /١‏ 574]. 

2497 /١ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الكلام» باب ما جاء في تركة النبي عَل:‎ )١( 
برقم (۲۷). والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس:‎ 
»۱۳۷۷ /۳ ومسلم في كتاب الجهاد: باب حكم الفيء:‎ »)۳۰۹۲٤( برقم‎ 65 
.)17/61/( برقم‎ 

وانظر: كلام النووي في روضة الطالبين: ۷/ ۷. 


شوخ هرام اتف زان شي شر اون 


[بات في النكاج] 
(ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر)" النكاح حقيقة التداخل» ويطلق في | 
ر ج دي © حك - وب شرع 


على العقد والوطء» وقال: ندب» لأنه الل حض عليه ورغب فيه لمحتاج ذي 
أهبة» نحوه في ال جواهرء قال: النكاح مندوب إليه لمن تاقت نفسه إليه إذا كان 


9 


ول 0 


(نكاح بكر) لأنه ا حض على نكاح الأبكار وقال: «فإنهن أطيب أفواهاً 
وأنتق أرحاماً وأطيب أخلاقا» ‏ ومعنى أنتق أقبل للولد. (وَنَظَرُوَجَههَا وكيا فَقّط 
بعلم) أي: وندب للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة قبل العقد ولا ينظر إلا إلى 
وجهها وكفيها فقطء ويحتاج إلى إذنهاء وفي رواية ابن القاسم: وكره أن يستغفلها. 
(وحل لَهُمَا حَنَى نَظَرَالْفَرْج) أي: وإذا تكحت المرأة فإنه يحل لكل منههما أن ينظر من 


1) (ثدِبَ يُحْتاج ذِي أَمبَةِيكَاحُ كْ) في بعض النسخ : (نكاح وبكر) تصريح بأ) 
مندوبان وهو المقصود على كل حال. غريبة: في "أحكام القرآن" لابن العربي في 
قوله تعالى: إن وَجَدتٌ آمراة تَمْلِكُهُر4 قال علاؤنا: هي بلقيس بنت شر حبيل 
ملكة سبأء وأمها جنيّة بنت أربعين ملكا وهذا أمرٌ تدكره الملحدة وتقول: إن الجن 
لا يأكلون ولا يلدون» وكذبوا لعنهم الله أجمعين؛ ذلك صحيح ونكاحهم مع الإنس 
جائز عقلاًء فإن صح نقلاً فبها ونعمت» وإلا بقي على أصل الجواز العقلي. [شفاء 
الغليل: .]٤١١ /١‏ 

(۲) انظر: الجواهرء لابن شاس: ۲/ .5٠9‏ 

() عزاه السيوطي ني الجامع الصغير للألقاب للشيرازي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن 
جده وقال الآلباني صحيح. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير. للألباني» ص: 
۳ برقم (/72071)» وله شاهد في مصنف عبد الرزاق: 5/ »١159‏ برقم »)۱١۳٤۲(‏ 
وسنن سعيد بن منصور: ۰۱٤٤ /١‏ برقم .)٥۱۳(‏ 


الآخر ما شاء حتى الفرج. 

(كَالْملك) تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وَحَلَ لَهُمَا) ومراده أن الملك مبيح 
احترازاً من نظر العبد لفرج سيدته وما لو ملك بعض محارمه. (وَتَمِْْ بَيْرِدُبْرٍ) 
وهو أيضاً متعلق ب(حَلَلَهُمَا)ء وأخرج الدبر لقوله اكيغة: «استحيوا من الله حق 
الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن)”'". (وخطبة بخطبة وعقد) أي: وندب خطبة - 
بضم الخاء - عند الخطبة - بكسر الخاء - وعند العقد والخطبة معلومة. 
(وَتَقْيهَا) أي: ومما يندب تقليل الخطبة - بضم الخاء - لأن كثرتها من التشدق 
المنهي عنه. (وإعلآثه) أي: وما يندب إعلان النكاح والضرب عليه بالغربال 
للحديث. (وَتَهنَُهُوَادمَاء نَهُ) أي: ومما يندب تهنئة الناكح والدعاء له بالبركة 
وما أشبه ذلك. (وإشهاد عَدنِينِ غير الولي بعقده) نص على أن الإشهاد عند العقد 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: 0/ ۳۲١‏ برقم .)40٠١(‏ ونقل المزي في تحفة 
الأشراف: /١١‏ 15: قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من 
حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه 
من سعيد فإن| سمعه بعد الاختلاط وقد رواه الزهري» عن أبي سلمة أنه كان ينهى 
عن ذلك» فأما عن أبي هريرة عن النبي عله فلا. 

والحديث له شاهد عند ابن ماجه: 0 برقم (1974)» وله شاهد أيضا عند الترمذي: 
بلفظ: عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي عه فقال: يا رسول الله» الرجل منا يكون 
في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله تله: «إذا فسى أحدكم 
فليتوضاً ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحبي من الحق» قال: وفي الباب عن 
عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي بن طلق 
يي يي ونش عقيل ردول لا عرق اك ون على ع الس د يها 
اديت الواح ول اعرف هذا الحديث من حلايث طلق بن عل المضيني؛ وكانه 
رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي عيثه. 


مندوب لأن المشهور أنه ليس بشرط في صحة العقد قاله في التنبيهات» قال 
الشيخ: وإن لم يكن شرطاً فهو أفضل. (غَيْرٍ الولي) لأنه لا تفيد شهادته لاتهامه 
على إرادة الستر على وليته» (بعقده)ء متعلق بقوله: وإشهادء والضمير فيه عائد 
على النكاح» والباء فيه بمعنى عند قوله: (وَفْسِعٌإنَدَخَلاَ بِلآَهُو) أي: بلا إشهاد. 
وكذا نص مالك في الموازية على أنه يفسخ إن دخل قبل الإشهاد بطلقة بائنة لأن 
عقده صحيح عندنا. 

(ولاً حد إن فَشَا ولَوعَلم) أي: وإذا كان الحكم الفسخ فلا حد على واحد منه) 
بشرط أن يكون قد فشا ولو حصل العلم لما بحكم الشهادة» واعلم أنه إذا حصل 
الفشو والجهل سقط الحد اتفاقا وإن انتفيا ثبت اتفاقاء واختلف [5// ب] إذا 
وجد أحد الوصفين» والقول باعتبار الفشو في إسقاط الحد لابن الماجشون 
وأصبغ» وعليها اقتصر الشيخ» والقول باعتبار الجهل لابن القاسم وقيام شاهده 
كالفشو. (وحرم خطبة راكنة لقيرٍ فاسق ولَولّم يُقَدَرْصَدَاقٌ) لما ني الموطأ: «لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه)”'' واشترط الركون لأنه اليف أباح خطبة فاطمة بنت 
قيس لأسامة وكان قد خطبها معاوية وأبو الجهم» والركون ظهور الرضى؛ 
وأخرج الفاسق إذ لا يحرم لغيره الخطبة عليه لأن ابن القاسم قال: إنها ذلك في 
المتقاريين» وأما فاسق وصالح فلاء وما اقتصر عليه الشيخ من عدم اشتراط تقدير 
)١(‏ أخرجه مالك في كتاب النكاح باب ما جاء في الخطبة من حديث أبي هريرة: 

۲ برقم »)۱٠۸۹(‏ والحديث متفق عليه بنحوه» البخاري» كتاب النكاح» 

باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع من حديث ابن عمر: 4/ 2191/8 


برقم (۸٤۸٤)ء‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في النکاح» من حديث آبي هريرة: ۱٩۲۸/۲‏ برقم .)۱٤١۸(‏ 


باب في النكاج 


ود عرد ها بل و 


أي: فإن عقد على الراكنة للغير ولم يدخل فسخ وهو المشهور» فإن دحل 
مضى النكاح وبئس ما صنع. ابن القاسم: ويؤدب من خطب على خطبة 
أخيه» حكاه في النوادر. 

(وصريح خطبة معتَدَة وَمُواصدَتُهَا)” '' شمل كلامه كل معتدة من وفاة أو طلاق 
وحرم التصريح والمواعدة لقوله تعالى: ولا جُتَاحَ عليكم فِيمَا عَرَضكُم © [البقرة: 
6 فأباح التعريض وما يضمر في النفس ومنع المواعدة بالنكاح» ونص 
اللخمي وغيره على تحريم المواعدة. 

(كوليها)" يعني: المجبرء ونص عليه ابن المواز فقال: ومواعدة الأب في ابتته 
البكر والسيد في أمته كمواعدة المرأة» وأما ولي لا يزوج إلا بإذنها فمكروه. وإن م 
أفسخه. 

(كمستبراةمنزناً) أي: ى! أن حكم المستبرأة من الزنا في حرمة التصريح 
بخطبتها أو مواعدتها أو وليها حكم المعتدة. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ 797. 

(۲) (وَمُوَاعَدَتهَا) كونها محرمة قول ابن حبيب واللخمي ورواية "المدونة" الكراهة» وها 
أخذ ابن رشد» هذا تحصيل ابن عرفة. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

(۳) (كوَلِيّهَا) ظاهره كان مجبراً أو غير مجبر كا نقل الباجي عن ابن حبيب» وهو ظاهر 
"المدونة" عند أبي الحسن الصغير وابن عرفة» وإن كان أبو حفص العطار حملها 
على المجبر» وبه قطع ابن رشد فقال: إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر 
نفسها فهو وعد لا مواعدة فلا يفسخ به النكاح» ولا يقع به تحريم إجماعا. [شفاء 
RAA‏ 


قرع زاو المعو الصو شو ان 
(وتَأبَد ريما بوطء) أي: وتأبد تحريم المخطوبة في العدة إذا وطئت بالتكاح 
في العدة فلو دخل ولم يطأ ففي اللخمي: قال محمد: وإن أرخيت الستور ثم تقاررا 
على أنه ل يمس لم تحل بدا" وبالغ بقوله: (وإن بشبهَة) أي: بشبهة النكاح 
كالأنكحة الفاسدة» أي: ولو كان إنما وطتها في العدة بشبهة نكاح فإنها تحرم 
على التأبيد أبداً. (وتوبعدها) أي: ولو كان الوطء إنما حصل بعد العدة يعني 
والحال أن العقد في العدة فإنه يتأبد التحريم. (وبمقدمقه فيها) أي: بتأبيد 
التحريم أيضاً ففي المدونة: وإن قبل أو باشر حرمت للأبد”'". وذلك لأن 
مقدمات الوطء كالوطء» وأما لو وقعت [المقدمة] '' بعد العدة فلا تحرم. (أو 
بملك كمكسه) أي: ويتأبد التحريم أيضاً بوطء المعتدة من النكاح بالملك 
كالمستبرأة من الملك توطأ بالتكاح وني كل منه| قولان» قال في التوضيح: 
فالمشهور وهو مذهب المدونة أنه إذا دخل نكاح على ملك أو ملك على نكاح 
فهو [كالمصيب]”' في العدة. 
واعلم أن الصور أربع: نكاح على نكاح وقد تقدمت» وملك على ملك 
وسيأتي» ونكاح على ملك وعكسه وقد تقدما آنفا. (لا بعقد) هو مقابل لقوله: 
(وتابد تجريمها) أي: لا بعقد في العدة فإنه لا يتأبد تحريمها به. ومراده العقد 
المجرد عن الدخول في العدة أو بعد العدة. (أوبزنا) أي: في العدة, أي: فلا يتأبد 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0٥۷۳‏ . 
(۲) انظر: المدونة: 7/ »١1465‏ وتهذيب المدونة: ۲/ ۲۲۹. 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
)٤(‏ في (م): كالمغيب. 
(5) انظر: التوضيح: 7557/15. 


التحريم به» أي: وسواء زنى بها في عدة أو استبراء. (أوبملك عن ملك) هو الصورة 
الرابعة: وصورتها أن يطأ المشتري الأمة المشتراة من البائع» وحكم ذلك عدم تأبيد 
الحرمة به. (أومبتوتة فَبلَرَُوج) أي: ولا يتأبد التحريم أيضاً على من وطئ 
[امرأته]”'' المبتوتة في عدتها منه لأنه لم يكن ممنوعاً منها للعدة بل لكونما لم تتزوج 
غيره. (كامحرم)” '' تشبيه تشبيه لإفادة الحكم, أي: كا لا يتأبد التحريم على من نكح في 
الإحرام ولو دخل فيه وفيه روايتان» المشهور نفي التأبيد» ويحتمل أن يكون 
كالمحرّم بتشديد الراء» أي: كمن تزوج خامسة ووطئها فإن نكاحه يفسخ ولا 
يتأبد تحريمها عليه» وكمن وطى أخت زوجته بالملك أو أخت أمته. (وجاز 
تعريض) " هو ضد التصريح وهو أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على 
مقصوده وعلى غير مقصوده» والمذهب جواز التعريض بكل معتدة. (ك: فيك 


ا کر زياذة من 0 

(1) (كَالْحْرِم) أي : بحج أو عمرة» وني تأبيد التحريم عليه روايتان ذكر هما ابن الجلاب 
والواعنه الروات ظاههه تال :أنه EE‏ والمشهور عدم التأبيد. [شفاء 
الغليل: 17/1 ]. 

(۳) (وَجَارَ تَعْرِيضٌ كفيك رَاغِبٌ) أي: فليس كالتصريح» نعم جعله مالك في القذف 
كالصريح. قال المقري في "قواعده": لأن القياس الخطابي والشعري في باب المدح 
والشتم أبلغ من البرهاني والجدلي لغة وعرفاً. قال يونس بن حبيب: أقبح الحجاء 
بالتفضيل» والتعريض من ذلك. انتهى. والخطابي منسوب للخطابة التي هي حرفة 
الخطيب» ويونس بن حبيب أحد أشياخ سيبويه» وإذا كان للفقيه ذوقٌ ومشاركة في 
تلخيص المفتاح لاحت له رقة حواشي هذا التعليل. 

وقد ذكرني هذا وللحديث شجون قول المقري أَيْضاً في باب الطهارة: القياسات الفقهية 
خطابية وجدلية» لا سوفسطائية وشعرية» وني کون شيءِ منها برهانياً ظاهر كلام ابن 
الحاجب نفيه» والأصبهاني إثباته» وهو الأقرب. انتهى. وبمراجعة ما قبله في أصله 
يقوى فهمك فيه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: /١‏ 5757 ]. 


قوو انو زا افير الكو و و ا 


وأن النساء من شأني وما أشبهه. (والإهداء) أي: وجاز الإهداء للمعتدة. (وتفويض 
الولي العقّد لقاضل) أي: وكذا يجوز للولي أن يفوض عقد وليته للرجل 
الصالح يعقده. 
المخطوبة[فلا. 

(وكره عدةمن أحدهمًا) يعني في العدة بالتزوج بعدها وما أمران: عدة وهي ما 
ذكر أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده الآخر وهي مكروهة:؛ الثاني 
المواعدة وهى المنهى عنها وهى أن يعد كل منهما صاحبه. 

(وَتَرّوج زَانيّة) أي: وكذا يكره تزوج المرأة الزانية» مالك: ولا أراه حرام”'". 

(أومصرع لها بعدها) أن وكذا يك و ويه ا اة الم ا اة ق الغدة: 

ومصرح لھا ي: و ددا يحره تزويج ج ها اجون 

(وندب فرافها) أي: فإن تزوج بمن صرح هما في الخطبة في العدة يستحب له 
أن يفار قها. 

(وعرض راكنّة لقير عليه) أي: يستحب لن تزوج امرأة راكنة لغيره أن يعرض 
تلك المرأة على الخاطب أولا. 

0 ا م 0)ء 8 5 8 

(وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة)“ أي: وركن النكاح وذكر له أربعة» الولي 
والصداق والمرأة والصيغة» وهو اللفظ الذي ينعقد به النكاح من الولي والزوج أو 


. 777/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
(وَرُكُنْهُ ول وَصَدَاقٌ وحمل وَصِيعَةٌ) هذه خسة؛ لأن المحل يشمل الزوج والزوجة.‎ 1 


کا الناء 


الولي أن يكون بأنكحت وبزوجت وبوهبت [بتسمية] صداق. 

(وهل كل َفظ يَقْتَضي الْبَقَءَ مده الْحَيَاةكَبِعت؟ شَّردةُ) يشير به[75/ أ] إلى ما قاله 
ابن رشد: اختلف قول مالك هل ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك المؤيد 
كالبيع ونحوه» فحكى عبد الوهاب انعقاده بذلك» وهو قول الأكثر خلافاً 
للمغيرة وابن دينار ونحوه في المقدمات” "» ولا ينعقد بلفظ الإجارة والعارية 
والرهن والوصية لاقتضاء الأولين التأقيت والثالث التوثق دون التمليك وعدم 
لزوم الرابع. (وك: قبلت) هذه الصيغة من 1قبل]" الزوج وهي أن يقول: قبلت. 
ونحوه بعد قول الولي: أنتكحتك أو زوجتك» وأدخل كاف التشبيه تنبيها على عدم 
اختصاص هذه اللفظة بذلك» وكذلك رضيت واخترت ونحوهما تمايدل على 
القبول. (وَبروجنِي فيفعل) يعني أن تقدم الولي بالإيجاب ليس بشرط بل لوبداً 
الزوج بذلك ثم أجاب الولي با يقتضي ذلك صح. 

(ولَزِم ون لم يَرض) أي: فلو قال الخاطب لا أرضى فقد لزمه النكاح. 
يقصد بذلك الإضرار كا إذا زوجه| بمن لا يليق به في العادة. (لأعكسه) أي: فليس 
للعبد والأمة أن يجير السيد على التزويج إذا طلباه وأبى من ذلك قاصداً الإضرار. 

(ولاً مالك بعض) أي: وكذلك المالك للبعض ليس له الجبر على التزويج إذا 
امتنع منه وسواء قل الجزء أو كثر كان الجزء لغيره أو حراء نعم إذا اتفق المالكان 
على الجبر فلهما. (وَلّهُ اْولقيَة والرد) أي: أن مالك البعض وإن لم يكن له جبر فله 
(1) في (م): يتسلنه: 
0 انظر: المقدمات الممهدات: 58/١‏ ؟. 
(9) في (ح١):‏ جهة. 


شوو هرا افو رار فن اکن 


الولاية والرد: 
ويَقَربْ الجَلْ) أي: أن اللخمي اختار في الأنثى التي فيها شائبة من حرية عدم الجبر 
وكذا المكاتب والمعتق لأجل» وفي المدبر الجر إلا أن يمرض السيد أو يقرب 
الأجل الذي علق العتق عليه. (كُم أَبْ) أي: أن الولي المجير هو السيد في رقيقه وقد 
تقدم» ثم الأب في ابنته البكر ونحوها. (وَجَبَرَالْمَجِنُونَة) يريد: ولو كانت ثيباً 
وذلك هو النظر اء وهذا إذا كانت لا تفيق فإن كانت تفيق أحياناً انتظرت 
إفاقتها. (والبكر) لا حلاف في ذلك إذا كانت صغيرة» وأما البالغ غير المعنسة فلا 
يختلف أصحابنا أنه يملك عليها الإجبار لأنما بكر. (ولوعانسا) أي: أن الأب 
يجبر البكر البالغة ولو كانت معنسة» وهي رواية محمد وما القضاء وعليها العمل» 
قاله التيطي. (إلا لكخَصي على الأصَعٌ) أي: أن ما تقدم من أن الأب يجبر البكر 
مشروط بعدم الضررء فأما إذا كان في ذلك ضرر كتزويجها بمجبوب خصي أو 
عنين فلاء وقيل: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظر علمت به آم لا. 

(والأيب إن صَفْرَتَ) أي: وكذا بجر الصغيرة اليب كم يجبر البكر وهو 
قول أشهب. 

(أوبعارض) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بعارض من عود أو 
وذ أومقطة وما أيه ذلك. (أوبحرام) أي: وكذلك بجر الأب من أزيلت 
بكارتها بحرام كالزنى والاغتصاب» والقول بإجباره في الزنى مذهب المدونة” 2 


)١(‏ انظر: المدونة: »٠١ ١/7‏ وتهذيب المدونة: ”/ ١١٠١ء‏ قال فيها: (وإذا زنت البكر 
فحدت أو لم تحد فلأبيها أن يزوجها كا يزوج البكر). 


باب في النكاح 


ولابن الجلاب عدم الجبر”''» وقيل: إن تكرر منها لم تجبر وإلا جبرت وهو قول 
عبد الوهاب: آلزمه لمخالفه في مجلس المناظرة عند ولي العقد. واختلف هل هو 
تفسير للمدونة أو خلاف» وإليه أشار بقوله: (وهل إن نم نُكَرِرالرَنَى تأويلآن). (لآ 
بقاسد) ' أي: وأما من تزوجت تزوياً فاسداً ودخل بها الزوج وأزال بكارتها ثم 
فسخ نكاحها أو طلقها الزوج أو مات عنها - فليس للأب عليها ولاية إجبار إذا 
بلغت. (وإن سفيهة) مبالغة في عدم الجبر لأنه لا يلزم من ولاية المال والنظر فيه 
ولاية النكاح فحكم السفيهة وغيرها في ذلك سواء وهو المعروف. 

(وبكرا رقدت)”" أي: وكذلك لا[ يرا الأب بكراًرشدت 
وشهره المتبطي. 


(أوأقَامتببَيتهاسََة[وأنكرة) أي: وكذا لا يجبرها إذا تزوجت بولاية 


)١(‏ قال في التفريع: /١‏ 77": (ولا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثغيب 
البالغ إلا بإذنها. والثيب بالزنى كالثيب بالنكاح سواء. فإن زوجها الأب بغير 
إذنما ففيها روايتان: إحداهما أن النكاح باطلء والأخرى أنه صحيح يجوز 
بإيجاءها إن كان قريبًا ببلدها. 

(1) (لا بِقَاسِدٍ) دليله أن الثيب بنتكاح صحيح أحرى ألا يجبرهاء فجاء قوله بعده: (وَإِنْ 
سَفِيهَةً) غير مختصّ بذات النكاح الفاسد. [شفاء الغليل: /١‏ 478]. 

(۳) (وبكراً رشدث) معطوف على المقدّر في قوله: (لا بفاسد) أي: لا يجبر ثيباً بفاسدء 
وبكراً إن رشدت ولا يصح عطفه على لفظ (فاسد) ولا على (سفيهة) يظهر ذلك 
بأدنى تأمل. [شفاء الغليل: 4737/١‏ ]. 

() في (ح١):‏ يزوج. 

() (أَوْ أَقَامَتْ بها سَنَةَ وَأَنْكَرَثْ) أي کرت ا وهو أعم من أن يكون الزوج 
صدّقها أو كذّيهاء وقد سوى بينها في "المدونة" فقال: ومن زوج ابنته فدخل بها 
الزوج ثم فارقها قبل أن يمسّها 1 يكن لأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر إن طالت 


بها اا اکر فو شرن الکن 


5 ا 4 SEG‏ 6 
الإجبار وأقامت ببيتها سنة ثم فارقها الزوج وأنكرت المسيس. (وجبر وصي) 


إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء» وأرى السنة طول إقامة وإن كان أمراً 
قريباً فله أن يزوجها؛ وكذلك إن طلقت فأنكرت المسيس» وادعاه الزوج نظرت إلى 
طول المدة وقربها. كذا اختصرها أبو سعيد» وزاد ابن يونس في نقله: وإن كانت 
إقامته معها أمراً قريباً جاز إنكاح الأب عليها؛ لأا تقول: أنا بكر» وتقرٌ بأن صنيع 
الأب جائز عليهاء ولا يضرها ما قال الزوج من وطئه إياهاء وإن طالت إقامتها معه 
فلا يزوجها أبوها إلا برضاهاء أقرّت بالوطء أم 1 تقر. فإن قلت: فلم اقتصر 
المصنف على إنكارها المسيس؟ قلت: لأنه إقرار منها ببقاء الإجبار. وتحت ذلك 
فائدتان: الأولى: أنه إذا 1 يجبرها بعد السنة وهي مقرّة ببقاء حكم الإجبار فأحرى أن 
لا يجبرها إذا ادعت المسيس المقتضي عدم الإجبار. 


والثانية: أنه إن يجبرها فيا نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة 


للمسيس لتضمن ذلك إقرارها ببقاء الإجبار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار ثيب» 
وقد نبه على هذا في "التوضيح" فقال: إذا قلنا بالإجبار مطلقاً أو مع عدم الطول 
فلابد من إقرارها بذلك قبل العقد. ولا يصدق الأب؛ لئلا يؤدي إلى إنكاح الأب 
الثيب بغير أمرهاء ولا يسمع في ذلك قول الزوج إنه وطئ. ابن سعدون: لو كذا 
الأب وهي فقيرة والأب موسر لكان القول قوها؛ لآنه لا يعلم إلا من جهتهاء وكذا 
نقل الَتْطبي عن بعض الموثقين» وقال في "البيان" بعد قوله: إن زوجها بعد أن 
أقامت ستة أشهر بغير استئمار مضى النكاح؛ هذا إذا أقرّت بذلك على نفسها قبل أن 
يزوجها أو بقرب ما زوجهاء وأما إن زوّجها وهي غائبة بعيدة الغيبة أو حاضرة فلم 
تعلم حتى طال الأمر فإنها تتهم على إمضاء النكاح بإقرارها على نفسها أن زوجها 
الذي دخل بها ل يصبهاء فجعل الإقرار بقرب العقد بمنزلة الإقرار قبله. 


وفي تبصرة اللخمي: إذا طلقت بالقرب وادعت البكارة وخالفها الأب كان القول قوله 


ولا تلزمه نفقتها. هذا آخر نقل "التوضيح". وما ذكر عن "البيان" هو في رسم 
حلف ليرفعن من ساع ابن القاسم» من كتاب النكاح. [شفاء الغليل: /١‏ 5 57]. 


)ريعز ود ت ا ان فار الهو د ملعيل 


كقوله تعالى: #وَإن تَشْكْرُوأ يَرضَهُ لَكُج#. وهذا القول الثالث عند ابن الحاجب. قال 


باب في النكاد 


أي: وصي الأب؛ يريد: أو وصيٌ وصيه بالتكاح فينزل منزلته في الإجبار على 
التكاح. (أمره أب به) أي: أمره بالنكاح. 
(أوَعَيْنَ لَه الرّوْج)”'"أي: قال له: زوجها من فلان. (وإلاَ قخلاف) أي: وإن م 
يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح ففي جبر الوصي وعدم جبره خلاف 
حكاه اللخمي وغيره. (وشوفي الثّيبوَلي) ق كأحد الأولياء. (وصح: إن مت ققد 
زوجت ابتتي: بمرض) أي: وصح النكاح إذا قال الأب في مرضه إن مت فقد 
زوجت ابنتي فلانة من فلان. 
أصبغ: وهو مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين» وقيد سحنون ذلك 
با إذا قبل الزوج النكاح بالقرب» وقال ابن بشير مذهب المدونة الصحة 
مطلقا» وإليه أشار بقوله: (وهل إن قبل بقَرْب مُوته؛ تَأُويلان). (ثم لا جَبِرَ فَالْبَالْ) 
أي: ثم لا جبر لغير الأب والسيد والوصي من الأولياء فلا يزوج ون إلا البالغ 
خاصة بكرا كانت أو ثيبا بإذنها ولو كانت سفيهة. ومعنى (قَالْبَالعُ) أي: فولاية 
غير هؤلاء الثلاثة مقصورة على البالغ لا يتعداها إلا لمن ذكر في قوله: (إالايتيمة 
ابن عبد السلام: ومعناه أنه ولي ولا جبر له إلا أن يفهم منه إرادة الجبر كما لو قال له: 


زوجها قبل البلوغ وبعده» وأحرى إذا نص له على الجبر أن يكون له. [شفاء الغليل: 
١/ة؟ة)].‏ 

(1) (أوْ عَبّنَ الزَّوْجَ) قال في "التوضيح": مقتضى كلام اللخمي أن الأب إذا عيّن الزوج 
كان للوصي أن يجبرها من غير خلاف» وقد صرّح الرجراجي بذلك؛ يعني: ابن 
تامسريت. 

(۲) لم أقف عليه في المدونة» وقد قال المواق في شرحه على المختصر: 578/7 : (ابن 
يونس في بعض روايات المدونة: لو قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من 
فلان جاز). 


قرخ را او وار شور شو ن 
خيف فسادها وبلغت عشرأ. وشوور الْقاضي) وقد اختلف في تزويج اليتيمة قبل البلوغ 
فالرواية المشهورة منع ذلك» وفي كتاب محمد جوازه برضاها إن بلغت عشر سنين 
وهي ذات حاجة [تتكفف]7'' الناس. اللخمي: وهو أحسن. ابن بشير: لم بختلف 
المتآخرون أنها تزوج إن خيف عليها الفساد.[7/// ب] 

ابن عبد السلام: وهو الذي عليه العمل ببلادنا اليوم بزيادة بلوغها عشر 
سنين وبمشاورة القاضي. (وإلاً صح؛ إن دحل وَطَالَ) أي: وان زوجت ولم خف 
عليها أو قبل بلوغها عشر سنين أو لم يشاور القاضي في تزويجها صح النكاح» أي: 
مضى إن دخل وطال وهو المشهور. (وَشُدَمَ ابن قابنه) أي: أن المقدم من الأولياء 
للثيب الابن ثم ابنه وهو المشهور. 

(قَأَبْ) أي: فإن لم يكن ولد ولا ولد ابن فالأب متقدم على غيره. (فَأَحْ فَابِنُهُ) 
أي: فإن لم يكن أب فالأخ مقدم ثم ابن الأخ. (فَجَدُ) هو المشهور. (قَهَم قَابنُهُ) فإن 
لم يكن أحد ممن تقدم ذكرهم فالعم فإن لم يكن فابنه. (وقدم الشقيق على الأصح, 
والمختار) أي: أن الشقيق من الأخ وابنه والعم وابنه مقدم على غير الشقيق على 
أصح القولين. اللخمي: وتقديم الشقيق أحسن» وإليه أشار بقوله: (وَالْمَغْتَارِ). 
وهو معطوف على الأصح. أي: على الأصح والمختار. (فْمُونّى) أي: فإن لم يكن 
ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى الأعلى وهو من له العتاقة. (ثُم هل الأسَفَل 
ويه فسرت؟ آولا)'" أي: ثم هل المولى الأسفل وهو المعتق تكون له ولاية على الذي 
(۱) في (م): تتکلف. 
0 م مل الأَسفَل وَبِهِ فسَرَتْء أو لا؟ وَصُحخُحَ) عطفه بشم مشعر أن المولى الأعلى 


وأشار بقوله: (وصحح): لقول ابن الحاجب ثم المولى الأعلى لا الأسفل على 
الأصح. قال ابن عرفة: إن أراد ابن الحاجب بمقابل الأصح استواءهما فقد يفهم من 


باب في النكاح 


أعتقه وبه فسرت المدونة 0 


ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأول 
منها بأنه أحد الأولياء» ولم يذهب واحد منهم إلى أنه لا ولاية له. قال: والصحيح 
أن له حقا في الولاية» وقيل: لا ولاية له" وهو معنى قوله: (أولا). (وَصحح) أي: 
وصحح بعضهم أنه لا ولاية للمولى الأسفل. (قكافل) أي: فإن لم يكن أحد من 
تقدم ذكرهم فالكافل» قال في المدونة: ومن أنظر ها منه“؟ 

عياض: يريد بلوغها ورضاها. وفي الواضحة: وذلك بعد موت أبيها وغيبة 
أهلهاء وعليه حمل الشيوخ مسألة المدونة فليس له تزويج في حياة الآب» وذهب 
EO.‏ 


واختلف في قدر الكفالة التي يستحق بها الكافل تزويج ا مكفولة فلبعض الموثقين 
عشر سنين» وقال أبو الحسن: وعندي لا حد لذلك إلا ما یری أنه يوجب الحنان 


ظاهر قول محمد معهاء وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه بأنه لا خلاف في ثبوته. 

ويرد بنقل أبي عمر في "الكاني" وابن الجلاب وابن شاس: لا ولاية له. زادفي 
"التوضيح' ': وأَيضاً فعدم ولاية الأسفل هو القياس؛ لأن الولاية هنا إنما تستحق 
بالتعصيب. [شفاء الغليل: 5757/1١‏ ]. 

)١(‏ لم أقف على لفظ المدونة الذي يعنيه الشارح» وفي التوضيح عن صاحب المختصر: 
وتديفال اي ل الوط نض غلبو للع واوند فلن لديا ول ولا سمل 
غل الأعل: والقاعدة عند الشيوخ أن كل ما أطلق في الجلاب ولم يعزه ل: لنفسه ولا 
لغيره فهو لمالك. وكلام مالك أولى من كلام غيره. انظر: التوضيح: ۳/ .01١‏ 

() انظر: التوضيح: 7/ »01١‏ وقوله: (قال: والصحيح...) لم أقف عليه في التوضيح 

(۳) انظر: المدونة: 7/7١١ء‏ وتهذيب المدونة: .١557/7‏ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


والشفقة مثل ما للولي أو يقرب» وعن أبي محمد صالح: إن أقله أربعة أعوام» وإليه 
أشار بقوله: (وهل إن كَفَلَ ثرا أوأربعاً أوْما يشفق؟ تَردهُ)”'". (وَظَاهِرْهَا شَرْطُالدنَاءَة) 
أي: أن ظاهر المدونة أنه لا ولاية للكفيل على الشريفة بل صحة ولايته منوطة 
بالدنيئة. (فعَاكم) أي: فإن لم يكن أحد ممن ذكر زوج الحاكم. 

(فَوليَهُ عَامَة مُسَلم) أي: أن الولاية على ضربين خاصة وقد تقدمت» وعامة 
وهي ولاية الإسلام وهي المراد هذا الكلام» فلا يختص شخص دون غيره بل كل 
مسلم له فيها مدخل لقوله تعالى: وَاَلْمُؤْمتُونَ وَالْمُؤْوِتتْبَعْضْهُمْ وليه م بعض” 
[التوبة: ١/ا]»‏ ولا يقدم على العقد بها مع وجود الولاية الخاصة فإن أقدم وليست 
الخاصة ولاية إجبار والمرأة دنيئة ففي ذلك روايتان. 

عبد الوهاب: إلا أن الأظهر جواز النكاح» وشهر في التنبيهات القول 
بالصحةء قال: وهو قول ابن القاسم» وإليه أشار بقوله: (وصح بها في دَنِينّة مع 
تاس جد أي: وصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة 
الدنيئة. (كشريفة دحل وَطَال) أي: وهكذا يصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية 
الخاصة في المرأة الشريفة إذا دخل بها زوجها وطال مكثه معهاء فإن لم يطل فللولي 
الأقربٌ أو الحاكم إن غاب الأقرب أو لم يكن رد النكاح وهو قول ابن القاسم؛ 

وإليه أشار بقوله : (وإن قرب فَلآَْرَب أو الْحَاكم إن عاب الرّه). 

(وفي تَحَنَمِه إن َال فَبلَهُ تَأُوبلان) أي: وني تحتم الرد إن طال قبل البناء وعدم 
(1) (فَكَافِلٌ) بالفاء العاطفة المقتضية للترتيب» يدل على تأخير رتبة الكافل عن ولي 

النسبء وكأنه اعتمد في ذلك قول ابن رشد في رسم الأقضية من سباع أشهب من 


كتاب النكاح: المشهور المعلوم من المذهب أن الولي أحق بالتكاح من الحاضن. 
[شفاء الغليل: 577/١‏ ]. 


تحتمه تأويلان على المدونة» الأول: لابن التبان» والشاني لغبره. (وبأبعد مع اقرب إن 
لَمَيُجبِر) أي: وكذا يصح النكاح بولاية الأبعد مع وجود الأقرب إن لم يكن له 
الجبر وهو المشهور. (وَلَمَيَجِرْ) أي: إقدام الأبعد على التكاح مع وجود الأقرب 
وهو المشهور. (كأحد المعتقين) أي: أن حكم الوليين إذا استويا في الدرجة حكم 
الأبعد مع الأقرب فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخر ولا يجوز الإقدام عليه 
ابتداء» وحكم العمَّين أو الأخوين ونحوهما حكم المعتقين. 

(وَرِضَاء البكْرِصَمْت) أي: أن البكر يكفي منها في إذنها صهتها ولا 
يشترط نطقها. 

(كتفويضها) أي: وكذا الحكم إذا فوضت إلى وليها النكاح لا يشترط نطقها. 

(وَنُدبإعلآمهًا به) أي: ويستحب إعلام البكر أن صمتها إذن منها. 

(ولاً يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثّرِ) أي: أن البكر إذا سكتت حتى عقد 
نكاحها ثم قالت: لم أعلم أن الصمت إذن» فإن ذلك لا يقبل منها على تأويل أكثر 
الأشياخ» وهو الأصح. (وإن مَنَعتَأَوَنَفَرَتَلَم شُرْوَج) واضح. (لاآإن- ضَحكّت) أي: 
(والشيب ثُعرب) أي: تعرب عن نفسهاء بمعنى أنها تفصح عن أمرها وتظهر ما 
اقتضاه رأيها من منع اا 

برشت أو ضلت. برض أؤبرة وبيب أويتي دأو شيت مي 
يريد: أن هذه الأبكار السبع يساوين الثيب في أن صماتهن لا يكفي في تزويجهن 
ولا بد فيه من نطقهنء الأولى: المرشدة ذات الأبء الثانية: من عضلها وليهاء أي: 
منعها من التزويج فرفعت أمرها للحاكم» الثالثة: التي زوجت بعرض لأا بائعة 


مشترية» الرابعة: التى زوجت بمن فيه رق وإن قل» الخامسة: التى زوجت بذي 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختص 


عيب[۷۷/ أ] فلابد من نطقها لما يدخل عليها ويلزمها من ذلك العيب» السادسة: 
اليتيمة المحتاجة» وهذا الكلام يوهم أن ما تقدم خاص بذات الأب وليس 
كذلك» السابعة: من افتيت عليها بمعنى أنه عقد عليها قبل إذنها ثم استؤذنت 
أي: فإن زوجت بغير إذن ثم استؤذنت] “ صح العقد إن قرب ما بين الإذن 
والتزويج وكانت ببلد العقد حين التزويج فإن تأخر إعلامها أو كانت بغير البلدم 
فو إن وفيت وو کو ال 

(ولَم يقر به حال العقد) هذا أيضاً من شروط الصحة وهو عدم إقرار الولي 
حال العقد بالافتيات» فإن أقر بذلك عند العقد فسخ أبداً على كل حال من 
غير خلاف. 

(وإن أَجَارَمُجِبِرٌ في ابن وأخ وجد قُوض لَه أموره بِبَيِنَة جَار) هذه مسألة المدونةء قال 
فيها: ومن دوچ أخته البكر بغير أمر الأب : جل وإن أخازة الأب إلا أن يكون 
الابن قد فوض له أبوه جميع شأنه فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب» وكذلك في أمة 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) (كبِكْرٍ رُشَّدتْء أو عْضِلَتْء أَوْ رُوْجَتْ عرض أا برق أو عَيْبِء أ يتِمةٍ أو افتِيتَ 
عَلَيْهَا)ا سكت عن العانس وهي أحرى من بعض من ذكرء وقد استوفينا الكلام 
عليهن في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" ونظمناه في رجز وهو: 

سبع من الأبكار بالنطق خليق من زُوَجَتْ ذا عاهة أو مِنْ رقي 
أو صغرت أو عنست أو أسندت معرفةالعرض لها أو رشدث 
أو رفعت لحاكم عضل الولي أو رضيت ما بالتعدي قدولي 


وإذا عددت ذا العاهة والرقيق في اثنين كن ثمانٍ أبكار 


تات فو اناد 


الأب. وكذلك في الجد والأخ يقيمه هذا امقام“ . 

ابن حبيب: وكذلك سائر الأولياء» الأببري وابن محرز: وكذلك الأجنبي إذا 
فوض إليه الأب القيام بأمره وشأنه» أبو الحسن: ومعنى التفويض هنا أن يكون 
الأب فوض إلى الابن جميع شأنه بالعادة لا بالصيغة» ولو فوض إليه بالصيغة لم 
يحتج في ذلك إلى اشتراط إجازة الأب وإذا أجاز الأب ذلك فلا بد من تضمين 
عقد النكاح معرفة الشهود بتفويض الأب لولده لئلا يكون داعية إلى إجازة نكاح 
من لا يجوز له العقد. وإليه أشار بقوله: (يبينة)ء وفسر سحنون ما وقع في المدونة 
من الإجازة بكون الأب كان غائباً. وقال''' عن حمديس: يعني ول يطلء أي: ما 
بين الإجازة والعقد» وقال أبو عمران: يجوز بالإجازة وإن بعد وإلى هذا أشار 
بقوله: (وَهَل إن قرب؟ تَأُويلاآن ). 

(وفسعٌ تويج حاكم أو غَيْرِِ اينه في كَعشْر) أي: أن الحاكم وغيره من الأولياء 
إذا زوجوا البكر في غيبة الأب الغيبة القريبة كعشرة أيام ونحوها فإن 
النكاح يفسخ. 

ابن رشد: من غير حلاف "» وعن ابن القاسم: وإن ولدت الأولاد وإن 
أجازه الآب» ولم يقيد الشيخ كلامه بالبكر لفهم ذلك ما قدمه إذ الضمير في ابنته 
عائد على الأب المجبر. (في كعشر) أي: في غيبة أبيها كعشرة أيام بمعنى أن يكون 
ذلك مقدار مسافة بلده من بلد العقد. 


(۱) انظر: المدونة: ۲ ١‏ . وتهذيب المدونة: 50/1 . 
(0) أي: المصنف» وقد نقله عنه في التوضيح: /٠‏ "01 0. 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: 7”78/7. 


شوح قراو الضغيو رالكرو فو شرح ان 


(ورَوج الْحاكم في ك إفريقية. وظْهْر من مطر) أشار كاه إلى أن غيبة الأب تارة 
تكون قريبة كا تقدم وتارة تكون بعيدة» والكلام الآن فيها وفيها هو منزل منزلة 
البعيد كالأسر ونحوه ما سيأتي» قال في المدونة: ومن غاب عن ابنته غيبة انقطاع 
كمن خرج إلى المغازي لثل أفريقية وطنجة والأندلس فأقام بها فرفعت أمرها 
للحاكم فلينظر لها وليزوجها. 

ابن رشد: وقوله: مثل أفريقية يريد في مص ر وتبعه المصنف في تفسيره. 
(وتؤولت أيضاً بالاستيطان) أي: وتؤولت المدونة أيضاً على أنها تزوج من استوطن 
ذلك البلد وإلا فلا. 

(كَقَيْبَة الأظْربٍ الشّلآ) أي: أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة مسافتها 
من بلد المرأة ثلاث ليال أو نحوها فإن الحاكم يزوجها ونحوه لمالك. (وإن أسرَأو 
فقد فالأبعد) أي: وإن أسر أبو البكر أو فقد أو انقطع خبره زوجها الأبعدوهو 
ا 

(كذي رة. وَصفَرِوَعََّهه وأنوئة) أي: أن الأقرب إن كان فيه وصف من هذه 
الأوصاف الأربعة فإن الولاية تنتقل عنه إلى الأبعد. ولا فرق بين أن يكون كامل 
الرق آم لا وإن قل جزء رقه» فإن عقد الرقيق النكاح فسخ أبداوإن ولدت 
الأولاد بتطليقة» والمعتوه هو الضعيف العقل وليس له أن يل عقد وليته 
كالصغير» وأما المرأة فليس ها أن تلي ذلك من جهة الزوجة» نعم يجوز أن تليه من 
جهة الزوج كا إذا زوجت عبدها أو من كان في إيصائها على المشهور. (لآفسق 
)انظ الدونة اكد رعدين دول EAE‏ 
AIEEE ED‏ 


باب في النكاح 
وَسَلْب الكمال) أي: أن الفاسق لا تنتقل عنه الولاية إلى غيره لأن الفسق إنما سلب 
كمال الولاية. 

(ووَكلت مَالكة, ووصية» ومعتقّة)”''يعنى: أن المرأة وإن سقط حقها في تولية عقد 


)١(‏ (وَوَكَلَتْ مَالِكَة وَوَصِيد وَمَُْقَةَ وَِنْ أَخنَبيَا) فهم من اقتصاره على الثلاث أنه لا 
ولاية للكافلة» وقد أقيم ذلك من قوله في "المدونة": فرجال من الموالي. كما أنه لا 
ولاية للأخت ونحوها خلافاً لابن لبابة إذ جعل لما أن توكّلء وفرّق بينها وبين الأم 
التي ليست بوصي نقله في التنبيهات» وفهم من تخصيصه المعتّقة بكسر التاء: أن 
المعتقة -بفتح- لا ولاية لهاء ولا يدخلها الخلاف الذي تقدّم في المولى الأسفلء ثم لا 
فرق في المالكة بين أن توكل أجنبياً عنها أو أجنبياً عن جاريتها. وأما الوصية فتوكل 
الأجنبي عنها باتفاق وعن محجورتها على القول بتقديم الأوصياء على الأولياء» وأما 
المعتقة فأولياء مولاتها مقدّمون عليها؛ لما سلف من تقديم أولياء النسب على الموالي» 
وأما أولياؤها هي فجوّز ابن بطال في "مقنعه" أن تستخلف غيرهم مع حضورهم 
وقبله ابن فتوح والَتبْطي وابن عات وغيرهم» وردّه ابن عبد السلام بأن إنكاح 
مواليها إن هو لعصبتها دون من وكلته؛ لأن الولاية لمم دونها ودون ولدها إن 
ماتت. قال وهو بين من "الموطاً" وكلام المتقدمين» وعرضته على من يوثق به من 
أشياخي فَمَبِلَهُ. وقال ابن عرفة يردٌ: بأنها عاصبة من أعتقته؛ لأنها حيطة بإرث كل 
N‏ كله E A‏ لطي فوطي 
أو أشد؛ لأن صيرورة ذلك ها بالسنة لا باقتراف» حسب| قاله مالك فيها في عتق 
الجنين» وما ذكره عن "الموطأ" لم أجده إن فيه تقديمهم على عصبة ابنها بعد موتها في 
إرث ولاء من أعتقت» ولا يلزم من تقديمهم في إرث الولاء على عصبة ابنها 
تقديمهم على من باشر العتق؛ لأن المرأة في إرثه ساقطة» وفي مباشرة العتق ثابتة حتى 
في ولاء معتق معتقها. 

وقوله: (لا ولاية لابنها) مردود بنص "الموطأ" وكل المذهب على تقديمه عليهم في إرث 
ولاء معتقها دونهم» قال أشهب يرث الولاء دونهم زحفاً. الباجي: لأنه ليس من 
قومها ولكن قدم لقوة تعصيبه» وما نقل عن المتقدمين لا أعرفه بل قول "المدونة": 


شو بخان و او 


النكاح فلا يسقط حقها في تفويض ذلك إلى غيرها من الرجال فتوكل من يزوج 
أمتها القن والمعتقة ومن هي في إيصائهاء وأشار بقوله: (وإن أَجِنَبِياً) أي: أن لما أن 
توكل وليها أو غيره من الأجاذب. (كعبد أوصي. ومكَاتب في أَمة لَب فضلاًونْكَرِه 
سيده) هو ظاهر من قوله في المدونة: والعبد إذا استحلفه حر على البضع فليوكل 
غيره على العقدء وللمكاتب إنكاح إيمائه على ابتغاء الفضل وإن كره سيده ولكن 
يلي العقد غيره بأمره» ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد يدل على أن 
السيد لو رضي ذلك جاز”"". 


- 


(ومَنعَ حرام من أحد القّلآثة) أي: أن الإحرام إذا كان أحد الثلاثة وهم الزوج 
أو عمرة 
(ككفرٍ لمسلعة) أي: وكذلك كفر ولي المسلمة يسلب ولايته عنها ويمنع 


صحة إنكاحه ها. (وَعَكْسه إلا الأمَةَ أومعتقَة من غيْرٍنساء الجزيّة) أي: وكذا الحكم 


2 


لو كان الولي مسل والمرأة كافرة فإنه يسلب ولايته عنها وهو المشهورء وقيل: له 


إن أمّرت رجلا يزوج وليتها جاز. عياض: معناه عند أكثر الفقهاء مولاتها أو من 
تحت إيصائها. ابن لبابة: مذهبهم جواز توكيلها في إنكاح أمتها أو مولاتهاء إلااما 
نقل سحنون عن الغير أن المرأة ليست بولي فانظر هذا مع قبول شيخه المعروض 
عليه ما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى. و1 يتعقبه في "التوضيح" على أن 
ابن عبد السلام عزا هذا البحث في موضع آخر بعده لبعض الشيوخ وقال: فيه نظر. 
[شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

VENER AOD 


باب في النكاج 


يزوجها من نصراني إذا لم تكن من نساء آهل الجزية» وحصّل [۷۷/ ب] في البيان 
فيها ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين أن تكون من أهل الصلح فلا ولاية للمسلم 
عليها وإلا كان له ذلك. وذهب ابن لبابة إلى أنه لا خلاف في المسألة وأن الأقوال 
ترجع إلى أنها إن كانت عليها جزية فلا يزوجها المسلم كانت من أهل الصلح أم 
لاء وإن لم يكن عليها جزية زوجها. ويحمل القول الأول على أنه أراد مولاته التي 
أعتقها وهو نصراني» والقول EE E‏ 
(من غير نساء الجزية) ومعنى قوله: (إلاَلآمَة ومعتقة) أي: أن المسلم إذا كانت له 
أمة كافرة أو معتقة كافرة [فلا يجوز ]” '' له أن يزوجها ولا يسقط حقه من ذلك 
وهوالمشهور' ". 
وليته الكافرة إذا زوجت لمسلم» يعني أو كافر فإن عقد عليها وليها المسلم لكافر 
مضى» وهو معنى قوله: (شُرِك). 
(وَعَقَدَ السفيه ذُوالرأي بإذن ولِيّه) أي: أن السفيه هو الذي يتولى العقد بنفسه 
بإذن وليه إذا كان ذا رأي» وإن كان ضعيف الرأي فلاء وهو قول ابن القاسم. 
(وصح توكيل روج الجميع)“ أي: أن جميع من تقدم ممن لا يجوز هم عقد 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ ۲۹۳. 
(۲) في (ح١):‏ فإنه يجوز. 
(۳) (وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نسَّاءِ الجزْيَة) هو كقوله في "المدونة": إلا التي ليست من نساء أهل 
الجزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز. [شفاء الغليل: 9/1١‏ 57]. 


(4) (وَصَمَّ تیل رَوْج ا )ني سماع عيسى: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانياً أو عبدا أو 
ار ةغل بعقة كاد . ابن عرفة : وزيادة ابن شاس: و ' لا أعرفه. 


فون قزرا افك انحرو فج شرح ان 


النكاح من جهة المرأة لنقص فيهم يجوز أن يكونوا وكلاء من جهة الزوج 
فيباشرون الطرف الآخرء وهو الأصح. (لأَوَلِي إِلأكَهُو) أي: لا ولي الزوجة فإنه لا 
يوكل إلا من يصح أن يكون وليا ها في استكال الشروط. (وعليه الإجَابَة لكفء) 
يعني أن الولي يجب عليه إجابة المرأة إذا دعت إلى كفء معين يريد: مع كونها 
بالغاً. (وَكُفْوْهَا أولّسى) أي: أن الولي إذا عين كفؤاً وعينت المرأة كفؤاً غيره [كان]7") 
كفؤها أولى من كفؤ ولي المرأة» ولهذا قال: (قيأمره الجاكم) أي: فبسبب كون كفؤ 
المرأة أولى يأمره الحاكم بإجابة المرأة فإن زوجها فلا كلام وإلاعد عاضلا 
وزوجها حيئذ السلطان» وهو مراده بقوله: (شَُمَزَوجِ) أي: الحاكم؛ قال في 
"العدة": وإن شاء رده إلى غير العاضل من الأولياء. 

(وَلاَيعضْلَ أب بكرا برد مُتكَرَِحَتَى يُتَحَقَّقَ) أي: أن الأب في ابنته البكر لا يكون 
عاضلاً برد خاطب فأكثر إلا أن يتحقق ذلك منه وحينئذ يزوجها الحاكم. نص 
عليه المتيطي وغيره» قال في المدونة: وإذا تبين ضرره قال له الإمام: إما أن تزوج 
وإلا زوجناها عليك لأن النبي يك قال: «لاضرر ولاضرار»”". (وإن وكلته ممن 
أحب عينء ولا ها الإجارة) أي: أن المرأة إذا قالت لوليها: زوجني من أحببت فلا 
بد وأن يعين ها الزوج الذي يزوجها منه وإن لم يعينه ها فلها إجازة التكاح ورد 
ولا فرق بين أن يزوجها من نفسه أو من غيره؛ وقاله في المدونة وزاد عن ابن 
القاسم: إن زوجها من غيره جاز وإن لم يسمه وإن زوجها من نفسه فبلغها ذلك 
(۱) في (ح١):‏ فإن. 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠١١‏ وتهذيب المدونة: .١157/7‏ والحديث أخرجه مالك في 


الموطأء في كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق: ۲/ 55لاء برقم (579١)غ‏ 
وأخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس #ق: /١‏ ۳۱۳ برقم (/7851). 


باب في النكاح 


OI 3‏ و 
فرضيت جاز ٠‏ آي: وإن م ترض لم يلزمها النكاح. 

ابن رشد: باتفاق”". (ولوبعد) أي: أن ها الإجازة ولوبعدمابين 

(لآالمكس) أي: لا إن عينت له الزوج الذي يزوجها منه فإنه لايحتاج إلى 
التعيين ثانية r‏ 

بن عه نودوي نفس آي أننة وز 0 
عو كد الوم د 
المشهور لا يزوجها من نفسه حتى يعين لما ذلك وتأذن. (بِتَرَوجْتّك بِكَدَا) أي: 
وصيغة ذلك أن يقول هما قد تزوجتك على كذا وترضى به. (وتولى الطرفين) أي: 
طرفي العقد من جانبه وجانب الزوجة وهو المشهور. 


() انظر: المدونة: ۲ ٧“‏ وتهذيب المدونة: /8 ١‏ . 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٠٠٤ /٤‏ 

(۳) (لا الْعَكْسٌ) أشار به لقول عبد الحق في"التكت" :إذا وگل رجل من يزوجه من 
أحب فزوّجه من غير أن يستأذنه لا يدخل في هذا الاختلاف في المرأة تقول لوليها 
ارح د e‏ ادال حل را رد لجان 
قدر على حله؛ لأن الطلاق بيده» والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حله؛ فمن 
أجل أن المرأة لا تستطيع دفعه إذا انعقد عليها استظهر فيه بإعلامها عند عقده 
عليهاء وإن تقدّم تفويضها له على أحد القولين. وقال اللخمي في توكيل الزوج إذا 1: 
يعين المرأة: لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه إلا أن يعلم أنه قضّر في الاجتهاد له 
فيكون له رد ذلك» ثم قال: ويختلف إذا وكل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها 

(5) انظر: التفريع: .7517//١‏ 


فو قرا فصيو ادرو فو شين افده 


(وَِن انكرت اعفد ؛ صَدَقَ الوكيل إن ادعاه الزّوج) أي: أن المرأة إذا قالت للوكيل لم 
تزوجني» أي: وقد أقرت بالإذن» فإن الوكيل مصدق إن ادعى الزوج التكاح 
لأنها مقرة بالإذن» والوكيل قائم مقامها ولا يكلف إقامة البينة على ذلك. 

(وإن تَنَارَع الأولِياء الْمَتَسَاوُونَ في الْعقّد أو الرَوج نَظَرَانْحَاكم) يعني: إذا اختلف 
الأولياء وهم في العقد سواء في الزوج أو فيمن يتولى العقد نظر الحاكم» فقيل: إنه 
يختار رأي: أحسنهم نظراً هاء وقيل: يأمر أحدهم بالعقد ولايعقدهومعولي 
خا 

(وإن أَذنَت لولبييين فعَقَدا ؛ قلأول) أي: إذا وكلت المرأة كل واحد من ولييها 
فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل فالنكاح ثابت للأول منهما إذا عرف بعينه. 
(إن نَم يتلذذ الشاني) أي: أن الحكم بها للأول مشروط ب إذا لم يتلذذ الثاني منها 
بشىء من مقدمات الوطء. 

(بلآعلم) أي: أن الحكم بها للثاني إذا دحل مشروط با إذا لم يعلم بالأول فأما إذا 
تَفويضه) أي: أنه لا فرق في) تقدم بين أن يتقدم تفويض الثاني أو يتأخر أو يقعا معاً. 

(إنْنم تكن في عدةوفاة) أي: أنه يشترط أيضاً في أحقية الثاني أن تكون 
الزوجة في عدة وفاةء وأشار بقوله: (وَلَوتَقَدْم العَقْد على الأظهّرِ) إلى أن أحدهما إذا 
دخل بها وم يعثر على ذلك إلا بعد دخوله وعلم أنه الثاني وقد كان الأول مات أو 
طلق إلا أن العقد وقع قبل موته أو طلاقه ودخل بعد ذلك» فحكى ابن المواز أن 
نكاحه يقر ولا ميراث ها من الأول ولا عدة عليها منه» وقال في المقدمات: الصواب 
أنه في الوفاة متزوج في عدة بمنزلة امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء 


العدة ويدخل بها زوجها فيكشف أنها تزوجت قبل وفة المفقود ودخلت بعد 
وفاته في العدة أنه يكون متزوجا في عدة» ولا فرق بين المسألتين. وإليه [۷۸/ أ] 
أشار بقوله: (على الأظهر). 

(وَفْسِع بلا طَلاآق) أي: أن عقد الوليين للرجلين على المرأة إذا اتحد زمنهم| يفسخ 
بغير طلاق» وهو مراده بقوله: (إن عقدا بزمن) أي: عقدا في زمن واحد لاستحالة 
الشركة في النكاح. 

(أوْلِبِينَة بعلمه أنه ثان) أي: أن الثاني إذا شهدت عليه بينة أنه دخل مع علمه 
بأنه الثاني ونا في عصمة غيره قبل عقده عليها فإن نكاحه يفسخ بغير طلاق 
وتكون للأول» وأما إن لم تقم على ذلك بينة بل أقر هو أنه علم بأنه ثان فإن نكاحه 
يفسخ بطلقة بائنة لاحتمال أن يكون كاذبا في مقالته وها الصداق كاملاء قاله ابن 
يونس وغبره» وإليه أشار بقوله: (لَإِنأَقَرَ). 

(أَوْجهِلَ الزَّمَنْ) أي: زمن العقدين حتى لم يعلم السابق منهما فإن التكاحين 
يفسخان بطلاق. ابن عبد السلام: وهو المشهور. (وإِن مَاتَتَوَجْهلَالأحَقَ قفي الإرث 
قولأن) أي: فإن ماتت الزوجة ولم يعلم من هو الأحق بها من الزوجين إِمّا الأول 
مطلقا عند ابن عبد الحكم أو قبل دخول الثاني» والثاني بعد دخوله على المشهورء 
فاختلف في الإرث على قولين. ابن عبد السلام: وأكثرهم على سقوطه» ونسب 
بعضهم للشيخ أبي محمد أن القياس دفعه للزوجين معا؛ لآن النزاع في تعيين 
مستحقه لا في أصل وجوبه وهو الظاهر. 

(وَعَنْس الإرث فَالصَداقَ) أي: فحيث ثبت الإرث ثبت الصداق لأن الإرث من 


.7 50 /١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


خواص الزوجية ولوازمها. (وإلآ فزانده) أي: وإن لم يثبت الإرث فإنم| عليه الزائد 
من الصداق على قدر المراث» فإذا كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شىء عليه وإن 
كان أكثر من ميراثه غرم ما زاد على ميراثه لإقراره بثبوت ذلك عليه. (وإن مات 
الرَجلانِ فلاَإرَتَ وَلآَصَدَاقَ) أي: لأن سببهما الزوجية ولم يثبت. 

(وأعدلية مُتَنَاقِصَتَيْنِ ملْفَاةٌ) أي: لو شهد لكل واحد من الزوجين بينة أنه 
الأحق سقطتا وصارا كمن لا بينة )اء وسواء كانت البيتتان متساويتين أو 
إحداهما أعدل من الأخرى. (ولوصدهتها الْمَرآة) أي: أنه لايقضي بالأعدل من 
البينتين المتناقضتين ولو صدقتها المرأة لأ لما تساقطتا صار الزوجان كمن لا بينة 
لما ولا قول للمرأة حيدئذ» [وهذه المسألة ها نظائر]. 


فصل فين ناه السر] 
0 3 ا ت 3 چ 7 0 or‏ 7 0 م بلي وعم لر هټ 2( 5 
(وفسخ موصى, وإن بكتم شهود من امرأة أو منزِل أوأيام؛إن لميدخل ويطل) ' يشير 
بكلامه هذا إلى حكم نكاح السرء ومعناه» والمشهور: أنه الموصى بكتمه ولو شهد 
فيه جماعة مستكثرة» وهذا قال: (وإن بكتم شهود)ء ولا فرق على المشهور بين أن 
يسأل الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة أو منزل أو أيام» واختلف في حكم نكاح 
السرء فالمشهور أنه باطل» وعليه فيفسخ مالم يدخل ويطل كا قال هنا إن لم يدخل 
8 5 . ,7 
ويطل» وشهّره في البيان” ". 


(1) (وَفْسِحَ مُوصّىء وَإِنْ كنم شهُودِ) مجازه وفسخ موصي بكتمه وإن بكتم شهود؛ إذ لا 
يخرجه الإشهاد على هذا الوجه عن كونه نكاح سرٌ. [شفاء الغليل: .]55٠ /١‏ 
)۳( انظر: البيان والتحصيل: "۷/٤‏ 


(وَعُوقبَاء وَالشهُوهُ)”'' أي: وعوقب الزوجان والشهود وهو قول ابن شهاب 

في المدونة. 
(وَهَبْلَالدول وَجُوباً, عى أَنْلأَنَأتيهُإِأََمَار) أي: وفسخ التكاح قبل 

الدغخول إذااعقد غل قرط أن لآ تأنه أو بات هالا هارا قال مالف لاخر فة 

وكذا إن شرط ألا تأتيه إلا ليلاء ابن القاسم: ويفسخ مالم يدخل فإن دخل مضى 

وسقط الشرط وكان لها صداق الإ . 
(أوبخیارگان لآحَدهما عير على إِنْلَم يات بالصداق لكذا فلا نكاح, وَجَاءبه) 

هذا أيضاً مما يفسخ قبل البناء لا بعده وهو النكاح على خيار أو على إن لم يأت 

بالصداق إلى أجل كذاء وسواء كان الخيار في ذلك للزوج أو للزوجة أو لغيرهماء 

وقاله في المدونة وزاد فيها بعد قوله: وفسخ قبل البناء لأا لو ماتا قبل الخيار م 

يتوارثاء ثم قال: وكذلك الجواب فيمن تزوج امرأة على أنه لم يأت بالصداق إلى 

أجل كذا وإلا فلا نكاح بينهماء قال: وكان مالك يقول فيه إن النكاح يفسخ بعد 

البناء لأن فساده في عقده ثم رجع فقال: [أرى]”' أن يثبت بعد البناء“) 

واختلف على القول بأنه يفسخ بعد البناء هل يكون ها صداق المثل أو المسمى؟ 

)١(‏ (رحُوقَِاه وَالشّهُوة) يجوز نصب الشهود؛ ورفعه؛ والنصب مختار؛ لدى ضعف 
النسق. [شفاء الغليل: 5١/١‏ 4]. 

(۲) انظر: المدونة: 7/ 2١179‏ وتهذيب المدونة: 2177/7 قال في المدونة: (... سأل ابن شهاب 
عن رجل نكح سراً وأشهد رجلين قال: إن مسها فرق بينهها واعتدت حتى تنقضي عدتبا 
وعوقب الشاهدان با كتا من ذلك). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: 9/5:". 


)٤(‏ في (م): الرأي. 
(0) انظر: المدونة: ۲ :» وتبذيب المدونة: ؟*/ 55" . 


شو ترام ال رار كو شرع ان 


ابن رشد: والخلاف إن| هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الأجلء وأما إن لم يأت به 
حتى انقضى الأجل فلا نكاح ينها قولا واحد”'' وإليه أشار بقوله: (وَجَاءبِه) 
أي: بالصداق قبل الأجل. (وَمَا فْسَدَ لصداقه أَو على شرط يناقض: كان لايقسم لها أو 
يؤتْرَعَلِيهًا وألغي) أي: وما يفسخ قبل الدخول ما فسد من النكاح لصداقه أو عقد 
على كل شرط يناقض مقتضى العقد» كم إذا شرط أن لا يقسم لها مع نسائه في 
المبيت أو يؤثر عليها غيرها ونحوه. فأما فساد النكاح لصداقه فك| إذا وقع بخمر 
أو خنزير أو آبق أو شارد» أو على أن يخدمها مدة معلومة أو يعلمها قرآنا أو شيا 
منه ونحوه» أو يصدقها عبداً يساوي ألفين على أن ترد له ألفا أو جعل رقبة العبد 
صداقا لزوجته» وسيأتي بيان ذلك» وأما الشرط في النكاح فتارة يناقض مقتضى 
العقد وهو ممنوع فإن وقع أدى إلى القدح في التكاح وفسخ قبل الدخولء وتارة 
يقتضيه العقد لولم يذكر فيه كشرط أن لا ينفق عليها أو يبيت عندها وهذا وجوده 
وعدمه سیان» وتارة لا يقتضيه العقد ولا ينفيه كشرطه أن لا [يتزوج ولا يتسرى 
ولا خرجها] من بلدها أو بيتها وهو مكروه ولا يفسخ النكاح به مطلقاء وإلى 
هذا النوع وما قبله أشار بقوله: وألغي أي: الشرط الذي لم يناقض العقد. 


(0) انظر: البيان والتحصيل: ٤۷۸/٤‏ . 


فصل كام الضتفة] 

(ومطلقا كالنكاح لأجلٍ)''' هو نكاح المتعة كأن يعقداه على أن يستمتع بها مدة 
معلومة» ولا خلاف عندنا أنه يفسخ [۷۹/ ب] مطلقاء أي: قبل الدخول وبعده 
ويعاقب الزوجان» ولا يبلغ بها الحد. والولد لاحق. (أَوإن مضى شَهْرُ فنا أتَرَوجُك) 
[هكذا قال في المدونة ومن قال لامرأة إذا مضى شهر فأنا متزوجك]" فرضيت 
هي ووليها فهو نكاح باطل لا يقام عليه" “. 

(وَهُوَ طَلاَ إن الف فيه كمجرم وشقار) أي: والفسخ بطلاق إن كان النكاح ا 
اختلف فيه كنكاح المحرم ونكاح الشغار وهو المشهور. 

(والتّحريم بعقده ووطنه وفيه الإرث) أي: ويقع التحريم بعقده ووطئه. والمراد 
تحريم المصاهرة فتحرم على آبائه وأبنائه ويحرم عليه أمهاتها وبناتهاء وإنما ذكر 
الوطء بعد أن ذكر أن التحريم يقع بالعقد ليترتب عليه ما بعده من لزوم الإرث إذ 
لا ميراث فيم| يفسخ قبل الوطء وأما إذا فسخ بعده ومات أحد الزوجين في العدة 
أو قبل الفسخ فالميراث ثابت بينهما إلا أن يمنع منه مانع» كا إذا كان الفسخ بحق 
الورثة كنكاح المريض لأنا إن فسخناه لأجل الإرثء وإليه أشار بقوله: (إلأَنَكَاحَ 
المُريض). (وإنكاح العبد وَالمَرأَة)''' عطف على (كمجرم). ومراده أن العبد إذا تولى 


و ءاس 


)١(‏ (وَمُطْلَقا گالنگاح لأَجَلٍِ) أي : وفسخ مطلقاً ما كان مثل التكاح إلى أجل ما فسد 
لعقده سوى ما تقدّم في القسمين قبله وهما ما يفسخ إن 1 يدخل» وبطل ما يفسخ 
قبل الدخول. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() انظرة المدوئة» ٠/9‏ 7( وعبذيب ادون :167/7 

(5) (وَإِنْكَاح الْعَيْد وَأ معطوف با لجر على قوله: (كمحرّم وشغار) ول يظهر لتأخيره 


فون يقرا الخ رالو که شر ای 


العقد من جهة المرأة أو تولت المرأة على نفسها أو على غيرها من النساء فإنه يفسخ 
بطلاق للاختلاف في صحته وفساده. 

(لاَانفقَعَلَى قْسَاده) أي: أن النكاح المنفق على فساده يقع الفسخ فيه بغير 
طلاق ولا إرث. (كخامسة) أي: كنكاح الخامسة وكأم امرأته وكذا نكاح أختها أو 
عمتها أو خالتها عليها. (وحرم وَطْؤْهُ ققَط) أي: أن التحريم في هذا النكاح المتفق 
على فساده إن| يقع بالوطء لا بعقده» وهو معنى قوله: (فقط) أي: بالوطء فقط. 

(وَمَا فسخ بعده قالمسمى وَلَقَصَدَاقَ المثل) أي: وما فسخ من النكاح بعد 
الدخول ففيه ا مسمى إن عين فيه صداق وإلا ففيه صداق المشل» وإن كان الفسخ 
قبل الدخول فلا شيء فيه» وهذا قال: (وَسَقَط بِالفَسخ َبِلَه) ثم استثنى من ذلك 
النكاح الذي عقد على درهمين» فإنه إذا فسخ قبل الدخول يكون فيه للمرأة 
نصفها وهو درهم» وإليه أشار بقوله: (إل نكاح الدَرهمَيْنِفَنصفهُمَا). 

(كطلاقه)“ أي: أن الزوج إذا طلق قبل الدخول في النكاح الفاسد فلا شيء 
فيه» وإن طلق بعد الدخول ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل. 

(وثعَاض الْمتََدَذيهًا) أي: فإن نكاح الزوج قد تلذذ من المرأة بشيء غير الوطء 
فإنها تعطى شيئا عوضاً عن ذلك بحسب ما يراه الإمام والناس. 


(ولولي صغير فسخ عقده) أي: أن الصغير إذا تزوج بنفسه وهو يقدر على الجاع 


وجه» فمن حقّه أن يتصل بها عطف عليه ولعل تأخيره من حرج المبيضة. [شفاء 
الغليل: .]٤٤١/١‏ 
١(‏ (كَطَلاقِهِ) الضمير للنكاح المستحق للفسخ أي: فإذا طلّق فيه الزوج بعد البناء 
اختياراً ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل» وإن طلق قبل البناء فلا شىء فيه إلا 
واكاك الدرعيه هناد لديل TE‏ ۰ 


باب في النڪاح 


وكان ذلك بغير إذن الناظر عليه فإن للناظر فسخ عقده أي: وله الإمضاء فإن 
فسخه فلا مهر ها لأنها سلطته عل نفسها وهو ظاهر إن كانث ثيبأء وأما إن كانت 
بكراً وافتضها فينبغي أن يضمن لما ما شاءها كا يضمن ما كسرء أو تعذر الرجوع 
على الناظر ولم يكن عليها عدة ولو دخل لأنها لا تحمل منه إذ الفرض أنه غير 
بالغ» وينبغي أن يقيد با إذا وقع ذلك قبل الموت» فأما إذا مات الصبي قبل الرد 
وقد دخل فلا بد من عدة الوفاة. (وإن زوج بشروط) أي: أن الصغير إذا زوجه وليه 
على شروط كطلاق من يتزوجها أو عتق من يتسرى بها أو نحو ذلك أو تزوج هو 
بنفسه على تلك الشروط وأجازها وليه» وهو مراده بقوله: (أوأجيرّت)'. (وبَلَعَ) 
أي: بعد الشروط. (وكرهت) أي: وكره تلك الشروط فله أي: للصبي بعد بلوغه 
التطليق» يريد: وله التزامها ويثبت النكاح وإذا فسخ بطلاق أو بغيره» وعلى 
الأول فهل عليه صداق أو لا؟ قولان لابن القاسم. وإليه أشار بقوله: (وفي نصف 
الصداق َولَآنِ). (عملَ بهمًا) أي: عمل بكل قول عند جماعة. (والقَول لها أن الْعَقْدَ 
وهوكبير) أي: أن الزوج لو قال: عقدت أو عقدلي ولي على هذه الشروط وأنا 
صغير» وقالت المرأة أو وليها: بل عقد وهو كبير فإن القول قولها. (وللسيد رد نكاح 
عبده) يريد: ومكاتبه إذا تزوجا بغير إذنه وله الإمضاء وهو المشهور. ابن القاسم: 
وعلى الزوج البينة وإلا حلف الولي. 

(بطلقة فقط) وهو المشهور. (بائنة) لأماهي التي تزيل ضرر السيد 


١‏ (وَإن روج بوط أو أُجيرّتْه وبَلَعَ ور قله تليق إنما عطف (بلغ) بالواودون 
الفاء أو ثمٌ؛ لآن الكلام مفروض في الصغير المزوج في حال صغره بالشروط فتعين أن 
بلوغه بعد الشروطء والذي في أكثر النسخ: (وكّره) مبنيا للفاعل وهو الصغير» وهذا 
أليق من النسخة التي فيها: وكرهت مبنيًا للنائب. [شفاء الغليل: .]٤٤١ /١‏ 


شرو ار مكيزا( بورهو شرن كته 
بخلاف الرجعية. 

(إن نّم يبعه) أي: وأما إذا باعه فلا مقال له حينئذ» ويقال للمشتري إذا كنت 
علمت بالزواج فلا مقال لك وإلا فلك الرد بعيب التزويج» فإن تمسك به فلا قيام 
له وإن رد كان للبائع الفسخ» وإليه أشار بقوله: (إلأَأَنْيْرَه به) أي: فيعود للبائع 
فيه ما كان له أولا. 

بعض الأشياخ: وهذا إذا باعه قبل علمه بالعيب وإلا فلا مقال له إن رد عليه 
لأن ذلك يدل على أنه رضي بالعيب قبل البيع. (أويعتقه) أي: وكذا لا مقال 
للسيد إذا عتق العبد قبل علمه بعيب التزويج» أو بعده فلا مقال له لأن حقه في 
ذلك سقط بالعتق. 

(ولها ربع ينا رن دخَل) أي: فإن دخل العبد بالزوجة ثم رد السيد نكاحه فإنها 
تستحق ربع دينار. (وانْبع عَبْدومكَاتَببمَا بقي)" أي: يتبع كل واحد منه) إذا 


(1) (إلا أَنْ رَد به أو يعتقه) مفهوم قوله: (به) أنه لو رد عليه بغيره ل يكن له رد نکاحه» 
وهو أحد القولين. قال ابن بشير: فإن اطلع بعد رضاه على عيب قديم فله أن يردّه با 
اطلع عليه» وهل يرد للعيب الذي رضي به شيئاً؛ لأن رضاه يقتضي أنه كالحادث 
عنده؟ للمتأخرين قَوْلانِ: أحدهما: أنه يرد ما نقص وليس للسيّد الأول فسخ. 
والثاني: أنه لا يرد ما نقص» وللسيّد الفسخ» وأجراه بعضهم على الخلاف في الردّ 
بالعيب هل هو نقض له من أصله أو نقض له الآن» فإن جعلناه نقضاً من أصله لَّ 
يرد ما نقص» وكان للسيّد الأول الخيار» وإن جعلناه ه نقضاً له الآن رذ ما نقص. وا 
يكن للأول خيار. [شفاء الغليل: 57/١‏ 5]. 

(1) (وَانبِعَ عبد ماب ب َيه إن َرأ مفهومه أم) إذا ل يغرّاها بل أخبرها العبد أنه 
عبد والمكاتب أنه مكاتب فلا يتبعان» وعليه اقتصر الْتيْطِيء وعليه اختصر' 'المدونة" 
أبو محمد وابن آبي زمنين وأبو سعيد. قال عياض: وتأوها أبو بكر بن عبد الرحمن 
وأبو محمد عبد الحق وغيرهما من القرويين على الفرق بين العبد والمكاتب» وأن العبد 


أعتق با بقي من الصداق زائداً عن الربع دينار» لأن الحجر في الزائد إن كان لحق 
السيد. (وإن لم يفُرًا) هو مبالغة في الرجوع أي: يتبعان مطلقا غراها أم لا. (إننّم 
يُبَطلَهُ سَيدُ) أي: أن الاتباع مشروط بعدم إبطال السيد لما في ذمة العبد فإن أبطله 
فلا يتبع بعد [عتقه]" ' بشیء. 

(أوْسلْطَانَ) أي: وكذا لا يتبع إذا أبطل السلطان ما في ذمته.[9// أ] 

(وله الإجارّة إن قرب ولم يرد القسخ) يشير إلى قوله في المدونة: وإذا كلم السيد 
في إجازته فامتنع أن يجيز ثم أجاز فإن أراد بأول قوله فسخا انفسخ وإن أراد به م 
أرض ثم أجاز فذلك جائز إن كان قريب" وإنما اشترط القرب لأن عدم الرضى 
مع استدامة ذلك حتى يطول قرينه في الفسخ» ابن المواز: وإن شك السيد على أي 
وج هحرج منه فهو فراق» وإليه أشار بقوله: (أوَيَشُكَ في قصده) وهو معطوف على 
الفعل المضارع المجزوم بلم. 

(ولولي سفيه فسخ عقده) أي: أن السفيه إذا تزوج بغير إذن وليه فله فسخه 
وله إمضاؤه إن كان سداداء فإن لم يعلم به حتى خرج من ولايته ثبت النكاح. 
(ونوماتت) أي: أن للولي أن يفسخ ولو بعد موت الزوجة» وله الإمضاء إن كان 
سداد وهو الھور 
(وتَعين بموؤته) أي: تعين الفسخ لوت السفيه فلا ترثه وهو قول ابن القاسم. 
سواء غر أم أ يغرٌ للسيّد إسقاطه عنهء وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا ل يغرٌء فإن 
غرّ وقف الأمرء فإن عجز كان للسيّد إسقاطه وإن أذى بقى عليه. [شفاء الغليل: 
١‏ ]. 
(۱) في (م): عقده. 
(۲) انظر: المدونة: ۲ .١76‏ وتبذيب المدونة: 50/1 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(وَلمُكَاتب ومَأُْونِ قَسَر) يريد: من ماله) لا من مال السيد لأنه) فيه كالوكلاء 
قاله مالك. 

(وإن بلا إذنِ) أي: هما ذلك ولو كان بغير إذن السيد. 

(وَنَمَقَهُ العبد في عير حراج وكسب إلا لعرف كالمهر) أي: أن نفقة زوجة العبد 
تكون من غير خراجه وكسبه فتكون فبها وهب له أو تصدق أو أوصى له به أو 
نحو ذلك» وكذلك حكم مهره في الوجهين والمدبر والمعتق [عليه] كالعبد. 
والمكاتب كال حر لأنه أحرز نفسه وماله فإن عجز طلق عليه والمعتق بعضه في 
اليوم الذي يخصه كالحرء وفي اليوم الذي بخص سيده كالعبد. (وَلايَصْمَنَهُ سيد بإذن 
التزويج) هو كقوله في المدونة: وإن أذن له فنكح فذلك على العبد" لأنه هو ا حولي 
للشراء فكان الثمن عليه دون سيده. 

(وَجَبْرَأَب ووصي وحَاكم مَجْنُونَاً اخْنَاجَ وصغيرا) أما إجبار الأب ولده الصغير 
على التزويج فذلك متفق عليه» وقيده في كتاب الخلع ب إذا كان فيه غبطة كتزويجه 
من المرأة الموسرة» واختلف هل الوصي في ذلك كالأب وهو مذهب المدونة) 
أو لا وهو مذهب الموازية” > أو يفرق فإذا كانت المرأة شريفة أو ابنة عم فله ذلك 
وإلا فلا وهو مذهب المغيرة» وأما الحاكم فقال ابن رشد: لم أر فيه خلافاًء وينبغي 
أن يجوز له ذلك بلا خلاف لأنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يثبت عنده أن في ذلك 
مصلحة» وما ذكره في المجنون من قيد الاحتياج هو للخمي. 


)١(‏ في (ح١):‏ إلى أجل. 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ .٠٦۸‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

.٤1١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


(وفي السفيه خلآف) القول بجبره لابن القاسم وابن حبيب وشهره الباجي» 
والقول بعدم جبره لعبد المللك وهو مذهب [الموازية]''' وص ححه 
عبد الحق وغيره. 

(وصدافهم إن أعدموا على الآب, وإن مات. أَوَأَيِسَرُوا بعد) أي: أن الأب إذا زوج 
الصغير أو المجنون أو السفيه وهم معدمون أي: فقراء فإن صداقهم على الأب 
وهو السهوي ولا فزق علي وين أكون الات جما ایکون دسا توا 
بقي الولد على فقره أو أيسر ولو شرط ذلك عليه» وهو مراده بقوله: (ولوشرطً 
ضدهُ) أي: ضد الفرض المذكورء ولم يذكر ماإذا شرط ذلك على الأب أو لم 
يشترط على واحد منهم| اتكالاً على قياس الأحروية: لأنه إذا لزم الأب مع 
اشتراطه على الولد فلأن يلزمه في الصورتين المذكورتين أحرىء ولابن القاسم 
أيضاً أن الأب إن بين أن الصداق على الولد فهو لازم له ولا يكون على الأب منه 
شيء. (وإلا فعلَيهِم) أي: وإن لم يكونوا معدمين بل كانوا أغنياء فإن الصداق عليهم 
دون الأب» وسواء شرط عليهم أم لا إلا أن يشترطه الأب على نفسه فيكون 
عليه وهو معنى قوله: (إلألشرط). 

(وإن تطارحه رثييد, وأب فسخ ولا مهر) أي: إن تطارح [الصداق]” '' ولد رشيد 
وأب» ومعناه أن كل واحد منهم| يريد: أن يلزم ذمة الآخر به» مثل أن يزوج الأب 
ولده الرشيد ويقول: الصداق على الولد» ويقول الولد بل الصداق على الأب» 
فقال مالك: يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منهما. 

ابن المواز: بعد أن يحلفا ومن نكل منهما لزمه الصداق. ابن بشير: وهو يحتمل 


كف هام التو الكو فى ركفن 


أن يكون تفسيراً لقول مالك. ويحتمل أن يكون خلافا وجري على حكم أيمان 
التهم» ورأى اللخمي أنه إذا نكلا يغرم كل منهما نصف الصداق» وإلى هذا أشار 
بقوله: (وهَل إن حف َنِم النَاكلَ؟ َرَدهُ) فإن لم ينظر ني ذلك إلا بعد الدخول 
حلف الأب وبرئ» ثم إن كان المسمى أقل من صداق مثلها غرم الزوج صداق 
المثل بلا يمين» وإن كان أكثر حلف وغرم صداق المثل. 

(وحلّف رشيد وَأَجِنّبِي وَامرَآةأنْكَرُوا الرَضَا وَالأمَرَ حُصْورا إن لم يُذُكروا بمجَرّد علمهم, 
وإن ضَالَكشيراً نَزِم) أي: أن الأب إذا زوج ابنه الرشيد أو أجنبياًء أو زوج الولي 
المرأة في حال حضورهم ولم ينكروا بمجرد علمهم بل سكتواء ثم بعد ذلك 
أنكروا الأمر والرضا بالعقد فإن لم يطل الحال حلف الابن والأجنبي على عدم 
الإذن والرضاء وسقط عنهما الصداق وعن الأب أيضاًء وحلفت المرأة على عدم 
الرضا والإذن ولا يلزمها حينئذ نكاح من زوجت له. وإن طال الحال كثيرا لزم 
النكاح ولا مقال لواحد من الثلاثة» لأن طول المدة مع السكوت دليل على الرضا 
بها فعل العاقد, قال في المدونة: [1/4/ ب] وإن كان الابن غائباً فأنكر حين بلغه 
سقط النكاح والصداق عنه وعن الأبء ثم قال: والابن والأجنبي في هذا 
سواء” . وإن نكل الابن والأجنبي عن اليمين» فقال ابن يونس: يلزمه التكاح 
فإن شاء طلق ورد نصف الصداق» وإن شاء ثبت عليه وإن نكلت المرأة أيضاً عن 
اليمين لزمها التكاح. 

(ورجع لأب وذي شَدرِرُوج بره وَضَامنِ لابه النْصفْ بالطَلآق) يعني أن الأب إذا 
زوج ابنه وجعل على نفسه الصداق» أو ذا القدر يزوج رجالا على أن الصداق 


باب في التكاج 


عليه» أو الأب يزوج ابنته لأجنبي ويضمن الصداق لماء فإن نصف الصداق 
يرجع للأب وذي القدر بطلاق الزوج» يريد: إذا طلق قبل البناء لآنه لم يلزمه إلا 
على حكم الصداق. 

(والجميع بالْقَسًاد) أي: فإن وجد النكاح فاسداً رجع بجميع الصداق لما 
ذكرناه إذا فسخ قبل البناء وإلا فلها المسمى بالدخول. (ولايَرَجِع أحد منهم إلآآن 
يصرح بالْحمالّة, أويكون بعد العقد) أي: ولا يرجع أحد نمن زوج اينه أو اه أو 
ذوي القدر على الزوج با غرم من نصف الصداق لأنه حمل لا يقصد به إلا 
القربة. (إلأأَنْيْصَرِحَ بالحمالة) أي: بالضمان فيرجع با غرم, ولا إشكال أنه يعمل 
بموجب ما نص عليه من حمل أو حمالة» فإن لم ينص على واحد منههما فمذهب 
المدونة يحمل على الحمل» وفي سماع سحنون على الحالة حتى يبين إرادة الحمل؛ 
وعند أكثر الأشياخ يحمل في العقد على الحمل» وبعده يختلف فيه على الحمل 
والحالة» وقال بعض الموثقين: إنه يختلف فيه في العقد وأنه عند ابن القاسم يحمل 
11 عل الحمل» وني رواية عيسئ عل الالة» وأمابعده فميحمول غل الخالة» 
وإليه أشار بقوله: (أويكون بَعدَ الْعَقّد). (ولَهَا الماع إن تعذرأخده حتى يقدروتاخذ 
الْعَال)”" أي: وللمرأة أن تمنع الزوج من نفسها ولا تمكنه إذا تعذر أخذ الصداق 
)١(‏ ني (م): في العقد). 
© (وَا الماع ِن تَعذَّرَ أده حى يُقْدَرَوَتَأَدَ ا خالّ) إن كان لفظ (يقدر) بدال 

وراء لا براءين» فلعلّه لوح به لما اختصر في "توضيحه" من كلام اللخمي إذ قال: لو 

كان صداقها ماتة» النقد نصفهاء والمؤخر نصفها وخلف ا حامل مالاً أخذت المائة؛ 


لأن بالموت يحل المؤْجَلء وإن 1 يخلف شيئاً فللزوج إذا أتى بالمعجّل أن يبني بها وإن 
خلّف خمسين أخذتهاء وكان للزوج أن يبني بها إذا دفع خمسة وعشرين؛ لأن 


شنو هرام الت والصرو هو شر لكين 


من تحمل به حتى تقبض صداقها الحال أو ما حل منه أو حتى [يقدر]”' إن م 
يكن فرض. 

(ولة الترك) أي: فإذا منعت الزوجة نفسها حين تعذر الأخذ من الحامل 
فللزوج أن يفارق ولا شيء عليه» ولا يجبر على دفعه وإن كان له مال لأنه غير 
ملتزم لذلك» وإنما دخل مع المرأة على أنه لا يغرم شيئاء وإن شاء دفع الصداق 
ودخل. (وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث. لا روج ابنّته) أشار إلى أن المريض تارة 
يتحمل الصداق في مرضه عن وارث» وتارة عن غير وارث» وتارة لزوج ابنته» 
فإن تحمل عن وارث لم يجز حمله باتفاق» قاله في البيان لأنه وراث”", ولا 
وصية لوارث» وإليه أشار بقوله: (وبطل) أي: الحمل وأما التكاح فصحيح» 
فإن مات الحامل فالزوج بالخيار إن شاء دفع وثبت على نكاحه وإن شاء فارق 
ولا شيء عليه» وإن صح الأب لزمه ما تحمل» ولا فرق بين الابن وابن الابن 
وابن الأخ ونحوهم» وهذا قال: (عن وَارِث)» وفهم منه أن غير الوارث قريباً أو 


الخمسين المأخوذة نصفها للخمسين المعجّلة ونصفها للخمسين المؤخرة. ويختلف 
إذا حاصت المرأة الغرماء ونابها من المائة ممسون, ثم فارق الزوج هل ينتقض 
الحصاص الأول؟ فمن قال: إن الصداق وجب بالعقد 1 ينتزع منه شيئاء ومن قال: 
إنا يجب النصف بالعقد ونصف بالدخول قال: عليها أن ترد نصف ما قبضته عن 
المعجّل وهو خمسة وعشرون ثم تضرب فيها هي والغرماء ب بقي لهم؛ لأنه قد تبين 
أن دينها مسون فقط وإن كان جميع الصداق مؤجلاً كان للزوج أن يبني بهاء وليس 
ها أن تمنع نفسها كالمشهور فيا إذا أجل ما على الزوج؛ لأنبا دخلت هنا على أن تسلم 
نفسها وتتبع ذمة أخرى. [شفاء الغليل: ١/”ةة].‏ 

)١(‏ في (م): يقرر. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 7/0 .١١8‏ 


باب في النكاج 


أجنبياً يصح له ذلك» وهو كذلك وتكون الوصية من الثلث» وهذا هو القسم 
الثاني» وأما إن تحمل لابنته عن زوجها الأجنبي أو الذي لايرثه من الأقارب 
بالصداق ففي ذلك روايتان» الأولى لمطرف وعبد الملك وبها قال ابن القاسم أنها 
وصية لأجنبى فتجوز من الثلث» وهذا إذا تحمل بصداق المثل» فإن تحمل بما زاد 
على ذلك فهو وصية لابنته [لا يجوز]”'"» ابن رشد: باتفاق إلا أن جيزه الورثة» 
والثانية رواية ابن القاسم وقال بها أشهب وأصبغ أن حمله لا يجوز إذ هو راجع 
لابنته» وقيل: وهو مذهب المدونة» وصحح ابن الحاجب وغيره الأول" وههذا 
اقتصر عليها الشيخ. 


فك 
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27 
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(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) انظر: الجامع بين الأمهات» ص:۳۹۸. 


كف هزم التو الكو فو ركن 


فصل فمف الكفاعة فم النكاج] 

(والْكَفَاءة الدَين والسحال) الكفاءة لغة المثل واعتبر فيها خمسة أوصاف» الدين 
وهو متفق عليه» الحرية» والنسبء وا حال وهو أن يكون الزوج سالا من العيوب 
اا ل عو حوفي بوني اف و لور ولك نالك 
الدين والحالء وعند ابن القاسم الدين والمال» وعندهما المال والحال» وإلى الأول 
أشار بقوله: (والكَفَاءة الذين والحال) وسيذكر العبد, ثم إن الكفاءة حق للمرأة 
والولي فإذا تركوها جاز إلا الإسلام فإنه حق لله لا يجوز تركه لأحد منه). (وليس 
لولي رضي فطق تنَا پلا حادڻ) أي: ليس لولي رضي بغير كفء كعبد ونحوه أن 
يمتنع من تزويجه. ثانياً إذا طلق العبد وليته إلا أن يظهر منه أمر حادث من فسق أو 
عدم أمانة ونحو ذلك. 
القاسم إلا لضرربين. وهل وفاق؟ تَأُويلاِ) هو مذهب المدونة قال فيها: أتت امرأة 
مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها 
أن يزوجها ابن أخ له فقيرا أفترى لي في ذلك متكل)ء قال: نعم» إني لأرى لك في 
ذلك متكلً هكذا على الإيجاب» وروي على النفي''2. عياض: وهو غير مستقيم 
مع قوله: نعم. ابن القاسم: بعد الكلام وأنا أراه ماضياً إلا لضرر بين» واختلف 
هل هو وفاق لقول مالك أو خلاف للأشياخ؟ في ذلك تأويلان» فذهب سحنون 
إلى أنه خلاف» قال: ويعني بالضرر ضرر البدن» وذهب أبو عمران وغيره إلى أنه 
وفاق» فتكلم ابن القاسم على ذلك بعد الوقوع ومالك قبله» وقاللما متكلم. 


(۱) انظر: المدونة: »٠٠/*‏ وتهذيب المدونة: ا 


باب في النكاح 
(وَالْمَولَى وَغَيْرٌ الشريف, والأقل جَاهاً كفم) أي أن المولى كفو للعربية وغير الشريف 
كفؤ للشريف. والأقل جاها كفو لمن هى أقوى منه جاها. /۸٠[‏ أ] (وفي العبد 
تأوبلآن) ظاهر قول ابن القاسم في المدونة أنه كفؤ'''» وقال غيره: ليس بكفء. 
واختلف هل هو خلاف لقول ابن القاسم وإليه ذهب اللخمي وغيره» أو وفاق 


وإليه ذهب ابن سعدون وغيره. 


فصل ف فا حرم فن النكاح] 

(وحرم أصوله ‏ وفصوله) هذا شروع منه في بيان ما يحرم على الرجل. (أصوله) 
من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة وإن علت» فشمل الآباء والأمهات وإن 
علواء (وَفُصَولُهُ) من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة وإن سفلت» فشمل الأبناء 
والبنات. 

(وتوخلقت من مانه) أي: أن الرجل إذا زنى بامرأة فحملت منه بابنة فإنبا تحرم 
عليه» کا يحرم عليه من بناته من ثبت نسبها منه لأن الجميع خلقن من مائه وهو 
اون 

(وزوجتهما) أي: وكذا يحرم على الشخص زوجة أصوله وفصوله فلا يتزوج 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ ۷١١٠ء‏ وتهذيب المدونة: ٠٤١ /١‏ ونص المدونة: (أرأيت إن 
رضيت بعبد وهي امرأة من العرب وأبى الأب أو الولي أن يزوجها وهي ثيب 
أيزوجها منه السلطان أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك. قال: 
ولقد قيل لمالك إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى» فأعظم ذلك إعظاما 
شديداء وقال آهل الإسلاع كا ينتقي ابض أكماء لقول اله في الترييل : Gl‏ 
الاس نا خلت گر من در ونی وَجَعَلتَكُمْ شغُوبا وقََآيلَ لَِعَارَفُواً إِنَ ڪر مر عند اله 
أتقدكم4). 


شوخ كرا اکور ف فو لخدن 


امرأة تزوجها أحد من آبائه وإن علوا أو بنيه وإن سفلوا. 

(وَفُصْول ول أصْوله) أي: وكذا يحرم عليه (فُصُول ول أصوله) وهم الإخوة 
والأخوات من آي الجهات كانوا وأولادهم وإن سفلوا لأنهم أولاد إخوة 
واحترز من فصول ثاني الأصول وثالثها وإن علا ذلك. لأنهم أولاد الأعام 
والعات وأولاد الأخوال والخالات وهن مباحات. 

(وأول قصل من كل أصل) أي: وكذا يحرم عليه الفصل الأول من كل أصلء أي: 
يما عدا الأول. لأن الأصل الذي يلي الأصل الأول هو الجد الأقرب والجدة 
القربى» وابن الأول عم أو خال» وابنته عمة أو خالة وابنة الجد المذكورة وابنتها 
كذلك وهو أول الفصول والتحريم مقصور عليهم» وأما أولادهم فهم حلال؛ 
ثم الكلام في فصل الأصل الثالث والرابع فصاعدا كالكلام فيم| قبله). 

(وأصول زوجته) أي: وما يحرم على الرجل أصول زوجته وهم أمهاتها وإن 
علون سواء كان من جهة رضاع أو نسب من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء 
دخل بها أم لا. 

(وَبِتََذَ وان بعد موتهاء وإن نظ فُصُولْهَا)!'' عطف على قوله: (وَخَرْم) أي: وما 
)١(‏ (وَلَوْ بتظّر) في بعض النسخ: (ولو بنظر باطن) فهو كقول ابن الحاجب: والنظر 

لباطن الجسد. وقد قال ابن عبد السلام: تقييده الخلاف الذي في النظر لباطن الجسد 

ظاهر الرواية خلافه. قال ابن حبيب: من تلذذ من تقبيل أو تجريد أو ملاعبة أو 

مغامزة أو نظر إلى شيء من محاسنها نظر شهوة حرم على ابه وأبيه التلذذ منها إن 

ملكهاء ورواه أَيْضاً محمد عن مالك وزاد: وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها 

تلذذا. وقال في "التوضيح": احترز ابن الحاجب بالنظر إلى باطن الجسد مما لو نظر 


إلى وجهها فإنه لا يحرم بالاتفاق» حكاه ابن بشير. وني "الموطاً" أن عمر ابن الخطاب 
- رضي الله تعالى عنه ‏ وهب لابنه جارية فقال له: لا تمسّها فإني كنت كشفتها. 


باب و الما 


يحرم على الرجل فصول زوجته إذا تلذذ منها بشيء وإن بعد موتهاء والمشهور أن 
اللذة بالنظر تنشر الحرمة. 
(كالملك)”'' يشير به إلى من تلذذ بأمته بقبلة أو مباشرة أو نظر فإن بناتها يحرمن 
عليه» كما لو وطتها ولا يحرمن بمجرد دخوها في ملكه. (وحرم دون قسَد) يشير به 
إلى أن النكاح الفاسد على ضربين» تارة يكون مختلفاً في فساده. يريد: والمذهب قائل 
بالفساد» وتارة يكون مجمعا عليه» فالأول ينشر عقده الحرمة كا في العقد الصحيح» 
وههذا قال: (وَحَرَمَ الْعَقْد) أي نشر الحرمة وإن فسد وهو المشهور. 
(إن لم يجمع علَيه) هو إشارة إلى الضرب الثاني» ومراده أن النكاح المجمع على 
فساده لا ينشر عقده الحرمة وإن| ينشرها وطؤه» بشرط أن يدرأ لحد وإليه أشار 
بقوله: (وإلا قوطؤه إن دراً السعد) كمن نكح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عام 
وهو المشهور. فإن لم يدرأ ا لحد لم ينشر الحرمة لآنه شبيه بالزناء والصحيح أنه لا 
ينشر الحرمة» وقد أشار إلى أنه ختلف فيه بقوله: (وفي الزَّنَا خلآف) ففى الموطأ أن 
الزنى لا يحرم شيا » فإذا زنى بامرأة يجوز له [أن يتروج]” " ابتتها أو أمهاء ويججوز 
الباجي: يريد: نظر إلى بعض ما تستره من جسدها لطلب اللذة قال: ويمكن الجمع 
بين الرواية وقول ابن بشير بأن يحمل قول ابن بشير على نظر الوجه لغير قصد اللذة 
أو يقيد ما في الرواية بغير الوجه. [شفاء الغليل: /١‏ 55 4]. 
(1 (كَاِلْكِ) ينبغي أن ينطبق على كل ما تقدم من حرمة النكاح. [شفاء الغليل: 
١/هة:ة:)].‏ 
(؟) قال في الموطأً: ۲/ “ا31: (.. قال مالك: فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله 
تبارك وتعالى قال امت سآیگم) فانم حرم ما كان تزويجا ول يذكر تحريم الزنى فكل 
تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال فهذا 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


قر ورا اا الخرو فى شرو اا 


لأبيه أو ابنه أن يتزوجهاء وني المدونة عدم الجواز”'". 

(وإن حَاوَلَ تَلَدَذاً برَوجته فَتَلَدَه بابنَتهًا قَتَرَدهُ) أي: أن من أراد أن يتلذذ 
بزوجته في الظلام أو غيره فوقعت يده على ابتتها كانت منه أو من غيره ولم 
يشعر بهاء فقد تردد الأشياخ في ذلك» فذهب جمهورهم على أنه يفارق الزوجة» 
وذهب سحنون إلى أن ذلك لا ينشر الحرمة وأنه يستمر على نكاحهاء واختاره 
المازري وغيره» واحترز بقوله: (التذ) ما لو وقعت يده عليها فلم يلتذ فإنه لا 
ينشر الحرمة على الصحيح. 

(وإن شَالَأَبْ: نَكَحتَهَاأَوْوَطِنْتُ الآمَهَ - عند قط الابْن ذلك وأنكر -ندب التَنَرّه, 
تزويجهاء ووطئت الأمة بالملك عند قصد الابن شراءها وأنكر ذلك الابن لم يقبل 
قول اللآب» لكن يندب للابن أن يتنزه عن نكاح الحرة ووطء الآمة إن لم يكن 
فاشياً من قول الأب ذلك» وفي الفسخ إن فشا ذلك تأويلان على المدونةء تأولها 
أبو عمران على أنه لا جب الفراق مطلقاء وتأولما غيره على وجوب الاجتناب 


)١(‏ قال في المدونة: (أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ابنتهاء أتحرم عليه امرآته في قول مالك؟ 
قال: قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليهاء وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه 
وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم) انظر: 
المدونة: ۲/ ١٦۱۹ء‏ ۹۷ء وتبذيب المدونة: ۲/ ۲۲۹» .۲٠١‏ 

(؟) (وفي وُجُوبه إن َسَا تأويلان) أي: وني وجوب الترك. [شفاء الغليل: .]٤ ٤٥ /١‏ 


(صايحرم جضفه فن النساء] 

(وَجَمَعْ َمْس) أي: [وحرم]”'' جمع خمس من النساء في عصمة واحدة أو عقد 
واحد ولو سمى لكل واحدة صداقاً ويفسخ النكاح أبداً لماعلم من أن الزيادة 
على أربع ممنوعة للحر والعبد. (وللعبد الرابعة) أي: ويباح للعبد تزويج ثالشة 
ورابعة وهوالمشهور. 

(أواثنتين لوشدَرت[أية]' ذُكَراً حرم)'" عطف على (وَجَمْعْ) أي: وكذا يحرم 
ا لجمع بين المرأتين إذا قدرت إحداهما أا لو كانت ذكراً يحرم عليه نكاح الأخرى؛ 
فلا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو بالعكس. ابن شاس: والضابط لذلك أن 
كل امرأتين بينهم| من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا 
فلا يجوز الجمع بينهما بالعقد ولا في الحل» قال: واحترزنا بذكر القرابة والرضاع 


(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(۲) في (ح١):‏ أنها. 

(۳) (أو اَن لو قدَّرَتْ أية كرا حَرْمٌ) هو كقوله في "التلقين": وحصر ذلك أن كل 
امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكراً 1 يجز له أن يتزوج الأخرى لا يجوز الجمع 
بينهما. انتهى. وبكون التقدير من الجانبين تخرج المرأة مع أم زوجها ومع ابنته. قال في 
"التوضيح": لأنك إذا قدرت المرأة في الأول ذكراً جاز له أن يتزوج أم الزوج؛ لأنها 
أم رجل أجنبيء وكذلك إذا قدرت المرأة في الثاني ذكراً جاز له أن يتزوج البنت لأنها 
بنت رجل أجنبي + انتهى. وأصله لابن يونس عن اسن بكيرة لکن فده بذوات 
المحارم فقال أبو الحسن الصغير: ليخرج المرأة وأمتها فإنك لو قَدَّرْتَ إحداهما ذكراً 
يز أن يتزوج الأخرى» وإذا أعدنا الضمير الفاعل في قول المصنف: (حرم) على 
الوطء خرجت مسألة المرأة وأمتها؛ إذ الوطء أعمٌ والسيدة لو كانت ذكراً حل له 
وطء أمته بالملك فلم يطرد فيه الضابط من الطرفين» وحينئذ تكون عبارة المصنف 
محررة من كل وجه. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: .]٤٤٥١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من المرأة مع أم زوجها وابتتهاء أي: أن الجمع بينهها يجوز بخلاف غيرهماء ولهذا 
قال: فإن جمع بينهما بالعقد بطل النكاحان وفسخ أبدا وإن جمع بينهما في الحل» أي: 
أفرد كل واحدة منهم| بعقد ثبت نكاح الأولى» وفسخ نكاح الثانية قبل الدخول 
وبعده إن كان هناك بينة» فإن لم تكن قبل قول الرجل في ذلك . (كوطنهما 
بالملك) أي: فلا يجوز الجمع /۸٠[‏ ب] بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها 
ونحو ذلك في الوطء بالملك» بل إذا وطى إحداهما حرمت الأخرى» أما لو جمعه| 
في الملك للخدمة» أو واحدة للخدمة وأخرى للوطء جاز. (وَفُسعٌ نكاح ثانيّة 
صَدَقَتَ) أي: فإن جمع بين من لا يجوز له جمعهم| وأفرد كل واحدة منه| بعقد» فإن 
نكاح الأولى يثبت ويفسخ نكاح الثانية مع البينة» أو تصديق المرأة أخها الثانية سواء 
دخل بها أم لاء والفسخ كا قال بلا طلاق لأنه مجمع على فساده. (وإلا حل ف للمهر) 
أي: وإن لم تصدقه [أخها]” " الثانية [و] لم يقم على ذلك بينة فإنه جلف لأنه مدع 
لسقوط نصف الصداق. 

ابو شاش ويكون فشك خد طلاق ونج عمد الا ول 
في كلام الشيخ ما يدل عليه إلا ما يفهم من الشرطء لأن قوله: وفسخ بلا طلاق 
إن صدقته» يدل على آنا إن لم تصدقه فإن الأمر يكون بخلاف ذلك. (كَأُم وابنتها 
بعقد) أي: وهكذا يفسخ نكاح الأم وابنتها بلا طلاق إن جمعها في عقد» سواء 
كان قبل الدخول أو بعده. 


. ٤١ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
2 انظ عد الحواهر المي ؟/‎ )5( 


باب في النكاح 

(وتأبد تَحرِيههُما إن دحل ولا إرة) أي: فإن وطئئ الأم وابتتها فإن) تحرمان 
عليه أبدا إذا كان جاهلا بالتحريم» وأما العام فإنه ينظر إلى نكاحه ذلك هل يدراً 
الحد عنه آم لا؟ ويكون لكل واحدة منهما صداقها للمسيس وعليها الاستبراء 
بثلاث حيضء وأما منع الميراث فواضح للاتفاق على فساده. (وإنْ تَرتَّبَنَا) أي: 
أنه لا فرق بين أن يعقد عليه في عقد واحد, أو يعقد لواحدة بعد أخرى في أنها 
إذا دخل با فسخ نكاحهما أبدأء ولا تحل له واحدة منههما ولا إرث فالمبالغة 
راجعة إلى جميع أحكام المسألة. 

(وإن يذل بواحدة حت الأم) أي: يجوز له أن يتزوجها بعد التفرق» وذلك 
لآن العقد على البنات يحرم الأمهات إذا كان صحيحاء وأما الفاسد فلا وهو 
المشهورء ولا خلاف أيضاً أن البنت تحل له ولما كان هذا مفهوماً من كلامه 
سكت عنه» وبيانه أن العقد الصحيح على الأم لا يحرم البنت فأحرى الفاسدء 
وكل من تزوجها بعد التفرق منهما كانت معه بطلقتين» فإن دخل بواحدة فقط 
فإن كانت الأولى ثبت على نكاحها وفسخ نكاح الأخرى ولا تحل له بعد ذلك 
ولا حلاف فيه إن كانت الأولى المدخول بها البنت» وإن كانت الأم فالمشهور أن 
حكمها في ذلك حكم البنت. (وإن مات ولم تلم السابقة) أي: فإن مات الزوج ولم 
يدخل بواحدة منهما وجهلت السابقة فالإرث بينههماء لآن نكاح واحدة منهما 
صحیح» ولذلك يجب عليه لكل واحدة نصف صداقها. (كأن نّم تعلم الخامسة) 
أي إذا تزوج بخمس نسوة واحدة بعد واحدة» أو جمع أربعا في عقد وسمّى لكل 
واحدة صداقهاء وتزوج الأخرى بعدهن أو نحو ذلك وجهلت الخامسة في 
الصور كلهاء فإن دخل بالجميع فلكل واحدة صداقها بالمسيس وهن الميراث 
بقسمته أخماساء لآن نكاح أربع صحيح» وإن لم يدخل بهن فلهن أربعة أصدقة 


فون يقرا اا راتو که فر ای 


يقتسمنها على قدر أصدقتهن» وإن دخل بأربع فلهن أربعة أصدقة و من لم يبن بها 
نصف صداقهاء لأنها إن كانت خامسة فلا شيء هاء وإلا فلها الصداق كاملا 
وتعطى نصفه» وإن دخل بثلاث فلهن ثلاثة أصدقة وللاثتتين صداق ونصف 
يقتسمانه على قدر صداقيهماء وكذلك على هذا. 

(وَحنْت الأحْت بِبِيْنُونَة السابقة) قد تقدم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين» فإذا 
تزوج امرأة فلا يحل له العقد على أختها مادامت هي في عصمته» اللهم إلا أن 
ينض ا فتن الكشرى و ا أن انعا أو اا ذا أو ج جوا 
من عدة الطلاق الرجعي. 

(أوْزَوالِ ملك بعشو وإنْ أجل أَوكتَابَة أوَإِنْكَاح يحل الْمَبتُوفَة) المسألة السابقة 
مخصوصة بالنكاح» وهذه با إذا وطئ أمة بالملك وأراد أن يتزوج أختهاء أو يطأها 
بالملك فلا تحل له حتى يحرم فرج الأولى بعتق ناجز أو مؤجل أو كتابة أو نكاح 
صحيح لازم» وهو الذي يحل له المبتوتة» واحترز بالصحيح من الفاسد كنكاح 
المتعة» وباللازم من الموقوف كنكاح العبد بغير إذن السيد والولي ورضا الزوج أو 
الزوجة"'". (أوأسرِء أوإبَاق إيساس) أي: إنها إذا أسرها العدو أو أبقت إباق إياس 
فإنه يجوز له وطء الأخرى بملك أو نكاح. (أوْبَيْعِ نس فيه) أي: إذا باعها بيعا 


)١(‏ (أوَ كِتَامَةِ) ا يخالف فيه إلا اللخمي. قال ابن عرفة: وفيها مع "الموطأ" 
و"الجلاب" و"التلقين" يريد: و"الرسالة": أو بالكتابة» فقول اللخمي: الكتابة 
لا تحرم. وهم أو توهيم. 

قوله: (أَوْ إنكاح نحل الْبْنُوتَة) أي: أو عقد نكاح صحيح لا فاسد لازم لا خيار فيه لأحدء 
ولا كان لفظ النكاح الذي هو مصدر الثلاثي قد يصلح أن يراد به الدخول عدل عنه 
إلى لفظ الإنكاح الرباعي الذي لا يصلح أن يراد به إلا العقد؛ رفعاً لما عسى أن 
يتوهم من قوله: (محل الْبْنوتَةَ). [شفاء الغليل: .]447/1١‏ 


صحيحا إلا أنه كان يعلم منها عيبا فكتمه أن ذلك كاف في حلية الأخرى. (لا 
قاسد لم يَفْتَ) أي: لا بيع فاسد لم يفت فإنه لا يكفي في حلية الأخرى إذا ل ينتقل 
معه الملك بخلاف ما إذا فاتت المبيعة كما قال اللخمي» وفواتها بحوالة سوق فما 
فوق. (وحيض) معطوف على قوله: لا فاسداًء أي: وهكذا الحيض لا يكفي في 
الحلية لأن زمنه يسير وهو لا يحرم الاستمتاع. 
(وعدة شبهة) أي: التي غلط بها وإن حرمت في الحال فإن زمن الاستبراء 
قصير» وأقصر منه زمن الاستتابة من الردة» ولهذا قال: (وردة) ومثل ذلك الإحرام 
والظهار والاستبراء لقصر زمنهاء وأما إذا باعها بخيار أو بعهدة الثلاث فإن ذلك 
أيضاً لا يكفي في حلية السابقة لأن البيع في الخيار لم ينعقد» والعهدة مثله لأنها على 
ملك البائع حتى ينقضي الخيار» ونص ابن حبيب على أن إخدامها شهرا أو سنة أو 
نحو ذلك لا يحل أختها للسيد وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وَظهارِواستبراء, 
ويار دة لاق وإخدام سقة. 
(وهبة لمن يعتصرها منه[١۸/]‏ وإن ببيع) ‏ أي: إذا وهبها لمن يعتصرها منه 
كولده الصغير وإن ببيع» كا إذا وهبها بثواب ليتيمه الذي في حجره لقدرته على 
أخذها منه فلا يكفي ذلك في تحريمها. (بخلآف صدقة عليه إن حِيرّت) أي: فإنها 
)١(‏ (وهبةٍ يَنْ يَعْتَصِرُهَا من وَإِنْ ببَيْع) اختصر في هذا قول ابن الحاجب: "ولا بببتها لمن 
يعتصرها منه ولو يتي] في حجره إذ له انتزاعها بالبيع" وهو معنى ماني كتاب 
الاستبراء من"المدونة"» و "نكت" فضل بن مسلمة على كوا لا تحرم بهبتها ليتيمة 
فقال: ] لا تحرم وهو لا يجوز له شراؤها؟ لأنه رجوع في الحبة» وما ذلك إلا لأنه لا 
مانع له من ذلك كا منع ابن القاسم معاملته مع يتيمة ول يجعلها تحرم ببيعها منه؛ إذ 
لا مانع له من شرائها. أبو الحسن الصغير: راعى فضل الإمكان العادي لا الشرعي 
مع أن النهي عن شراء اة إنها هو نبي كراهة. [شفاء الغليل: .]٤٤١ /١‏ 


فرج هوام الععير:الخرو لفو شن ان 


تكفي في حلية الأخرى إذ لا اعتصار في الصدقة بخلاف الهبة» واحترز بالحيازة هما 
إذا لم تحز فإن حكمها حينئذ كاهبة في عدم الاكتفاء في الحلية. (وإخدام سنين) 
هكذا قال ابن حبيب إلا أنه زاد: كثيرة بعد قوله: (سنسين). قال: وهكذا إذا 
أخدمها له حياته. 

(ووقف؛ إن وطتَهما ليحرم؛ فَإِن قى الثَّانَيَةٌ استبرآها) أي: فإن وطئ واحدة 
بعد أخرى وقف عنههم| حتى يحرم أيتهما شاء» فإن حرم الثانية تمادى على وطء 
الأولى إذ لا فساد في وطئه إياهاء ولمذا سكت عنه» وإن أراد البقاء على الثانية 
فلابد من استبرائها للوطء الفاسد. (وإن عد فَاشْتَرَى قَالأونى) أي: فإن عقد على 
(شَالأُونَى) ولا أثر لشرائه أختهاء كا لو كانت في ملكه قبل عقد النكاح ولكنه م 
يكن وطئها. 

(قإن وطن أو عق بعد تَلَذّذه بأختها بملك فَكَالاولِ)”'' أي: فإن وطى المشتراة بعد 
أن عقد على أختها أو تلذذ با مملوكة قبل عقده على أختهاء [ثم عقد] فإنه 
يوقف عنهم| حتى يحرم أيتهما شاء» وهو معنى قوله: (فَكَالآولٍ) أي: فكالفرع الذي 
قال فيه إنه إذا وطئه) معا بالملك يوقف عنهم). ابن القاسم: فإن تزوج إحداهماثم 
وطئ الأخرى بالملك فإنه يوقف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا[يفسخ]" 
النكاح. وإن كان الوطء بالملك هو السابق ثم تزوج قبل أن يحرم الآمة» فقال ابن 


إن مسرن ]اذ عق بتكلا دوا نيه بولك EO E‏ دا جاه 
والأول مذكر صفة للفرع. [شفاء الغليل: .]٤٤١ /١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(9) في (ح١):‏ يفسد به. 


عبد الحكم: نكاحه جائز وله أن يطأ زوجته ولا يحدث تحريا لأمته لآن نكاح 
أختها قد حرمهاء وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد حتى يحرم فرج الآمة» فإن 
فعل وقف بعد النكاح ولا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهم| شاء. 
(والمبتوتة حتى يولج بالغ قدرالحشفة) معطوف على قوله: (وَحَرْم) أصولهء أي: 
وهكذا تحرم المبتوتة بالثلاث ونحوها على من بتها حتى يولج فيها بالغ الحشفة أو 
قدرها بالشروط التي يذكرها ولا يكفي العقد, ولا فرق بين أن يكون مع الإيلاج 
إنزال أم لاء وقوله: (بَالغ) هو االدنصوصء (قدرالجشفة) أي: من مقطوعهاء أو 
الحشفة إن كانت باقية'"2. (بلامَفْع)!'' أي: يشترط كونه مباحاًء احترازاً من الوطء 
في الحيض أو الصيام أو الإحرام فإنه لا يحلها وهو المشهور. (ولا نكرةفيه) أي: 
وأن لا يكون بين الزوجين تناكر في المسيس. (بانتشار) أي: يشترط أيضاً في 
الإحلال انعثار الذكر وهو المشهور. 

(في نكاح) احترز به من وطء السيد فإنه لا يحلها. (لآزم) احترز به من نكاح 
العبد بغير إذن السيد ونكاح ذي العيب والمغرور ونكاح ذات العيب والمغرورة. 
(وعلم خلوة) أي: وما يشترط في إحلالها ثبوت خلوة بينها وبين الثاني. (وَرّوجَة) 
أي: ويشترط علم الزوجة بالوطء دون علم المحلل» وإليه أشار بقوله: (ققط). 
(وَنَوْخَصِها) أي: و لو كان المحلل مقطوع الخصيتين قائم الذكر. (كتزويج غير مشبهة 
ليمين) أي: كا لو حلف رجل يميناً ليتزوجن فتزوج مبتوتة فإنه جلها للأول ولو 


)١(‏ (وَالْبتُوتةُ حى يُولِيحَ مسلم بَالِمْ) كذا في بعض النسخ بزيادة (مسلم) وهو صحيح. 
قال في "المدونة": والنصرانية يبتها مسلم فلا يحلها وطء نصراني بنكاح إلا أن يطأها 
بعد إسلامه. 

(0) (بلا منع) به خرج الدبر كما خرج الحيض ونحوه. [شفاء الغليل: .]٤٤۸ /١‏ 


فون يقرا الخ رالو که شرو ای 


لم تشبه مناكحه. (لآ بفاسد) أي: فإن المبتوتة لا تحل به إذا كان ما يفسخ قبل البناء 
وبعده» [وأما ما يفسخ قبله ويثبت بعده]"'' فإن وطئ بعد المرة الأولى حلت وإليه 
أشار بقوله: (إن لم يبت بَعْده بوَطءِ شان وضي الأول تَرَدهُ) الباجي: وأما أول وطئه 
وهو الذي يفوت به النكاح فلم أر فيه نصاًء وهو عندي يحتمل الإحلال وعدمه. 
وإليه أشار بالتردد”". (كَمحَلِ)”" أي: فإنه لا يحلها لفساده. 

[ابن حبیب]“: وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها وإلا كان احتسب تحليلها 
للأول لم يجز ولم تحل» وإليه أشار بقوله: (وإن مع نية إمْسَاكهًا مع الإعجَاب). 

(وَنيَهُ المطلق ويها لَفُوْ) أي: أن المعتبر في ذلك نية المحلل فقط دون نية 
المطلق والمرأة وهذا جعل نيته| لغواً. (وَشُبلَ دَعْوى طَارنّة الشَرْوِيجَ كاضر ة أمنت؛إن 
بعد وفي غيرها شَولآن) أي: أن المرأة إذا ادعت النكاح ولا بينة هاء فتارة تكون 
طارئة» أي: من غير أهل البلد» وتارة تكون بلدية» وتارة تكون مأمونة وتارة غير 
مأمونة» فالطارئة يقبل دعواها في ذلك إذ يشق عليها إثبات ذلك إلا أن يكون 
بلدها قريبة» وأما البلدية أو المقيمة بالبلد فإن كانت مأمونة فكذلك» بشرط أن 
يكون النكاح بعيدا فإن قرب لم تصدق» وإن كانت غير مأمونة فقال ابن عبد 
الحكم: يقبل قوطاء وقال محمد: لا يقبل. (وملکه أو لونّده) هو معطوف على قوله: 
(والمبتوتة) أي: وما يحرم على الرجل أن يتزوج أمته أو أمة ولده» ومراده بالمللك 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) (بِوَطْءٍ تَانٍ) راجع لمفهوم الشرط قبله؛ أي: فإن ثبت بعده حلّت بالوطء الثاني» وله 
نظائر كثيرة في كلامه ينبغي أن يتنبه لها. [شفاء الغليل: .]٤٤۸ /١‏ 

(0) (كمغلل) غيل افاس إذدهو مق ضور ون عط [عقاء الغليل 122/1 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النكاج 


ما هو أعم من الكامل أو المبعض أو من فيه عقد حرية» ليشمل المدبرة والمكاتبة 

وأم الولد والمعتقة لأجل. (وفسغ. وإن طَراً) أي: فإن وقع ماذكر أنه ممتنع بأن 

تزوج أمته أو أمة ولده فإن نكاحه يفسخ» وإن طراً المللك بعد التزويج كم إذا 
اشترى زوجته أو بعضها أو ملكها بميراث أو هبة أو نحو ذلك. (بلآطلاق) هو 
تالا 

(كمرأة في زوجها) أي: فإن نكاحها يفسخ إذا ملكت زو جها بوجه من الوجوه 

المذكورة. 
(ولوبدفع مال ليعتق عنها) أي: إذا دفعت لسيد زوجها مالا ليعتقه عنها ففعل 

فإن نكاحها أيضاً يفسخ» بمنزلة ما إذا اشترته لأنه لم يعتق إلا بعد دخوله 

في ملكها. 
(لا إن رد سيد شراء من لمأن تها) أي: أن الأمة المتزوجة //١[‏ ب] من عبد إذا 

اشترت زوجها ولم يكن سيدها قد أذن ها في التجارة ولا في الشراء المذكور ورد 

سيدها ذلك لم يفسخ نكاحهاء لأن فعلها لما رد صار عدماء وظاهر كلامه أن 
السيد لو أذن لما في ذلك أن النكاح يفسخ. (أوقصدا بالبيع القسخ)" أي: وكذا لا 

)١(‏ انظر: الموطاً: ۲/ ٥ ٤١‏ قال فيه: (قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج 
يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق» وإن تراجعا 
بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقاً قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته 
وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد). 

(0) (أوْ قَصَدَا بِالَْيْع الْمَسْحَ) كذا في كثير من النسخ: (قصدا) بألف التثنية» وهو المطابق 
لقوله في "المدونة": قال سحنون: إلا أن يرى أنها وسيدها اغتزيا فسخ النكاح فلا 
يجوز ذلك وتبقى زوجة. قال ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لخو وفيه نظر. 
[شفاء الغليل: 58/١‏ 4]. 


فن سراد افون الكو فى شرع لمكن 


غن ها خن د "انين 


أي: وكذا لا ينفسخ النكاح إذا وهب السيد أمته لعبده لينتزعها السيد قاصدا 
بذلك أن يحلها لنفسه أو لغيره أو ليحرمها على الزوج» ابن شاس: عن ابن 
حرز وهذه المسألة تدل على أن للسيد أن يكره عبده على قبول الهبة ولولا ذلك 
لم يكن لهبة السيد تأثير ولا كان يعتبر قصده فيها'''. وإليه أشار بقوله: (قأخذ 
جبر العبد على الهبَة) أي: فأخذ من هذه المسألة أن للسيد أن يجبر عبده على 
قبول ما وهب له. 

(وَمََكَ أب جارية انه بده أي: بوطء وغيره وسواء كان ذلك بنكاح أو 
غيره لأن له التصرف وشبهة الملك في مال ولده. (بالقيمّة)أي: فلا يملكها 
جانا قال في المدونة: وتقوم عليه يوم الوطء حملت أم لاء كان ملياً أم لاء فإذا غرم 
قيمتها تم ملكه لها وحل له وطؤها بعد استبرائها من الماء الفاسد وله بيعها إن م 
تحمل وللابن أخذها من الأب المعدم من القيمة' ". (وحرمت عَلَيهما إن وَطِنَاهَا) 
أي: فإن وطفهنا [الولك أيضاً حرمت عله معاً. (وَعَتَقَتَ على مولدها) أي: ناجزا 
لأن كل أم ولد حرم على مولدها وطؤها]”" ينجز عتقهاء ولهذا إذا استولد محرماً 
غير عالم ثم تبين له ذلك ينجز عتقهاء واعلم أن الأب إذا وطئها بعد أن أولدها 
ابنه غرم له قيمتها أم ولد لأنه أتلفها عليه» وإن كان الولد وطئها أولاً ثم أولدها 
الأب غرم له قيمتها وعتقت عليه ناجزاً. (ولعبد َرَو اة سيده) أي: أنه چ 
للعبد التزوج بابنة سيده» يريد: برضا مولاه ورضاها واستثقله مالك وإليه أشار 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .55٠‏ 
(؟) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ 5 67غ وتهذيب المدونة: ؟645/7. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 


باب في النكاح 
بقوله: (بشق). (وملك عَيْره) عطف على قوله: (وَلعبْد روج أي: وكذا يجوز للعبد 
أن يتزوج ملك غيره. (كَعُرَلا يُونَد لَه يريد: كاالحصور والخصي والمجبوب 
والشيخ الفاني» فيجوز هؤلاء نكاح الإماء للأمن من استرقاق الولد. (وكأمة 
الْجَد) يريد: أو كل أمة يكون ولدها من ذلك التكاح حرا كنكاح أمة الأب أو 
الأم أو الجد أو الجدات من الأب أو الأ وينبغي أن يقيد ب إذا كان المالك لها 
حراًء فإن كان أحدٌ ممن ذكر عبداً أو المتزوج حرام جز لأن الولد يكون عبدا 
ليث E‏ 


ي 32 


(وإلافَِنَ حاف زناً وعدم ما يَتَرَوجْ به حرةٌ) أي: فإن م يكن الزوج سا با خف 
الأوصاف السابقة بل كان حراً يتوقع منه الحمل والنكاح لا يقتضي تحرير الولد م 
يجز له أن يتكح الأمة إلا بشروطء الأول: أن يخاف على نفسه الزنا للآية» الشاني: 
أن لا يجد ما يتزوج به حرة» وهذا الشرط المعبر عنه بعدم الطول للآية.(غيرَ 
مغالبية) أي: فإن كان معه قدر ما يتزوج به حرة أو أكثر إلا أنه لم جد من الحرائر 
إلا من تطلب منه مالا كثيرا يخرج عن العادة» فإن له تزوج الأمة لآن ذلك عذر 
وهو الأصح. (وَلَوْكتَابِيَة) أي: أن قدرته على مهر الكتابية [تعد]!'' طولا فليس 
له تزوج الأمة حيشذ. (أَوْشَْتَهُ حرة) عطف عل قوله: (وعدم مايتَروج به) 


(1) في (ح١):‏ يكون. 

(0) (أَوْ تَحتَهُ ُرَّةٌ) هكذا هو في النسخ التي رأينا بأو العاطفة» ولع صوابه ولو تحته حرّة 
بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعاً لقوله: (وَعَدِمَ مَايترَمّحُ بو خُرَّةَ غَيْرَ) 
ولا يحسن عطفه على قوله: (ولو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة؛ لاختلاف موضوع 
الإغياء» وتعاكس المشهورين» فقد صرح اللخمي وغيره: أن مذهب"المدونة" أن الحرة 
تحته ليست بطول» وعليه يحمل كلام المصنف. وعليه فرع قوله بعد هذا: (كتزويج آمة 
عليها). والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 54/١‏ 5]. 


ر ترات الضفو اتر في ن ان 


ا لی أن و جروا فته لايكون طولا: 

(ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين: تَظر شعر السيدة) أي: أن العبد وا لمكاتب يجوز 
لكل منهما أن یری شعر سيدته بشرط أن يكونا كاملين لحاء وأن يكونا وغدين أي: 
لا منظر حا. 

(كَخَصي وغد لرَوج) أي: فإنه يجوز له أن ينظر شعرهاء قال في العتبية: وأرجو 
أن يكون خصي زوجها خفيفا وأكره خصيان غیره» وله أيضاً لا بأس له أن يدخل 
على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر”''» اللخمي: فأجازه وإن كان 
لأجنبي» وإليه أشار بقوله: (وروي جَوَارْهِ وإن نم يكن لَهِما)”' أي: سواء كان 
[لزوجها]”' أو لأجنبي» وأما الحر الخصي فليس له أن ينظر إلى المرأة» اللخمي: 
وأجاز مالك دخوله عليها. 

(وَخْرَتَ الْحرَوٌمُعَ الحرّفي نَفْسها بِطَلقّة بَائنّة) , أي: أن الحر إذا تزوج أمة 
حيث يجوز له تزوجها ثم تزوج عليها حرة فإن ا حرة تخير في نفسهاء فإن شاءت 
أقامت معها وإن شاءت طلقت نفسها طلقة بائنة» وهذا مقيد بعدم علمها بالآمة» 
وأما إذا علمت بها ودخلت على ذلك فلا خيار اء واحترز بالحرة من الأمة فإنها 
لا خيار ههاء وبا لحر من العبد فإن الحرة تحته لا خيار ها إذا تزوج عليها أمة لأنها 
من نسائه» بخلاف ال حر فإن الأمة ليست من نسائه» وهذا كله مبني على أن نكاح 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ا 
(0) (وَرُوِيَ جَوَارُهُ وَإِنْ أَيَكْنْ ها) كذا هو في بعض النسخ بتثنية الضمير؛ أي: وإن 1 
يكن للزوجين بل كان لأجنبي» وهو الصواب. [شفاء الغليل: .]549/١‏ 


باب في النكاح 


الأمة لا ينفسخ وهو المشهور. (كتزويع آمَة عليها)"'' أي: وكذا تخير ال حرة في 
نفسها إذا تزوج أمة عليهاء لا فرق في الحكم بين أن يتقدم نكاح الأمة على ا حرة أو 
يتأخر وهو مذهب المدونة' ". 

(أوثانية أو علمها بواحدة فَأَلفت أكثّر) أي: وكذا تخبر الحرة إذا رضيت بأمة 
ثم تزوج عليها أخرى» أو علمت بأنه متزوج أمة فوجدت معه أكثر؛ لأنها 
تقول: لم أرض إلا بواحدة» وكذلك تقول: لم أعلم بأكثر من واحدة. (وَلاتُبَوأ 
أمَةُ بلا شرط أو عرف) أي: لا تنفرد الزوجة مع زوجها في بيت غير بيت سيدها 
إلا بشرط أو عادة. 

(وللسيد السقربمز لم تبَوَأ) أي: ولسيد الأمة المتزوجة السفر بهاء وله بيعها 
ممن يسافر بها وقاله غير واحد مع [عدم]”" الاشتراط.۸۲1/ أ] (وأنيضع من 
صداقها إن َم يمنعه دينهاء إلأربع ديتار) أي: وهكذا يجوز للسيد أن يضع من 
صداق أمته بغير إذنها لكن بشرط أن لا يكون عليها دين يستغرق ماهاء وأن لا 
ينقص الصداق بسبب الوضيعة عن ربع دينار لحق الله تعالى. (ومنعها حتى يَقْبِضَهُ) 
أي: وله منع الأمة من الدخول على زوجها حتى يقبض صداقها. (وأخذه ون 
قتلها) أي: وله أخذ صداقها وإن قتلها إذ لا يتهم في قتلها لأخذ صداقها. (أو 
باعها بمكان بعيد) أي: وكذا له أخذه وإن باعها بمكان لا يصل إليها الزوج فيه. 


اللام» والكاف أحسن؛ لاشتمال الكلام معها على صورتين تفهم كيفية أولاهما 
(۲) انظر: المدونة: 1777/7 » وتهذيب المدونة: الا١.‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


وقاله في المدونة وزاد: يقال للزوج إن منعوك منها فخاصه”". 
د A‏ ۲ : 4 5 

عياض: ومعنى المدونة أن [الزوج] اد ا موضع يشق على الزوج 
إتيانه لضعفه» قال: ولو كان لا يصل إليها لظلم مشتريها أو لكونه لا يتتصف منه 
م يكن على الزوج صداقء وإليه أشار بقوله: (إلأَنظَالم). 

(وغیها يمه تَجَهِيرْهَا به) قد تقدم أن له أخذ صداق أمته من زوجها ويمنعها 
منه حتى يقبضه ويسقط منه ما شاء بغير إذنها إلا ربع دينار» ونحوه في كتاب 
التكاح من المدونة» وهو يدل على أن للسيد أخذ صداقها وتركها بلا جهاز» ووقع 
فيها في كتاب الرهن ما ذكره هنا أن السيد يلزمه تجهيز الأمة بصداقها" واختلف 
هل هو اختلاف وعليه الأكثر ومنهم من جمع بينهماء واختلف هؤلاء على طريقين 
إحداهما أن معنى ما في النكاح أنهالم تبوأمعه بيتاء ومافي الرهن أا بوئت» 
الثانية: أن معنى ما في النكاح أنه جهزها من ماله فساغ له أخذ صداقهاء ومعنى ما 
في الرهن أنه لم يجهزها فلزمه أن جهزها بصداقهاء وهذا معنى قوله: (وهل خلاف - 
عليه الكثّر؛ أو الأول لم تَبوأ أو جهرها من عنْده؛ تَأُوِيلآنِ) والمراد بالأول ما قدمه 
من جواز أخذه الصداق» وحذف ما في الرهن» وكأنه قال أو الأول محمول على 
آنا لم تبوأء والثاني على أنها بوئت» أو الأول محمول على أنه جهزها من عنده. 
والثاني على أنه لم يجهزها منه. 

(وسقط ببيعها قبل البنَاء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع) أي: أن السيد إذا 
0 انظر: المدونة: 1/۲ 
(۲) في (ح١):‏ مشتريها. 
(۳) انظر: المدونة: 1٤۸ /٤‏ وتهذيب المدونة: /٤‏ 1۲ قال في المدونة: (وليس للسيد أن 

يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز» ولكن يجهزها به مثل الحرة). 


باب في النكاح 
باع الآمة قبل أن يبني بها زوجها فإن حقه يسقط من منع تسليمها للزوج حتى 
يقبض صداقها لأنه بالبيع بطل تصرفه بخروجها عن ملكه» ويسقط حق المشتري 
بن مكرك ايحن لمقورها دحج اها رادا اباقع كاد ول ترطه لماو قا 
فله المنع إذا اخ شترطه حتى يقبض ما كان للبائع قبضه . (وَالوَضَاءُ بالتزويج) معطوف 
على فاعل (سقط)» والمعنى أن السيد إذا أعتق الأمة على أن تتزوجه ل يلزمها ذلك 
بل يسقط عنها الوفاء بالتزويج» لأنها بمجرد العتق ملكت نفسها والوعد لا 
يقضى به وهذا هو المشهور. (وَصَدَافُهًا إن بيعت للزوج”' أي: وكذا يسقط 
صداق الأمة عن زوجها إذا باعها له السيد قبل البناء» يدل عليه ما بعده. قال في 
المدونة: وإن اشتراها قبل البناء وكان السيد قد قبض الصداق رده لأن الفسخ من 
لو وني العتبية: أن السيد إذا فلس فباعها عليه السلطان فاشتراها الزوج فإن 
خلاف لما في المدونة» وإليه نحا أبو عمران» وإليه أشار بقوله: (وهل ولو بيع سلْطَانِ 
لفَلّس)”'' فيكون مذهب المدونة عنده أن صداقها يسقط ولو باعها عليه السلطان» 


(1) (وَصَدَافها إن بيعت للِرَوْج) سقطت جملة الشرط من بعض النسخ؛ اتكالاً عل فهم 
موضوع المسألة ما بعدهاء وثبوتها أبين. [شفاء الغليل: .]55٠ /١‏ 

(۲) انظر: المدونة: 7/7 ١١٠١ء‏ وتهذيب المدونة: ۲/ .١91/‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١ /١‏ 

(5) (وَعَل ولو بي سلْطَانٍ لِفَلَسٍ أو لا وَلكِنْ لايَْجِمٌ به مِنَ التَمَن؟ تَأُوِيلانِ) عبارة ابن 
الحاجب أسمح من هذا التعقيد إذ قال: "فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق على 
المنصوص. وعن ابن القاسم: لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فعَلَيّهِ نصف 
الصداق وَلا يرجع به» فقيل: اختلافء وقيل: لا يرجع به من الثمن؛ لأنه إنم| ينفسخ 
بعد البيع» وقد استوفى نقوها ني "التوضيح". [شفاء الغليل: .]55٠ /١‏ 


شن هوام الیو لحار قو شرو ان 


وقيل: ليس بخلاف. وإليه أشار بقوله: (أولا) أي: ويكون على هذا معنى قول 
ابن القاسم: لا يرجع به الزوج» أي: لا يرجع به من الثمن لا أنه لا يرجع به 
مطلقا إذ لا ينفسخ النكاح إلا بعد تقرر البيع» والبيع موجب لدفع الثمن بكاله. 
وأخذ الصداق إن طرأ بعد فسخ النكاح المتأخر عن البيع» وإلى هذا أشار بقوله: 
(ولكن لأَيَرَجِعْ به من الثَمَن). (تَأْوبلآن) خبر عن قوله: (وهل ولو ببيع). 

(وبعده كَمَالهًا) أي: فإن كان السيد إن| باعها لزوجها بعد أن بنى بها فحكم 
مع حُرة) أي: وبطل عقد الأمة إذا جمعها مع حرة في عقد واحد يريد: حيث لا 
يجوز له تزوج الأمة لعدم الشروط, وأشار بقوله: (ققط) إلى أن نكاح ال حرة لا 
يبطل وهو مذهب ابن القاسم. 

(بخلآف الخَمس) أي: فإنه إذا جمعهن في عقدة واحدة فإن نكاحه يبطل في 
الجميع ويفسخ ولو ولدت الأولادء وكذلك لوعقد عل أم وابتتها في عقدة 
واحدة أو جمع بين الأختين كذلك, أو المرأة وعمتها أو خالتهاء وإليه أشار بقوله: 
(والمرأةومجرهها) ويفسخ النكاح أبداً ولو ولدن الأولاد ولا خلاف فيه. 
(وَلرَّوجِهَا الْعَزْل ذا أَذنت, وسيدها : كالجرة ذا أَذنّت) المشهور من مذهبنا جواز العزل 
على الصفة التي ذكرها وهو أن يكون ذلك بإذن الزوجة الحرة وإذن الزوجة الأمة 
مع إذن سيدها. (والكافرة) هو معطوف على فاعل حرم» أي: وما يحرم على 
الرجل نكاح الكافرة من غير آهل الكتابء فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة من 
غيرهم. (إلآانحرةالكتابية بكره) إن حرج هذا من حكم ما تقدم حشية توهم 
مانعية الكفر على الإطلاق» ووجه كراهة تزوجهن ظاهرء واحترز بالحرة من 
الأمة الكتابية فإنه لا يجوز للمسلم نكاحها. (وَتَأَكَد بدَارِالْحَرب) أي: وتأكد 


اه الفا 


3 ب] الكره في تزويج الكافرة الكتابية بدار الحرب. (وَلويَهُودِيَةتَنَصّرَت. 
وبالْعكس) أي: أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون النصرانية باقية على دينها 
واليهودية باقبة على دينهاء أو انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية 
إلى اليهودية» بناء على أن الكفر ملة واحدة. 

(وأمَنَهُم بالمك) الأحسن أن يكون معطوفاً على اللنصوب في قوله: (إلآ 
الْخرَة) وا معنى لا يجوز وطء الكافرة إلا الحرة الكتابية بالتكاح والأمة الكتابية 
بالملك» ويجوز أن يقرأ بالرفع على أنه مبتداً خبره محذوف. أي: وأمتهم كذلك. 
(وفررعَلَيه إن أَسّم) أي: أن الكافر إذا نكح كتابية ثم أسلم فإنه يقر على نكاحها 
ولا يفسخ لأن أنكحتهم ولو كانت فاسدة فالإسلام يصححهاء يريد: مالم تكن 
من ذوات محارمه» ولا كان كلامه يوهم أن أنكحتهم صحيحة إذ لا يقر على 
فاسد» رفع ذلك بقوله: (وأنكحتهم قاسدة). 

(وعَلَى الآمَة وَالْمَجُوسِبّة) أي: وكذا يقر من أسلم على نكاح الأمة الكتابية 
والمجوسية (إذا عَتَقَتْ) الأمة (وَأَسَمَتَ) المجوسية. (وَلَمْيَبْعَد) أي: إسلامها من 
إسلام الزوج وقاله في المدونة» قال: وإن أسلمت بقيت زوجة مالم يبعد ما بين 
إسلامهماء ولم يحد مالك البعدء وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا ليس بكثير) 
وني بعض روايات التهذيب: وأرى الشهرين» وإلى الأول أشار بقوله: (كالشهر) 
وتأول ابن لبابة وغيره المدونة على أنها لا توقف هذه المدة» وأن معناها غفل عن 
إيقافهاء وجعلوا قول ابن القاسم موافقاً لقول مالك» أنه إن عرض عليها الإسلام 
فلم تسلم فرق بينهما ولم توقف» وقال ابن أبي زمنين المعروف آنا إذا وقفت إلى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شهر وبعده فأسلمت أا امرأته. عياض: وظاهر كلامه أنه خلاف ما تأول ابن 
لبابة وغيره» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان). 

(ولانفقة) أي: على الزوج فيما بين إسلامهم)؛ لأن الامتناع من جهتها وهو 
تأخر إسلامها. 

(أوْأَسَمَت ثم اسم في عدتها) وكذلك الحكم إذا تقدم إسلام المرأة على زوجها 
ولم تخرج من عدتها حتى أسلم فإنم| يقران على نكاحها. 

(وَنَوْطَلَقَهَا) أنه يقر على نكاحه ولو طلقها في عدتها إذ لا عبرة بطلاق الكافر, 
واختلف هل ها نفقة فيها بين الإسلامين آم لا؟ فعن ابن القاسم أن ها ذلك وأخذ 
به أصبغ» وعن ابن القاسم أيضاً لا نفقة ها لأنما منعت نفسها بإسلامهاء 
اللخمي: وهو الأحسن. وإليه أشار بقوله: (على المختار) وأشار بقوله: 
(والأحسن) إلى قول ابن أبي زمنين أنه هو الصحيح» وقال ابن راشد: هو الأقيس» 
والخلاف ميد بها إذا م تكن حاملاً وإلا فلها نفقة الحمل والسكنى. ابن عبد 
السلام: بلا خلاف. 

(وقبل البنَاء بائت مكاتها) نبّه بهذا على أن الحكم السابق في المدخول بهاء وأما 
غير المدخول بها إذا أسلمت قبل زوجها فإنها تبين مكانها قولاً واحدا. (أوأَسَلمًا) 
هو معطوف على فاغل (قرر)» ومعناه أن الزوجين الكافرين إذا أسلا معايقران 
على نكاحهماء وكذا إذا جاءا إلينا مسلمين. (إلأَالْمَحْرَمَ) فإنه لايقر على نكاحهاء 
(1) (ولا تَمَقَهَ على امُخْتَار وَالأَحْسَنِ) أي: لا نفقة لها في العدة. ابن عبد السلام: وَاعلم 

أن القولين في النفقة موجودان في زمان العدة» سواء أسلم الزوج أو 1 يسلم» وَليس 

كما يعطيه ظاهر كلام ابن الحاجب أا مقصوران عى ما بين إسلاميهه وَقَبِلَّهُ في 

ا 


والمراد بذلك أن الزوجة إذا كانت من [محارم الزوج]”'' التي لا يحل له أن يبتدئ 
نكاحها في الإسلام فإنب) لا يقران على النكاح إن أسلا. (وقبل انقضاء العدة 
والأجل) أي أن الكافر إذا تزوج الكافرة [في العدة] أو تزوجها إلى أجل ثم أسلم 
وحده أو أسلمت معه قبل انقضاء العدة والأجل فإنه) لا يقران على نكاحه| 
ذلك. (وَتَمَادَيَا نَه) أي أن الفساد مقيّد في الصورة الأخيرة با إذا قالا نحن نتهادى 
إلى الأجل فقطء وأما إذا قالا نتمادى مطلقا فإن التكاح يصح ويقران عليه. 

(وَنَوْطلَقَهَا ثلآثاً) راجع إلى قوله: (أسَّمًا). والمعنى أن الكافر إذا طلق الكافرة 
ثم أسلما بإثر الطلاق فإنه| يقران على ذلك النكاح» ولا يؤثر فيه الطلاق قبل 
الإسلام. 

(وعقَّد إن انها بلا مُحَئلٍ) أي فإن كان الكافر لما طلقها ثلاثاً بانت منه بنفسها 
وخرجت عن حوزه ثم أسلاء فأراد أن يردها إلى عصمته فليس له ذلك إلا بعقد 
جديد ولا تحتاج إلى حلل. (وفسخ لإسلام أَحَدهمًا بلا طَلاَقِ) أئ أن النكاح إذا فسخ 
لإسلام أحد الزوجينء أي فإن الأماكن التي لا يقران فيها على الزوجية فإن 
الفسخ يكون بغير طلاق وهو المشهور. (لأردته) أي لا ردة أحدهما فإن الفسخ 
معها بطلاق وهو المشهور . (قبائتة) أي فطلقة بائنة . (ولولدين رُوجته) أي لافرق 
ا المتقدم بين أن يرتد إلى دين زوجته أو غيرهن. (وفي روم الث دمي 
طَلَقَهَا وَتَرَاتَعَا إلَينَاء أوإن كان صحيحاً في الإسلام. أو بالفراق مجم أولا- تَأُويلوَتَ)0) 
أي أنه اختلف في الذمي إذا طلق زوجته ثلاثا وترافعا إليناء هل يلزمه ذلك أو 


ا 
١‏ (وف اروم الث لذن ل ضمير طلقا للات LEN ES:‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لاء يلزمه أو يفرق بين الصحيح في الإسلام وغيره» أو يفرق بينهما مجملا؟ على 
أقوال أربعة وكلها تأويلات على المدونة» قال فيها: وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثا 
فرفعت أمرها للحاكم فلا يحكم بينهم| إلا أن يرضيا بحكم الإسلام» فهو خير إن 
شاء حكم أو ترك فإن حكم حكم بينهم بحكم الإسلام» قال: وأحب إلي أن لا 
يحكم بينهم» وطلاق الكفر ليس بطلاق" '. فذهب ابن شبلون إلى أنه يحكم 
بالثلاث» وقال أبو محمد إن كان العقد صحيحاً لزمه الطلاق وإلا فلاء وحملها 
القابسي على أنه يحكم به مجملا من غير زيادة ثلاث» وتأوها ابن أخي هشام وابن 
الكاتب على أنه إذا حكم بينهم أن يتركهم» ولا يفرق بينهم إذ هو حكم الإسلام 
في طلاق أهل الكفر» [7// أ] وهو الظاهر عند عياض. 

(ومضى صدافهم الفَاسد أو الإسقاط إن شُبض ودخل) أي: أن الكافرين تارة 
يدخلان على صداق فاسد كالخمر والخنزير ونحوهماء وتارة يدخلان على إسقاط 
الصداق» فأما إذا دخلا على الإسقاط فإن النكاح يمضي إذا دخل بها قبل الإسلام 
وها صداق المثل» وهو قول ابن القاسم واختاره ابن أبي زيد واللخمي» وقال ابن 
المواز: لا شيء هاء عياض: وهو الصحيح» وقال ابن يونس: هو ظاهر المدونة» 
وكلام الشيخ محتمل اء وإن سلا قبل الدخول فلا يدخل بها حتى تقبض مهر 
مثلها ولا يجبر عليه الزوج» وهو مستفاد من قوله: (وإلافكَالتَفْويضِ) وأما إذا دخلا 
على الصداق الفاسد فإن قبضت المرأة الصداق ودخل بها الزوج قبل الإسلام 
مضى النكاح لأنها مكنته من نفسها وقبضت العوض في وقت يسوغ لها أخذه. 
وإن لم تقبض ولم يدخل فمذهب المدونة إن شاء دفع صداق المثل أو فارق ويكون 
بطلقة ويصير كنكاح التفويض»ء وإن قبضته ولم يدخل مها فالمشهور أنه محير كا في 


الذي قبله» وإن دخل ول تقبضه كان لها صداق ا ثل وإلى هذه الأوجه أشار 
بقوله: (وإلا فكالتفويض). (وهل إن استحلوه؟ تاويلآن) يشير إلى أنه اختلف في 
ورأى غيره أنه شرط مقصود من ابن القاسم» فقال: يريد أنهم لو دخلوا عليه 
ذلك بالعقد بعد الإسلام إلا أن يكونوا قد تمادوا عليه بعد الإسلام على وجه 
النكاح» وقيل: إن ذكره ابن القاسم تنبيها بالأخف على الأشد لثلا يتوهم 
الصحة. إذا كانوا يستحلونه فتبين أنه لا فرق. 
قوله]: (وإحدى أَخْتين) أي فإن أسلم على أختين فإنه يختار منهم| واحدة ويفارق 
الأخرى» وسواء دخل با أو بإحداهما أو م يدخل» وسواء جمعها في عقد أو 
عقدين» وإليه أشار بقوله: (مُطُلقاً). (وأما وها نَم يَمَسْهُمَا) أي فإن أسلم على أم 
وابنتها ولم يمسه| فإنه يختار منهما واحدة سواء جمعه) في عقد أو عقدين» ولههذا 
)١(‏ انظر: ت#بذيب المدونة: ۲/ ۲٤١‏ قال فيها: (وإن نكح نصراني نصرانية بخمر أو 
خنزير أو بغير مهر وشرطا ذلك وهما يستحلانه» ثم أسل) بعد البناء» ثبت النكاح» 
فإن كانت قبضت قبل البناء ما ذكرنا فلا شيء ها غيره. وإن لم تكن قبضته وقد بنى 
بها فلها صداق المثل» وإن كان لم يبن بها حتى أسلاء وقد قبضت ماذكرنا أو 
قفر خر بن إغطائها داق الكل ويدكل ا او الفراق وتكوق طلقة وبر 
كمن نكح على تفويض). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


قرح هرام لمعيو الصو قو زور قتع 


جعل شرط الاختيار عدم المسيس لا غير. 

(وإن مَسَهُمَا حَرْمَنَا) أي فإن دخل | معاً حرمتا عليه. (وإِحَداهُمَا تَعِيْنَت) أي: 
فإن دخل بإحداهما تعينت وهو ظاهر. (ولا يزوج اينه أو ابوه من فارقه) أ اي: انه 1 إذا 
EES E E eS‏ 
يجوز له اختيار واحدة» فإن حرمة المصاهرة تنتشر بين ابنه وأبيه وبين من فارقهاء 
فلا يتزوج واحدة منهم| بل تحرم عليه 

(واختار بطلاقٍ أوظهارٍأوإيلاء أووطء) يريد: أن المعتبر في خيار من يختارها لا 
يشترط فيه أن يقول: اخترت فلانة أو فارقتهاء بل يكفي في ذلك مطلق الدلالةء ولا 
شك أن الطلاق والظهار والإيلاء من الدلائل القولية» والوطء من الدلائل الفعلية» 
فإذا طلق واحدة فقد اختارها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة» فاختياره للطلاق 
اختيار [للازمه]”''» وقريب منه إذا ظاهر منها أو آلى» لأن ذلك لا يكون في العرف 
إلا في زوجة» وأما الوطء فلا شك في دلالته على اختيار الموطوءة. 

(وَالعَيرَإِن فسخ نكاحها) أي واختار غير من فسخ نكاحهاء ومراده أنه إذا قال: 
فسخت نكاح فلانة فليس له اختيار بعد فسخه وإنم) هو مخير في من عداها. (أو 
ظَهْرََنَهنَ أحَوَاتْمَا لَمْيَشَروَجْنَ) أي وكذلك له أن يخدار من البواقي إذا ظهر أن 
الأربع اللاتي اختارهن أخوات» بشرط عدم تزوجيهن فإن تزوجن فات اختياره. 
(وَلاَشَيءِ لقيرهن إن لم يدل به) الضمير في (غَيْرِهِنَ) عائد على من ذكرء وفي (به) 

ودع لعوانر الى رو r‏ دكا الاك الك لاه 

مغلوب على الفسخ قبل البناء . (كاختياره واحدة من اربع رضيعات تَروجهن وأرضعتهن 


)١(‏ في (م): للزوجة. 


باب في النكاح 


امرأة) أي أن حكم من تزوج أربع رضيعات أرضعتهن امرأة ثم أسلم حكم من 
تزوج عشر نسوة ثم أسلم عليهن» والمشهور أنه يختار واحدة ويترك الثلاث 
البواقي. (وَعليه اربع صدقات إن مات ولميختر) أي: فإن مات عن عشر ولم يختر 
منهن واحدة ولا أكثر فالواجب عليه أربع صدّاقات إذ ليس في عصمته شرعاً إلا 
أربع زوجات. فلهذا لزمه أربعة أصدقة لأربع غير معينات» فيقسم على العشر 
فيكون لكل منهن خمسا صداقها وهو الجاري على المشهور. 

(ولاً إرث إن تَخَلْف ربع كثابيات هَن الإسلآم) أي فإن أسلم على عشر 
كتابيات ثم أسلم منهن ست وتخلف أربع عن الإسلام ثم مات قبل أن 
يختار فلا إرث لجحميعهن» أما الكتابيات فظاهر وأما المسللات فللشك في 
سببه وهو الزوجيةء لاحتمال أن لا يختار المسلمات أو يختار من جميعهن 
واحدة» واحترز بقوله: (إن كلف أَرْبَعٌ) مما إذا تخلف ثلاث أو أقل فإن 
الإرث ثابت» [87/ ب] ووجهه ظاهر. 

(أو الْتَبْسّت المَطَلَقَة من مسلمّة وكتّابية) أي: وهكذا لا إرث إذا قال 
لزوجته المسلمة والكتابية إحداى) طالق ومات ولم يعين المطلقة منها 
للشك في ذلك. 

( إن طَنَّقَ إحدى روجتيه وَجْهِلَتَ, وَدَخَل بإحداهما ولم َلْقَّض العدة 
مد خول بها الصداق, وذلاَة أرْبَاع الميراث, ولفيرها ربعه وذلاثة رباع 
الصداق) أي: لا إن طلق إحدى زوجتيه فإن الميراث حاصل على كل حال» 
لأن سبب الميراث لا شك فيه وإنا الشك في تعيين مستحقه» ومعنى كلامه 


أن من تزوج امرأتين فبنى بواحدة لا غير وطلق إحداهما ثم مات ولم 


فون يقرا الخ رالو که هرد ا 


تنقض العدة وجهلت المطلقة فإن للمدخول بها الصداق كله وثلاثة أرباع 
الميراث» وللتي لم يبن مها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث» وهكذا وقع 
هذا اللفظ لابن القاسم في آخر كتاب الطلاق من المدونة”' » وإنها كان 
للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث لأنها إن كانت هي المطلقة فالعدةلم 
تنقض فلها نصفه وللأخرى النصف الباقي» وإن كانت المطلقة هي غير 
المدخول بها فجميع الميراث للمدخول بها فلها النصف على كل حال» 
ويقع النزاع بينها وبين غير المدخول بها في النصف الآخرء فيقسم بينه) 
نصفين فتأخذ نصفه وهو ربع مضاف إلى النصف الآخر الذي بيدهاء 
وذلك ثلاثة أرباع والربع الآخر للأخرىء ولا [إشكال] في استحقاقها 
للصداق كله وأما وجه أخذ الأخرى ثلاثة أرباع الصداق فلأنها إن كانت 
هي المطلقة فليس ها إلا نصفهء وإن كانت هي غير المطلقة فلها الصداق 
كاملا فيقع النزاع بينها وبين الورثة في النصف الثاني فيقسم بينهما نصفين» 
فتأخذ نصفه وهو ربع ما بيدها من النصف وذلك ثلاثة أرباع. 

(وهل يمتع مَرض أحدهما الْمَحُوف, وإن أذنَ الوارث أو إن لم يَحْتَحَ؛ خلآف) يريد: 
أنه اختلف هل المرض المخوف من موانع النكاح وإن احتاج إليه أو ذلك مقيد 
بعدم الحاجة» وأما مع الحاجة له فلا وفي ذلك خلافء والذي في "الجواهر" 
أن المرض المخوف لا يجوز معه النكاح إذا كان المريض غير محتاج إلى 
الاستمتاع» وقدانتهى إلى حالة يحجر عليه في ماله ويفسخ على 


كنظ الذونةة 41/5 وعرذيت المدوتةة E CNA‏ 


المشهور'''» وعن مالك إجازته من غير تفصيل» وفي "التبصرة" نكاح المريض 
جائز وممنوع ومختلف فيه» والمرض أربعة: غير خوف» أو حوف متطاول كالسل 
والجذام وتزوج في أوله فيجوز معه النكاح» ومخوف أشرف معه على الموت فلا 
يجوز» ومخوف غير متطاول ولم يشرف معه على الموت» فقيل: يفسد التكاح ولا 
ميراث فيه وهو المشهورء وقيل: يجوز إن لم يكن مضاراً وقيل: يجوز جملة من غير 
تفصيل ونحوه في المتيطية» وزاد: وعلى المشهور العملء وبه الحكم فانظر ما شهراه 
تجده في بعض صوره مخالف لما شهره ابن شاس» وهذا ذكر الشيخ الخلاف» ونبه 
بقوله: (وإن أذ الوارة) على أن الورثة الرشداء إذا أذنوا للمريض أن يتزوج 
حرة مسلمة لا يجوز لاحتمال موت الآذن ويصير الميراث لغيره. (وللمريضة 
بالدُول الْمسَمّى) هكذا روى ابن حبيب عن مالك. (وَعَنَس الْمَرِيضٍ من تشه 
الل مله ومن صَّدَاقَ الْمشل) الأكثر على أن صداقه من الثلث» وعن المغيرة: أنه 
من رأس المال وعلى الأول يلزم المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل» 
فإذا كان ثلثه عشرين ديناراً وصداق مثلها ثلاثين ديناراً أو بالعكس فليس ها 
في الصورتين إلا الأقل وهو العشرون. (وَمُجَلَ بِالْفَسْغ) أي بفسخ نكاح 
المريض إذا عثر عليه وسواء دخل بها أم لا إلا أنه إن فسخ قبل الدخول لا شيء 
فيه وإلا فعلى ما تقدم. 

(لأَأَنْيَصع المريض منْهُمًا) أي فيمضي النكاح ولا يفسخ. (ومنع نكاحه 
النَصرَانَيَةوانْآَمَة عى الْصّح) مذهب الأكثر أن المريض ممنوع من نكاح النصرانية 
والأمة لجواز الإسلام والعتق فيصيران من آهل الميراث» بعض البغداديين: وهذا 


.5 4/8 /7 انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 


فوج تهوم الععير:الخرو فج شن ان 


القول أصح» وقال أبو مصعب: يصح وهو مبني على أن [الفساد] لحق 
الورثة» اللخمي وغيره من القرويين: وهو أحسن» لأن النكاح وقع في حال 
لاضرر فيه عل الورثة» وإلى هذا أشار بقوله: (والمختار خلافه) أي 


خلاف الأصح. 


)١(‏ في (ح١):‏ الفاسد. 


(فصل في خيار اعد الزوجين) 

(الخيارإ ن لم يسبق العم ونم يرض أويتذذوحَف على نَفِيه ببرص. وَعذيطَة 
وجذام) أي: يثبت الخيار لأحد الزوجين ببرص الآخر أو عذيطته أو جذامه أو 
أحد الأمور الآنية في كلامه» لكن بشرط أن يكون العيب موجوداً حين العقد لا 
طارتاً بعده» وأن لا يكون السليم قد علم بالعيب قبل العقد أو بعد العقد ورضي 
به أو تلذذ من صاحبه بعد علمه به» فإن ادعى ذو العيب على السليم أنه كان عالماً 
بالعيب قبل العقد أو أنه رضي به بقول أو تلذذ ولا بينة للسليم فإنه يحلف على 
نفي دعوى صاحبه. اللخمي: ولأحد الزوجين أن يرد الآخر إذا وجده عذيوطا 
وهو الذي يحدث عند الجماع. (لا جذام لآب) أي: أن جذام الأب لا يوجب الخيار 
لأحد الزوجين. (وبخصائه, وَجَبْه , وعنته واعتراضه) الضائر الأربعة عائدة على 
الزوج» والمعنى أن الخيار يثبت للزوجة إذا وجدت الزوج بأحد هذه العيوب» 
والخصي هو المقطوع الذكر فقط أو الانثيين فقطء والمجبوب هو المقطوع ذكره 
وأنثياه» والعنين ذو ذكر لا يتأتى به ا لجاع لصغره» والمعترض من لا يقدر على 
الجماع لعدم انتشاره وربما كان بعد وطء وفي امرأة دون أخرى. 

(وبقرنهاء ورنَّقهًا.[4//] وبخرهاء وعقهاء وإفضَائها) أي: وهكذا يثبت الخيار 
للرجل إذا وجد في المرأة أحد هذه العيوب الخمسة» والرتق عبارة عن انسداد 
مسلك الذكرء إلا أنه إذا انسد بعظم فلا يمكن معا حته» وإن انسد بلحم فيمكن 
معالجحته» والقرن عبارة عن ظهور عظم في المحل شبه قرن الشاة» والبخر هو نتن 
الفرج» والعفل بالعين المهملة وفتح الفاء هو بروز لحم في قبل المرأة» والإفضاء 
عبارة عن اختلاط مسلكي الذَّكر والبول. (قَبْلَالْعَقْد) أي يثبت الخيار بالعيوب 


شوخ فار لضفيو رالو هو شرن اک 


المذكورة إذا كانت موجودة قبل العقد» فأما إن حدثت بعده فلا خيار للرجل 
لأنها مصيبة نزلت به» وفي [ثبوته للمرأة]”'' خلاف. ففي "البيان" لما الرد 
بالجذام البين”'"» وقال أشهب: لا ترد به إلا إذا تفاحش ولا يمكن النظر إليه. 
والبرص المضر [موجب لخيارهاء وإليه وإلى ما في البيان أشار بقوله: (ولها 
فَقَطالرَه بالجُذام الْبَينِ, وَالْبَرَص الْمُضرً] الْحَادتين بَفدَهُ)). (لا 
بكاعتراض)"' أي: فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة» وكذلك الجب 
والخصاء» وهذا أتى بكاف التشبيه. 

(وبجِنونهمَا)”'' عطف على قوله: (ببرص) والمعنى أن الخيار يثبت لكل من 
الزوجين بجنون الآخر کا يثبت بالبرصء وسواء كان الجنون بصرع أو وسواس» 
وبذلك فسره الباجي» ولا يشترط استغراقه لجميع الأوقات بل يكفي بعضها. 
اللخمي: ولو كان يحصل رأس كل شهر ويسلم في بين ذلك. وهو مراده بقوله: 
(وإنْمَرةفي الشهر) لأن النفوس تنفر من المصروع وتخافه. اللخمي: وكذا إذا 


)١(‏ في (م): ثيوبة المرأة. 

( انظر: البيان والتحصيل: 5/ 557. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(:) (وهًا فقط لد بادام ان والرَّص الضِرٌ الْحَادِنَْنِ) البيّن ضد الخفي وإن قل» 
والمضرٌ: الفاحش. [شفاء الغليل: .]٤٠٥١ /١‏ 

(5) (لا بِكَاعتِرَاض) يريد: بعد أن يطأها ولو مرة كما في "المدونة" وَعمايدخل تحت 
الكاف: الكير الاثم من الوطء» وقد صرح به ابن عبد البر. [شفاء الغليل: 
0۲/۱[ 

(0) (وَبجُنونا) أي: وَيجب الخيار لكل واحد منه| بسبب جنون الآخر إذا كان 


الحنون قدياً. 


باب في النكاح 


حدث بعد العقد وقبل الدخول؛ وإليه أشار بقوله: (هَبلَ الدخُولي)0". 

(وبعده أجلاً فيه) أي: وإن حدث الجنون بعد الدخول أجل من به ذلك سنة» 
أي ليعالج فيها فإن صح وإلا فرق بينهم| إن شاء الآخر. 

(وفي برص وَجُدَام رجي برؤهها)" أي: وكذا إن حدث البرص أو الجذام بعد 


9 إن رة ف الشهر فل الدخَول ود أي ويد العقد» فالعمير للق هذا 
رن او جل اا دوق و هواد ی 
كالكائن قبل العقد في وجوب الرد به» و1 يذكر في ذلك خلافا. انتهى. وَإنما ذكره 
اللخمي في الزوج فقطء وَتبعه عَلَيْهِ ليطي وَقال ابن عرفة في جنون من تأمن 
زوجته أذاه ثلاثة أقوال: الأول: إلغاؤه» لابن رشد عن سماع زونان من أشهب وَابن 
وَهب. الثاني: اعتباره لسماع عيسى رأي ابن القاسم وروايته. الثالث: إن حدث بعد 
البناء ألغيء وَإِلا فلا. اللخمي قائلاً: اختلف إن حدث بعد البناء؛ فقال مالك: إن 1 
خف عَلَيْهَا منه في خلواته ألغي, وّقال أشهب: إن 1 تخف منه ألغي» وَإن كان لا 
يفيق؛ يريد: إن احتاج إليهاء وَإلا فرّق بينهما؛ لأن بقاءها ضرر عَلَيْهَا دون منفعة» و1 
يحك ابن رشد غير الأولين. انتهى. فاقتصار المصنف على طريقة اللخمي قد يغتفر؛ 
وَلكن في إطلاقه نظر. تنبيه: قد ظهر لك أن الإغياء في عبارة المصنف متناول 
لوجهين» وكأنه يقول: الخيار المذكور واجب. وَإِن كان الجنون مرة في الشهر. وَإِن 
طرأ قبل الدخول وبعد العقد. [شفاء الغليل: /١‏ 5557]. 

(0) (وأجّلا فيه. وني بَرَصٍ وَجُدَام رجي بُرْؤُهمَا سَنَةَ) أي: وَأجّلى كل وَاحد من 
الزوجين سنة إذا يرن الا عر وة أ وردان اور هوو لته ان الأفميام 
العقلية هنا أربعة: 

الأول: العيب الحادث بالرجل قال فيه في ثاني أنكحة "المدونة": وَإذا حدث بالزوج 
جنون بعد النكاح عزل عنها وَأَجَل سنة لعلاجه فإن ص وَإِلا فرق بينهماء وَقضى به 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . قال ابن القاسم ني الأجذم البين الجذام: إن 
كان ما يرجى برؤه في العلاج وقدر على علاجه فليضرب له الأجلء وني كتاب بيع 
الخيار: يتلوم للمجنون سنة وينفق على امرأته في التلوم» فإن برئ وَإلا فرق بينها_ 


شرن هرا و افر او كو شرن ال 


الثاني: العيب القديم في الرجل. قال في "جامع الطرر" مفهوم قوله في النص السابق: وإذا 
حدث أنه لا يؤجل في القديم وتكون المرأة مخيرةَ وهو معنى ما في آخر الجزء الآول» 
خلاف ماني "خصال" ابن زرب أنه يؤجل في الجنون كان قبل النكاح أو بعده. 
نقدها من سماع عيسى» وقبله ابن عات. الثالث: العيب القديم في المرأة. قال 
القاضي أبو الوليد الباجي في وثائق ابن فتحون: إن ل يعلم به الزوج إلا بعد التكاح 
ضرب ها الأجل في معاناة نفسها من الجنون وَالجذام وَالبرص سنة. وني داء الفرج 
بقدر اجتهاد الحاكم» وقبله المَيْطِي وَابن عات وَأَجَل ابن فتحون في داء الفرج 
شهرين في وثيقة له. الرابع: العيب الحادث بالمرأة لا يتصور فيه تأجيل؛ إذ لا خيار 
للرجلء قال ابن رشد وَالَتَيْطِي وَغيرهما: وَإِن شاء فارق» وَكان لما جميع صداقها 
بالدخول أو النصف إن ل يدخلء وقد خرج من هذا أن الرجل يؤجل في الحادث 
وَالمرأة في القديم» وني تأجيل الرجل في القديم اضطراب؛ وَلا تحتاج المرأة للتأجيل 
في الحادث. فإن قلت: فعلام يحمل كلام المصنف؟ قلت: على التأجيل في الثلاث 
الأول دون الرابعة. 


فإن قلت: وَبم تخرج الرابعة من كلامه؟ قلت: لا تأجيل إلا حيث الرد» وقد فهمنا من 


قوله: (وَا فقط الرد بالجذام البين وَالبرص المضر الحادثين) أن الزوج لا يردها 
بالحادث. وَإِنما هي مصيبة نزلت به» وَعَلى هذا ينبغي أن يفهم اختصار ابن عرفة إذ 
قال ما نصّه: النيْطي: وَيؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهها إن رجي. فإن قلت: 
استنباط هذا من كلام المصنف في الجذام وَالبرص بيّن دون الجنون. قلت: اللازم 
كاللازم. فإن قلت: قد فات المصنف التنبيه على خيار الزوجة للجنون الحادث 
بالزوج بعد العقد. قلت: أغناه عن ذكر خيارها ذكر تأجيل زوجهاء وقد علمت مما 
أسلفناك أن تأجيله فرع خيارها. فإن قلت: هذا دور وّتوقف. قلت: هبه كذلك 
أليس يشفع له قصد إيثار الاختصار وتقريب الأقصى باللفظ الوجيز. 
مَايَعْرِفُ الشَّوْقٌ إلا مَن يُكَابِدُهُ ولا الكبابة إلا مش يُعَانِيهها 


الثلاثة» و1 يشترطه المصنف في الجنون اتباعاً لظاهر "المدونة" وقد يوجه بأن برء 


باب في النكاح 


الدخول أجل من به ذلك سنة إذا رجي برؤهما أي الجذام والبرص. (سَلَّة) راجع 
للمسائل الثلاث. 

( السَلامَة) أي وكذا يثبت الخيار لأحد الزوجين بغير هذه العيوب السابقة إذا 
شر ط السلامة منه» فلو تبين أن المرأة ابنة زنا أو قد أزيلت بكارتها بزنا فلا خيار 
للزوج إلا إن شرط السلامة من ذلك فله الخيار. اللخمي: قولاً واحداً. 

(ونوبوصف الولي عند الخطبة) يشير به إلى ما قال في البيان: لا خلاف أعلمه 
في) إذا قال الخاطب للولي قد قيل لي إن وليتك سوداء [أو عوراء]”''» فقال: كذب 
من قال بل هي بيضاء» إن ذلك شرط ويردها بذلك» قال: وإنما اختلف إذا 
وصفها عند الخطبة بلا سبب» فقيل: ذلك لازم للزوج ولا كلام له» وهوقول 
يريد: أن المتأخرين ترددوا في إذا شرط السلامة والصحة ثم وجدت المرأة على 
خلاف ذلك» هل ترد أم لا؟ فقال ابن أبي زيد: إذا كتب في العقد صحيحة العقل 
والبدن لم يكن ذلك شرطاء وقال الباجي: في وثاتقه هو شرطء أبو محمد: ولو 
كتب في العقد سليمة البدن كان شرطا فترد بالعمى والسواد والشلل ونحوهاء 
قال: وبهذا كان يفتي علماؤنا ونفتي نحن» قال بعضهم: إن فرق بينهما لأن الأول 
عادة جارية من تلفيق الموثقين ولم تجر العادة بالثاني» وذكر أبو عمران من رواية 
الدمياطي عن ابن القاسم: لا رد له في شيء من العيوب كلها إلا العيوب الأربعة» 


الجنون أرجى من برء أخويه؛ ولو قرئ قوله: (رُجي برؤها) بضمير المؤنث شمل 
الثلاثة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: .]٤٥١ /١‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 5//ا٠5.‏ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


وإن اشترط السلامة. (لأبشُلْف الظّنْ) أي فإن خلف الظن لا أثر له في ثبوت 
ا لخيار» ولمهذا فلو كان يظن المرأة بيضاء لكونها من أهل بيت لا سواد فيهم أو يظن 
أنها سليمة الرأس ثم وجدها سوداء أو قرعاء فإنه لا رد له لعدم اشتراطه. ابن 
بشير: وهو المشهور. 

(وَنَعْنُانْقَم)أي لا حيار به. (والشَيُوبّة) أي رکال کنا ا ا 
للخيار إذا تزوجها على أنها عذراء» إلا أن يشترط الزوج ذلك فيكون له الرد. 
وقاله أصبغ. 

(وفي بِكْرِتَرَدٌَ) أي فإن اشترط أنها بكر ثم وجدها على خلاف ذلك ففي 
ذلك تردد» والذي رواه ابن حبيب عن مالك لا رد له به» وقال أشهب وغيره 
وهو أصوبء لأن اسم البكارة واقع عليها وإن زنت إلا أن يشترط آنا عذراءء 
الْحرّالامة واْخرةالعبد) عطف على قوله: (إلا أنيقول عذراء) أي لكن إذا قال 
عذراء فله الردء وكذلك إذا تزوج الحر الأمة والعبد الحرة ووقع العقد عارياً عن 
البيان فإن للحر منهما الرد. 

(بخلآف العبد مع الآمَة ولسم مع النَصرَانية)!'' أي: فإن العقد إذا وقع هنا من 
غير تبن فليس بغرورء ولا ترد مع ذلك لحصول المساواة في تزويج العبد الأمة) 


)١1(‏ (وَالْمْسْلِمٍ مَعَ النَصْرَانِيّةِ إلا أن يغرا) يعني: من الجانبين كالمعطوف عَلَيِّوِه قال 
اللخمي: قال مالك في كتاب محمد في مسلم تزوّج امرأة ثم تبين أنها نصرانية: فلا 
قيام للزوج إن لإ يعلم» ولا قيام ها إن 1 تعلم. انتهى. وَاستثناء الغرور يصدق من 
الجانبين» أما غرور المسلم ها فواضح. وَأما عكسه فقال ابن يونس: له الردّ إذا شرط 
إسلامها أو ظهر ما يدل عَلَيّه. [شفاء الغليل: /١‏ 5557]. 


باب في النكاح 


وحصول الأحسن للنصرانية إذا تزوجها المسلم. (إلا أنْيفرا) أي يقول المسلم 
للنصرانية إنه على دينهاء ويقول العبد إنه حر فللمغرور حينئذ الرد لأنه شرط 
دخلا عليه. (وأجل الْمَعْتَرَضَ سَنَّةُ) أي أن المعترض إذا كان حرا فإنه يؤجل 
سنة إذا كان لم يسبق منه وطء ها وإن| أجل سنة لتمر عليه الفصول الأربعة» 
لأن الدواء ربا أثر في بعض الأبدان في فصل دون فصل» وأشار بقوله: (بعد 
الصّحة) إلى قول ابن القاسم إن المريض لا يضرب له أجل حتى يصح وحيتئذ 
يضرب له [الأجل]”'» والتحقيق عندي أن السنة من يوم الحكم وذلك أن 
رفعها للسلطان لا يوجب ها الحكم إلا بعد إقرار الزوج أو إثبات ما يوجب 
ها ذلك وهذا قال: (من يوم السعكم). (وإن مرض) هو مذهب ابن القاسمء 
قال: إذا ضرب له الأجل [85/ ب] فمضت السنة وهو مريض أو مرض 
بعضها فإنه يطلق عليه بعد انقضائها [ولم يضرب”' له الأجل. (والعبد 
نصفها) أي فإن كان المعترض عبدا أجل نصف سنة بعد الصحة من يوم 
الحكم وهو المشهور. (والظاهر لأ نَفَقَةَ ها فيها)'" ابن رشد: لأنها منعت نفسها 


)١(‏ في (ح١):‏ الباجي. 

(۲) في (ح١1):‏ إن لم يستأنف. 

() (وَالظَاهِرٌ انه لا تممه ها فِيهًا) هذا وهم منه رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

ومن ذا الذي ر في مايه كلها" عفن الجر ليل أن ا ا 

إنها قال ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحي من كتاب الطلاق: قال أبو اسحاق 
التونسى: وَانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل ها نفقة إذا دعته إلى 
الدخول مع امتناعها من ذلك بجنونه؟ كا إذا أعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء 
النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقهاء فأحال النظر وَل يبين في ذلك 
شيئاً؟ وَالظاهر أنها لا نفقة لها؛ لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له عَلَ دفعه» فكان 


قرم تنهال اکر اتو فى شرع اا 
سنيت لا قدرة لعل دوي , 

(وصدق إن ادى فيهًا الْوَطْء بيمينه ؛ إن كل حَفَت. ولأ بْقَيَت فيها) أي: في السنة 
وهذا هو المشهورء وهو معنى ما في المدونة: قال فيها: وإن قال في الأجل جامعتها 
دين وحلف فإن نكل وحلفت فرق بينهما وإن نكل بقيت زوجة” '' وهذا مع كلام 
الشيخ يدل على أن دعواه الوطء وقع بعد أن أقر بعدمه إذ لا يضرب له الأجل إلا 
بعد ذلك» وبه قال جماعة وشهره غير واحد خلاف ما قاله المتيطي. (وإن لم يذه 
طَلَقَهَا) أي وإن لم يدع الوطء بل صدقها على عدمه (طلقها) أي أمر بطلاقها إن 
اختارت الفراق. 

(وإلا هليلق الحاكم أويَأمُرُها به ثم يكم به؛ شُولآنِ) أي: وإن لم يطلقها بل 
امتنع من ذلك فاختلف هل يطلقها عليه الحاكم بنفسه أو يملك ذلك للمرأة 
فتوقعه ثم يحكم هو به على قولين حكاهما ابن سهل. (وَلَهَا فرافه) [أي: فلو 
رضيت بالمقام مع المعترض ثم أرادت فراقه فلها ذلك. (بلاًأجل) أي أنها إذا 
اختارت فراقه]” ' بعد الرضا به فلا يضرب له أجل . (والصداق بَعْدَهَا) عطف على 
قوله (لها فراقه) أي: وها الصداق كاملا بعد السنة إذا وقعت الفرقة بينهما حينكذ 
وهو المشهورهء ونبه بقوله: (بعدها) على أا لا تستحق الصداق كاملا إلا بعد 


بذلك معذوراً بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها؛ إذ لعل له مالاً 
فكتمه. انتهى. ولا يصح قياس المعترض على المجنون؛ الذي يدخل» وَأما المعجنون 
الذي دخل فالنفقة واجبة عَلَيّه في التلوم وَإن كان معزولاً عنها حسبا في خيار 
المدوّنة فأحرى المعترض المرسل عَلَيّهًا. [شفاء الغليل: /١‏ 5057]. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 557. 

(۲) انظر: المدونة: ؟/ .١86‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النكاح 


مضي السنة. (كدخول الْعنّينء وَالْمَجبوب) إشارة إلى أن الصداق يكمل عليها وهو 
متفق عليه وهو حجة [التكميل في المشهور]'. 

(وفي تعجيل الطْلاَق إن فطع ذَكَرَهُ فيها- شَوَلانِ) اختلف في المعترض إذا قطع 
ذكره في السنة التي أجل فيها هل يعجل طلاقه وهو قول ابن القاسم» أو لا يفرق 
بينهه| وهي مصيبة نزلت بها وهو قول أشهب وعبد الملك» وأصبغ عن ابن المواز 
ولا يعجل عليه بالفراق حتى تنتهي السنة إذ لعلها ترضى بالإقامة معه وهو قول 
مالك» وإليه وإلى قول ابن القاسم أشار بالقولين”". (وأَجَلْت الرتقاء) أي: إذا 
أرادت العلاج وهو المراد بالدواء ويلزم الزوج الصبر حتى ينظر ما يؤول أمرها 
إليه فإن زال الرتق فلا خيار له وإلا فله الخيار الذي كان له قبل ذلك فإن شاء 
أقام أو فارق والتأجيل بالاجتهاد. (ولاً شجبرعليه) أي: فإن كان ما بها من 
الرق اة فاا تبعل مداواته إن امعت من ذلك 

(وجس على توب مُنْكرالْجَبوَنْحْوِه) أي: أن المرأة إذا ادعت أن الزوج مجبوب 
وأنكر هو ذلك فإنه يختبر بأن يجس من فوق الثوب» ونحو الجب الخصاء والعنة. 

(وَصْدقَ في الاعتتراض) أي: إذا ادعت عليه المرأة ذلك فأنكر» وحكم هذا 
مستفاد من قوله: (وصدة إن ادعى فيها الوطء) لأنه إذا كان مصدقاً مع إقراره بعدم 


)١(‏ في (ح١):‏ المشهور ني التكميل. 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ ۳۸۲. 

() (وَلا تب عَلَيِْ إن كَانَ حَلَْةٌ) قال ابن يونس: قال في كتاب محمد: وَإذا كان الرتق من 
قبل الختان فإنها تبط على ما أحبّت أو كرهت. إذا قال النساء إن ذلك لا يضر بهاء 
وَإِنَ كان خلقة فرضيت بالبط فلا خيار له وَإن أبت فله الخيار. [شفاء الغليل: 
١‏ 2 ]. 


شر شرام اجر رارز فو شرع انض 


الوطء فلأن يصدق فيا إذا لم يقر به أحرى. (كالمرأةفي دائها) أي فإنها مصدقة إذا 
ادعاه الزوج وأنكرته. 

(أووجوده حال العقد) أي إذا اطلع الزوج على عيب بالزوجة فتداعيا في أنه كان 
موجوداً حال العقد فإن المرأة تصدق. (أوبكارتها) أي وكذا تصدق الزوجة إذا 
ادعى عليها الزوج عدم البكارة وأتكرت ذلك. (وَحَلَفَت هي. أوأبوها إن كانت 
سفيهة)”'' أي إذا كانت بكرا" رشيدة فاليمين عليها وإن كانت سفيهة حلف 
أبوها. (وَلأَيَنْظْرُهَا النْسَاءٌ)”" هو قول مالك وأكثر أصحابه. (وإن اتی بامرآتين 
تَشْهَدانِ نه فُبِلَنَا)''» أي تشهدان أن المرأة رتقاء أو قرناء أونحوهما برؤيتهما لذلك 


)١(‏ (وَحَلَقَتْ هي أو أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهة) المَيْطي: وَعَلَ ردّها بالثيوبة إن أكذبته في 
دغوآه آنه وجدها سا فله عا انميق إن كانت مالكة أمتر تفسها اوقل أبيها إن 
كانت ذات أبء وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ /ا0 4 ]. 

(۳) في (ح١):‏ ثيباً. 

(۳) (ولا يَنظْرُهَا النْسَاءُ) التَيْطِي: قال ابن حبيب: ولا ينظرها النساء ولا تكشف الحرة في 
هذا. ابن لبابة: هذا غلطء وَكل من يقول بردّها بالعيب يوجب أن تمتحن العيوب 
بالنساء» فإن زعمت أنه فعل ذلك بها عرضت على النساء فإن شهدن أن الأثر بها 
يمكن كونه منه دينت وحلفتء وَإِن كان بعيداً ردّت به» قيل: دون يمين الزوج» وَقال 
ابن سحنون عن أبيه: لابد من يمينه» وف قبول تصديقها له وهي في ولاية أبيها قَوَلانٍ 
لابن حبيب وَابن زرب قائلا: لأن مالا بيد أبيها. قال ابن عرفة: وَالأول؛ لأنه أمر لا 
يعلم من غيرهاء ونا نظيرة في: إرخاء الستور. [شفاء الغليل: .]٤٥١ /١‏ 

(5) (وَإِنْ أنَى بامْرَأَتَْنٍ تَشْهَدَانِ لَه فبِلَنَا) اتَيْطِي: قال ابن حبيب: إذا أتى الزوج بامرأتين 
شهدتا برؤية داء فرجها و يكن عن إذن الإمام قضى بشهادت|ء فإن قيل: مَنْعَهُها من 
النظر يوجب كون تعمدهما نظره جرّحَة. قيل: هذا مما يعذران بالجهل فيه. ابن 
عرفة: لعل المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتهماء فشهادته) في 
الغالب بتمكينها إياهما من ذلك فلا يتوهم كونه جرحة. وني تكليف الخصم أمرا لا 


باب في النكاح 
فإنهم| تقبلان. (وَِنْ عم الاب بتيوبتها بلاَوَطءِوَكَنَم؛ فرج الرد على الأصّح) أي أن 
الأب إذا علم أن ابنته قد زالت بكارتها بعارض بوثبة أو عود أو شيء غير الوطء 
وكتمه فإن للزوج الرد بذلك لأنه عيب علمه الأب وكتمه» وقال أشهب: لا رد 
له وللأب أخذ الصداق» بعض الموثقين: والأول أصوب. (ومَعَ الرد قَبْلَ البِنَاءقَلاً 
صداق) أي أن الرد إذا كان قبل البناء بالزوجة فلا صداق اء وهو ظاهر إن كان 
العيب بالمرأة لأنها مدلسة ولم يفت بضعهاء كانت ثيبا أو بكرا إن زوجها ولي 
[بعيد]””'2» وإن كان الرد لعيب بالرجل فقيل: لاشيء ها لأنَّ الطلاق جاء من 
قبلها وهو ظاهر المذهب. (كَفُرُورِبحْرَيّة) أي إذا غر أحدهما الآخر بالحرية ورد 
قبل البناء فلا صداق» لأن الزوج إن كان هو الغار فالطلاق جاء من جهتها 
وبضعها لم يفت» وإن كانت هي الغارة فهي السبب في الفرقة والبضع أيضاً م 
يفت. (وبَعدَهُ قمع عَيبه الْمْسَمَى) أي وإن كان الرد بعد البناء فالواجب للزوجة مع 
عيب الزوج الصداق المسمى لأنها استحقته بالمسيس ولا عذر له لأنه غار. 

(وَمَعَهَا رج بجميعه لا قيمة الود على ولي لَميَغبْكاين وأغ) أي: وإن كان الرد 
مع عيب المرأة رجع الزوج بجميع الصداق الذي غرمه لها لا قيمة الولد على 
[الولي] القريب الذي لا يخفى عليه عيبها كالابن والأب والأخ. (ولأشيء 


يقدر على حصوله إلا من قبله يبين به صدقه أو كذبه خلاف مذكور في تكليف من 
أنكر خطاً نسب إليه» هل يكلّف الكتب ليتبين صدقه أو كذبه.انتهى. وقد ذكرنا في 
"تكميل التقييد وتحليل التعقيد" مسائل حساناً من العيوب. ولله سبحانه الحمد. 
[شفاء الغليل: /١‏ 590/8]. 

)١(‏ في (ح١):‏ أو بعيد. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شو رار اکور ف فو اتن 


عليها) أي إذا غرم الولي الصداق للزوج فلا رجوع له عليها بشيء مما كانت 

إن كانت حاضرة ذلك» فأشار إليها بقوله: (وعلَيه وعَلَيها إن روجها بحضورمًا 

كاتمين) أي: ورجع /۸٠[‏ أ] الزوج على الولي إن شاء أو على الزوجة إن زوجها 

بحضورها ولم تخبر هي ولا وليها بالعيب بل كتماه لأنهما غاران» قال في البيان: 

0 5 Dra 1 

فإن رجع على الولي رجع الولي على [المرأة]”''» وإذارجع على المرأة لم ترجع 

[الرأة]"" عل الول وهو المراد بالعكين. 
(وعليها في كابن العم إلا ربع ديتار) أي: ورجع الزوج عليها إن كان المتولي 

لتزويجها وليا بعيدا كالعم وابنه ومن كان في العشيرة أو من الموالي أو السلطان 

ويترك ها ربع دينار لحق الله تعالى. (قإن علم فكالقريب) أي فإن علم الولي البعيد 
بالعيب فهو كالقريب فيرجع عليه الزوج كا يرجع على القريب» نص عليه ابن 

المواز وغيره. 
(وَحلَفَه إن ادعی علمه : كاتهامه على الْمختار إن تل حف أنه ره ورجع عليه ؛ 

د ا AE E‏ و )ع 1 51 

فإن نكل رجع على الزوجة على المختار)” 'أي: وحلف الزوج الولي البعيد إن ادعى 

E 

() في (م): الامرة. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: /٩‏ 16. 

(5) (وَحَلَمَهُ ِنِ ادّعَى عِلْمَهُ كَامَامِ على المخَْارِ) كذا هو في النسخ التي رأيناء وَالصواب 
إسقاط قوله: (عَلَ الْمُخْتَارِ) إذ ليس للخمي في هذا اختيار). ثم قال بعد ذلك: قوله: 
(قَإِن لكل حاف أنه غَرَّهُ وَرَجَمَ عَلَيْه) لا يخفاك تفريعه عل دعوى علمه لا اتهامه. 

قوله: (فَإِنْ كَل رَجَعَ عَلَ الزَّوْجَةٍ على المُختَارِ) هذا 1 يذكره اللخمي هكذاء نعم اختار 
اللخمي أن يرجع الزوج على الزوجة إذا جد الولي القريب عدي أو حلف له الول 


أنه علم بالعيب وكتمه. 
محمد: فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فيها استقر عنده» فإن نكل فلا 
شيء له على الولي ولا على الزوجة» وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على 
الولي» وقال ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة» اللخمي: وهو أصوب في 
[المسألتين]” جميعاًء وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمُغْثَار) في الموضعين. (وَعَلَى عار 
غَيْرِوي) أي وهكذا يرجع الزوج على غير الولي إذا غره بالعيب وتولى عقد 
النكاح بوكالة أو نحوها إلا أن يخبر الزوج أنه غير ولي للمرأة وإنما تولى عقدها 
بوكالة أو بولاية الإسلام العامة فلا يرجع الزوج عليه بشيء. 
(لإن نَم يَقَْلُهُ) أي فإن غره من لم يتول العقد [بأن قال:]" حرة أو سالمة من 
العيوب فتبين خلافه بعد أن تزوجها فلا شيء عليه لأنه غرور بالقول» والغرور 
بالقول لا يوجب غرامة على أحد القولين» وقيل: يوجبها. (وَوَنَدُ المغرور الجر فقَط 
حر عليه الأقَل من الْمُسَمَى وَصَّدَاقٍ المثل) أي: أن الحر إذا غرته الأمة بالحرية 
فتزوجها فحملت منه» ثم علم أنها أمة فإن ولده يكون حرا لدخوله على ذلك 
فيوفى له ما دخل عليه» وقد أجمع الصحابة على هذا وعلى الأب قيمته» واحترز 
بقوله: (فقط) من ولد العبد فإنه رقيق وقاله في المدونة وزاد: ولابد من رقه مع 
البعيد أنه ل يعلم» وهو قول ابن حبيب في الفرعين وَعِبّر عن اختياره بقوله: وهو 
أصوب في السؤالين؛ فتأمله في "تبصرته" تجده ى) ذكرت لك» فلو قال المصنف: 
فإن أعسر القريب أو حلف البعيد رجع عَلَيْهَا على المختار لكان جيدا. [شفاء 
الغليل: .]٤٥۸/١‏ 
)١(‏ في (ح١):‏ السؤالين. 
(۲) في (ح١):‏ بأنها. 


شح رار الصغيو (الكرن افو سرح المإختضن 


أحد الأبوين فجعلهم تبعاً للأم لآن الأب لا يغرم قيمتهم ولا يلزم الزوج 
المغرور بالحرية إلا ما هو أقل من المسمى وصداق مثل الغارة» لأن الأقل إن كان 
هو المسمى فقد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها أمة أحرىء وإن كان 
صداق المثل هو الأقل فلا يلزمه غيره لأنه يقول لم أعط المسمى إلا بناء على أنها 
حرة» وحمل أكثرهم المدونة”'' على هذا القول وهو قول ابن القاسم وأشهب. 
وقيل: عليه صداق المثل وإن زاد» وقيل: الأكثر من المسمى وصداق المثل. 

(وقيمة الولّد) أي وعلى الحر المغرور بالحرية قيمة ولده لا على الولي الغار, 
لأن الزوج مباشر لإتلاف الولد وهو مقدم على الولي المتسبب. (دُونَ ماله) أي إن 
الأب إن) يغرم للسيد قيمة الولد دون ماله» حتى إن الولد لو مات وترك مالا 
كثيرا لكان للأب دون غيره: [وقاله أشهب وغيره]”'"» ويحتمل أن يريد أن الولد 
إذا قوم فبدون ماله» وإليه ذهب غير واحد. 

(يوم الجكم) أي أن قيمة الولد إنا تعتبر يوم الحكم حتى إن الولد لو مات قبل 
ذلك لم تجب فيه قيمة لأنه معدوم حينئذ. (إلالكجده) أي فإن كانت الأمة الغارة 
لحد الولدء كأن يكون المغرور ابن سيد الأمة فلا قيمة على المغرور لأن ولده يعتق 
على جده لو ملكه» ومثل هذا إن كانت الأمة الغارة لابن المغرور فإن ولده يكون 
أخاً لسيد أمه» وهذا أدخل الكاف على قوله: (لكجده) تنبيها على أن ذلك لا 
يختص بأمة الجد بل كل من يعتق عليه الولد. 


اظ د لون ١175/9‏ قال فا (وإن غرت الأمة عدا أخيرته أنينا 
حرة فتزوجهاء فولدها رق لربهاء إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوين» ولا 
يغرم العبد قيمتهم). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النكاج 


(ولاولاءله) أي للجد ونحوه لأن الولد حر بالأصالة لا بإعتاقه. 

(وَعَلَى الْقَررفي أم الْولّد والْمدَبّرة) أي: وكذلك تجب القيمة على غررها في ولد 
أم الولد والمدبرة» فأما ولد أم الولد فيقوم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته 
قبل سید آمه فيموت رقيقاء أو موت سید أمه قبله فيكون حرا وهو المشهوز»:وأما 
ولد المدبرة فيقوم أيضاً على [غرره]”''» لاحتمال أن يموت السيد فيعتق من ثلشه 
ولا دين على السيد أو لا يحمله الثلث» أو يحمل بعضه فيرق كله فيقوى الغرر ما 
لايقوى ني ولد أم الولد» وما ذكره هو المشهور وهو قول ابن القاسم في 
المدونة”''» ونص ابن المواز على أن قيمتهم قيمة عبد» وذكر المازري أن هذا 
القول هو المشهور وأن عليه أكثر الأصحاب» وكأن الشيخ لم يعتبره. (وسقطت 
بموته) أي: وسقطت قيمة الولد يريد قبل يوم الحكم وهو المشهور. (وَالأَشَلَ من 
قيمته أوديته إن فتل) أي وعلى الزوج المغرور الأقل من قيمة الولد أو ما أخذ 


مومه 


)١(‏ في (ح١):‏ ضرره. 

(0) انظر: #بذيب المدونة: 7/ 2170 قال فيها: (ولو كانت الغارّة أم ولد فلمستحقها قيمة 
الولد على أبيهم على رجاء العتق لهم بموت سيد أمهم). 

(9) (أَوْ مِنْ عَرَّيه أَوْمَا نَقَضَهَا إِنْ أَلقَنْهُ) لا أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل 
المذهبء وَإنما قال في "المدونة": وَلو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاقٌ أو بعده 
فألقت جنيناً ميتاً فللأب عَلَيْه غرة عبلِ أو وَليدة؛ لأنه حر ثم للمستحق على الأب 
الأقل من ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضربت. ولع حرصه على الاختصار حمله 
عَلَ أن عبر عن عشر قيمتها بها نقصهاء وَفِيهِ بُعْدٌ ولیس بكبير اختصارء وّيمكن أن 
يكون الناقل من المبيضة صحّف عشر قيمتها ب| نقصها وهو الأشبه. وقد نقله في 
"الشامل" كا ذكره هو هنا جرياً على عادته في تقليد المصنف في نقل ما [) يدركه فهمً 
ولا أحاط به علاً. [شفاء الغليل: .]٤٥۹ /١‏ 


شوح به را لسغيو زاكر فو شرن التختدن 


الولد أو ما نقص الأمة إن ألقنه ميتأء يريد: إذا أخذ الأب الغرة الواجبة فيه 
والقيمة يوم ضربت. 

(كجرحه) أي جرح الولد, والمعنى أنه إذا جرح فأخذ الأب ما وجب فيه 
فإنه يغرم للسيد الأقل ما أخذه أو مما نقص الولد. (ولعدمه تُوْحَدُمنَ الابين) أي فإن 
أعدم الأب أخذت القيمة من الولد عن نفسه ولا رجوع له عليه وهو المشهورء 
وإذا أعدما معا أتبع أوهم| يساراً وإن كانا مليين أخذت من الولد. (وَلأَيُوْحَدْ من ولد 
من الأولآد إل قسطه) أي إذا فرعنا أن القيمة تؤخذ من الولد إذا كان الأب عدياً 
فكان الأولاد متعددين إلا أن بعضهم أكثر يساراً أو كان بعضهم معدماً فلا يؤخذ 
من الولد إلا ما يخصه [80/ أ] من القسط الذي عليه. (وَوَقَفَت قيمة ولد المكاتبَة؛ 
قإن دت رجعت إلى الآب) هو المشهورء ومعناه أن المكاتبة إذا غرت الحر بالحرية 
فتزوجها ثم عثر على أنها مكاتبة بعد أن ولدت أو حملت فإن ولده يقوم رقيقا قاله 
محمد ثم تؤخذ تلك القيمة من الأب. ابن القاسم: فتوضع على يد عدل فإن أدت 
كتابتها رجعت القيمة للأب» لأن الغيب كشف أنها حرة حين التزويج وإن 
عجزت أخذها السيد. (وفبل قول ارج أنه هُرَ) أي أن الزوج إذا ادعى الغرور 
وأنكر السيد أو الأمة فإن الزوج مصدق. (وَلَوْطَلََهَا أَوْمَاَاتُمَ اطلع على مُوجب 
خيار؛ فَكَالعَدَم) يريد: أن الزوج إذا طلق زوجته أو ماتا معاً أو أحدهما قبل 


(۱)(کجرجه) هذا من نوع قوله في كتاب الاستحقاق من"المدونة" في ولد الأمة المستحقة: ولو 
قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها ثم استحقت أمه فعلى الأب للمستحق قيمة الولد 
أقطع اليد يوم الحكم وَينظر كم قيمة الولد صحيحاً وَقيمته أقطع اليد يوم جني عَلَيْه فيغرم 
الأب الأقل مما بين القيمتين» أو ما قيض في دية اليد» فإن كان ما بين القيمتين أقل كان ما 
فضل في دية اليد للآب. [شفاء الغليل: .]5١ /١‏ 


باب في النكاح 


الاطلاع على عيب بهاء ثم اطلع على ذلك بعد الطلاق أو بعد الموت فإن العيب 
حينئذ [يكون]”'' كالمعدوم, ولا قيام له ولا لورثته بذلك بل يثبت ها الصداق في 
الموت وني الطلاق إذا دخل بهاء ونصفه إن لم يدخل لتفريطه في الفحص عن 
ذلك. (وللولي كم العم وتجوه) هكذا روى اللخمي وغيره عن مالك قال ليس 
على الولي أن يخبر أنها مقعدة ولا عمياء ولا عرجاء وأجاز أن يكتم ذلك عنه» وفي 
الموازية: لا يجوز له أن يخبره بشيء من ذلك . 

(وعلّيه كقم الْخَنَا) قال في العتبية: لا ينبغي له إذا علم من وليته فاحشة أن 
يخبر بشيء من ذلك إذا خطبت. ابن رشد: ويجب عليه ستره عليه . 

(والأصح مع الخدم من وطءإمائه) هو قول ابن القاسم في العتبية في الشديد 
الجذام إذا كان ذلك ضرراً عليهن””. 

(وللعربية رد الْمَولّى الْمُنْتَسب, ل العَرَبي إلا الْقُرَشَيّة تَتَرْوَجُهُ عَلَى أنه فُرّشي) 
هكذا وقع لابن القاسم فقال: فيمن تزوجت رجلا على نسب انتسب إليه لفخذ 
من العرب فوجد من غيرهم فإن كان مولى وهي عربية فلها الخيار» وإن كان 
عربياً فلا خيار ها إلا أن تكون قرشية تزوجته على أنه قرشي فإذا هو من قبيلة من 
العرب فإن لما حينئذ الخيار” . 


(۱) في (ح١):‏ يصير. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 079/5. 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ 777. 
)٤(‏ انظر المصدر السابق: 9/ .88٠‏ 

(8 )انط اضر الان 2/87 لاك 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


لفصل فف خيار الإفة) 

(وَلِمَن كمل عتقها: فراق العبد)”'' أي: أن الأمة إذا كانت متزوجة بعبد فعتقت 
كلها وهي في عصمته يريد عتقاً ناجزاً احترازاً من العتق إلى أجل والتدبير 
والكتابة» واحترز بقوله: (كمل) ما إذا عتق بعضها فإنها لا خيار لها في جميع ذلك؛ 
لأن سبب خيارها عدم اتصافها بالرق لكون العبد غير كفؤ ها » وفي هذه 
الوجوه لم تزل متصفة بالرق» واحترز بالعبد من الحر؛ فإنها لا خيار ها إذا عتقت 
تحت الحر عند مالك . (بطَلقة بائة؛ أواثنَتين) أي: لما أن تفارق بطلقة بائنة أو 
اثنتين؛ لأن مقصودها يحصل به ونحوه في المدونة وفي الموازية تختار نفسها بالبتات 
يريد بطلقتين” ". (وسقط صدَافها قَبْلَ الْبْنَاء) أي: فإن اختارت نفسها قبل البناء فلا 
صداق ها؛ لأنه فراق قبل الدخول جاء من قبلهاء ومثله لا صداق فيه. 

(وَالفراق إن قبضه السيد وكان عَدِيِمَاً ) أي: وكذا يسقط الفراق إن قبض السيد 
الصداق وكان عديا؛ لأنه صار دينا على السيد وهو عديم ومثل هذا يرد عتقه. 
وإذا رد عتقه سقط اختيارها وبقيت زوجة على حاماء واحترز بقوله: وكان عدي) 
مما لو قبضه وكان مليا فإنه يرده وتبقى على خيارهاء ومثل هذا لو كان عديا إلا أن 
الصداق كان بيده لم يفت. 


(۱) (وَيَنْ كَمُلَ عِنْقَهَافِرَاقُ الْعَيْدِ) ىا خرج بقوله: (كمُلَ عِنْقَهَا) المعتق بعضها خرجت 
Ee E a‏ 

(0) في (ع): غير كفؤ. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: 7757/5. 

(؟) انظر: المدونة: .١71١/7‏ 


باب فو النكاح 


(وبعده لها كما و رضيت وهي مفَوضة ما فرضه بعد عثقهًا)”'' أي: فإن اختارت 
نفسها فإن الصداق يكون هاء لأنها قد استحقته قبل البناء”'' والفراق مؤخر عن 
ذلك ومثله: ما إذا أعتقها السيد قبل فرض الصداق وهي مفوضة ثم فرض لها 
بعد العتق ورضيت بالمقام معه. (إلأأَنْيَأْخْدَه السيد) هو راجع إلى قوله (وبعده 
لَهَا). ابن شاس: وها المسمى بعد البناء أقامت أو فارقت ويتبعها كاللماء إلا أن 
کف السك فد قرف أو ارط 

(وصدقة إن نَم تُمَكَلْهُ) أي: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد ثم أقامت مدة 
ساكتة لم تختر إلا أنها لم تمكنه من نفسهاء فيها: ثم قالت: لم سكت رضىّ؛ فإنها 
تصدق» قال في المدونة: ولا يمين عليها. 

(إلأأن تسقطّه) أي: ولا يبطل خيارها إلا أن تسقطه بأن تقول: اخترت 
المقام مع زوجي أو لا أفارقه. (أَوشْمَكلَه) أي: من نفسها حتى استمتع اء يريد: 
بعد علمها بالعتق والحكم فلو علمت بالعتق وجهلت الحكم فالمشهور أيضا أن 
خيارها يسقط وقيل لا وصححه بعض المتأخرين. 


(1) (وَبَعْد ا كي لَوْرَضيتْ وَحِيَ ممص با فرص بعد عِنِها ها إلا أن يَاحَدَهُ اليد أو 
يَشْثر يَشْتَرطَهُ) يتعين رجوع الاستثناء للأول لتعذر أخذ الثانيء وَذْلك مصرّحٌ به في 
"المدونة"» وقد ذكرنا في: "تكميل التقييد" بحث ابن محرز ومناقشة ابن عرفة له. 
[شفاء الغليل: .]55٠ /١‏ 

(؟) في (ع): بالبناء. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ٤0۹‏ . 

(:) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ .۳١١‏ 

(5) (إلا أَنْ تُسْقِطَة) راجع لقوله: (وَ كِنْ كَمُلَ عِنْقَهَا فِرَاقٌ الْعَبّْدِ). [شفاء الغليل: 
4 ]. 


شر يه زا الو زار فو قار لسن 


(ولّها الأكثّر من المسمى وصداق المش) أي: أن الأمة إذا عتقت قبل الدخول ولم 
تعلم بذلك حتى وطتها الزوج؛ فإن ها أكثر من المسمى وصداق مثلها على أنها 
حرة. (أويبيتّها) أي: قبل أن تختار فإن ذلك يسقط خيارها. 

(لآ برَجصي) أي: فلو طلقها طلاقاً رجعياً فإنه لا يسقط خيارها. (أوعَتَقَ قبل 
الاختيار) أي: وكذا يسقط خيارها إذا أعتق ‏ الزوج قبله؛ لزوال السبب الموجب 
له وهو رق الزوج. 

إلا لتأخير لحيض)' " أي: إذا عتقت وهي حائض فأمرت بالتأخير حتى تطهر 
فعتق الزوج؛ فإن خيارها لا يسقط. (وإن تَروجت قبل علمها ودخولها: قات بدخول 
الثاني)" أي: إذا كان الزوج غائبا فعتقت في غيبته فاختارت وتزوجت غيره ثم 
قامت بينة“ أنه عتق قبل اختيارها هي ولم تكن قد علمت بذلك إلى أن دخل بها 
الزوج الثاني؛ فإنها تفوت على الأول بذلك كزوجة المفقود. (وتها إن وقفها تأخير 
تَنظرفيه) اللخمي: وأرى أن توقف ثلاثة أيام. 


(0) ب (ع): عتق. 

OTT ا‎ 

(۳) (وإن تَرَوّجَت قبل عِلِهًا وذخوها فاتّت بدخول الثاني) سقط من بعض النسخ 
ودره وهو الصؤابك: 1اا 

(5) في (ع): ثم أقام بينة. 

(5) في(ح١):‏ أوقفها. 


باب في النكاح 


[(فصل فين الصداف 
وهه الركن الكاهس) 
(الصدَاقٌ كَالقّمْنِ) أي: كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً وما لا 
فو لاهو أن كو نر أو لوي ل ا وچاد ولعي 
كشارد وآبق ونحو ذلك. 
(كعبد تختاره هي) أي: فيجوز أن يكون الصداق عبداً تختاره المرأة من عبيد 
الزوج لانتفاء الغرر إذا دخل على أنها تختار الأحسن. (لأَهُوْ) أي: فإن كان على 
عبد يختاره الزوج [85/ أ] فلا يجوز لأنها دخلت على غرر وهو المشهور. 
(وضمانه وتفه واستحقافّه وتعبيبه أوبعضه :كالبيع) أي: حكم الصداق في 
هذه الأمور حكم البيع على ما يذكر”''» ففي المدونة عن ابن القاسم: أن المرأة 
تضمنه بعد القبض لا قبله”'' كما في البيع الفاسد وهو المشهور وإذا ادعت المرأة 
تلف الصداق صدقت في يصدق فيه المستعير مع يمينها وإن استحق الصداق 
فقال ابن القاسم يثبت النكاح وتتبعه' " بمثله إن كان مثلياً أو بقيمته إن كان مقوماً 
وهو المشهورء وفي الذخيرة أن استحقاق البعض يفرق فيه بين الجزء الشائع 
والمعين وتعيب الصداق كله أو بعضه كالبيع' '' كا سيأتي. 
(وإن وع به حل فإِذًا هي خَمْرٌفَمثَهُ) أي: وإن وقع النكاح بقلة خل ونحوه 
() في (ع): يذكره. 
(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ۱۸۲ . 


(؟) انظر: الذخيرة: ."٠١ /٤‏ 


فن مراف ال ر راك رر هه فن اهن 


ثم وُجدت خراً فالواجب مثل الخل. (وجارً: بشورة) أي: شورة بيت قاله في 
المدونة وزاد: إذا كان E?‏ (وعدد. من: كإبل, أورقيق) أي: عدد محصور 
كعشرة أو خمسة أو نحو ذلك من الرقيق أو من الغنم أو نحو ذلك. (وَصَدَاقَ مثل) 
أي وكذا و أن يتزوجها على صداق المثل» ثم قال: (وَلَهَا الوط حَالاً) أي: وها 
الوسط من الإبل والرقيق والغنم ونحوهاء وكذا يجب من صداق مثلها إن 
اختلف عند" الناس ويكون ذلك كله حالا. 

(وفي شرط ذكرٍ جنس الرقيق قَولآنِ) أي: وني اشتراط ذلك أو عدم اشتراطه» 
والاشتراط لسحنون وعدمه لابن المواز. (وَالإِنَاكُ منه) أي: إن أطلق فإن وقع 
العقد على جنس أعطيت منه الإناث دون الذكران. (إن أطلق) أي: بأن م يسم 
ذكراناً ولا إناثاً. 

(ولاعهدة) ‏ المراد بالعهدة: الضان. (وإِنَى الدخولإن علم) أي: وجاز 
الإنكاح بصداق تقبضه الزوجة عند الدخول إن علم ذلك عندها. (أوالميسرة إن 
كان مليا)“ أي: وكذا يجوز التزويج على صداق في ذمة الزوج إلى ميسرته إذا كان 
ملي واحترز با ملي من المعدم فإنه يفسخ مالم يدخل. (وَعَلَى هبة العبد لفُلآن) أي : 
وكذا يجوز أن يتزوج المرأة الرجل على أن يهب عبده لفلان أو يتصدق به عليه. (أو 
يعتق أَبَاهَا عنها أوعن تفسه) اختلف إذا تزوجها على ذلك فأجازه مالك. ومنعه 


٠۸۳ /۲ وعبذيب المدونة:‎ ء٤١‎ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ عند. 

(۳) (وَلا عَهْدَةً) أي: ليس في رقيق الصداق عهدة سنة ولا ثلاث. [شفاء الغليل: 
11/۱ 

(5) (أو الَيْسَرَة إن كَانَ ملي كذا في سماع يحيى. [شفاء الغليل: ۱/ 411]. 


عبد الملك» وأجازه ابن القاسم إن كان يعتقه عنها ومنعه إن كان يعتقه عن نفسه. 


(ووجب تسليمه إن تَعِيْنَ) أي: أن الصداق إذا كان معيناً كعبد يعينه أو دار أو عرض 

ونحو ذلك فإنه يجب دفعه للمرأة ناجزاً ولا يؤخر وإن لم تطق الوطء أو ل يبلغ 

الزوج وهو ظاهر؛ لأنه يصير حينئذ كبيع معين يتأخر قبضه. 
واه ةم الدخول. وانوط بهد والسقرإنى شيم َال 

أي: وإن ل يكن الصداق معينا فلها منع نفسها من الخلوة مع الزوج وهو مراده 

بالدخول ومن الوطء بعد اختلاته بها وقبل أن تمكنه من نفسها إل" أن يسلم لها 
ما حل من صداقهاء وها أيضا أن تمنع نفسها من السفر معه حتى تقبض ماحل 
من الصداق ولا فرق في ذلك بين الصحيحة والمريضة والمجنونة ونحوها مما طرأً 

بعد العقد ولهذا قال: (وإن معيبة). 
(لا بعد اللوط) أي: فليس ها بعد الامتناع وإن) لها المطالبة. (لأَأنْيْسَْحَقَ) أي: 

فإن ها حينئذ المنع ولو بعد الوطء لأنها تقول حينئذ: إنما مكنته بناء على أن الصداق 

الذي قبضته قد تم لي» والآن قد استحقه الغير فلا أمكنه حتى يدفع لي عوضه. 
(وَنَونَم يفْرَهَا) أي: أن ها ذلك ولو لم يغرها الزوج وهو اختيار ابن رشد“ 

ولهذا قال (عَلَى الاه" أما إذا غَرَّها فلا إشكال. (وَمَنْبَادَرَأَجْبِرَلَهُ الآخَر , [إن 

() ني (ع): إلا. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ٠٤٤٦ ٠٤٤٥‏ ونصه: (هل للمرأة إذا استحق الصداق 
من يدها بعد الدخول بها أن تمنع زوجها من التهادي على وطئها حتى يوفيها حقها؟ 
أم ليس ها ذلك» وتتبعه بدينها؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك ها غرها أو لم يغرهاء 
وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك» وهو أظهر الأقوال) أ. ه. 

(۳) (وَلَوْليَعْرّهَا عَلَ الأَظْهَرِ) كذا قال ابن رشد في رسم العشور من ساع عيسى أنه 
أظهر الأقوال. 


شنو هرام اكير والصرو هو شر حون 


َع الزوج وأمكن وطؤها) أي: ومن بادر من الزوجين أجبر له الآخر]”'' ومعنى 
كلامه: أن المرأة إذا طلبت أخذ النقد قبل البناء وأبى الزوج إلا عند البناء فله ذلك 
إلا أن تشاء هي تعجيل البناء فلها قبضه» يريد: ويجبر لما حيتعذ لأنها دفعت 
سلعتها وكذلك لو دفع هو أولاً ما حل من مهرها وجب عليها أن تمكنه[من 
نفسها] وأشار إلى أن ذلك مقيد ببلوغ الزوج وإطاقة الزوجة الوطء. (وَتُمَهلَ 
سَنَه إن اشْتَرِطّت' " لتفربَة أوصغر) التغربة: بالغين المعجمة والراء المهملة وبعدها باء 
بواحدة من أسفل» قال في المدونة في الذي شرطوا عليه أن لا يدخل إلى سنة: إن 
كان لصغر أو لاستمتاع أهلها لتغربة الزوج بها فذلك لازم وإلا بطل الشرط“ 
وإليه أشار بقوله (وَإلأَبَطَلَ). (لأأكُثَرَ) أي: لا إن شرطوا عليه أكثر من سنة فإن 
الشرط أيضاً يبطل قال في العتبية وكتاب محمد وإذا شرطوا عليه هس سنين 
فبئس ما فعلوا والنكاح جائز والشرط باطل”“. (وللمرض والصفر المَانعينٍ من 
الجماع) أي: وتمهل الزوجة أيضا إذا كانت مريضة مرضاً يمنع من الجماع أو 
صغيرة لا يمكن وطؤها إذ لا منفعة للزوج في الزوجة واحترز بالمانعين نما إذا كان 
امرض أو الصغر غير مانعين للجاع فإنها لا تمهل. (وقدرمايهين مثلها أمرها) أي: 
ومن حقها أن تمهل قدر ما تجهز نفسها وتهبيع أمرها من شراء ما تشتريه بالصداق 
أو غيره ونبه بقوله: (مقها) على أن الرجوع في ذلك إلى العادة فتمهل مقدار 
العادة التي تجهز مثلها أمرها فيه. 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 
(۳) في (ع): اشترط. 

() انظر: عبذيب المدونة: 7/ .7١7‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: 0/ .٠٠١‏ 


باب في النكاح 


(إلا أنيحلف نَيَدْحَْنَ اليّة)”'' يشير إلى ما وقع لمالك: أن من" تزوج امرأة 
وحلف بطلاقها ليدخلن ليلة كذا قبل الأجل أي: الذي قدره أهل العرف فإنه 
يقضى له ولا يحنث ارتكاباً لأخف الضررين. (لاسحيض) أي: فلا تمهل له لأنه لا 
يمنع من الاستمتاع با فوق الإزار. 

(وإن تم يجده أجل لإثبات عسره لائ أسابيع) أي: فإن لم يجد الزوج الصداق 
بعد أن طلب منهء فإن صدقته المرأة أو قامت له بينة على إعساره ضرب له 
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الاجل. المتبطي: ويؤجل في إثبات عسرته إحدى وعشرين يوماستة ثم 
ستة ثم ستة ثم ثلاثة /۸٦[‏ ب] وهو مراده بالثلاثة الأسابيع فإذا ثبت إعساره 
أو صدق أَجله الحاكم تلوم له. قال في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجى 
ومن لا يرجى أي: فيطال للأول الأجل دون الثاني بحسب النظر”'“. كما أشار 
إليه بقوله: (ثُم ثُلُوم بالنَظَر). 

(وعمل بِسَنَة وَشَهْرِ) أي: ثلاثة عشر شهراً في مقدار الأجل ستة أشهر ثم أربعة 
)١(‏ (إلا أَنْ لف لَيَدْحَلّنَ اللّيْلَه) ليس هذا بمروي عن مالك کا قيل» ولكن قال ابن عات: 

بالعتق لابد أن أبتنى بزوجتى الليلة» قضى له بذلك على الأب؛ لأنه حق له عَلَيِّهِ كما 

يقضى ها عَلَيْه بالنفقة من وقت طلبها له بالبناء وحقه في البناء أقوى من حقهافي 

النفقة» وفي منعه من البناء منعه من الاستمتاع مهاء وهذا نما لا يجوز له. 
ابن عرفة: وسمعت بعض قضاة شيوخنا يحكيه لا بقيد المطال. انتهى؛ وكذا أ يقيده 

المصنف بذلك ولا يكون اليمين بطلاق أو عتاق. [شفاء الغليل: /١‏ 17 5]. 
() في(ح١):‏ إن. 


(۳) كذا با لمخطوط» والصواب: أحد. 
TAND)‏ 


فون يقرا اا راتو که شر ای 


ثم شهران ثم شهر. المتيطي: واختاره الموثقون. (وفي اللوم لمن لاًيرجى وصح 
وعدمه : تَأُوِيلاآنِ) يريد: أنه اختلف هل من شرط التلوم أن يكون الزوج ممن يرجى 
يساره فلا يضرب لغيره أجل ويطلق عليه ناجزاً أو لا يشترط ذلك» وعليه 
الأكثر» وصوبه المتيطي» والقاضي عياض وإليه أشار بقوله: (وَصحَيحٌ) والأول 
تأويل فضل» وحكي عن ابن القاسم. 

(ثم طَلقَعلِيُه) أي: فإن لم يجد بعد التلوم شيئاً فإنه يطلق عليه. (وَوَجَبَنَصْفَه) أي: 
فإن طلق عليه لزمه نصف الصداق» وهو قول ابن القاسم وغيره وهو ظاهر المذهب. 

(لآفي عيب) أي: إن الزوج إذا طلق عليه لأجل عيب به لم يلزمه شيء اتفاقاً. 

(وَتَمَررَبِوطءِ, ون حرم) أي: أن الصداق كله يتقرر بالوطء وإن حرم؛ كما لو 
وطئها وهي صائمة أو محرمة أو معتكفة أو في الحيض والنفاس» يريد: بشرط 
بلوغ الزوج الُم وإطاقة الزوجة الوطء. (ومَوتواحد) أي: وكذا يتقرر الصداق 
كله بموت واحد من الزوجين. (وإقامةسنة) أي: وكذا يتقرر الصداق بإقامة 
الزوجة عند الزوج سنة؛ ولو ادعى عدم المسيس وعن مالك: ليس ا إلا 
النصف. وقيل: ها النصف وتعاض لتلذذه'» وتحديد الإقامة بسنة هو مذهب 
المدونة. (وصدقت في خَلوةالافتداء) أي: أن المرأة إذا ادعت المسيس وأنكره 
الرجلء فإنها تصدق إن خلا بها خلوة اهتداء أي: خلي بينه وبينهاء والمعروف كم) 
قال: إنها تصدق» ولو كان بها مانع شرعي من الوطء كا لو كانت صائمة أو 
غومة اوا غاا أل تشاعو اندي چ كاده ا 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ ۲۹ وتبذيب المدونة: ۲/ 87/8. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في النكاج 


الزوج ولزمه نصف الصداق فقط وعن ابن القاسم أنها مصدقة من غير يمين. 

(وفي نَفيه وإن سفيهة وََمَة) [أي: أن المرأة ىا تصدق في دعوى المسيس كذلك 
تصدق في نفيه وإن كانت سفيهة أو أمة]”''» وهو المشهور؛ ولأن ذلك لا يعرف 
إلا من قوها؛ ولا خلاف في تصديق الثيب الرشيدة. 

(وَالرَائِرْمنهِمًا) أي: وصّدّق الزائر من الزوجين فإن زارته المرأة في بيته 
صدقت لأن العادة جرت بانتشاط الرجل في بيته» وإن زارها هو صدق إذ لا 
ينشط إليها بطريق العادة في بيتهاء وهو المشهور. 

(وإن اهر به قط أَخد. إن كانت سفيهة) أي: وإن أقر الزوج وحده بالمسيس أخذ 
منه الصداق إن كانت المرأة سفيهة» ولا تصدق في عدمه. (وهل إن ادام الإشرار 
الرشيد كذلك؟ أوإن كَدبت نَفْسَهَا؛ تأويلآن) أي: وهل الرشيدة في أخذ الصداق 
كالسفيهة إن دام الزوج على إقراره بالمسيس» يريد: ولو كانت متمادية على إنكارها 
أو إنا تأخذه إن أكذبت نفسها ورجعت إلى قوله؟ في ذلك تأويلان» ونص مالك 
في العتبية وسحنون في نوادره على أنها تأخذه ولو كانت مقيمة على الإنكار 
لاعترافه هما به''' وقيل ليس ها إلا نصفه ولو صدقته لإقرارها أنما لا تستحق إلا 
ذلك ولسحنون أيضا: ها أخذه بشرط أن تصدقه وبه فسرت المدونة. 

(وفسد إن نقص عن ربع دينارأوثلاثة دراهم خالصة, أومقوم بِهما) أي: وفسد 
النكاح إن نقص الصداق عن ربع دينار أو نقص عن ثلاثة دراهم خالصة أو 
مقوم )ا أي : بأحدهما وهو المشهور. (وأتمه إن دخَل) أي: فإن نقص الصداق عن 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: 5 /١‏ 7175. 


شنو هرام الجر والصرو هو شر اا 


أحد هذه الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل ولا يفسخ» وهو المشهور. (وإلا فَإن 
ميمه فُسع) أي: وإن أتمه مضى وهو المشهور. (أوْبِمالأَيُمِلَكُ كَعَمِرِوخنزير)”") 
أي: وكذا يفسخ النكاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير 
والحر» وسواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية. 

(أويإسقاطه) أي: وهكذا يفسخ النكاح إذا اتفقاعلى إسقاط الصداق أي: 
يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهو المشهور» وهكذا كل نكاح فسد 
لصداقه كالخمر والخنزير ونحوهما. (أوكقصاص)" أي: وهكذا يفسخ النكاح إذا 
تزوج المرأة بقصاص وجب له عليها لأن الصداق يشترط فيه أن يكون متمولاً 
وهذا لس ستمول: 

(أوآبق) أي: لأن ذلك غرر لا يدرى على أي وجه هو» وهل هو موجود أو 
معدوم ومثله ما إذا تزوجها ببعير شارد أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها لا على 
القطع بل على التبقية. 

(أوْدارِفْلانِء أوسسرتها)" هذا أيضا من الغرر وهو أن يتزوجها على أن 
يشتري دار فلان بإصداقها إياهاء والثمن من عند الزوج أو على من يشتريها ها 


(1)(أَؤْيَ] لايُمْلَكُ) هو وما بعده من الأنكحة الفاسدة معطوف عَلى فعل الشرط من قوله: 
(وفسد إن نقص) أي: وفسد إن نقص عن ربع دينار أو تزوّجها با لايملك أو تزوّجها 
بإسقاطه... إلى آخر ما ذكرء فالتشريك بين هذه المعاطيف في مطلق الفساد. وأما صفة 
قيود الفسخ ومحله فلكل مقام مقال. [شفاء الغليل: /١‏ 417]. 

(1) (أَوْ كَقِصّاصٍ) دخل تحت الكاف التزويج بالقرآن؛ فإنه مما لا يتمول» وأما تعليمه 
فقال في آخر المعاطيف: (فيه قَولانِ). [شفاء الغليل: 77/١‏ 5]. 

(۳) (أَوْ آبق» أَوْ دار فلان أَوْ سَمْسَرَتهَا) معطوفات عل لفظ قصاص» فالكاف معها 
مقدرة. [شفاء الغليل: /١‏ *477]. 


من مالا ويجعل صداقها سمسرته فيها؛ لأنه لا يعلم هل يقدر على تحصيل ذلك 
أم لاوهوالمشهور. 

(أوبعضه لجل مُجهول أَوْنَم يقيد الأجل) أي: وهكذا يفسد التكاح إذا تزوجها 
على صداق نصفه إلى سنة معينة أو نقد ونصفه الآخر إلى موت أو فراق أو جعل 
الأجل موكولا إلى مشيئته. (أورَاد على حَمِسينَ سَنَةٌ)”'[أي: وهكذا يفسد النكاح 
إذا تزوجها على صداق مؤجل بأجل زائد على خمسين سنة]” ". 

(أوْبِمعينِ بعيد) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق شيئاً معيناً غائباً غيبة 
بعيدة كخراسان من الأندلس ونحوه لابن القاسم في الموازية' " وقال في مسيرة شهر 
ونحوه: ذلك جائز والضمان من الزوج [۸۷/ أ] حتى تقبضه المرأة' ' وإلى هذا أشار 
بقوله: (وجاركمصرمن المديقّة)ولا فرق بين العبد والدار. 

(لا بشَرْط الدخُول قَبكه) أي: أن الجواز فيا بين مصر والمدينة ونحوهما مقيد 
بأن لا يشترط الزوج الدخول قبل قبض الغائب. ابن بشير: وهو المشهور. (إلآ 
لقريب جدا) فإن اشتراط الدخول فيه جائز. (وضمنته بعد الْقَبِض إن قات) أي: فإن 


١‏ (أَوْ زَّادَ عَلَ سین سَنَةُ) حكى ابن رشد في سماع أصبغ من جامع البيوع اتفاق 
المذهب على فسخ النكاح لأجل بعيد» وذكر في حذه أربعة أقوال: الأول: ما 
فوق العشرين. الثاني ما فوق الأربعين. الثالث: لا يفسخ إلا ني الخمسين 
والستين. الرابع: لا يفسخ إلا في السبعين والثانين» وكلامه مشبع فقف عَلَيّْهِ. 
[شفاء الغليل: /١‏ 17 5]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) انظر: ما نقله عن الموازية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٤0۷ /٤‏ . 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 

.)١ح(يف‎ )5( 


شرو را لكين اکرو ف شرح لضن 


قبضت شيئا مما تقدم» يريد: إذا كان متمولاً فتضمنه كما تضمنه في البيع الفاسد 
بالقبض ولا تضمنه بالعقد» وهو المشهور. (أو بمقصوب عَلمَاهُ لاَأحَدهمًا) أي: وكذا 
يفسد النكاح إذا كان الصداق مغصوباً وقد علمه الزوجان. سحنون: فإن لم تعلم 
به فالنكاح ثابت وإن علمت فسخ قبل البناء لا بعده. ابن رشد: يريد والزوج عام 
أيضا ولو علم أحدهما بذلك دون صاحبه لم يفسخ النكاح. (أوباجتماعه مع 
بيع) أي: ويفسخ النكاح باجتاعه مع البيع فإذا عثر على ذلك قبل البناء فسخ 
ولزمه صداق المثل إن دخحل» وهو المشهور. 

ابن يونس: لأنه لا يُدرى ما يخص البضع من ذلك ونبّه بقوله: (كَدَارِدقَعَهًا هو 
أوأبوها) على أن البيع لا فرق بين كونه من الزوج أو من ولي المرأة كما قال في 
المدونة ونصه: ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة» مثل أن يتزوجها بعبد على أن تعطيه 
دارا أو مالا أو بال على أن تعطيه عبدا بثمن مسمى ويفسخ ذلك قبل البناء 
ويثبت بعده وها صداق المثل”". 

(وجازمن الأب في التفويض) يريد: لأنه لم يقصد بذلك المعاوضة وإنما قصد 
معونة الزوج كا إذا قال: تزوج ابنتي ولك هذه الدار. (وجمع امرآتين) أي: وكذا 
يجوز جمع امرأتين إلى أربع في عقد واحد إذا سمى لكل واحدة صداقاًء وكذا يجوز 
جمع المرأتين إذا سمى لواحدة ونكح أخرى على تفويض في عقد واحد. 

(وهل وإن شَرَط َرَج الأخرى. أو إن سَمَى صَدَاقَ المثل؛ قؤلآن) أي: وهل ذلك 
جائز وإن كان بشرط أن لا يتزوج واحدة منها إلا مع تزويج الأخرى وإن لم 


.5577/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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يسم لكل واحدة صداق مثلهاء وإليه ذهب ابن سعدون"”' ولميره كالبيوع 
ورآه غيره من المتأخرين كالبيوع لا يجوز إلا أن يكون الذي سمى لكل واحدة 
منههما صداق مثلها. 

(ولايعجب جمعهماء وَالأكثّرَ على التأويل بالمنع والمُسخ قله وصداق المثل بعده) 
المراد بالجمع هنا أن يجمعهم| في عقد وصداق واحد من غير تسمية لكل واحدة 
منهماء وإنا قال: (ولأَيعجب) مراعاة لقوله في المدونة: ولم يعجبني”"؛ فحمله أكثر 
الأشياخ على المنع» وعليه اختصر البرادعي وهو أيضا ظاهر نقل ابن يونس وحمله 
بعضهم على الكراهة وإليه أشار بقوله: (لاالكراشة) أي: فإن الأكثر على خلافها 
وإذا فرعنا على قول الأكثر فإن عثر على ذلك قبل الدخول فإنه يفسخ ولا شيء 
لماء وإن كان بعد الدخول مضى» وكان لكل واحدة منهما صداق مثلها. (أو تضمن 
إثباته رفعه كَدَفْع العبد في صداقه) أي: وهكذا يفسد النكاح إذا تضمن إثباته 
رفعه» كمن زوج عبده من امرأة على أن تكون رقبة ذلك العبد صداقاً؛ لأن إثبات 
[هذا النكاح يرفعه» وذلك لأن إثبات النكاح]” " يوجب كون الصداق الذي هو 
العبد ملكا للزوجة وثبوت ملكها إياه غير موجب فسخ النكاح فيلزم رفعه على 
تقدير ثبوته. (وبعد الِنَاءِ تملكه) أي: فإن لم يعثر على ذلك حتى دخل العبد 
بالزوجة فإن النكاح يفسخ وتملكه. (أوبدارمضموئة) أي: وكذا يفسد النكاح إذا 


)١(‏ في (ع): ابن سعد. 
نص المدونة هو نص الشارح» أما في التهذيب فقال فيه: (وإن أجملهم| في صداق 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱)» . 


فون يقرا الخ رالو که شرع ای 


تزوج بدار مضمونة» وهذه المسألة نص عليها أبو عمران فقال فيمن تزوج على 
بيت يبنيه للمرأة» فإن كانت بقعة بعينها في ملكه ووصف الطول والعرض والبناء 
فذلك جائز» قال: وإن كان البيت الذي يبنيه مضموناً عليه فقد أفتى أبو محمد 
وغيره بعدم الجواز» كما لو أسلم في بيت. 

(أوبألف) أي: وكذا يفسد النكاح إذا تزوج امرأة بألف على أنه إن كانت له 
زوجة أخرى فالصداق ألفان للغرر الحاصل في مبلغ الصداق فيفسخ هذا التكاح 
قبل البناء ويثبت بعده. (بخالآف ألف وإن أخرجها [ من بلّدها]“. أَوتَرَوج عليهاء 
قالْقان) أي: فإن ذلك لا يفسد النكاح. (وَلآَيَلْرَم الشرط وكره وَلاالآلفالثانيّة) 
لقوله في المدونة فله أن يخرجها بغير شيء. وعن مالك استحباب الوفاء 
بالشرطء ولا يبعد حمل كلامه هنا عليه؛ لأن نفي اللزوم لا ينفي الاستحباب 
وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلاء يقضون به. 

اللخمي: وهو أحسن. (كإن أخرجتك فك ألف) أي: وكذا لا يلزم الشرط 
وتسقط الألف إن قال لها إن أخرجتك من بلد”” كذا أو من بيت أبيك أو نحوه 
وله أن يخرجها إن شاءء وإنما كره ذلك ل فيه من التحجيرء فإن ترك فالنكاح جائز 
والشرط باطل. 

(أوأسقطت ألفا قبل العقد على ذلك) أي: كا لو قالت له قبل العقد أتزوجك 
بألفين وأسقط عنك ألفا على أن لا تخرجني من بلدي أو لا تتزوج علي ونحو 
ذلك» وقد اختلف في ذلك فقال مالك مرة لا ترجع بشيء وهو المشهورء وقال 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) انظر: المدونة: 7/ ۸٤ء‏ وتهذيب المدونة: ۲/ 185. 
(9) في (ح١):‏ بيت كذا. 


مرة لها أن ترجع بالأقل من صداق المثل أو الألف واختاره اللخمي وروى 
أشهب عن مالك أنها ترجع با أسقطت له وصوبه ابن يونس. (إلآآن تُسقطمًا 
تقرر) ى) إذا انعقد بألفين ثم وضعت نصفها أو ربعها أو سدسها أو نحو ذلك أو 
عدداً معلوماً على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها أو نحو ذلك فإنها 
ترجع به إن خالف. (بلايَمِينِ منه) أي: فإن كان الإسقاط معلقاً على يمين من 
الزوج كطلاق أو تمليك أو عتق فلا رجوع للزوجة للزوم الطلاق والعتق. 
فصل فم تنكام الشغار ] 

(أوكَرّوجني اتك بماة على أن أَزْوجَكَأختي بمَانّة. [۸۷/ب ]وشو وجه الشَقَارٍ) 
أي: وما هو فاسد أيضا [نكاح الشغار] » لقوله اككا: «لا شغار في الإسلام) 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» وحكى القاضي الإجماع 
على تحريمه. 

وجعل أهل المذهب الشغار على ثلاثة أقسام: وجه الشغار» وصريحه. 
ومركب منه|. 

فالأول: أن يقول الرجل للآخر: زوجني أختك أو أمتك بمائة دينار على أن 
أزوجك أختي أو متي بائة» وهو مراده با ذكر. والثاني: أن يقول زوجني بغير 
شيء على أن أزوجك بغير شيء؛ الها شار بقوله: (وإن لم یسم فُصريعه). 
والثالث: أن يسمي لواحدة دون أخرى]" ' وإليه أشار بقوله: (وإن في واحدة). 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب النکاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه: ۲/ 2٠١15‏ 


.)١5165( برقم‎ 


شرن مو رار مضيو الک ری تون ليدم 


وأما قوله: (وَفْسعٌ فيه) فأشار إلى أن هذا التكاح يفسخ على كل حالء ولمهذا قال: 
(وإن في واحدة) أي: وإن كان الشغار في واحدة والآخر قد سمى لماء وهذا هو 
المشهور والفسخ فيه وإن ولدت الأولاد. واا بقوله: (وعلى حرية ولد الآمة 
بدا إلى أن الحكم في نكاح الشغار أنه يفسخ أبداً وكذا إذا زوج أمته على أن 
يكون ولدها حراًء قال في المدونة: ولا يقر هذا النكاح”" ومثله ما في العتبية أن من 
زوج أمته على أن أول ولد تلده حر أنه يفسخ مطلقا”". 
(ولّها في الوجه. وَمانَّة وخمر, أومانّة ومانّة, لمُوت أوفراق الأكُثّرَمِنَ الْمُسمى, 
وصداق المثل. ولَورَاد على الجميع) أي: أن الواجب لكل واحدة من المرأتين على 
وجه الشغار وفيا إذا زوجت بائة وخمر أو بائة نقد ومائة لموت أو فراق الأكثر 
من المسمى وصداق المثل» والمشهور في وجه الشغار وما ذكر وسواء دخل أم لاء 
ومراده في مسألة الخمر إذا دخل اء وأما من زوجت بائة نقد ومائة لموت أو 
فراق مع البناء الأكثر من المائة النقد ومن صداق المثل ولا تنقص عن المائة النقدء 
وإن كان صداق مثلها يزيد على الماتتين أخذمب) معجلاًء ولمذا قال: (ولَورَاد على 
الجميع). وأشار بقوله: (وَشُدرَبِالتَأَجِيلٍ المعلوم إن كان فيه)””' إلى أن الماتتين إذا كان 
(1) (وَفْسِحَ فيه وني وَاحِدَِ وعَلَ حُرَيّة وَل الأمَةِ بدا 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: / CV‏ 
(5) (وَقَدَّرَ بالتأجيل الُعْلُوم إِنْ كَانَ فيه) هو كقول ابن الحاجب: فإن كان معها تأجيل 
معلوم قدر صداق المثل به. قال في "التوضيح": كما لو تزوّجها بثلاثائة» مائة 
معجلةء وٌمائة إلى سنة» ومائة إلى موت أو فراق» فيقدر صداق المثل به أي: بالمؤجل 
إلى الأجل المعلوم فلا ينقص صداق مثلها عن الماثة المعجّلة والمائة المؤجلة إلى سنة» 
إن نقص عنهماء فإذا زاد عَلَ الثلاث مائة كان ها الزائد على قول مالك» أما إن زاد 


) لا يخفى أن أبداً متعلق بفسخ. 


باب في النكاح 


معهم| مائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة أو شهر ونحو ذلك فإن صداق المثل يقدر 
على أن فيه المائة المعلومة إلى أجلها فإذا كان صداق مثلها أكثر من مائتي النقد 
والمعلومة الأجل أخذته ولا ينقص عنهاء ولم يذكر الشيخ ما الواجب في صريح 
الشغار» ولا خلاف عندنا أن فيه صداق المثل مع الدخول» وأما مع المركب من 
الوجه والصريح فإن دخل بالتي لم يسم ها فليس ها إلا صداق المثلء وإن دخل 
بالتي سمى لها فتأول أبو محمد المدونة على أن ها الأكثرء وتأوها ابن لبابة على أن 
ها صداق المثل مطلقاء وإليه أشار بقوله (وتَؤْولت أيضاً فيما إذَا سى لإحداهماء وَدَحَلَ 
ِالمَسَمَى لها بصداق المثل) ونبه بقوله: (أيضاً) إلى أن في المسألة تأويلين» الأول: أن 
ها الأكثرء والثاني: هذا. والباء في (بالمسمى) متعلق ب (دحل) وني (بصداق المثل) 
ب: (تؤولت)» وتقديره: وتؤولت المدونة أيضا - بصداق المثل- فيا إذا سمى 
لإحداهما ودخل بالمسمى لها(" . 


على المائة المعجّلة والمائة المؤجلة إلى سنة» فلها الزائد حالاً مع المائة الحالة» وتبقى 
المائة إلى أجلها. [شفاء الغليل: /١‏ 555]. 

)١(‏ نص تبذيب المدونة: 177/7 : (وإن زوجه ابنته بخمسين على أن يزوجه الآخر ابنته 
بغير شيء» فإن دخلا ثبت نكاح المسمى هاء وفسخ الآخر وكان لكل واحدة منهما 
صداق المثل). 

(5) (وَيَرْجٌَ بقِيمَة عَمَلِهِ لِلْمَسْخ) عبارة اللخمي أبين من هذه إذ قال: قال ابن القاسم في 

"العتبية" في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل» وَيثبت بعد وها صداق المثل ويرجع 

عَلَيْهَا بقيمة عمله» فقول المصنف: (للفسخ) إن أراد لفسخ الإجارة تناول عمله قبل 
البناء وَبعده» وَإِنْ أراد لفسخ النكاح فإن| يتناول عمله قبل البناء فقط؛ لآن هذا 

النكاح لا يفسخ بعد البناءء وقد حصّل فيه ابن عرفة خمسة أقوال: الأول: الكراهة» 


: aE EOL GS EA 
وكراهته : كالمغالاة فيه والآجل: قولان' ) أي: أنه اختلف هل يمنع النكاح با نافع‎ 


كالخدمة والإسكان ونحو ذلك أو بتعليم الزوجة قرآناً أو إحجاجها عاماً ونحوه. 

ويرجع الزوج بقيمة عمله لأجل فسخ النكاح أو يكره ذلك؟ كما يكره في 

الصداق المغالاة والتأجيل» فيه قولان. والمنع مع الخدمة والتعليم مالك 

والكراهة لابن القاسم» قاله ابن شاس وزاد عن أصبغ المواز” '' وفي البيان عنه 

الكراهة. ونسب اللخمي المنع في جميع ذلك لابن القاسم» والكراهة مالك 

والجواز لأصبغ. ولعل لكل واحد قولين ولابن القاسم أيضاً إن لم يكن مع المنافع 
فيمضي بالعقد» والثاني: المنع» فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بمهر المثل. والثالث: 
إن كان مع المنافع نقد جازء وَإلا فالثاني. والرابع: إن يكن نقد فالثاني» وَإلا فسخ 
قبل البناء وَمضى بعده بالنقد وَقيمة العمل. والخامس: بالنقد والعمل. تحرير: هذا 
في الإجارة» وَأما كون المهر منافع على وجه الجعل فلا يجوز ففي سماع عيسى: من 
سقط ابنه في جب فقال لرجل: أخرجه. وقد زوجتك ابنتي» فأخرجه لا نکاح له» 
وله أجر إخراجه؛ لا يكون النكاح جعلاً. ابن رشد: اتفاقاً؛ لأن النكاح به نكاح فيه 
خيارء لأن للمجعول له الترك متى شاء. ابن عرفة: إجراؤه على الخيار يوجب 
دخول خلافه فيه. [شفاء الغليل: 5/١‏ 6 ). 

(1) (وَكَرَامَيِهِ كَامُمَالاةٍ فيهه والأجَل) أما المغالاة فيو ففي "المقدمات": المياسرة في 
الصداق عند أهل العلم أحبٌ إليهم من المغالاة فيه» 8 جلب الأحاديثء وأما 
الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقاء وقد صرح في "المدونة"بكراهته في بعض 
الصداق» ولو إلى سنة. ووجهه ما ذكره من مخالفة أنكحة الماضين؛ ولأنه ذريعة إلى 
الإسقاط» وأخذه الباجي من حديث: "التمس ولو خاتاً من حديد" فقال هذا 
يقتضي أن حكم الصداق التعجيل» وإلا كان يزوجها إياه بشيء مؤخر عله » زاد ابن 
رشد: وقد ذكر الله تعالى في كتابه التعجيل في البيوع ول يذكره في النكاح. [شفاء 
الغليل: 6/١‏ 6 ). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 57/7 . 


باب في النكاح 


صداق فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل وتسقط الخدمة إلا أن يكون 

خدم فيرجع بقيمة ذلك» وعنه في الإحجاج الفسخ قبل البناء والإمضاء بعده 

بصداق المثل إلا أن يكون مع الحجة غيرها فيجوز» وقال غيره من أصحاب 
مالك: إن ذلك جائز؛ لأنه يرجع إلى حجة مثلها في النفقة والكراء والمصلحة 
كالتزوج على شورة مثلها أو صداق مثلها ويكون لها الوسطء وانعقد الإجماع 

على كراهة المغالاة في الصداق وكره مالك تأجيله وأنه مخالف لأنكحة السلف. 

(وإن مره بالف عَيتَهَا وَل هروج بَفَيْنِء إن دحل فى الرّوْع فورم انوكي 

ألفا) أي: أن الرجل إذا أمر غيره أن يزوجه بألف - سواء عين له الزوجة أم 
لا- فزوجه بألفين (هَإن دَحَل) يريد: وم يعلم واحد من الزوجين بالتعدي» فإن 
الزوج يلزمه الألف ويغرم الوكيل الألف الباقية» وما ذكره من التسوية بين 

نعيين المرأة وعدم تعيينها هو مذهب ال (إن تعدى بإقرار أو بيتة) أي : 

إن الوكيل إنا يغرم الألف الزائدة بشرط إقرار الوكيل بالتعدي أو إقامة البينة 

بذلك وهو المشهور. 
(وإلا قتحلف هي إن حلف الرّوج' "2 أي: إن المرأة إذا ادعت على الزوج أنه وكل 

)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 7/ ۹٤ء‏ قال فيها: (ومن قال لرجل: زوجني بألف أو قال له: 
زوجني فلانة بألف. فزوجه بألفين» فعلم بذلك قبل البناء» قيل للزوج: إن رضيت 
بألفين وإلا فرق بينكى| بطلقة» إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت النكاح). 

(9) (وإلا فَتَْلَفَه هي إن حَلّفَ الزَّوْحُ) هكذا في النسخ الجيدة» فالضمير المفعول ب (تحلّفه) 
عائد عَلى الوكيل» وا معنى: وإن ريشبت تعدي الوكيل بإقراره أو ببينة فإن الزوجة تحلّف 
الوكيل إن حلف الزوج» وكذا ذكر ابن يونس عن ابن اكَوَّاز ونضّه: فإن حلف الزوج أولاً 
فلها أن تحاف الرسول أنه أمره بألفين» فإن نكل غرم الألف. انتهى. 

وني بعض النسخ: (وَإِلا فتحلف هي إن نكل الزوج)» بلفظ تحلف ثلاثياً غير متعدٍ فيكون 


فون يقرا الخ رالو غه هرد ا 


في التزويج بألفين» وقال الزوج بل بألف وتوجهت عليه اليمين فحلف فإنها 
تحلف لتغريم الوكيل الباقي فإن لم يحلف الزوج غرم الآلف الثانية ثم اختلف هل 
للزوج أن يحلف الوكيل وهو قول أصبغ» أولا يحلفه وهو قول محمد وإليه أشار 
الظاهر. (وإن تم يذخل ورضي أَحَدهُمَا نَرِمالآخَرَ) أي: فإن لم يدخل الزوج [۸۸/ أ] 
حتى علم بالتعدي فإن رضي أن يدفع الألفين لزم الزوجة ذلك وثبت النكاح 
وإلا فإن رضيت هي بألف لزمه ذلك وثبت النكاح أيضاً وإليه أشار بقوله: 
(ورضي أَحَدَهما لَزْم الآخَرَ) أي: إذا أقامت بينة على التوكيل بألف وعلى التزويج 
بألفين أو تصادقا على ذلك أو تصادقا في أحد الأمرين وقامت البينة على الآخر 
(لا إن الْتَرَّ الوكيل الأشف) أي: فإن النكاح لا يلزم الزوج. (ولكل تَخْدِيف 
الآخر) أي: ولكل من الزوجين أن يحلف صاحبه على دعواه» يريد: إذا لم تقم بينة 
لا على التوكيل بالألف ولا على التزويج بألفين» أو قامت على أحدهما دون الآخر 
فإن لم تقم على شىء من الأمرين فإن الحكم في ذلك كاختلاف الزوجين قبل 
البناء» وإن لم تقم على التوكيل بينة بالألف وقامت على التزويج بألفين فإن للمرأة 
تحليف الزوج أنه لم يأمر الوكيل إلا بالألف فإن نكل لزمه التكاح بألفين» وإن 
حلف قيل للمرأة: إما أن ترضي بذلك وإلا فسخ النكاح» فإن قامت البينة على 
إشارة لقول ابن يونس عن ابن الَوَّاز أيْضاَء وإن 1 يكن عَلَ أصل النكاح بألفين بينة 
غير قول الرسول حلف الزوج؛ إلا أنه إِذَا نكل ها هنا 1 يغرم حتى تحلف المرأة؛ عَلّ 
أن أصل النكاح كان بألفين لا عَلَ أن الزوج أمر الرسول بألفين. انتهى, وما خالف 
النسختين المذكورتين لا معنى له. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]517/١‏ 


باب في النكاح 


التوكيل بالآلف ولم تقم على التزويج بالآلفين فإن للزوج تحليف المرأة أنهالم 
ترض بألف فإن نكلت لزمها النكاح بالآلف» وإن حلفت قيل: ها إما أن ترضي 
١ : 6‏ 


١‏ (ولكل تخليف الآخر فيا بفيد إة قرام إن تفم ) هذا نص ابن الحاجب بعينه ولّ 
بقع يفعت ادبا بداخلة من كلام نیون ال (وَرجح بْدَاءَ ل 
لّوح ما مره إلا بأليء تم ْمَأ الْمَسْحُ إن قَامتْ بيه على التزويج بالْأَلمَينِ وإلا 
قگالأختلاف في الصَّدَاقٍِ)» واللقصود الأهم من كلام ابن يونس قوله: وإلا 
فكالاختلاف في الصداق؛ لما فيه من زيادة البيان» وإن كان كلام ابن الات لا 
يأباه» ولا ينافيه ىا قاله في "التوضيح" بعد ما ذكر الصور الأربع فقال في الرابعة: 
وأما إن 1 تقم لواحد منهم| بينة فنص ابن يونس وغيره على أن الحكم فيها كاختلاف 
الزوجين في الصداق قبل البناء» فتحلف الزوجة أن العقد كان بألفين» ثم يقال 
للزوج: ارض بذلك أو احلف أنك ما أمرته إلا بألف. وينفسخ النكاح إلا أن 
ترضى الزوجة بالألف. 

وكلام ابن الحاجب لا ينافيه؛ لأن قوله : (ولكل تحليف الآخر فيا يفيده إقراره) لا دلالة 
فيه أن لمن شاء منهم| أن جلف صاحبه أولاء انتهى» زاد ابن عبد السلام : لأن 
قصارى الأمر إِذَا 1 تقم بينة لكل واحد من الزوجين أن يصير كالزوجين إِذَا اختلفا 
في قدر الصداق قبل البناء» وقد علمت أن المبدأ هناك الزوجةء فكذلك هنا. انتهى. 

فإن قلت: فا المراد بالبداية في قول المصنف: : (وَ رْجحَ بُدَاءَةُ حلفي الزَوْج)؟ قلت 0 
يمين الزوج عَلى تخيير المرأة يظهر ذلك بالوقوف عَلَ كلام ابن يونس» وذلك أنه 
قال: ومن "المدونة": ومن قال لرجل: زوّجني فلانة بألف» فذهب المأمور فزوجه 
إياها بألفين» فعلم بذلك قبل البناء؛ قيل للزوج: إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكاء 
إلا أن ترق المرأة بألف فيثبت النكاح. ثم قال ابن يونس: أراه يريد إنا هذا بعد أن 
يحلف الزوج أنه إنا أمر الرسول أن يزوجه بألف فإذا حلف قيل للمرأة: إن رضيت 
بألف وإلا فرق بينكهاء وإن نكل الزوج عن اليمين لزمه النكاح بألفين» وهذاإِذا 
كان على عقد الرسول بألفين بينة» وإن لايكن عى عقده بينة بألفين إلا قول 
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(إن لم نَقُم بَهِنَهُ) أي: بأحد الأمرين وأما إن قامت على ذلك فلا يمين. 
(وَلا ترد إن انَهَمَهُ) هو المشهور لأن أيمان التهم لا ترد» أما إذا حقق على 
صاحبه الدعوى بأن قالت: آنا أتحقق أن العقد وقع بألفين فإن اليمين حينئذ 
تنقلب على المدعي» وفاعل (اتهمه) عائد على أحد الزوجين لا بعينه وكذلك 
الضمير فيه. (ورجح بِدَاءةٌ حلف الرّوج مَاأَمْرَهُ إلا بألف» ثم للمرأة الْفَسْعْ إن شَامَتَ 
بينة على التزويج بِأَلْمَينِ, وإلا فكالاختلآف في الصداق) يريد: أن الزوج يحلشف 
E E E‏ يوسن ES E‏ 
للمرأة: إن رضيت بألف وإلا فرق بينكاء فإن نكل الزوج عن اليمين لزمه 
النكاح بألفين» وهذا إن كان على عقد الرسول بالألفين بينة وإن لم يكن 
فالحكم كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء تحلف هي أن العقد كان 
بألفين ثم يقال له: ترضى بذلك أو فاحلف إنك ما أمرته إلا بألف ويفسخ 
التكاح إن لم ترض الزوجة بالألف. 


ا ا ا 


(وإن علمت بالتعدي فالف» وبالعكس ألقان) آی: فإن علمت المرأة بتعدي 


الرسولء فهاهنا يكون الحكم فيها كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء» تحلف 
الزوجة أن العقد كان بألفين» ثم يقال للزوج: إما أن ترضى بذلك أو فاحلف بالله 
لكام مرا الج يقنع الكل ENN‏ . انتهى نصّه 
برمته. وإن| طوّلنا بنضّه لنريك تداخله مع نص ابن الحاجب السابق» وبالجملة 
فقد يتشوش الذهن في فهم كلام المصنف من وجهين» أحدهما ما يتبادر لبادئ 
الرأي أن طريقة ابن يونس مخالفة لما قبلهاء إذ 1 تجر للمصنف عادة بالجمع بين 
النقول و 4و غالفت عاذت ونائني ها يتك 
لأتن نوتس قن ا خلف ا ج روعت مها اة تحال الي 
اناف لقليل  O‏ 
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الرسول دون الزوج فليس ها إلا الألف لأا عالمة بأن الزائد حض عد” © 
أو مكنت من نفسها على ما وكل عليه وهو الألف» فيسقط الزائد عليها وإن 
كان الزوج هو العالم بالتعدي دوا - وهو مراده (بالعكس) - فعليه ألفان 
لأنه عالم بالعداء وعلى ذلك فوت البضع وهي ل تمكنه ولا أباحت له نفسها 
إلا على ذلك. 

(وإن مكل وعدم بعلم الآخر,أوْنَمَيَمْ-فَنْفَانِ) أي: فإن علم كل من 
الزوجين بالتعدي ودخل على ذلك فالواجب ألفان» سواء علم كل بعلم الآخر أم 
لاء أما إذا علم كل بعلم الآخر فواضح؛ لأن الزوج لما علم ودخل فقد التزم 
الألفين» والمرأة قد علمت بدخوله على ذلك» ولذلك مكتته من نفسهاء وأما إذا لم 
يعلم بعلم الآخر فالروايات أيضاً بوجوب الألفين» لتساويه) في العلم وغيره. 
(وإن علم بعلمهًا فقط-فألف) أي: فإن علم بالتعدي وعلم الزوج فقط بعلمها 
فالواجب الألف؛ لأن المرأة لما علمت بالتعدي فقد مكنت الزوج من نفسها على 
ذلك وهو قد علم آنا دخلت على ذلك فلا موجب للألف الأخرى. (وبالعكس, 
قالقان) أي: فإن كانت الزوجة هي التي علمت بعلمه فقط وم يعلم هو بعلمها 
فالواجب ألفان؛ لآنه لما علم بالتعدي فقد دخل على الألفين» وهي لما علمت 
بعلمه لم تمكنه إلا على ذلك. (وَلَم يلرم تويج آذنّة غير مجبرة بدون صداق المثل) أي: 
اليتيمة أو المالكة لأمرها إذا أذنت لوليها أن يزوجها ولم يسم لما مقدار الصداق 
فزوجها بدون صداق المثل لم يلزمها التكاح؛ ابن رشد: باتفاق”''» فإن زوجها 
)١(‏ كذافي المخطوطة» ولعل الصواب: تعد. 


(") انظر: البيان والتحصيل: ٠١ ٤ /٤‏ والمسألة في سماع سماع أشهب وابن نافع من 
مالك ورواية سحنون من كتاب الأقضية قال فيها: (وسألته عن المرأة تشهد لوليها 
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بصداق المثل فأكثر لزمهاء وإنا قيد الآذنة بغير المجبرة؛ لأن المجبرة يزوجها المجبر 
إن شاء بدون صداق المثل. (وعمل بصداق السرإذا أَعلنًا غَيْرَهُ) أي: إن الزوجين إذا 
أسرا صداقاً بينهه| وأعلنا غيره خالفاً له في القدر أو في الجنس أو في الصفة فإن 
الصداق المعمول به هو ما أسراه» ولا إشكال إذا اتفق الزوجان» وأما إن اختلفا 
فإنلم يكن شهود السر شهدوا بأن الزوجين أشهداهم أن العلانية لا أصل لما وأن 
السر هو الأصل - فإن الزوج تتوجه عليه اليمين إن كان صداق العلانية أكثر 
وإليه أشار بقوله (وَحَلْْتَهُ إن ادعت الرجوع عَلّْهُ) أي: ع) في السر. (إِلأَبِبَيْنَة أن المعلن 
لا صل ل4) يريد: إلا أن يكون شهود السر شهدوا بأن الزوجين أشهداهم أن 
الصداق الذي أعلناه لا أصل له» وأن السر هو المعول عليه فإنه يقضى بصداق 
المثل» وسواء في ذلك كله كان شهود السر هم شهود العلانية أم لا. 

(وإن توج بثلأثين. عشرة قدا وعشرة إلى أجل وَسَكْنَا عن عشرة - سَقَطَت) إن 
سقطت العشرة الثالثة لأنها لم يقع ها ذكر في انتقاد ولا تأجيل ولو كان في البيع 
لكانت حالّة» والفرق أن النكاح قد يظهرون فيه شيئاً ويخفون غيره. (وَتَقَدَهَا 
كَدَا مقْنَضِ لقبضه) أي: إذا قال الموثق في الكتاب نقدها كذا فإن ذلك مقتض 
لقبضها للنقد قاله سحنون» بخلاف ما إذا قال: النقد. فإن هذا مقتض لبقائه 
في ذمة الزوج. 


إنها قد ولته أمرها وأمرته بإنكاحها بغير مؤامرتها إن جاءه كفؤ فيأتيه من يرضى 
فيزوجه إياها بأقل من مهر مثلها فقال: ما هذا من عمل الناس) وقد بسط ابن رشد 


باب في النكاح 


فصل (نكاء التُفويض] 

(وَجَارَنكَاح التَفُويضٍ والتحكيم) لا حلاف في جواز نكاح التفويض» واختلف 
في نكاح التحكيم وهو التزويج على حكم أحد الزوجين أو غيرهما [۸۸/ ب]ء 
وهذه طريقة اللخمي والتونسي وغيرهماء وذهب ابن كنانة إلى أنه لا يختلف في 
الصحة إذا كان الحكم للزوج. (عقد بلا ذكرِمهِر) خبر حذف مب دأه» أي: وهو 
عقد من غير ذكر مهر. 

(بلآَوهبت) أي: أن نكاح التفويض لا يصح إذا وقع بلفظ: وهبت. ونحوه؛ 
لأنه إذا قال: وهبتك وليتي من غير ذكر صداق لا يصح به العقد. (وفس إن وهَبت 
فا قَبلَهُ) أي: أن نكاح الموهوبة نفسها يفسح قبل البناء لا بعده وقاله ابن 
حبيب واعترضه الباجي وقال يفسخ أيضاً بعد البناءء وهو زنا يجب فيه الحد. 
وينتفي الولد وإليه أشار بقوله: (وَصحَحَأَنْهُ زناً). (واستحقته بالوطء, لا بموت أو 
طَلاَقِ) أي: أن المفوضة تستحق الصداق بالوطء لا بالعقد ولا بالموت أو الطلاق 
سواء مات هو أو هي وهو المشهور. 
وهو ظاهر إن فرض صداق المثل أو دونه ورضيت به» وأما إذا لم ترض فإنه إذا 
طلق رد عليه كله قال بعضهم: ولا يقبل منها بعد الطلاق آنا رضيت به قبله إلا 
أن تقوم بينةء وإليه أشار بقوله: (وَلاَقْصَدَقَ فيه بعدَهُمًا)'" أي: لا تصدق المرأة في 
(۱) في (ع): فتشطر. 


9 ن ھا ارا دق ف #الرهى بمفروهن عة الت والطادق: 
TEE]‏ 
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الرضا بعد عدم الرضا والطلاق. 

(وَنَهَا صلب التفدير) أي: قبل الدخول لتعلم قدره وما حبس نفسها 
حتى يفرض. 

تزتها ضيه وتحكيمالرَجُلإن رض انمشل ويرم أي: ولزم الزوجة في 
نكاح التفويض وني تحكيم الزوج إن فرض صداق المثل ولا يلزمه هو أن يفرض 
صداق المثل. 

(وهل تحكيمها وتحكيم الْقَبْركذلك؟ أوإن فُرض المش لَزِمهُما) الأول تأويل 
بعض الصقليين وهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم أن التحكيم 
كالتفويض في سائر الوجوه» فإن فرض الزوج المثل لزم النكاح» وإن رضي 
المحكم با مثل فدون ل يلزم الزوج إلا أن يشاء والضمير في (تجكيمها) عائد على 
الزوجة ومعنى (كذلك) أي: لا يلزم إلا برضا الزوج فإن فرض امثل لزمها ولا 
يلزمه أن يفرض ولا ما فرضه الغير» وقال ابن حرز إن كان المحكّم ولياً أوغيره 
ففرض الثل لزم الزوجين» وإن فرض أقل لزم الزوج وكانت الزوجة بالخيار» 
وإن فرض أكثر لزم الزوجة» وكان الزوج بالخيار. وهذا هو التأويل الثاني» وإليه 
أشار بقوله: (إن فرض المثل لزمهما وأقل دمه فقَط وأكثّر فالعكس). 

(أو لا بد من رضًا الرّوج وَالْمحَكَم) إشارة إلى التأويل الثالث» وهو تأويل ابن 
رشد وغيره» ومعناه أن النكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكّم زوجة كانت أو 
غيرها فرض الزوج أكثر والمحكم وقد قال في "المقدمات": وهو ظاهر 
المدونة”"2. (شَأْوِيلت) هو خبر عن جميع ما تقدم. (والرضا بدونه' ' للمرشّدة وللآب) 
(۱) انظر: المقدمات الممهدات: .٠٠١ /١‏ 
(1) (وَالرّضًا بِدُونِهِ) عطف عَلَ فاعل جاز. [شفاء الغليل: ۱/ 419]. 


لا إشكال أن للمالكة أمر نفسهاء وهو المراد بقوله ب: (المرشدة)أن ترضى بدون 
صداق المثل وكذلك الأب في غيرها واختلف هل له ذلك قبل البناء وبعده وهو 
تأويل اللخمي» وهو المشهورء وإليه أشار بقوله: (وَلَوْبَعَدَ الذخُول) وقال ابن 
يونس وابن رشد ليس له الرضا بدونه بعد البناء والسيد في أمته له الرضا بدونه 
مطلقاًء (وللوصي قَبْلَهُ) أي: وأما بعده فلا. (لاَالْمهمكَة) أي: فإن رضاها بدونه غير 
معتبر» قاله ابن القاسم, والمهملة هي التي مات أبوها وم يوص عليها أحداًء وهي 
حمولة عند الأشياخ على من لم يعلم حالهها بسفه ولا رشد. (وَنَفََضَ في مَرضه 
قوصية لوارث) أي: إذا عقد نكاح التفويض في الصحة ثم فرض الصداق في مرضه 
م يجزء لأا وصية لوارث أي: وهي مستحقة للميراث لصحة النكاح إلا أن يجيزه 
الورثة فيمضي وهذا إذالم يطأ أو م يصح من مرضه ذلك كما سيأني. (وفي الذمية 
والآمة قولآن) الأول أن يكون ما فرض ها من الثلث إذ ليس فيه إيصاء لوارث» 
والثاني لابن الماجشون: يبطل؛ لأنها لم يسم لما ذلك على سبيل الوصية. (وردت 
َائْدا لمل إن وطئ) لا حلاف أنه إذا وطتها ثم فرض لما صداق المثل أو أقل في 
مرضه أن ذلك ماضء وإن فرض أكثر ردت الزائد عليه إلا أن يجيزه الورثة. 
(ولَزْمإن صح) أي: ولزمه جيع ما سمى إن صح من مرضه الذي فرض فيه ولا 
خلاف فيه إن كانت الزوجة حيةء واختلف إن ماتت في حياته وم يبن بهاء فقيل: 
لا شيء لورثتها من الصداق» وقال فضل: إن صح من مرضه كان لورثتها وإلا 
كان هم من الثلث؛ لأنها وصية لغير وارث وقال أصبغ: إن صح من مرضه كان 
هم وإلالم يكن هم شيء. (لاَ!ن أَبََْتَ قبل الْفَرضي)'" أي: لا إن أبرأت زوجها من 


() (لا إن أَبْرَأثْ قَبْلَ الْمَرْضٍء أو أَسْقَطث فَرْضاً قَبْلَ وُجُوبه) أما التي أبرأت قبل 
الفرض فقال ابن الحاجب: تخرج على الإبراء ما جرى بسبب وجوبه دونه. قال في 


شو رار اورا فوشن اتن 


الصداق أو بعضه قبل أن يفرض هاء فإنه لا يلزمها لأا أسقطت حقاً قبل 
وجوبه» وقيل: يلزمها ذلك لجريان سبب الوجوب وهو العقد. (أوأسقطت 
شرطا قبل وجوبه) يريد: إذا تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو يخرجها من 
بلدها أو بيتها أو نحوه» فأسقطت قبل التزويج أو الخروج فلا يلزمهاء ولا 
خلاف أن إسقاطها أو إبراءها قبل العقد لا يسري. 


(ومهر المثل مَايَرَعَب به مثله فيها. باعتبار: دين وجمال» وحسب» وصال, وبد. 


وأخت شقيقة أو لآب. ل الام والعمة)! م أن مهر المثل ما يرغب به مثل الزوج في 


"التوضيح": اختلف هل يلزم نظراً لتقدّم سبب الوجوب» وهو هنا العقد أم لا؟ 
لأا أسقطت حقها قبل وجوبه كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراء فيو قَوُْلانِء 
وكالمرأة تسقط نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها؟ لأن سبب وجوبها قد وجد أو 
لا يلزمها؛ لأها 1 تجب بعد فَوْلانِء حكاهما ابن راشد» وكعفو المجروح عما يؤول 
إليه الجرح» وكإجازة الورثة الوصية للوارث أو إجازتهم أكترهو:الدليق للا جب 
في مرض الموصي» وأمثلة هذا كثيرة» أما إن 1 يجر سبب الوجوب فلا يعتبر باتفاق» 
حكاه القرافي. انتهى 

وأما التي أسقطت فرضاً قبل وجوبه فلعلّه أشار بها لمسقطة النفقة التي تقدّم ذكرها. 

وني بعض النسخ أو أسقطت شرطاً قبل وجوبه» ولا شك أنه من النظائر المنخرطة في هذا 
السلكء وقد عده القاضي ابن عبد السلام منهاء ولكنّ المشهور ني ذات الشرط أن 
إسقاطها إياه قبل وجوبه يلزمهاء وبذلك قطع المصنف في فصل الرجعة إذ قال: (وَلا 
إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبٌ إن دَخَلَتْ الدَار قد زجنت كَاخْتَِارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أو رَوْجَهًا 
بِتَقَدِيرِ عِنْقِهَا بخلافِ ذَاتِ الشَّرْطٍ َة قول إِنْ فَعَلَهُ وجي قَقَدْ فَارَفْنه)؛ وبسبب 
السؤال عن الفرق بين هاتين المسألتين قال مالك لابن الماجشون أتعرف دار قدامة؟ 
وقد صرّح ابن عبد السلام بأن بعض نظائر هذا الأصل أقوى من بعض. [شفاء 
الغليل: .]5197/1١‏ 

(1) (وأَحتٍ شَقِيقَةٍ أو لأب لا الم والْحَمّة) لفظ العمة معطوف عَلى أخت وكأنه قال: 


الزوجة ثم ذكر أنه يعتبر فيها الدين وما معه من الصفات [84/ أ] قال في المدونة: 
وليس كصداق أختها وذات رحمها ولكن مثلها في المال والجمال”''. ونساء قومها 
اللاتي يعتبر صداقهن أخواتها الشقائق أو لآب ولا يعتبر أمهاتها ولا خالاتها ولا 
أخواتها لأمها ولا عماتها للأم؛ لأخبن من قوم آخرين» فقد تكون قرشية وأمها من 
الموالي. (وفي القاسد يوم الوطء) أي: أن نكاح المثل في نكاح التفويض الفاسد إنم) 
يعتبر يوم الوطء لا قبله”"". (وَاتَحَدَ المهرإن اتَحدت الشبهة) أي: أن الشبهة التي 
استند الوطء إليها إما إن تكون متحدة بالنوع أو متعددة» فإن اتحدت فلا يضر 
تعدد الوطء الحاصل معها ويعد كالواطئ الواحد» ولا يجب فيه إلا مهر واحدء 
وسواء كثر وطال الزمن أو قل وقصر الزمان» ومثاله الرجل يغلط بالأجنبية يظنها 


وعمة شقيقة أو لأب فإنها معتبرة بخلاف الأم إن 1 تكن من نسب الأب» وبهذا 
التقدير يوافق ما لابن رشد في رسم الطلاق من ساع القرينين» ولا أعلم أحداً فرّق 
بين الأخت والعمّة. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

.٠۹۸ /۲ انظر: المدونة: ۲/ ١١٠١ء وعبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) (وفي الْمَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ) شامل لكل نكاح فاسد كا قال في "الجواهر": والوطء في 
النكاح الفاسد يوجب صداق المثل باعتبار يوم الوطء, لا يوم العقد» وهو مقتضى 
تقرير ابن عبد السلام لقول ابن الحاجب: ومهر المثل في الفاسد يوم الوطء. إلا أن 
المصنف في "التوضيح" خصصه فقال: يعني أن نكاح التفويض الفاسد يخالف نكاح 
التفويض الصحيح؛ فإن الصحيح يعتبر فيه مهر المثل يوم العقدء والفاسد يعتبر فيه 
يوم الوطء» واستغنى ابن الحاجب عن ذكر حكم الصحيح بالمفهوم على ما علم من 
عادته» وظاهر المذهب كمفهوم كلامه وقيل: يعتبر في الصحيح يوم البناء إن دخل» 
ويوم الحكم إن 1 يدخلء وبنوا الاختلاف عَلى الخلاف في هبة الثواب إِذَا فاتت» هل 
تجب قيمتها يوم القبض أو يوم الهبة؟ وفرقوا هنا على المشهور كا فرقوا بين صحيح 
البيع وفاسده. [شفاء الغليل: 7١/١‏ ]. 


و را الو لكر وهو دوو لعن 


زوجته أو أمته» فيطؤها مرة أو مرات غير عالم» وإنا قيِّد المرأة بكونها غير عالمة 
ليخرج العالمة» فإنها لا شيء لها؛ لأنها زانية» وإن تعددت الشبهة تعدد المهر 
بالوطء» ك إذا وطى امرأة مرتين» يظنها في الأولى زوجة وفي الثانية أمته أو 
بالعكس وهي غير عالمة. (وإلا تَعَدَد ك: الرّنا بها أوبالمكرهة) أي: وإن م يكن 
الأمر كا تقدم تعدد المهرء كا إذا وطى امرأة مراراًء وقد تقدم في القسم الذي قبله 
أن اتحاد المهر معلّق على شرط مركب من حدين هما: وجود الشبهةء واتحادهاء 
والشرط المركب ينتفي عند انتفاء كل جزء منهما. (وإلاً تعدد) يدخل تحته ماإذالم 
يكن شبهة البتة قال ابن شاس: كوطآت الزاني المكرهة» فإنه يجب بكل وطء 
مهر”'"» وقد علمت أن من صور الزنا المحض ما لامجب فيه مهر صلا كما إذا 
زنى بها مراراً طائعة ويدخل أيضاً تحته ما إذا تعددت الشبهة” ". (وجَارَ بشَرط أن لا 
يصْرَبِهًا في عشرة أوكُسوةونَحوهَا) أي: إذا تزوج امرأة وشرط ها أن لايضر بها في 
معاشرة ولا نفقة وكسوة ومال فإن ذلك جائز. (وَنَوشَرَط أن لأيْطَأَأم ولد أوسرية 
رم في السابقة منهما) أي: إذا تزوج وشرط للزجة أن لا يطأ أم ولد له ولا سرية 
فإن ذلك الشرط يلزمه في السابقة منهماء فليس له وطء واحدة منهم إذا كانا في 


. ٤۸١ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(1) (وَإلا تَعَدَّدَ كَالرْنَى با أَوْ بامكرَمَةِ) الضمير في مها يعود عَلَ غير العالمة» ولولا تمثيله 
بهاتين الصورتين لكان كلامه مشكلا؛ لأنه شرط في اتحاد المهر الشبهة واتحادهاء ثم 
قال: وإلا فيدخل فيه ما إِذَا انتفت الشبهة وكان الوطء زناً محضأء ومن صور الزنا 
المحض ما لا يجب فيه المهر فلا يصدق. قوله: (وإلا تعدد)» كذا قال في: "توضيحه" 
في عبارة ابن الحاجب تبعاً لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 


باب في النكاح 


ملكه قبل عقد نكاح المرأة» وله ذلك في يتجدد ملكها له» وهو الأصَحٌ”"". (لآفي 


1) وؤ رط أن ليطأ أم َي أو رة َم في السَابَة ةنا عَلَ الأصَحٌ لاني أ وَلَدٍ 


سَابِقَةٍ في لا أَتسَرّى) أما مسألة لا أتسرى فمعروفة» وهذا الذي ذكر فِيهَا هو قول 
سحنون» ونحا إليه ابن لبابة وأ يتابعا عَلَيْهِه وأما مسألة أن لا يطأ فلم أقف فف هنا 
على هذا الوجه لأحد بعد مطالعة مظان ذلك من "النوادر"» وأسمعة "العتبية"» 
و"نوازل" ابن سهل» و"المتيطية" و"طرر" ابن عات» و"مختصر" ابن عرفة» والذي 
يقوى في نفسى أن لفظ يطأ مصحّف من لفظ يتخذ إذ الياء في أولهماء والتاء والخاء قد 
تلتبسان بالطاء وقرنها والذال إا علقت قد تلتبس بالألف» وإن لفظ (لزم) صوابه: 
أ يلزم فسقط 1 وحرف المضارعة. 


فصواب الكلام على هذا : ولو شرط أن لا يتخذ أم ولد أو سرية لَّيلزم في السابقة منهما. 


ويكون قوله: (لافي أم ولد سابقة في لا أتسرى) إثباتا؛ لأن التفي إِذَا فى عاد إثباتاً» 
وبهذا يستقيم الكلام» ويكون موافقاً للمشهور في المسألتين ک| ستراه بحول الله تعالى. 
"النوادر" روى يحبي بن يحبي عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية 
يتسررها عَلَيّهَا فهي حرة وللرجل أمهات أولاد فيطؤهن بعد ذلك أبن يعتقن؛ لأن 
وطأه تسرر. وقاله أصبغ وأبو زيد ابن أبي الغمر» وقال سحنون: لا شيء عَلَيْهِ في 
أمهات أولاده. وإنما يلزمه الشرط في| يستقبل من الملك» وأنكر هذه الرواية» قال 
ابن حبيب عن أصبغ وابن القاسم مثل ما روى يحبى بن يحبى» وقال: وأما لو قال 
فكل جارية اتخذها عليك حرة فلا شىء عَلَيه فيمن عنده قبل الشرط وذلك عَلَيْهِ 
فيمن يستقبل اتخاذهن» قال: وسواء علمت بمن عنده أو 1 تعلم؛ لأن الاتخاذ فعل 
واحد إِذَا اتخذ جارية فقد اتخذها وليس عودته إلى وطئها اتخاذاء والعودة إلى المسيس 
تسرر؛ لأن التسرر الوطء فهو يتكرر» والاتخاذ كالنكاح يشترط أن لا ينكح عَلَيْهَا 
فلا شيء عَلَيّهِ فيمن عنده» وعَلَيّهِ فيمن ينكح من ذي قبل» وقاله ابن القاسم 
وأصبغ. انتهى بلفظه. 


و التفريق بين التسري والاتخاذ وعَلَيْهِ بجوم المصنف. إلا أنه قدّم وأخر وفي 


المتيطية زيادة بيان أن الخلاف في الصورتين ولكن تعاكس فيه) المشهوران على 
حسب ما صوبنا في كلام المصنف» وبنقل ذلك تتم الفائدة» قال فيمن التزم أن لا 


شنو هرام اكير والصرو هو شر ااك 


أم ود سابقة في: لآأَتَسَرَى) أي: فإن شر ط ها ألا يتسرى عليها فإن ذلك لا يلزمه في 
يتسرى: اختلف إِذَا كانت له سرية قبل النكاح هل له أن يطأها أم لا؟ 

فذهبت طائفة إلى أن له وطأهاء وذهبت طائفة أخرى إلى أنه ليس له وطؤهاء فوجه الأول أنه 
إنها التزم أن لا يتخذ سرية فيا يستقبل» ووجه الثاني - وهو الأظهر - أن لا يمس سرره 
سرر أمة في يستقبل» فهذا إن وَطئها فقد مس سررها إلا أن يشترط التي في ملكه قبل 
تاريخ التكاح. ثم قال في الذي التزم أييضاً أن لا يتسرى: إِذَا كان له أمهات أولاد تقدم 
اتخاذه إياهن قبل نكاحه فوطئهن بعد ذلك» فاختلف: هل يلزمه الشرط أم لا؟ 

فروى يحيي عن ابن القاسم في "العتبية" أنه يلزمه الشرط؛ لأن التسري هو الوطء ولأن 
التي تشترط أن لا يتسرى معها إن| أرادت أن لا يمس معها غيرها وقاله أبو زيد 
وأصبغ» وقال سحنون: لا شيء عَلَيّْهِ في أمهات أولاده قال ابن لبابة: قول سحنون 
جيّدء وقال بعض الموثقين: قول ابن القاسم صح عند أهل النظرء وقاله أبو إبراهيم 
واختاره ابن زرب وير قول سحنون شيئاً وبه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل 
قال فضل: وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد إذا هو 1 يقل ولا يتسرى ثم 
تظهر له أم ولد قديمة من قبل عقد النكاح فإن آم الولد القديمة في هذا كالزوجة القديمة 
لا قيام للزوجة عَلَيّْهِ بوطئهاء ولا حجة لها في منعه منهاء وإنما ها ذلك فيا يتخذ من أمهات 
الأولاد بعد عقد نكاحها. قال بعض الموثقين: ونزلت هذه المسألة فأفتى فيهًا أبو عمر 
الباجى بهذا قال: ويحتمل أن يلزمه الشرط فيها وإن كانت قديمة لما شرط من أن لا يتخذ 
أ ولب انتهى» وذكر ابن عرفة أن هذا هو الذي يأتي على تعليل ابن القاسم بأن القصد 
بالشرط ألا يجمع معها غيرها. فإن قلت: فقد نوع المصنف الاتخاذ إلى اتخاذ أم الولد 
والسرية عَل ما صوبتم» ول يتكلّم في التسري إلا عل من كانت له أم ولد سابقة عكس ما 
نقلتم عن "المتيطية"؟ قلت: لعل المصنف يرى أن الأمر في ذلك وّاحد وإنما القصد 
التفريق بين الاتخاذ والتسري. تنبيه: قد ظهر من هذا أن: لا يتسرى. شد من: لا يتخذ؛ 
لتعاكس المشهور فيهماء وأما لا يطأ فهو أشد من: لا يتسرى باعتبار ما فقد قال ابن عات: 
قال ابن نافع: إنم| التسري عندنا للاتخاذ وليس الوطء؛ فإن وطئ جارية لا يريد اتخاذها 
للولد فلا شيء عَلَيْهِ إلا أن يكون الشرط إن وطئ جارية فيلزمه. ونحوه روى علي بن 
زیادء وقد أنكره المدنيون. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ ۰ 


باب في النكاح 
أم ولد سابقة على نكاح المرأة» ويلزمه فيمن عداها كن في ملكه يومئذ أم لا. (وتها 
الخيار ببعض شروط, ولولم يقل إن فعل شينا منها) أي: إذا تزروجها على شروط متعددة 
فخالف في بعضها فإن ها الخيار بين أن تقوم بحقها أوتترك؛ ولو لم يقل حين 
الاشتراط إن فعل شيئا منها. (وهل تملك بالعقد الصف فزيادته كتاج وغلة, ونقصانه 
هما وَعلِيهِمَا؛ أو ل١‏ خلاف) احتلف هل تملك المرأة بالعقد نصف الصداق» وهو ظاهر 
الد أو للك هه هرارو هلك انر هان واو :افيد" فل اول 
إذا طلق قبل الدخول وقد تغيرت حال الصداق بزيادة كتتاج الحيوان وغلته 
وثمرة الحائط ونحوه أو نقص بموت الحيوان وتلف غيره ونحوه فإن النقص 
يكون عليهما والزيادة لما وعلى الثاني يكون ذلك للرجل وشهر جماعة مذهب 
المدونة. ولما كان تشهير ابن شاس وغيره حالف لظاهر المدونة” " ساق الشيخ 
المسألة على ما هى عليه جرياً على عادته. 
(وعلَيها نصف قيمة الَوهُوب والمعتق) أي: وعلى المرأة نصف القيمة إذا طلقها 
والعتق؛ لأنه يوم الإفاتة» وهو المشهور. (ونصف الثَّمَنِ في البيع) أي: فإن تصرفت 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳۷١ /١‏ وتبذيب المدونة: ۲/ »١141‏ قال في المدونة: (قال مالك في أصدق 
الرجل المرأة من العروض وال حيوان والدنانير: إنه شريك لها في ذلك في الناء والنقصان. 
إلا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقهاء 
فإن ذلك لما ناؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف). 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7”/ »57/١‏ قال فيه: (..لا يتقرر شىء من الصداق بالعقد 
(۳) يعني قوله فيها: 5/ 57 :١‏ (إذا عقد النكاح فقد وجب لما الصداق كله إلا أن يطلقها 
قبل البناء بها). 


هزار ارال فو کن اکن 


في الصداق ببيع لزمها نصف الثمنء يريد: إذا لم يكن فيه حاباة. (ولا يرد العتق, إلا 
أن يرده الرّوج لعسرها) أي: إن الزوجة إذا أعتقت العبد وأراد الزوج رده إلى ملكها 
ونقض ما فعلته فليس له ذلك إلا لعسرهاء لآنها أعتقت جميعه وهي لا تملك غيره 
وهي يحجر عليها في زاد عن الثلث» ولا كان النظر في ذلك إنما هو يوم العتق 
سواء كانت قبله مليئة أو معدمة قال: (يوم العدّق) قال ابن القاسم فإن علم الزوج 
بعتقها ولم يرده مضى لعدم إنكاره. 

(ثم إن طَلَقَهَا مق الصف بلا قَضَاء) أي: فإن رد عتقها ثم طلقهاء يريد: والعبد 
باق بيدها - فإن نصفه يعتق عليها على المشهور لزوال المانع وهو حق الزوج. 

(وَشَطر وريد بعد العشد, هة اشتُرطة لوليا قبه) أي: وت شطر 
الصداق بالطلاق قبل المسيس وكذا ما زاده في صداقها بعد العقد؛ لأنه إنما ألزم 
نفسه ذلك على حكم الصداق وهو المشهورء وكذا يلحق بالصداق في التشطير 
بالطلاق قبل المسيس المدية التي تشترطها الزوجة ها أو لوليها قبل العقدء يريد: 
أو في العقدء لأن ذلك هبة لأجل النكاح. (وَلَهَا أخذّه منْهُ)'" أي: من الزوج أو 
الولي أو غيرهماء والباء في قوله: (بالطلاق) متعلقة ب (يتشطر). (وَضْمَائُهُ إن هلك 
ببينة أوكان مما ل يقاب عليه منهما) أي: وضان الصداق إذا هلك بيد الزوج أو 
الزوجة إذا قامت على الملاك بينة أو كان ما لايغاب عليه كالحيوان والعقار 
والزرع» وما ذكره من أن الضمان عليه معاً مع قيام البينة هو مذهب ابن 
القاسم وقال [۸۹/ ب] أشهب: يضمنه من هو بيده. (ولأَهْمِنَ الذي في يده) أي: 
وإن لم تقم على هلاكه بينة وهو ما يغاب عليه فضمانه تمن هو بيده والتفرقة بين 


(1) (وَا أَحَذَه مِنْهُ) أي من الولي» والجملة معترضة بين العامل وا معمول. [شفاء الغليل: 
/١‏ ا ]. 


ما يغاب عليه وغيره مثلها في الرهن والعارية والمبيع بالخيار والمحبوسة بالثمن 
على المشهور. 

(وتعين ما اشترثه من الرّوج) أي: إذا أصدقها عيناً فاشترت منه به شيئاً لا 
يصلح لجهازها من عبد أو دار ونحوهما ثم طلقها قبل البناء فإنه يرجع في نصف 
ذلك الشيء» لأنه في الحقيقة هو الصداق والعين لغو وهو مذهب المدونة”'' وقال 
عبد الملك: يرجع بنصف الأصلء ثم اختلف هل مذهب المدونة على إطلاقه وهو 
تأويل الأكثرء أو مقيد با إذا قصدت بذلك التخفيف على الزوج وهو مذهب 
القاضي إسماعيل”" وإليه أشار بقوله: (وهل مطلقاً وَعَلِيه الأكثّر؛ أوإن قَصَدَتَ 
التخفيف؟ تَأُويلانِ) ابن عبد السلام: والأصل قول عبد الملك وتأويل القاضي 


)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: 7/ ١٤۱۹ء‏ قال فيها: (ومن تزوج امرأة بألف درهم فاشترت 
منه بها داره» أو عبده» أو ما لا يصلح لجهازهاء ثم طلقها قبل البناءء فإن) له نصف 
ذلك نا أو نقص» وهو بمنزلة ما أصدقها إياه). 

(۲) هو: أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك 
الجهضميء الأزديء القاضي أصله من البصرة بها نشأء واستوطن بغداد وسمع 
سليمان بن حرب الواشحي وحجاج بن منهال الأنراطي ومسدداً والقعنبي وأبا 
الوليد الطيالسي وعلي بن المديني» وسمع أيضاً من أبيه ونصر بسن علي الجهضميء 
وأبي بكر بن آي شيبة» وأبي مصعب الزهري» وغيرهم وتفقه بابن المعدل» وروى 
عنه موسى بن هارونء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو القاسم البغوي» ويحيى بن 
صاعد» وغيرهم. ومن تفقه به وروی عنه ابن أخيه إبراهیم بن حماد, وابنا بكيرء 
وأبو الفرج القاضي» والفريابي ويحبى بن عمر الأندلسي وخلق. انظر ترجمته في: 
المدارك. لعياض: ۲۷١ /٤‏ والديباج» لابن فرحون: ۲۸١ /١‏ وشجرة النورء 
لخلوف» ص: ١٠ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم: ۰ وتاریخ بغداد. 
للخطيب: 5/ .۲۸٤‏ والمنتظم» لابن الجوزي: ٠۲٤٦/١١‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي: ۱۳/ .٣٣۹‏ 


شن حيرا اک اکر شع شرع اک 


خو ا کر فيد جد 

(وما اشترته من جهازها وإن من غیره) أي: وهكذا يتعين ما اشترته بالصداق مما 
يجهز به مثلها فإذا طلقها قبل البناء فليس له إلا نصفه وسواء كان الشراء منه أو 
من غيره لأنها مجبورة على شرائه وقيّد اللخمي هذا با إذا لم يكن لها أحد العيوب 
الأربعة فإن كان بها ذلك فإنه إذا ردها أو طلقها يرجع بنصف العين لأنها متعدية 
في الشراء کا إذا اشترت به من غير الزوج ما لا يصلح لجهازها من عبد أو دار 
ونحوهما. (وَسَقَط المزيد فقط بالموت) أي: فإذا زاد في صداق زوجته شيئاً بعد 
العقد ثم مات الزوج يريد: أو فلس» فإنه يسقط لأنه عطية لم تقبض» وهو 
الشهور. (وفي تعر هدي بعد العف وقي بدا أو شيء نه ْم !ايفسع 
قبل الْبنَاءِ فيأخذ الْقائم منها) المراد بالهدية هنا المتطوع بها بعد العقديدل عليه ما 
تقدم» وقد اختلف: هل يتشطر بالطلاق وهو قول مالك فيرجع بنصفها أولاشيء 
له فيها ولو كانت قائمة بيدها لأنه طلق باختياره وهي رواية ابن نافع عن مالك 
وا قال ابن القاسم''"» قيل: وهو ظاهر المذهب. (ال إنيضسخ) أي: فإن كان 
النكاح فاسداً وفسخ قبل البناء فللزوج أخذ ما وجد من الهدية بيد الزوجة وهو 
قول ابن القاسم» فان لم جد بيدها شيئا فلا شيء له. (لاإن فسخ بعده) أي: فلا شيء 
القول بعدم القضاء لابن القاسم وبالقضاء لابن عتاب. ابن القاسم: ولا تلزمه 
الوليمة إن أبى» وقال ابن سهل: عندي أن يقضى عليه مها لقوله اك لعبد 


)١(‏ يشير لما في العتبية: 60/ 27/4 من قول أصبغ: (سمعت ابن القاسم» وسئل عن رجل 
أهدى لامرأة أملك بها هدية ثم طلقها قبل الدخول. أو وجد النكاح مفسوخاً. قال: 
أما الطلاق» فلا شىء له فيها). 


الرحمن: «أولم ولو بشاة»”'' وإليه أشار بقوله: (وَصحَحَالْقَضَاء بِالْوَلِيمَة) قال 
بخلاف ما يعطى لللاشطة على الجلوة فإنه لا يقضى به عندنا ولا بأجرة ضارب 
دف أو كبر. وإليه أشار بقوله: (دُونَأَجِرَة الَاشطّة). 

واستظهر الشيخ القضاء با جرت به العادة من الهدايا في الفطر والمواسم 
والأضحى ونحوها قال: لأن العرف عندنا كالشرط. (وَتَرَجِعْ عليه بنصف نَفَقَة 
المْرةوالعبد) إذا أصدقها ثمرة أو عبداً فأنفقت عليه) ثم طلقها قبل البناء فإنها 
ترجع عليه بنصف النفقة؛ لأن نصف الصداق قد تبين بقاؤه على ملكه. (وفي أجرة 
تعليم صنعة فَولانِ) أي: وني الرجوع بنصف أجرة التعليم» يريد: إذا ارتفع بذلك 
ثمن العبد أو الجارية والقول بعدم الرجوع حكاه اللخمي عن محمد وحكاه ابن 
يونس عن مالك وابن القاسم وقيل ترجع وهو قول مالك في "المبسوط". (وعلى 
الولي أوالرشيدة مؤْنَهُ الْحمل لبد البناء المشترط إلالشرط) أي: أن من تزوج 
وشرط عليه البناء ببلد آخر فإن مؤنة حمل متاع الزوجة من بلد العقد إلى بلد البناء 
على ولي المرأة إن لم تكن مرشدة» وإلا فعليها إلا أن يشترطء أي: على الزوج» 
فيكون ذلك عليه» وهكذا قال بعض الأندلسيين. 

(ونَرِمَهًا التجهيز على العادة بما قبضته ؛ إن سبق البنّاء) أي: وللزوج إلزام المرأة 
أن تتجهز ب| قبضته منه من صداقها قبل بنائه مها بعا جرت العادة أن يتجهز به» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأًء كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليمة:7/ 2044 برقم 
.)١٠۳١(‏ والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء في قول 
الله تعالى: قدا قُضِي تِالصّلوة فَأَنتَشِروا فى الأزض وَآَبْتَغُوأ ن قَضْ لٍاللَدِ؛ُ: ۲/ 77/ برقم 
(70,) ومواضع أخرء وأخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسائة درهم 
أن لا يجحف به: ٠27/7‏ ا برقم .)١5151/(‏ 


وتوران لمشيو اكور فوشو ا 


ومفهوم الشرط أا لا يلزمها أن تتجهز ب| قبضته بعد البناء من كالئ صداقهاء 
وأما إن تأخر البناء حتى حل وقبضته لزمها التجهيز به وإن أبت أخذه لتلا يلزمها 
التجهيز به ودعاها الزوج إلى قبضه والتجهيز به لزمها ذلك على المشهورء وإليه 
أشار بقوله (وَقْضي له إن دعاها لقَبِضٍ ما حل) وقيل ليس عليها أن تتجهز بكالئها 
وإن قبضته قبل البناء”'". (إلآ أن يسمي شيئاً فُيَلْرّمُ) لا إشكال فيه”". (ولا تَنَفقَ 
منه ولا تقضي دينا) أي: أن الزوجة ممنوعة أن تنفق من صداقها أو تقضي ديناً 
إلا إن احتاجت قال في المدونة ولا تقضي منه دينا قبل البناء إلا الشيء الخفيف 
كالدينار ونحوه. وأما بعد البناء فلها ذلك فقوله: (إل المحتاجة) راجع إلى 
قوله : ولا ن ثَنْفق منه) . (گالدیتار) راجع إلى قوله : (ولا تَقضي دينا) أي: منه» من 
اب الل وال و : تنفق منه إلا أن تكون محتاجة ولا تقضي منه 
دیا إلا ما خف #الدينار. 


2١ 6 ° E EE 2000 e N ا‎ E بير‎ or 
(ولو طولب بصداقها لموتهاء فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول)‎ 


)١(‏ (إِن سبق الِْنَاء) أي : [قاسيق القبضن البداء كان خالا أو موكلا فحل: 

)لاان ل يسمي سيا ََرّمُ) أي سواءً كان أقل مما قبضته أو أكثر كا إا جرى بذلك عرف 
I NDE EMSRS‏ 
صداقها لا يتصور فيهًا هذه المطالبة فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ 515 ]. 

() انظر: تهذيب المدونة: 7/5 .٦١١‏ 

(5) (وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لوتء َطَالبَهُمْ اراز جِهَازِهَا ل يَْرَمْهُمْ على المُقَولٍ) أشار بهذا 
لا ذكر الإمام المازري في بعض فتاويه وذلك أنه سئل عن رسم مضمنه نهم يعرفون 
فلانء وصهره فلاناًء وأن فلاناً لا زوجه ابنته البكر فلانة بصداق جملته كذا - شرط 
في عقد النكاح أن يجهزها بألفي دينار مهدوية قال الشهود: ونعلم أن عادة المهدوية 
وزرويلة أن من زوج ابنته البكر وهو ذو مال يلتزم من الجهاز ما يقابل به الصداق 
المسمى» ومن الناس من يشترط ومنهم من يعتمد على العادة من غير شرطء 


والمتعاقدان متفاهمان لذلك بالعادة ونعلم أن العادة بزرويلة إِذّا توفي الوالد وقام 
الزوج وطلب ما يقابل صداقه فإنه يقضى به؟ فأجاب: هذا أمر تع به البلوى» 
وينبغي أن يكشف الشهود عن قوهم إن الآباء يلتزمون ما يقابل الصداق» ورب| 
أجحفوا على أنفسهم بقدر هممهم فيهء فهذه العادة به صحيحة؛ لكن قد يكون ذلك 
يفعلونه بقدر الآنفة والهمة التي تعمٌ سائر الآباء إلا من شذ منهم من أهل الخسة» أو 
يفعلونه لأنهم يرونه لازما هم كالدين» فيجبرون عَلَيّهِ إن أبواء فهذا الثاني إن 
صحّت الشهادة به فهو المنظور فيه وأما الوجه الأول فلا يقضى به إلا على تخريج 
خلاف في المذهب. ذكره ابن اواز في هدية العرس التى اشتهر فعلها عَلَ وجه 
المكارمة فقيل: لا يقضى ا؛ لأا تفعل للمكارمة» فإذا قضينا بها فكأننا استندنا 
للعادة وخالفناها. وقيل يقضى بها كالمشترطة» وهذا وإن كان فيه معاوضة فلابد من 
تحقيق الشهادة على نحو ما قلنا؛ لأن أصل الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهاز 
والصداق عوض عن البضع وهو المقصود. ولو كان عوضاً عن الانتفاع بالجهاز 
وهو مجهول لكان فاسدا؛ لكن الأصل البضع وما سواه تبع» وني المذهب رواية 
شاذة غريبة: أنه ليس على ال مرأة تجهيز بصداقهاء فأحرى ما سواه» وأظئهاني 
"وثائق" ابن العطارء والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة, والجهازات الكائنة 
الآن خارجة عن مقتضى الروايات» فإذا كانت العادة تقتضيها فينبغي أن تتحقق» 
وقد نزلت هنا نازلة عجيبة منذ حمسين عاماً فاختلف فِيهًا شيخاي وهى: إِذَا ماتت 
الزوجة البكر قبل الدخول بهاء فلا طلب الأب الصداق طلب الزوج الميراث من 
القدر الذي تتجهز به. فأفتى عبد الحميد بأن ذلك ليس على الأب» وأفتى اللخمى 
بأن ذلك عَلَيّه وكان الشيخ الأول يقول: هب أن الآباء يفعلون ذلك في حياة بناتهم 
رفعا لقدرهن وتكبيرا لشأنبن وحرصا على الحظوة عند الزوج» فإذا وقع موت 
الابنة فعلى من يجهز؟ ولا تقاس عادة على عادة» وقد تكلمت مع اللخمي لما 
خاطبني في هذه المسألة وسألني عن وجهها؟ فأجبته با تقدّم. وجرى بيننا كلام 
ولا يخفى جنوحه لفتيا عبد الحميد» وقال في "المغلم" في قوله عَكِله: " تنكح المرأة لمالها..." 
حجة لقولنا: أن المرأة إِذَا رفع الزوج في صداقها ليسارها ولأنها تسوق إلى بيتها من 


أي: أن المرأة إذا ماتت فطلب أولياؤها صداقها من زوجها أو ما حل منه» وطلب 
هو أيضا منهم إبراز جهازها ليقضي ما يخصه منه فإنه لا يلزمهم [40/ أ] ذلك. 
(ولأبيها بيع رقيق ساقه الرّوج لها للتَجِهِيزٍ) هكذا ساقه عيسى عن ابن القاسم في 


الجهاز ما جرت عادة أمثالها به وجاء الأمر بخلافه أن للزوج مقالاً في ذلك ويحط 
من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز على الأصحٌ عندنا إذا كان المقصود من 
الجهاز في حكم التبع لاستباحة البضع كمن اشترى سلعتين فاستحقٌ أدناهما فإن 
البيع ينتقض في قدر المستحقة خاصة. انتهى وقبله ابن عات. 

وسئل ابن رشد عم إذا ماتت الزوجة قبل الابتناء بهاء فذهب والدها إلى أن يأخذ ميراثه في 
ابنته من صداقها نقده وكيله» وني السياقة التي ساقها إليه زوجهاء وأبى الأب أن 
رومن اله 3 لك و الذي كات ورزوافا لو عاك تمي 

فأجاب: إِذَا أبى الأب أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثاً عنها القدر الذي يجهز به مثلها 
إلى مثله على ما نقدهاء وساق إليها فلا يلزم الزوج إلا صداق مثلها على أن لا يكون 
جهازها إلا بقيمة نقدها. انتهى 

وقال قبلها- في (أجوبته) فيمن ساق لزوجته سياقة عند عقد النكاح وطلب من أبيها أن 
يشورها بشورة تقاوم سياقته إذ العرف جار عندهم بذلك» فأبى الأب - مانصّه: 
(إِذَا أبى الأب أن يجهزها إليه بها جرى به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله 
على ما نقدها وساق إليها كان بالخيار بين أن يلتزم التكاح أو يردّه عن نفسه فيسترد ما نقد 
ويسقط عنه ما أكلا وساق). انتتهى. ومن فتاوى شيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله 
العبدومي: الذي جرى به العمل عندنا في أغنياء الحاضرة إجبار الأب أن يجهز ابته بمثلٍ 
دہ ھا الروك عقر بن ها الأب ارون عشرين من نقدها ومين زيادة 
من عنده وهذا إن) هو إِذًا فات بالدخولء وأما إن طلب الزوج هذا قبل الابتناء فلا يجبر 
الأب على ذلك ويقال للزوج إما أن ترضى أن يجهزها لك بنقدها خاصة وإلا فطلق ولا 
شيء عليك» وبهذا القضاء وعَلَيّْهِ العمل انتهى» وبه مضى الحكم في ابنة أحمد اللمتوني 
محتسب فاس في عصرنا هذا. [شفاء الغليل: /١‏ 81/0 ]. 


نآب :فنع اليا + 


العتبية وزاد فيها والمرأة كذلكء والرقيق وغيره سواء يشتري بثمنه جهازاً من حلي 
وغيره. (وفي بيعه الأصل: قَولانِ) أي: وني بيع الأب ما ساقه الزوج للمرأة من 
الأصول قبل البناء حكى ابن بشير أنه ليس له ذلك» وقال غيره: له أن يفعل في 
ذلك ما شاء على وجه النظر. 

(وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين) أي إذا ادعى أن الذي 
دخلت به عارية له أو لغيره فإنه يصدق إذا قام بقرب البناء مع يمينه وقاله ابن 
حبيب» قال في النوادر عنه وهذا في الأب خاصة في ابتته البكر وأمافي الثيب 
والولي في البكر أو الثيب فلاء وهو فيها كالأجنبي”''. وإلى اختصاص الأب 
بذلك أشار بقوله:(فقط) وما ذكره من أن القرب سنة أي: فأدنى» ذهب إليه غير 
واحد من الموثقين. (وإن خَالَفَتْهُ الابيَهُ) هكذا قال في النوادر: إن الأب يصدق في 
ذلك سواء صدقته الابنة أو كذبته قال: ولا ينظر إلى إنكارها ولا إلى إنكار الزوج 
كان ما أدعاه ثما يعرف له أو لم يكن إذا كان في| بقي وفاء بالصداق ثم قال: وإن 
ادعى ذلك بعد طول لم يصدق”". وإليه أشار بقوله: (لأِنْبَعُدَ) وأشار بقوله: 
(وََم يشهد) إلى أن الأب إذا أشهد أن الذي شور لابنته إنا هو عارية عندها فإن 
ذلك ينفعه؛ وليسترده متى شاء وإن طال. (قإن صدقته قفي ثُلثهًا) أي: فإن 
صدقت الابنة الأب فإن ذلك يكون من ثلثهاء ابن الهندي: وذلك إذا خرجت من 
ولاية أبيها وللزوج المقال فيا زاد على الثلث. (واختصت به إن أورد ببيتهاء أو أشهد 


ر 


تهاء أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها) أي: أن الابنة تختص با شورها به الأب إذا 


. ٤۸۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
انظر المصدر السابق نفس الموضع.‎ )۲( 


أورد أي: حمل إلى بيتها الذي بنى مها الزوج فيه» أو أشهد هما به أو اشتراه الأب ها 
ابن أبي زمنين في الأب يشتري ذلك لابنته ثم يموت فيريد الورثة الدخول معها 
إلا إنهم يقرون أن ذلك كان مسمى لها أو منسوباً إليها فلا دخول لهم فيه» وحررٌ 
مثل هذا أن يكون بيد الابنة أو بيد الأم» ومثل الأم في ذلك زوجة الأب والخالة 
والجدة ونحوها إذا وضعه عندها ولهذا قال (عِنَّد كَأمَها). 

(وإن وهبت له الصداقَ اوم يصدفهًا به قبل البنَاء جبر على دفع أقلّه) أي: بجر على 
دفع ربع دينار لئلا يخلو البضع عن الصداق. مالك في الموازية: ولا تدخا حب 
يدفع ذلك فإن لم يفعل حتى طلق فلا شيء له. (وبعده أوبعضه, شَالَوِهُوبٍ كَالعَدَم) 
أي: فإن وهبت ذلك بعد البناء أو وهبته بعض الصداق فإن الموهوب يقدر 
كالعدم» فإذا كان الصداق مائة فوهبت منه خمسين فكأنَ الصداق في الأصل ما 
بقي بعد الهبة فإن طلقها قبل البناء فليس ها إلا حمسة وعشرون. (إِلأَأَن تَهَبَهُ على 
دوام العشرة) أي: فإنه إذا طلقها قبل حصول مقصودها رجعت عليه بم| وهبته» 
بمنزلة ما لو أعطته مالآعلى أن لا يطلق فطلقها وإليه أشار بقوله: (كَعطيّته لذّيكَ 
شَفُسعَ). قوله: (وإن أعطنه سفيهة ما ينكحهًا به ثبت النكاح ويُعطيهًا من ماله مثْلّهُ) أما 
ثبوته فواضح» وأما كونها ترجع عليه بمثله فلأن تصرفها مردود”'". 

(وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقا انَبْعها ولم ترجع علبيه) أي: وإن وهبت 
صداقها لأجنبي فقبضه ثم طلقها الزوج قبل البناء فإن الزوج يرجع على المرأة 
بنصف الصداق وهو معنى قوله: (اتبعها). (ولم ترجع عليه) أي: ولم ترجع المرأة 
على الأجنبي بشيء منه» وفي الموازية ترجع بنصفه» وتأول بعضهم المدونة على آنا 


(1 (كعَطية ذلك فَفِْسَ) حص الفسخ الجبري تنبيهاً على أن الطلاق الاختياري أحرى. 


باب في النكاح 


لا ترجع إذا وهبته هبة مطلقة”"'» ولو صرحت بهبة الصداق فإن لما الرجوع: 
وإليه أشار بقوله: (إ لآ أن تبي ن أن الموهوب صداق) أي: فترجع على الموهوب له 
بنصفه لآن الذي وهبته له لم يتم وقيد بعضهم عدم الرجوع ب إذا كان ثلثها 
يحمله لأنه متى جاوزه بطل جيعه إلا أن يجيزه الزوج. (وإن لم يَقْبِضْه, أجبرَت 
هي وَالْمَطَلْقَ إن يسرت يوم الطّلآق) أي: فإن لم يقبض الموهوب له ذلك فإن المرأة 
تجبر على إمضاء الهبة بشرط أن تكون موسرة يوم الطلاق» فإن كانت معسرة 
يومه فلا تجبر وإن كانت كانت موسرة يوم الهبة على الأصحء وهو مذهب ابن 
القاسم في المدونة وقال غيره فيها: تجبر. أما إن كانت معسرة يوم الهبة والطلاق 
لم تجبر لأن النصف قد تبين أنه للزوج”". اللخمي: وعلى القول بأنا تملك 
بالعقد الجميع لا مقال له. 
(وإن خالعته على ک:عبد» أوعشرة ولم تقل من صداقي قلا نصف لها ولو قبضته 
ردثه) أي: إن خالعته قبل البناء على أن أعطته من ماله عدا أو أمة أو عنشرة دنانير 
إلى الزوج وهو المشهور. وبه قال ابن القاسم» فلو قالت: طلقني على عشرة من 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: 7/ ۱۹١‏ ونصها: (وإن وهبت مهرها لأجنبي قبل قبضه وهي 
جائزة الأمر فإن حمله الثلث جازء وإن جاوز الثلث بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج» 
فإن لم يقبضه ال موهوب له حتى طلقت قبل البناء» فإن كانت موسرة يوم طلقها 
فللموهوب له أخذ الزوج به» كان الصداق عيناً أو عرضاًء وللزوج الرجوع عليها 
بنصفه» وإن كانت يوم طلقها معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الموهوب 
له» ولو قبض الموهوب جيعه قبل الطلاق لم يرجع عليه الزوج بشيء» كانت الزوجة 


يوم الهبة معسرة أو موسرة» أو الآن» ويتبعها الزوج بنصفه. 
انظ الور الساق ا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


صداقي فلها نصف ما بقي فإذا كان الصداق كله مائة فخالعته على عشرة منه فلها 


نصف التسعين التي بقيت وهو خمسة وأربعون. 


(لا إن قالت: طقني على عشرة. أونّم تَقْل من صدَاقي. قنصف مابقي) هذا غا لا 
خلاف فيه بين أشهب وابن القاسم. (وتقررالوطء) أي: فإن كانت المسألة بحالهها 
إلا أن المخالعة وقعت بعد البناء فإن صداقها لا يسقط لتقرره بالوطء» ولافرق 
بين أن تكون قبضته أم لاء نص عليه سحنون. 

(ويرجع إن أصدقها من يعم بعتقه علَيها) ‏ يريد: كأبيها وابنتها أو أختها 
ونحوهم ومذهب المدونة أنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بنصف الصداق؛ 
لأن ذلك إن خرج من يده لأجل البضع وقد استقر ملكه عليها ولولا ذلك م 
يصح النكاح ولم يعتق عليهاء ولمالك أيضا في المدونة [47/ ب] لا يرجع عليها 


(1) (وَيَرْجِعْ إن أَضْدَقَهَا مَنْ تَعلَمُ نه عَلَيْهَا) في بعض النسخ يعلم بالياء - المثناة من 
أسفل» فيكون موافقا لقول ابن الحاجب: وهو عالم» وإن خالفه في التوضيح؛ إذ 
قال: 1 يرجع بشيء على الأصحّ» وعَلى هذا فقصد المصنف التنبيه على الوجه 
المشكل؛ لأنه إِذَا 1 يعلم كان أحرى أن يرجع عَلَيّهَا يريد وهي عالمة» وربما يتلمح 
ذلك من قوله بعد: (وإن علم) أي: الولي دونهاء وفي بعض النسخ (تعلم) بال مثناة من 
فوق» فيكون قد شرط في رجوعه عَلَيّهَا علمها هي» فمتى علمت رجع عَلَيّْهَا سواء 
ال e‏ ل 
أربع صور» صورتان في المنطوق» وصورتان في المفهوم» وقد ذكر اللخمي جميعها. 

وحاصل ما عنده فيها: أا إن علمت أنه قريبها دونه رجع عَلَيّمَاء وفي عكسه لا يرجع 
ياء واختلف في رجوعها عَلَيْهِ وإن علا جميعاً أو جهلا ثم علما رجع عَلَيْهَا 
واستحسن مالك مرة عدم رجوعه؛ وإن جهلا جميعاً فهو أبين في عدم الرجوع 
كهلاكه بأمر من الله تعالى - وتنزيل ما في هذه النسخة على كلام اللخمي سهلء إلا 
أنه في بعض الصور بالاتفاق» وفي بعضها على قول. [شفاء الغليل: /١‏ 519]. 


باب فو النكاح 


بئىء”'"» يريد: لأنه لما علم أن ملكها لا يثبت عليه فقد دخل على إعانتها على 
عتقه وأنه لا شيء له» وإن قلنا إن الزوج يرجع بنصف مهرها فهل ذلك مقيد بم| 
إذا كانت رشيدة أو مطلقاً إن لم يعلم الولي؟ تأويلان للأشياخ على المدونة وإليه 
أشار بقوله: (وهل إن رشّدت وصوب, أو مطلقَا إن نم يعم الولي؟ تَأُويلآنِ)*'" والذي 
ذهب إليه فضل أنه لا فرق بين البكر والثيب وهو قول ابن حبيب وذكر في 
التنبيهات أن بعضهم تأوها على الثيب الرشيدة. ابن يونس: وهو خير من كلام 
ابن حبيب» وإليه أشار بقوله (وصوب). (وإن علم دوتها)" أي: وإن علم الولي أن 


)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: »١147/7‏ قال فيها: (ومن تزوج امرأة على من يعتق عليها عتق عليها 
بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته معسرة كانت أو موسرة» ولا يتبع 
العبد بشيء ولا يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غريمه فلم ينكر» والزوج حين أصدقها إياه 
قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء). 

(1) (وهَل إن رُسَّدَتْ وصُوّبء أو مُطْلَقاًإِنْ آَيَعْلَم الْوَنُ؟ تأُويلان) هذاراجع للعتق 
لصوت لاختصاصي الع بالرشتيدة: عافن وان يونس واو البق الصعين: 
والمقيّد للقول بالإطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشدء ويأتي كلامه. [شفاء الغليل: 
48/١‏ ]. 

(7) (وإنْ عَلِمَ ذوتها ل يع عَلَيْهَه وني عِثْقِهِ عَلَيْهِ قَوْلانِ) الضمير في علم وفي عَلَيْهِ 
للولي» وهذا الكلام قسيم قوله: إن 1 يعلم الولي» وأشار بهذا كله لقول ابن رشد في 
رسم قطع الشجر أول ساع ابن القاسم مقتصراًعَلَ طريقة ابن حبيب في العتق: لا 
اختلاف بينهم إِذَا تزوجها على أبيها أو عى أخيها أو على من يعتق عَلَيْها ني أن 
النكاح جائزء ويعتق عَلَيْهَا علا أو جهلاء أو علم أحدهما دون الآخر بكراً كانت أو 
ثيباء قال ابن حبيب في "الواضحة" وهذا في البكر إِذَا 1 يعلم الأب أو الوصيء وأما 
ذا علم فلا يعتق عَلَيّهًا. واختلف: هل يعتق عَلَيّه هو أم لا؟ على قولين. انتهى إلا 
أن المصنف اشترط انفراده بالعلم دونها وليس ذلك في عبارة ابن رشد فتأمله. وانظر 
إذَا 1 يعتق عَلَيْمَاك وفرعنا على القول بعدم عتقه على الولي أيُضاً ما الحكم. [شفاء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


الذي أصدقها إياه من يعتق عليها ولم تعلم هي ذلك لم يعتق عليهاء واختلف في 
عتقه عليه هو» على قولين» وهكذا حكى في البيان . (وإن جَنَى العبد في يده قلا 
كلدم لَهُ) أي: إذا كان الصداق عبداً فجنى العبدفي يدالزوج فلن أنمسلة 
للزوجة فليس له فيه كلام وإنما الكلام فيه للمرأة وقاله في المدونة”'' لأنه قبل 
الطلاق على ملكها ظاهرا فإن أسلمته قبل البناء ثم طلقها فلا شيء له. إلا أن 
يحابي فلا يجوز محاباتها على الزوج في نصفه. نص عليه في المدونة” ' وإليه أشار 
بقوله: (وإن أسّمته فَلاًشَيءَ له إل أن تحابي) وأما قوله: (قله دفع نصف الآرش, 
والشركة فيه) فأشار به إلى ما قاله محمد: فإن حابت كان الزوج بالخيار إن شاء 
أجاز دفعها وإن شاء غرم نصف الجناية وكان له نصف العبد” ' وظاهر ما هنا أن 
هذا الحكم ماض با إذا جنى في يد الزوج ولیس كذلك إذ الحكم في| إذا جنى بيد 
الزوجة هكذا. 


هشه بأزشهاقَأقَلَنَمَيَأْمْدَه إلا بذلك. وراد عى قيمته) أي: وإن 1 


.]٤۸١ /١ الغليل:‎ 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ٤۷۳١٤۷۲‏ . 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ١15‏ قال فيها: (ولو جنى العبد وهو بيد الزوج فليس 
للزوج دفعهء وإن) ذلك للمرأة فإن طلقها قبل أن تدفعه وهو عنده أو عندهاء كان 

(۳) انظر المصدر السابق» قال فيها: (ولو جنى العبد وهو بيد المرأة» خيرت المرأة فإن فدته 
لم يأخذ منها الزوج نصفه. إلا أن يدفع إليها نصف ما فدته به» وإن أسلمته فلا شيء 
للزوج إلا أن تحابي فلا تجوز محاباتها على الزوج في نصفه). 

(5) (وٳِن أَسْلَمَمْهُ قلا عَيْءَ لَه إلا اَن نحَابيَّ) هذا عم من أن يكون في يده أو في يدها. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 597/5. 


باب في النكاج 


تسلمه في الجناية» وإنما فدته بأرشها فأقل» فلا يأخذ الزوج نصف العبد إلا 
بنصف الأرشء وإن زاد على نصف قيمة العبد فالضمير في (يأخذه) راجع إلى 
نصف العبد» وبذلك أشار إلى ما وقع به فداء النصف. لهذا قال (وإن راد على 
قيمته). (وَبأَكثّرِ: فَكَالْمحَابَاة) أي: وإن فدته بأكثر من أرش الجناية لم يلزم الزوج 
الأكثر بل له أن يدفع نصف الأرش لاغير ويأخذ نصف العبد» لأنها متبرعة 
بالزائد» وقاله أبو محمد واللخمي. (ورجعت المرآةبماأَنْفَقَتَ)”'' الظاهر أنه تكرار 
مع قوله: (بنصف نَمَمَة الّمَرََوَالمبِدِ). (وجارعفوأبي البكر عن نصف الصَداقٍ قبل 
الدخول وبعد الطلآق ابن القّاسم, وَقَبَلَهُ لمصلّحَة. وهل هووفاق؛ تَأُوِبِلآنِ) الأول قول 
مالك: ولا يجوز عفوه عن ذلك الطلاق. وقال ابن القاسم: يجوز إذا كان لمصلحة 
وإلا فلا" واختلف هل وفاق أو خلاف لقول مالك وهذا الأخير هو الصحيح 
عندي. ابن عبد السلام: وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وغیره» وقال ابن بشير: لا 
يختلف قول مالك وابن القاسم في صحة تخفيف الأب عن زوج ابنته من صداقها 
قبل الطلاق والدخول إذا ظهرت المصلحة هاء كما لا يختلفان في عدم الجواز إذا 
١‏ (وَرَجْعَتٍ اْرْأَةُ في الفشخ به ج فقث على عبد أو تَّمَرّ) كذا في بعض النسخ» 

فليس مكرراً مع قوله قبل: (وترجع عَلَيْهِ بنصف نفقة الثمرة والعبد). [شفاء 


.]٤۸١ /١ الغليل:‎ 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: 2178/7 ١۹١٠ء‏ قال فيها: (ويجوز عفو الأب عن نصف الصداق 
في طلاق البكر قبل البناء» ولا يجوز ذلك لغيره من وصى أو غيره» وقد قال الله تعالى: 
إن يفوت أَرْيَحفو الى بيده عُفدَةٌاليكح4 [البقرة: ۲۳۷]ء وهو الأب في ابه 
البكرء والسيد في أمته» وقول الله تعالل: #إِلَّآأن يفو رت * هي المرأة الثيب.قال مالك: 
ولا يجوز ذلك للآب قبل الطلاق قال ابن القاسم: إلا بوجه النظر من عسر الزوج 
فيخفف عنه وينظره فذلك جائز. فأما لغير طلاق ولا على وجه نظر ها فلا جوز). 


علم أنه لا مصلحة ها فيه» وإن| اختلف إذا جهل ا حال فمالك يمنع وابن القاسم 
يجيز بناءَ على أن الأصل في الإسقاط عدم المصلحة» وأن أفعال الأب في حق ابنته 
البكر محمولة على المصلحة حتى يظهر خلافها. 

(وقبضه مجبر. ووصي) أي: أن صداق المجبورة لا يقبضه إلا مجبر أو وصي» 
والمراد بالمجبر: الأب في ابنته البكر» والسيد في أمته. (وصدقًا) أي: في ضياعه أو 
تلفه إن ادعيا ذلك» وتكون مصيبته من الزوجة, وقاله ابن القاسم قال ابن يونس: 
وهو القياس وصوبه ابن شبلون» وابن حرز» قيل: وبه الحكم . لولم قم بينة) 
أي آنا يصدقان في ذلك وإن لم تقم لهم بذلك بينة ولا رجوع للمرأة على الزوج» 
وقيل: لها الرجوع» وصوبه القابسي وقيل: يصدق الأب دون الوصي. (وَحَلَمَا) أي: 
لحق الزوج في تجهيز زوجته بالمهر. (ورجع إن طلقا في مالها) أي: ورجع الزوج 
بنصف الصداق إن طلقها قبل البناء في مال الزوجة إن كانت موسرة يوم الدفع فإن 
كانت معسرة يومئذ فلا شيء له وتكون المصيبة منه ولو أيسرت بعده. 

(وإنْما يبرنه شراء جِهَازِتَشْهَد بِيْنَهُ بدفعه تهاء أ وإحضاره بيت البناء أوتوجِيهه 
إليه) أي: أن الأب ونحوه إذا ادعى أنه دفع المهر إلى البكر فلا يبرأ لأنه لا يدفع 
ها ذلك وإنم| يبرئه أن يشتري لها به جهازاً ابن حبيب وغيره من الموثقين: وإنما 
يبرئه أحد أمور ثلاثة: الأول: أن يدفع لها وتشهد البينة على قبضها له» وسواء كان 
ذلك في بيت البناء آم لاء والثاني: أن يحضره في بيت البناء ويوقف البينة عليه 
والغالك» أن يوخهة إل يبت البنناء تحهرة البيننة يعد أن يقوموه ويعاينؤه ولا 
يفارقوه حتى يوجهه إلى بيت البناء فإنه يبرا وإن لم تصحبه البينة إلى البيت. ابن 
حبيب: وليس للزوج أن يدعي أن ذلك لم يصل إلى بيته وإن ادعاه لم يسمع. (وإلآ 
فَائْمرآة) أي: وإن لم يكن مجبر ولا وصي فالمرأة هي التي تقبض صداقها دون 


وليها. (وإن فُبض اتبعتهء أوالرّوج) هكذا قال في المدونة''". ابن القاسم: وإنا ضكنه 
مالك لأنه متعد في القبض فهو كدين ها على رجل قبضه الأب من غير إذنها فلا 
يبرأ الغريم وهو ضامن وها أن تتبع الغريم و(الزوج) يصح أن يكون معطوفاً على 
التاء أي: واتبعت المرأة أو الزوج الولي با قبضه. ويصح أن يكون معطوفاً على 
الهاء أي: واتبعت بذلك الولي إن شاءت أو اتبعت الزوج لأنه لم يبرأ بدفعه» وقيّد 
ابن حبيب ضمان الول با إذا لم يكن رسولاً للزوج» وإلا فلا 411/أ] ضمان 
عا أن فين له4وإن كان را للروئحة كوو امن خافن فهر انها 
(ولّو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض: لم أفبضه, حلف الرّوج في ك: العشّرَة الأيام) 
أي: فإن قال الأب: ظننت به الخير فأقررت له بالقبض ولكن لم يقبضني 
شيئاً. وكون الزوج يحلف- إن قام الأب بالقرب كالعشرة أيام ونحوهاء وإن 
قام بالبعد فلا وهو مذهب غير واحد من الموثقين. المتيطي: وبه العمل وفي 
الموازية يحلف ولو قام بالبعد. 


)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: ۲/ 179.» قال فيها: (وإذا قبضه الأب لابنته الثيب بغير إذنها 


(فصل في بيان أحكام 
تنازغ الزهجين) 

(إذا تَنَارّمَا في الرّوجِية نتت بِبِينَة) أي: إذا ادعى الرجل ذلك وأنكرت المرأة 
أو بالعكس فإن أقام المدعي بينة على ذلك ثبت النكاح. (وَلَوْبِالِسْمَاء) أي: 
بالسماع الفاشي من العدول وغيرهم على صحة النكاح واشتهاره بالدف 
والدخان وهو المشهور: 

(وإلا قلايمين) أي: وإن لم تقم للمدعي بينة فلا يمين على المنكر وقاله مالك. 

(وَنَوآََامَ المدعي شاهدا) أي: أن اليمين لا تلزم المنكر منه) ولو أقام المدعي 
شاهداً على دعواه؛ إذ لا نكاح بشاهد» ونكول المدعى عليه وهو قول مالك وقال 
ابن القاسم يحلف”"". (وحلفت معه وورشت) أي: مع الشاهد وترث الزوج الميت؛ 
لأنها بعد الموت لا يكون لا غير المال وهو قول ابن القاسم» وقيده بعضهم با إذا 
م يكن للميت وارث معين ثابت النسب وأما إن كان فلا يرث. (وأمرالروج 
باعتزالها لشاهد ثان) أي: أن من ادعى نكاح ذات الزوج أنه تزوجها قبله وأتى 
بشاهد على ذلك وزعم أن له شاهداً آخر قريباً فإن الزوج يؤمر باعتزالهها وقاله في 
الموازية. محمد: وإن لم يصح له شاهد آخر أو كان بعيداً فلا شيء له ولا يمين على 
الزوجة ولاعلى زوجها'". وإليه أشار بقوله: (فَإن نّم أت به فَلاَيَمِينَ). (وأمرت 
(۱) انظر: #بذيب المدونة: ۲/ ۳۷١‏ قال فيها: (من ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين 

له عليها وإن أقام شاهداًء ولا تحبس ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤٤ /٤‏ قال فيه: (ومن كتاب ابن المواز ومن ادعى نكاح 

ذات زوج أنه تزوجها قبله وآتى بشاهد فليعزل عنها الزوج ليآتي هذا بشاهد آخر إن 

ادعى أمرا قريبا). 


باب في النكاح 


بانتظاره لبينة قريبة) أي: أن المرأة إذا ادعى رجل نكاحها أي: ولم يكن لها زوج» 
فإن زعم أن له بينة قريبة لا يحصل للمرأة بانتظاره ضرر فإنها تؤمر بالانتظار 
لذلك. ابن القاسم: إذا كان الإمام يرى لما ادعاه وجهاًء وفهم من قوله: (هَرِيبَة) 
أن البينة لو كانت بعيدة لم يلتفت إلى دعواه ولا تمنع المرأة من التزويج إذ لا انتظار 

(ثُم لم تُسمع بینته إن عجره قاض" أي: إذا أمرت بانتظاره مع دعوى قرب 


0 (رآیرت باتطار قرو ثم شع ب إن عجر‎ ١ 
e کات التكاح الل لاا ل‎ 
تؤمر بالانتظار؟ قال: لا إلا أن تكون بينة قريبة» ولا يضر ذلك بالمرأة ويرى الإمام‎ 
ما ادعى وجهاً.‎ 

قلت: فإن عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المر أة أو لم تنكح قال قد مضى الحكم. 

قال ابن رشد: قوله: (لا تقبل منه بينة بعد التعجيز) خلاف ما في سماع أصبغ من كتاب 
الصدقات والهبات» وخلااف ظاهر مافي "المدونة" إذ يفرق فيهًا بين تعجيز 
الطالب والمطلوبء. وقال: إنما يقبل منه القاضى ما أتى به بعد التعجيز إذا كان لذلك 

وفرق ابن الماجشون ني الطالب بين أن يعجز في أول قيامه قبل أن يجب عَلى المطلوب عمل 
وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل» ثم رجع عَلَيّهِ ففي تعجيز 
المطلوب قَوْلانِء وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال» قيل: هذا في القاضي الحاكم دون 
من بعده من الحكام» وقيل بل ذلك فيه وفيمن بعده من الحكام؛ وهذا الاختلاف 
إنما هو إِذَا عجّزه القاضى بإقراره عَلَ نفسه بالعجزء وأما إذا عجزه السلطان بعد 
التلوم والإعذار وهو يدّعي أن له حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة؛ 
لأن ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ الحكم عَلَيّه فلا يسمع منه بعد نفوذه عَلَيِّ. انتهى. 
قال ابن عبد السلام: إلا أن هنا شيئاً وهو أن النكاح يتضمن حق الله تعالى في لحوق 
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البينة فإن حكم بتعجيزه ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تسمع ومضى الحكم 
تزوجت أم لا؟ وهو خلاف ظاهر المدونة. (مدّعي حجة) هو حال من الهاء 
في قوله: (عجره) أي: فإن عجّز القاضي الطالب في حال كونه مدعي حجة م 
(وَظَاهِرَهَا الْقَبولٌ) أي: وظاهر المدونة قبول قوله (إذا أقر على نفسه بالعجز). 
(وَنِيسَ لذي ثلآث تَروِيجَ خامسة إلا بعد طَلآَقَهًا) أي: أن الرجل إذا كان له ثلاث 
زوجات وادعى نكاح رابعة ولا بينة له» فإنه لا يمكن من تزويج خامسة إلا أن 
يطلق التي ادعى نكاحها لزعمه أا باقية في عصمته. (وليس إنكارالزوج طلآقاً) 


وقد أضرب عن نقل هذا الإشكال في "التوضيح"» ول يستئن في باب الأقضية من هذا 
المختصر إلا انس حيث قال: (وعَجْهُ إلافي دم وحُبْسٍ وعِدْقٍ ونَسَبٍ وطلاقي). 

وأما ابن عرفة فردّه بأن ابن سهل لما حكى القول بالتعجيز قال: إلا في ثلاثة: العتق 
والطلاق والنسب» ذكره مطرف وابن وهب وأشهب. 

قال ابن سهل: وشبهها الحبس وطريق العامة وليس النكاح منهالمافي سماع أصبغ» 
وبالتعجيز فيا أفتى ابن لبابة وابن وليد ومحمد بن غالب ومحمد بن عبد العزيز 
وأيوب بن سليمان وأحمد بن يحبيء وأشار إلى استدلاهم بسماع أصبغ. 

قال ابن سهل: ولا يضرب فيه من الأجل ما يضرب في الحقوق لما في عقل الفروج من 
الضرر الذي ليس في الأموال ابن عرفة: فقوله: لا يضرب فيه من الآجال ما يضرب 
في الحقوق عكس استشكال ابن عبد السلام التعجيز فِيه» وجوابه أن منع التعجيز 
إنا هو فيا ليس للمكلف إسقاطه بعد تقدير ثبوته» والنكاح ليس من ذلك بل 
للمكلّف إسقاطه إجماعاً وأحكامه والولد الممتنع إسقاطها إن هو بعد تفويتهماء 
والتعجيز إن يتعلق بها فيه الخصومة والنزاع وهو النكاح نفسه لا أحكامه فتأمله. 
[شفاء الغليل: .]٤۸١ /١‏ 

)١(‏ انظر كلام ابن غازي فهو جامع في هذا ومستوف فيه» وانظر: البيان والتحصيل» 
لابن رشد: 0/ .۸٤‏ 


هكذا نقل المتيطي عن ابن المندي وابن العطار وغيرهما؛ وعلى هذا فإذا رجع إلى 
تصديق صاحبه فإنه يقبل منه. 

(وَلَوادْعَاهَا رجلان فَأَنْكَرَتْهمَا أو أحدهما وأقَام كل البينة فسخاء ك الوليينِ) أي: 
ادعى كل منههما أنه تزوجها وأا في عصمته فأنكرتها معا أو أنكرت واحداً فقط 
وأقام كل واحد منهما بينة عادلة على صدق دعواه فإن النكاحين يفسخان بطلقة. 
مالك في الموازية: ولا أنظر إلى أعدل البينتين. محمد: وهذا عندي إذا أنكرته| معا 
أما إذا أقرت بواحد فأحب إلي أن تكون امرأته"“ وقال سحنون: يقضى بالأعدل. 
بعض الشيوخ: وهذا كله إذا استويا في التأريخ وعدمه. فأما إذا أرخت إحدى 
البينتين دون الأخرى فإنه يقضى بالتي ورخت. 

ابن الهندي: فإن ورخت إحداهما بالشهر والأخرى باليوم من ذلك الشهر 
قضي باليوم» إلا أن تقطع التي ورخت بالشهر أن النكاح كان قبل ذلك اليوم. 
خلآف) أي: أن أهل المذهب اختلفوافي الزوجين البلديين» وهما المراد بغير 
الطارئين إذا أقرا بالنكاح» هل يثبت بينهما توارث أم لا وظاهر حكاية اللخمي 
عن محمد ثبوت التوارث» وقال ابن عبد السلام: الأقرب عدمه وكذلك اختلفوا 
إذا أقر بوارث كابن العم والأخ ونحوهما ول يعلم له وارث ثابت النسب. ابن 
راشد: والقبول جار على قول ابن القاسم لأنه بعال ولكن لا يثبت بذلك نسبه 
وعلى أصل أشهب لا يرث لأن الإرث فرع ثبوت النسب. (بخلاف الطارنينِ)”") 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 750. 
(۲) (بخلاف الطَّارِئينِ) أي: فإنه| يتوارثان بلا حلاف و1 يذكر هنا ثبوت زوجيته) 

اكتفاء بقوله في| تقدم: (وقبل دعوى طارئة التزويج)» ولا مرية أن انتفاء الخلاف في 


شرج بهراء السهيو رادو في شر كتين 
أي: فإنه| يتوارثان بلا خلاف لأنه| مقران على الزوجية. 

(وإشْرارآبوِي غير البالفين)”"' أي: وهكذا يثبت النكاح إذا أقر أبو الصبي وأبو 
الصبية بثبوت النكاح بينهم|؛ إذ لا تهمة عليه) في ذلك. ولأنه| قادران على إنشاء 
ما أقرا به الآن ثم أشار بقوله: (وقوله : تَرَوجتك؛ فَقَانَت بَلى, أَوَفَانَت: طَلقتني, أو 
خَانعتَني, أَوفَالَ: اختلعت مني , أو أَنَا منك مظاهر أو حرام, أو بائ في جواب؛ طلقني) - 
إلى أن النكاح يثبت يثبت بذلك وعلى هذا قُ :(قولِه) هنا معطوف على قوله في صدر 
الفصل: (إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ثبتت ببينة)أي: وب(قوله تروجتك. ..) ومابعده 
ويصح أن يكون معطوفاً على قوله (وإقرارأبوي) أي: وكذا قو لالزوج 
تزوجتك..: إل آلخره. و تمل أن يكون الف ر حدوفاء والمعثى ويقول الرجل: ققد 
تزوجتكء فتقول المرأة: بلى يحصل به الإقرار بالزوجية» ثم كذلك بقية 
المعطوفات» وأما قوها [91/ ب] في جوابه: بلى فهو إقرار لغة وعرفاً من كل 
واحد منه| بالزوجية» وأما قو ها طلقتني أو خالعتني في جواب قوله: قد 
تزوجتكء أيضاً كذلك. لأن المرأة لا تطلب ذلك من غير زوج وقوله: (أواختلعت 
منّي) أي: جواباً لقول المرأة: قد تزوجتنيء وإنما كان إقراراً لأن الاختلاع لا يكون 
إلا عن زوجة. 

(أوَأَنَا منك مظاهرأَو حرام, أوبائن في جواب: طَلَقّني) أي: وكذا يحصل الإقرار 

التوريث مفرع على ثبوت الزوجية. [شفاء الغليل: /١‏ 5/87]. 
(1) (وإقرار أبَوَيْ عَْرٍ الْبَالِْنِ) أي فيتوارثان بلا حلاف وذلك مستلزم لثبوت الزوجية 

كما فوقه» ولفظ إقرار بالجرٌ عطفاً على إقرار المقدر في قوله: (بخِلاف الطَارِتَئْنِ) 


وكذلك قوله: (وَقَوْلِهِ تَرَوَجْنَكِ... إلى آخره)» ويريد أن هذه الأجوبة إقرار 


من الرجل بأحد هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالت له المرأة طلقنى ولا خلاف في 
ذلك. (لا إن تميجب) أي: فإن ذلك لا يكون إقرارا؛ إذ لم يترتب على عدم الإجابة 
في مثل هذا حكي”". 


(أوأنت علي كه رِأمّي) أي: يريد من غير سؤال تقدم من المرأة» لأن ذلك 
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يصدق على الأجنبية وغيرها. (أوأقرقأنكرت. ثم قالت: تعم؛فأنكر) أي: وكذلك 
لا ايكون مثل هذا إقراراً منهما بالزوجية لعدم اشتراكه) في زمان السؤال والجواب 
لأن إنكارها اّلا مكذب لدعوى الرجلء وقولما بعد ذلك: نعم -وإن كان 
تصديقاً- فهو كابتداء الدعوى منها عليه بالزوجية» وقد عقب هو ذلك بإنكاره 
فلم يتفقا على زمان واحد يصدق كل منههما فيه بل صار كل من اذعى منهما| 
الزوجية كذبه الآخر والنكاح لا يثبت بمجرد الدعوى. 

(وفي قدر المَهر أوصفته أو جنسه حلفا وَفْسعٌ) أي: فإن وقع تنازعها في أحد 
هذه الأمور الثلاثة بأن قالت المرأة: صداقي مائة» وقال هو: خمسون. أو: 
أصدقتني عبدا تركياًء وقال هو: بل حبشياً. أو قالت: تزوجتني بعشرين ديناراً 
وقال: بمائة درهم.. ونحو ذلك» فإنه| يتحالفان ويفسخ النكاح» يريد: إذا كان 
قبل البناء ولم يحصل موت ولا طلاق ويدل عليه بقوله بعد هذا. فإن نكل أحدهما 
وحلف الآخر ثبت النكاح ولزم الناكل ما حلف عليه صاحبه» وهذا إذا كانت 
المرأة مالكة نفسها وإلا فوليها الذي عقد نكاحها أو وصيها وكذلك الزوج. 
(والرجوع للأشبه , وانفساح الذكاح بتمام التحالف, وغيرهك: البيع)" أي: أن 
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(1) (لا إِنْ كَخُجْبْ) ينبغي أن يكون بفتح الجيم مبنيًا للنائب؛ ليتناول جوابي الرجل 
والمرأة. [شفاء الغليل: /١‏ 585]. 
(0) (والوجُوعٌ لِلأَشْبَ والْفِسَاحٌ النَكَاح بام التّحَالُفه وَيْدُهُ كَالَْيْع) برفع غيره عطفاً 


شرن بهرار الصغيو(الكرر شي شر المحتهة 


الرجوع في ترجيح من ادعى الأشبه منهما في المقدار أو في الجنس أو في الصفة قبل 
البناء في ذلك مبني على ترجيح دعوى مدعي الأشبه من المتبايعين مع قيام السلعة 
وني البيع في ذلك قولان: أحدهما أن القول قول مدعي الأشبه. والثاني لا عبرة 
بذلك ويتحالفان وكذلك يجري الخلاف هنا كا في البيع» أي: حلفا هل يفسخ 
بتهام التحالف آم لاء والأول لسحنون. والثاني لابن حبيب وبه عمل الأندلسيين» 
واختاره اللخمي وصوبه ابن حرز والفسخ على الثاني بطلاق. (وغيره) أي: وغير 
ما ذكر من أحكام هذا الفصل كالاختلاف في التبدئة. (إلأبَعد بِنَاء, أوطلاق, أو 
موت) هذا خرج من قوله: (حَلََا وفسع)" أي: إلا إذا وقع التنازع بينهم| بعد البناء 
أو الطلاق أو موت المرأة» فإن القول قول الرجل مع يمينه. (وَلَوْادَعَى تَفويضاً)”"' 
ي: وادعت المرأة التسمية وقاله في المدونة””". 


a: 


نکوه) ا 0 الذي أتى من التشبيه بالبيع الإحالة عَلَيْهِ في المشهورية 
التي عيّنها في الأربعة إذ قال في فصل اختلاف المتبايعين: (وَفسِحَ إن حَكمَ ب ا 


وبَاطِئًا كتَنَاكلِهمَا وصْدَق مُشْئَرِ اذَعَى الْأَشْبَهَ وحَلّف إِنْ قات وبْدئ الْبَائِمُ) . [شفاء 
الغليل: /١‏ 585]. 

(1) (إلا بَعْدَ بنَاءِ أو طَلاقٍء أو مَوْتِء فَمَْلهُ ِيَمِينِ) يعني إن أشبه كما صرح به غيره 
الخد لاسي ادي لجال حل الي اد ب ENE‏ 

() (ولَو ادّعَى تَفُويضاً) إغياءً في تصديقه قال في "المدونة": قال مالك: في رجلٍ تزوج 
امرأة فهلكت قبل البناء فطولب بالصداق فقال: تزوجت على تفويضء فالقول قوله 
مع يمينه وله الميراث ولا صداق ء عليه) ثم قال: : قوله : (عِنْدَ مُعتاديه) كذا ينبغي أن 
يكون بالياء الساكنة المثناة من أسفل بعد الدال المكسورة جمع سلامة حذفت نونه 
للإضافة» وهو أعمّ من أن يكونوا معتادين للتفويض وحده أو للتفويض والتسمية. 
[شفاء الغليل: /١‏ 5485]. 

(۳) انظر: المدونة: 7/ ١١٠٠ء‏ وتبذيب المدونة: 2707/7 قال فيها: (إن ماتت قبل البناء 


باب في النكاح 


اللخمي: وحمل هذا أنهم يتناكحون على التفويض وغيره» فإن كان عادتهم 
التسمية خاصة لم يصدق مدعي التفويض وإليه أشار بقوله: (عند معتاديه). 

(في الْقَدروالصفة) ‏ متعلق بمحذوف أي: إلا إذا تنازعا بعد البناء ونحوه في 
القذر والصفة فالقول قوله ببمين» وهو مذهب المدونة”"؛ لأن المرأة قن مكنت 
من نفسها وفوتت سلعتها فإن نكل الزوج عن اليمين صدقت مع يمينها عل 
المشهورء وإن كان تنازعه) في الجنس فقال مالك يتحالفان ويفسخ النكاح قبل 
البناء» ويثبت بعده بصداق المثل مالم يزد على دعوى المرأة أو ينقص من دعوى 
الرجل وإليه أشار بقوله: (ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك قوق قيمة ما ادت أو 
دون دعواه. وَنْبَتَ النَكَاحٌ) أي: بعد البناء. (ولأكلام لسفيهة) أي: ويصير الكلام بين 
الزوج ووليها. 

(ولوقامت بينة على صدَاقين في عقدين دَزماء وقدر طلاق بينهماء كفت بيان أنه 
بعد البنّاء) يشير به إلى ما ذكره ابن شاس ولو ادعت ألفين في عقدين جريا في 
يومين وأقامت البينة عليه) لزما وقدرنا تخلل طلاق بينهما ثم قال: وهل يقدر بعد 
المسيس ويكون على الزوج أن يبين جريان سقوط النصف بإظهار طلاق قبله أو 
يقدر قبله وعلى المرأة أن تبين وقوعه ليستقر لها ملك الكل خلاف”". (وإن قال: 


وادعى ورثتها تسمية» وادعى الزوج تفويضاًء فالقول قوله مع يمينه» وله الميراث). 

.]545 /١ (في الْقَدْرِ والصّفَةِ) متعلّق بقوله: (فقوله بيمين). [شفاء الغليل:‎ )١( 

() انظر: المدونة: /١‏ ١٠١٠ء‏ وتهذيب المدونة: ؟/ 507» قال في المدونة: (فإن اختلفا 
بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف؟ قال: 
قال مالك: القول قول الزوج» قال ابن القاسم: لأا قد أمكنته من نفسها). 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/57 585. 


مي تان او کو فى شو دكن 


أصدفتك أباك. فَمَانَتَ: أمي. حلماء وَعَتَقَ الآب)''' يريد: وحفظت البينة عقد النكاح 
وم يحفظ على أمه| عقد فإن الشهادة ساقطة» ثم إن كان ذلك قبل البناء تحالفا 
وفسخ وعتق الأب لأنه أقر أنه حر. سحنون: وكذا إن نكلا فإن كان بعد البناء 
حلف وعتق الأب بإقراره فإن نكل عن اليمين وحلفت المرأة عتقا معاً وولاؤهما 
ها. وإليه أشار بقوله: (وإن حَلَفَت دونه عتقاء وولاؤهما لَهَا). 

(وفي فَبِض ما حل ؛ فَمَبِلَ البناء قولهاء وَبَعده قوله) أي: فإن تنازعا في قبض 
ما حل من الصداق فإن أدعى الزوج دفعه ها وأنكرت هي فإن كان قبل البناء 
فالقول قول المرأة» وإن كان بعد فالقول قول الرجل وقاله في المدونة. 
(بيمين فيهمًا) أي: في الفرعين ومعناه أن من جعل القول قوله منهما فلابد من 
يمينه وهو المشهور. 

(عبد الوها ب إلا أن يَكُونَ بكتاب) أي: وقال عبد الوهاب إلا أن يكون الحال 
مكتوباً يريد فالقول قول المرأة» وقيد الأبهري قول مالك السابق بهذا وقال 
إسماعيل وغيره: إنما قال مالك إن القول للرجل [4۲/ أ] بالمدينة لأن عادتهم 
جرت بدفعه قبل البناء فأما في سائر الأمصار فقولما؛ وإلى هذا أشار بقوله: 
فللمرأة المعتاد للنساء فَمَطبِيْمِينِ) أي: فإن تنازعا في متاع البيت يريد ولا بينة 
(1 (وَإِنْ قَالَ: أَصْدَفْدْكِ أباك. َقَالَثْ: أمّيء حَلَمَاء وعَمَقٌ الآَبُ) التحالف يقتضي أن 

ذلك قبل البناء» وكذا قال في "التوضيح" في عبارة ابن الحاجب. [شفاء الغليل: 

۸0/1[ 
(۲) انظر: المدونة: 7/ ۱۸۷ وتبذيب المدونة: ۲/ ۲۲۲. 


ونحوه مع يمينها . إلا قله بيمين) أي: وإن لم ي يكن ذلك ما يختص بالنساء بأن كان 
ما يعرف للرجال والنساء معا أو للرجال فقط فإنه يقضى به للرجل لأنه بيته» ولا 


بد من يمينه» وهو قول ابن حبيب ومثله في ال مدونة نے E‏ 


(وتها الْفَرْل, إلا أن ثبت أن الكتاننه, فشريگان) أي: فإن تنازعا في الغزل 
الموجود في بيتهما قضي به للمرأة لأنها في الغالب هي التي تباشر صنعة ذلك. ابن 
القاسم: إلا أن تعرف البينة أن الكتان له أو أقرت به فإنه| يكونان شريكين هو 
بقيمة الكتان وهي بقيمة الغزل”". (وإن جت كفت بيان أن الْهَرْلَلَهَا) أي: فإن 
تنبت ار اة هة فادع الزيجل أا له وادغتها ار اشعلا الان أن العدزل كنا 


امالك 
(وإن أَقَام الرجل بينة على شراء ما تها: حلف, وقضي له به) أي: أقام بينة على 


ا a‏ 
وأنها لم تعطه ثمنه إن ادّعت هي ذلك وحينئذ يقضى له به“ . (گالفكس) أي: إذا 


(1) انظر اللصد رالسابق نفس الصفحة: 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: 9/ ٠٠١‏ . 

© لم أقف على قول مالك» قال في النوادر: 118/5: (قال مالك في المختصر:وما 
نسجته هي والصوف من عنده فهو بينه)ء ها بقدر قيمة العمل» وله بقدر صوفه) 
وفي العتبية: (قال ابن القاسم في رجل مات وترك امرأة وفي البييت غزل يعرف أن 
الكتان للرجلء قال ابن القاسم إن عرف أن الكتان للرجلء وأن المرأة غزلته» 
أحلفت المرأة بالله ما غزلته له فإن حلفت أقيم غزها وأقيم الكتان فكان الغزل بينهما 
- على قدر ذلك؛ وإن كان لا يعرف الكتان للرجل فالغزل للمرأة) اه. وانظر كلام 
ابن رشد عليه في البيان والتحصيل: ٠۷۹/۱٤‏ . 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4 » وهو من كلام ابن حبيب. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


كان المتاع ما يعرف للرجال فقط كالسيف ونحوه فادعته المرأة وأقامت بينة على 
شرائه قضي به لها ولم يذكر في المدونة”'' يميناً بعد أن نص أن الرجل يحلف. 
فاختلف الأشياخ هل سكوته عن يمينها اجتزاء بها ذكره من يمين الرجل إذ لا 
فرق بينه) أو لكونها لا تحتاج إلى يمين بخلاف الرجلء وقاله بعض القرويين» 
وإلى هذا أشار بقوله: (وفي حلفها تَأُويلآن). 


[فصل في الؤليفة) 

(الوليمة مَْدُوبَةٌ) هذا هو المشهور المعلوم من المذهب. (بعد الْبنّاء) قاله في 
اح 

(يوما) كقول صاحب المنتقى: هي يوم واحد؛ لأن الزيادة على ذلك سَرَفٌ. 

(وتجب إجابة من عين) المشهور أن الإجابة واجبة» وقال ابن العطار: مستحبة. 

والأول مقيد ب إذا دعى معيناً بأن يقول الزوج: تأتي عندنا وقت كذاء أو 
يقول الشخص: ادع لنا فلاناً... ونحو ذلكء فإن قال: ادع لي من لقيت» لم تحب 
الإجابة؛ لعدم التعيين. 

(وإن صَائماً) هكذا روي عن مالك. (إن لم يُحضرمَن يَتَأَدَى به... إلى آخره)”" 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۱۸۷ وتهبذيب المدونة: ۲/ 2777 قال فيها: (وما كان في البيت من 

متاع الرجل فأقامت المرأة فيه بينة أنها اشترته فهو هاء وورثتها في البينة واليمين 

بمنزلتهاء إلا آم إن يحلفون على علمهم آم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا 

المتاع الذي يدعي من متاع النساء» ولو كانت المرأة حلفت على البتات. وورثة 

الرجل ببذه المنزلة). 


(۲) انظر: عقد الجواهر: .5/1//١‏ 
(۳) (إنْ ا صر مَنْ اذى به) أي: من الأراذل السفلة كا قال في "الجواهر") ثم قال بعد 


اشع كاه 


أي: أن الوجوب مقيد بألا يحضر من يتأذى به وألا يكون هناك مُنْكّرٌ كفرش 
حرير في جدار المكان أو في الستائر. ابن شاس: ولا بأس بصور الأشجار. (لآ 


ذلك: قوله: (وَمُدْكَرٌ كَمَّرْشِ حَرِير) أي: ليجلس عَلَيْهِ الرجالء وَظاهره أنه لا يجيب 
ولو تمكن له ترك الجلوس عَلَيّْهِ هو كذلك. ثم قال بعد ذلك: قوله: (وَصوّرٍ على 
كَجِدَارٍ) أشار به لقول ابن شاس: وكذلك إن كان على جدار الدار صور أو ساترء 
ولا باس بصو و الاأشتجار» قال أبن عرفة»قوله: (إن كان عل جدراة النذار :ضور لا 
أعرفه عن المذهب هنا لغيره؛ فإن أراد الصور المجسدة فصواب وَإلا فلاء وَذكر ذلك 
أبو عمر عن غير المذهب محتجاً برجوعه الا عن بيت فاطمة لها لفراش رآه في 
ناحية البيت فانصرف وقال: "ليس ل أن أدخل بيتاً فيه تصاوير" أو قال: (بيتاً 
مزوقاً) وَبرجوع ابن مسعود وأبي أيوب لمثل هذا. والذي في المذهب ماني كتاب الصلاة 
الأول فقال ابن رشد في رسم اغتسل» من سباع ابن القاسم من كتاب الصلاة: فيتحصل 
فيهًا لأهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم أربعة أقوال: الأول: إباحة ما عدا ذلك ولو 
كان التصوير في جدار أو ثوب منصوب. والثاني: تحريم جميع ذلك. والثالث: تحريم ما 
في جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما في الشوب المبسوط. والرابع: تحريم ما بالجدار 
وإباحة ما بالثوب المبسوط والمنصوب. ابن عرفة: فظاهر المذهب أن في صور الثياب 
قولين: الكراهة» وهو ظاهر"المدونة"» والإباحة» وهو ظاهر قول أصبغ» وأياً ما كان فلا 
يصل ذلك لرفع وجوب الإجابة. قال: وقول ابن شاس: أو ساتر. إن أراد بغير ثياب 
الحرير فلا أعرفه لغيره في المذهبء وإن أراد بالحرير» فإن كان بحيث يستند إليه كالمسمى 
في عرفنا بأجلاف فصوابء وأما ما لا يستند إليه وما هو إلا مجرد الزينة فالأظهر خفته 
ولا يصح كونه مانعاً من وجوب الإجابة. انتهى. 

وهو عندنا مبني على أن لفظ ساتر في كلام ابن شاس معطوف على صور لاعَلَ جدران 
الدار» وهو ظاهر» والظن بالمصنف أنه كذا فهمه» فيمكن أن يكون احترز بجدران من: 
كثوب. وأدرج ستر الجدران تحت الكاف من قوله: كفرش حريره على أن من شأنه أن 
يمثل بالأخف في مثل هذا؛ ليكون غيره أحرى. فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ 587 ]. 

)١(‏ انظر المصدر السابق» نفس الموضع. 


شرع ورا دورج انور افو شرع اکن 


مع لعب مباح)' 0 فإن ذلك لا يؤثر في الحضور. (ولوفي ذي هينّة على الأصح) 
نحوه في الجواه ر' '' وروی ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موقف فيه 
هو. قال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول» وأشار إليه بقوله: (على الأصح). 
(وكَثْرةَ ْحَامِ, واغلاق باب دونه )"هذا معطوف على قوله: (إن لم يكن هناك من يَتَأَدَى 
به) أي: وكذلك يتقيد وجوب الإجابة بعدم الازدحام الكثير» وكذا إغلاق 
الباب دونه. (وفي وجُوب أكل الْمَقْطر: شَرَدُهُ) الباجي: ل أرَ لأصحابنا فيه نصاً 
علا وفي المذهب مسائل تقد تقتضي القولين. (وَلاَيَدَخُل عير مدعو؛ إلا بإذن) ای 

وإلا رجع؛ لأن الحضور حيائلٍ 5 أدى إلى الوقوع في عرضه إن لم يكن من 


)١(‏ (لامَعَ لَب مُبَاح) معطوف على محذوف دل عَلَيْه السياق أي: تترك الإجابة مع منكر 
لامع لعب مباح بكالغربال. [شفاء الغليل: /١‏ 441]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۲۸۷. 

(۳) (وكَثْرَةٌ زحام) فاعل بمحذوف معطوف على يحضر. أي: وآايكن كثرة زحام وكذا 
قوله: (وإِغْلاقُ باب دُوتَهُ) ومثلها في الفضلات: 

1 # علفتها تبناً وماءً بارداً + 

فأما الزحام ففي ساع ابن القاسم: له في التخلف للزحام سعة» وله أشار في "الرسالة"» 
وأما إغلاق الباب ففى "الجواهر": ولا غلق باب دونه قال ابن عرفة: ما ذكره من 
غلق باب لا أعرفه ولا لفنظه» والضوانب إغلاق. ات 

قلت: أنكر فقهه ولفظه وليسا بمنكرين أما الفقه فقال ابن عبد الغفور: وكذلك إن وجد 
زحاماً أو غلق دونه الباب رجع أَيْضاًء وأما اللفظ فالاسم الثلاثي مسموع باتفاق» 
وني مصدريته خلاف» والفعل الثلاثي مهجور في الفصحى؛ ولذلك قال أبو 
الأسود الدؤلي: 

ولا أقولُ لَِذْرٍِ الْهَوْم قَذْعَلَيْ ولا أقُونَُإِابٍالدرٍ مَْلُوقُ 

أي: إنه فصيح لا ينطق إلا بالمستعمل» وَقيل: أراد إنه عفيف لا يتطفل» وقد استوفينا 

الكلام عَلَيّه في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد". [شفاء الغليل: /١‏ /48]. 


ذوي الأقدار» وإن كان منهم فرب نسب إلى خسة وسقاطة نفس ونحو ذلك مما 
حط من قدره. 

(وكره تَر اللوزوالسكر) أي: نثره للنهبة» وه ذا إذا كان لا يأكل واحد منهم 
شيئاً ما حصل بيد صاحبه» وإلا فهو حرام. (ل الغربال ولو لرجل) أي: فإن ذلك لا 
يكره وهو المشهور. (وفي الْكَبر والمزهر نَالتُهًا: يجوزفي الْكَبَّرِ). الأول لابن 
حبيب قياساً على الغربال. والثاني لأصبغ: لا يجوز في عرس وغيره» والثالث لابن 
القاسم وابن كنانة في المدونة إجازة البوق في العرس» فقيل: معناه: في البوقات 
والزمارات التي لا تلهي» وإليه أشار بقوله (ابن كنا : وجو الزمارة والبوق) أي: 
وقال ابن كنانة. 


[فصل في القسم بين الزوجات والنشوز) 

(إلمايجب القسم للرّوجَات) نبه بقوله: (للروجات) على أن الواحدة لا يجب 
المبيت عندها ولكنه يستحب؛ لتحصينهاء وهو مقيد بعدم الضرر. (في الْمَبيت) 
احترازاً من الوطء كما سيذكر بعد هذا. (وإن امتَنَع الوطء شرعاً أوَطَبعاً) كوطء 
الُحْرِمَةٍ والصائمة والمظاهَرٍ والمولى منها والحائض ونحوهاء أو كالرتقاء وهو 
مراده بقوله: (طَبعاً). (لآفي الوطء) أي: فإن التسوية لا تجب فيه بأن يطأ إحداهن 
عدد ما يطأ البواقي ولكن يبقى على سجيته» فمن دعته نفسه إليها أتاها في ليلتها 
إلا أن يقصد بعدم الوطء الإضرارء فإن ذلك لا يجوز وإليه أشار بقوله: (إلآ 
لإضرار). (كَكَفَه لتَتَوفْرَئَدَنْهُ لأخرى) أي: وكذلك لا يجوز له أن يكف عن وطء 


)١(‏ الكيُ بفتح الكاف والباء هو: الطبل ذو الرأسين» وقيل: إنه الطبل الذي له وجه 
واحد. انظر: تاج العروس: .٠١ /١5‏ 


قرف هرا لوو رکو شي کن 


واحدة مع ميل نفسه إليها لتتوفر لذته في المرأة الأخرى. 

(وعلى ولي الجنون إطافته) أي: إذا كان له زوجات وجب على وليه أن يطوف 
به عليهن. 

(وعلى المريض إلا ألا يستطيع؛ فعند من شاء) أي: أن المريض إذا استطاع القسم 
وجب عليه» وقاله في المدونة» وإن لم يستطع لم يجب عليه وبات عند من شاء منهن 
وهو المشهور. 

(وقات إن ظَلَم فيه) [۹۲/ ب] أي: فإن ظلم بعضهن فيا وجب ها من القسم 
بأن بات عند صَسرَّاتبَا دونها أو فوت ليلتها -وإن لم يبتها عند غيرها منهن- فإنه 
يفوت» وهو مذهب المدونة والمنصوص؛ لأن المقصود من القسم دفع الضرر 
الحاصل وتحصين المرأة» وهو يفوت بفوات زمنه كالعبد المعتق بعضه يأبق فإنه لا 
يلزمه أن يخدم سيده عوضاً عم يفوته عليه من حَدْمَتِهِ تَصِيبَةُ في أيام إباقه وإليه 
أشار بقوله: (كخدمة معتق بعضه يَأبَق). 

(وَنُدبَ الابتداء باليل) أي: المستحب أن يبدأ بلقم بالليل. (وَالْمَبِيتَ عند 
الواحدة) أي: وما يستحب أيضاً اميت عند المرأة الواحدة وذلك ليحضتها. 
(وَالأمَةُ كالجرة) أي: فلا يجوز تفضيل ال حرة عليها في المبيت وهو المشهور. (وفضي 
وإن تزوج بكراً لزمه ثلاث ليال» وقاله في المدونة. ابن القاسم: وهو حق ها لازم 
دون نسائه” “. وقيل: مُحَوّرٌ له فعله وتركه» والمشهور أن هذا فيمن كان له امرأة 
غيرهاء وأما إن لم يكن له غير التي تزوج الآن فلا حق لما في ذلك بل يقيم عندها 


.777 /۲ انظر: المدونة: 7؟/ ۸۹ء تبذيب المدونة:‎ )١( 


باب في النكاح 


ما شاء. (ولاً قَضَاء) أي: إذا بات عند الجديدة سبعاً أو ثلاثاً فلا قضاء عليه 
لغيرها من نسائه. (ولاً شَجّاب لسبع) أي: أن الثيب إذا أرادت أن يقيم عندها 
سبعاً فلا تجاب إلى ذلك» قاله مالك . (ولاً يَدْخْل عَلَى ضَرَتَهًا في يُومهًا إلا 
لسجاجة) أي: غير الاستمتاع بهاء كمناولة الشوب وشبهه. (وجازَ الآشرة 
علسيها) أي: أن الزوج لا يجوز له أن يؤثر إحداهن على غيرها إلا برضا 
اراو ذلك جا موعت ك و عدت علية شع 
(كإعطائها على إمساكها) التشبيه لإفادة الحكم» والمعنى: كما يجوز للمرأة أن 
تعطي لزوجها شيئاً ليمسكها في عصمته ولا يطلقها. 

(وشراءيومهامنها) أي: وكذلك يجوز للضرة أن تشتري من ضرتها يومها 
الذي ينوبها من قسم زوجها. اللخمي: وإذا أذنت له إحدى زوجتيه أن يطأ 
الأخرى في نوبتها جاز له ذلك» وإلى هذا أشار بقوله: (وَوَطْءِ ضَرَتِهًا يإذنها) أي: 
وجاز وطء ضرتبها بإذنها. 

(والسلآم بالبًاب) أي: ويجوز للرجل أن يقف بباب إحدى زوجاته ويسلم من 
هذا كقول مالك في الموازية: ولا بأس إذا أتى منزل امرأته فطردته وأغلقت باہا 
دونه أن يذهب إلى أخرى فيبيت عندهاء ثم قال: وإن قدر أن يبيت في حجرتها أو 
بيتها فليفعل؛ أي: فإن لم يقدر بات حيث شاء وإليه أشار بقوله: (وَلم يقدريبيت 
ته 

(وبرضاهن جمعهما بِمَنِْنِينِ من دار) أي : وكذلك يجوز أن يجمع بين ضرتين في 


)١(‏ انظ المصدر السابق نفس الصفيحة. 


شرو شرام او افر وو الاين 


دار» ويكون لكل واحدة بيت مستقل إذا رضيا بذلكء» فإن لم يرضيا أو أبت 
واحدة ذلك لم يمكن منه» وأما جمعهم| في بيت واحد فلا ينبغي ولو رضيا بذلك» 
وإنما ثنا الضمير هنا وجمعه مرة أخرى تنبيهاً منه على أنه لا فرق في ذلك بين اثنين 
أو أكثر. (واستدعاؤهن لمسعَله) أي: برضاهن قال مالك في الموازية: ولا ينبغي أن 
يقيم هو في بيت له وتأتيه فيه كل واحدة» وليأتبن في بيوتبن كما فعل النبي 45 إلا 
أن يرضين بذلك؛ أي: فيجوز له. 

(وَالزَيَادَة على يوم ونهلّة) أي: يجوز له أن يزيد في القسم على يوم وليلة إذا 
رضين به؛ لأنه من حقهن. (لأإن تم يرضيا) أي: في المسائل الثلاث. 

(ودخول حَمَام بِهِماء وجمعهما في فراش ولوبلا وطو) هو معطوف على الممنوع في 
قوله: (لاإن نَم يَرضيا) أي: فيمنع من ذلك ومن دخول الحمام بزوجتيه أو 
زوجاته» وقاله سحنون. واختلف هل يجمعها في فراش واحد من غير وطء 
فمنعه مالك وكرهه عبدالملك. واختلف في الإماء فمنعه مالك» وقال مرة 
بكراهته» وإليه أشار بقوله: (وضي منع الآمتين وكراهته قولآن) أي: وني منع جمع 
الأمتين وكراهته» وقال ابن الماجشون لا بأس به. 

(وإن وهبت تَوبَتَهًا من ضرة قله المنع لما وَتَخْتَص ضرتها بخلآف منه) أي: أن 
المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها فللزوج أن يمنع من ذلك؛إذ قد يكون له 
غرض في الواهبة وليس للموهوبة مقال؛ فإن أمضاه الزوج اختصت الموهوبة به 
وإن وهبت نوبتها من الزوج فليس له أن خص بذلك اليوم غيرهاء بل يصير 
عدماً فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث والموهوبة عدم وعلى الأول يجعل 
للموهوبة يومين وللباقين يوماء وينبغي أن تُسأَلٌ إذا وهبت الزوج: هل أرادت 


الإسقاطء أو تمليك الزوج؟ فإن أرادت الثاني فله أن يخص بيومها من شاء”". 
(وَنَهَا الرجوع) أي: في الوجهين جميعاً؛ لأن ذلك ما يدركها فيه الغيرة. (وإن سَاقْرَ 
اخْتَارَ إلآفي الفَووَالحجَ فَيُقْرمْ) هذا هو المشهور؛ لأن الْمشَّاحَةَ تعظم في سفر 
القربة دون غيره» وهو مروي عن مالك» وعنه من رواية ابن عبد الحكم وجوب 
القرعة مطلقاً. وعنه أنه يختار مطلقاًء وفهم صاحب اللباب وغيره المدونة على أنه 


(1) (لا تَخْنّسٌّ بخلافي مِنّْهُ) هكذا في النسخ» وصوابه وتختض بإسقاط لاء والضمير في 
تختص يعود على الضرة الموهوبة أي: وتختص الضرة الموهوبة بالنوبة دون بقية 
الضرات» فتضيفها لنوبتها فيكون ها يومان» وتبقى أيام القسم على حالها بخلاف 
هبة النوبة من الزوج فإن الواهبة حينئذ تقدر كالعدم» ولا يحص هو بذلك اليوم 
غيرهاء فإذا كان النسوة أربعاً كانت أيام القسم في المسألة الأولى أربعة عل حالهاء 
وني الثانية ثلاثة. قال ابن عبدالسلام: وينبغي إِذَا وَهبت الزوج أن تسأل: هل 
أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج؟ 

فإن أرادت الثاني فله أن جص بيومها من شاءء وتبعه في "التوضيح". ونص اللخمي 
هبتها عَلَ ثلاثة أوجه. فإن أسقطت يومها ول تخصٌ به أحداً عاد القسم أثلاثاً» وإن 
خصّت به واحدة كان ها ويبقى القسم أرباعا. وقد رهبت سودة يومها لعائشة» 
فكان ها يومان» وقال بعض آهل العلم: إن وَهبت الزوج كان بالخيار بين: أن يسقط 
حقه فيه ويكون القسم أثلاثاء أو بخص به واحدة ويكون أرباعاً. 

ابن عرفة: ظاهر قوله: قال بعض العل)ء: أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن 
الحاجب وابن شاس» فإن وَهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هوء وفيه نظر؛ 
لاحتمال كونه كهبة أحد الشفعاء حقه للمبتاع» وكهبة أحد غرماء المفلس حقه له 
فيستغرقه من سواه» واحتمال كونه كهبة أحد أولياء القتيل حقه للقاتل» والأول 
أظهرء والثاني أجرى على شرائه ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ 589]. 


ج و ا ر ف ای ی 


(ووعظ من نَشَرَتَ ثم هَجَرَهَا ثم صَرَيْهًا إن ظَن إقادته) أي: أن المرأة إذا امتنعت منه 
وخرجت [97/ أ] عن طوعه فإنه يعظها ويجذرها من المخالفة ويذكر لها ما يجب 
من طاعته» فإن قبلت وإلا هجرهاء فإن رجعت وإلا ضربها ضرباً غير محوف إن 
ظن أنه يفيد» فإن ظن عدم إفادته فلا؛ لأن الضرب وسيلة إلى إصلاح الحال 
والوسيلة عند ظن عدم مقصودها غير مشروعة» وعطف هذه الأمور ب(ثم) 
تنبيهاً على أنه لا ينتقل إلى حالة منها حتى يظن أن التي قَبْلَهَا لا تفيد. (وبتعديه 
جره الحاكم) أي: فإن كان الإضرار وعدم الانقياد إلى الحق من الزوج -تولى 
الحاكم زجره فأمره بالكف عن ذلك. (وسكتها بين قوم صَالحين) أي: فإن ادعى 
كل واحد منهم| الإضرار ولم تقم بيئة سَكَنَهَا الحاكم بين قوم صا حين. 

ابن الهندي: وإن كان ساكناً بن قوم هذه صفتهم لم يكلفه نقلها عنهم» وهو 
معنى قوله: (إن لم تكن بيتهم) ثم قال: وليس عليه أن يدخل من البادية إلى 
الحاضرة ولا من طرف المدينة إلى وسطهاء إلا ألا جد من يضمها إليه» وإن شكت 
الوحدة ضمت إلى الجاعة» إلا أن يتزوجها على ذلك . (وإن أشكل بعث حكمين) 
E‏ مس هيه كينا مانا شور 
الإصلاح بينهما -فإن الإمام يبعث هما حكمين. 


0 
PK ر‎ 


(۱) (وَبتَعَديهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ) أي: فإن کان الضرر بتعدّيه تولى الحاكم زجره باجتهاده كما 
تولى الزوج زجرها حين كان الضرر منهاء فإن كان منهما معاً وعلم فالزاجر الإمام. 
قاله ابن عبد السلام. [شفاء الغليل: /١‏ 490]. 

() في (ح١):‏ والآمن ألا يتزوجها إلا على ذلك وكذا في (ع). والمثبت من(ك). 


(وإن نَم يذخ بها) هكذا نص في المدونة”'' وغيرهاء ولكن الغالب في مثل 
هذا أن يكون بَعْدَ الدخول. (من أهلهما) أي: من أهل الزوج ومن أهل الزوجة 

للآية الكريمة وظاهر كلام الشيخ هنا أن ذلك من شروط الوجوب مع الإمكان. 

ولهذا قال (إن أمكن). 
(وَنُدب كَونهُمَا جَارَيْنِ) لأن الجيران غالباً لا يخفى عليهم حالما وسواء كانا من 
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الأهل أو غيره. (وبطل حكم غير العدل, وسفيه , وامرأة)' الى وبطل نحكيم غير 
العدل وتحكيم السفيه والمرأة؛ يريد: وكذلك العبد والصبي والمشرك وقاله في 

المدونة» قال: ولو بعثهم| الإمام؛ لأن ذلك خارج عم أراده الله من الإصلاح”". 

(وَغَيْرٍ قفيه بذلك) أي: مما يحتاج إليه في هذا الباب» لا عموم الفقه. (وَتَمَدَ طَفُهُمًا 

وإن لم يرض الزوجان والسحاكم, ولو كانا من جهتهما) اختلف هل المبعوثان حكمان 
وهو الصحيح وإن كانا من جهة الزوجين أو هما وكيلان حكاه بن شاسء وعلى 
الأول فينفذ تصرفه) من الطلاق والخلع إن رأياه؛ لعجزهما عن الإصلاح. ولا 

يفتقر إلى إذن الزوجين, ولا إلى موافقة حكم الحاكم البلد. 
(لاأكْثّرَمن واحدة أَوقها)”'' أي: أن ما ذكره من نفوذ طلاقهم| مشروط بأن لا 

(۱) انظر: المدونة: ۲/ «1V‏ وتهذيب المدونة: ٠0/7‏ 5 

(0) (وبَطل حُكْمْ عَبْرٍ الْعَذْلِ) يشمل الكافر والفاسق والصبي والعبد. [شفاء الغليل: 
46/١‏ ]. 

(۳) انظر: المدونة: ۲ ۲ تبذيب المدونة: 1/۲ 5 

(5) (لا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا) أكثر بالرفع عطفاً عل طلاقها و(أَوْقَعَا) في موضع الصفة 
له» والعائد المفعول المحذوف أي: ولا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه» وكأنه نبه 
بالصفة على أن هذا بعد الوقوع» وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة 
کا صرح به المَيِْي . 


شر ن افير را قو يقرع ا 


يزيد على طلقة واحدة» فإن أوقعا أكثر منها م يلزم الزائد؛ لآنه خارج عن 
معنى الإصلاح. 

(وتَلرّم إن اختَلمَا في العدد) أي: وتلزم الطلقة الواحدة إذا اختلف الحكان في 
العدد؛ بأن حكم أحدها بواحدة» والآخر باثنين أو ثلاث أو بالبتة» وهذا 
هو المشهور. 

(ولها التطليق بالضررالبين) أي: إذا شهدت البينة بالضرر. ابن ال هندي: ولولم 
تهت الينة ك ر الضراب.:وفيل : لسن فا الك إل آن تشتهد بتكرره: وال الأول 
أشار بقوله: (وَنَونَم تشهد البَينَهُ بتكرره)'. 

(وَعَليْهِمَا الإصلاح) أي: إن أمكنه) ذلك ولمذا قال: (فإنتعذر) أي: 
الإصلاح ثم قال: (فَإنْأَسَاء الروج طلقا بلا خلع وبالعكس. الْتَمَنَاهُ عليه أَوْخَالْعَالّه 
بنَظرهما) يعني: أن الحكمين إذا وجدا الإساءة من الزوج قَرَّهَا بينهها بلاعوض 


(1) (وكَا التَطْلِيقُ بِالظَّرَرِ ولو 1 تَشْهَدِ الب بتكَوّرِو) هذا مفرع على قوله: (ويتَعَدّيهِ 
رَجَرَهُ الحَاكِمٌ) وعَلى مفهوم قوله: (إن أَشْكَلَ) وهناك ذكره في "التوضيح". 
فالضمير في (ها) مفرد مؤنث عائد عل الزوجة؛ والإشارة إلى قول التيْطِي قرب 
آخر باب الشروطء ولو 1 يشترط الزوج لزوجه شرط في الضرر فشهد الشهود أنه 
يضر بها في نفسها وما اء فهل يكون ها القيام بذلك عَلَيْهِ أم لا؟ 

حكى ابن الهندي في النسخة الكبرى من "وثائقه" في ذلك قولين أحدهما: أن ذلك لها 
وتطلّق المرأة نفسها. قال: ويعضد هذا القول قوله التقة: "لا ضرر ولا ضرار"» ولو 
يكن للمرأة ذلك لكان كالإجبار لها عَلَ احتمال الضررء ومن قال بهذا القول يقول 
ذلك ها وإن 1 يشهد بتكرر الضرر» فيستوي في هذا القول من شرط ومن 1 يشترط. 

والثاني: أنها ليس ها أن تطلق نفسها إذا 4 يشترط ذلك ها وبعقده بيمين حتى يشهد بتكرر 
الضرر» فإذا شهد بذلك وجب للسلطان النظر لما ويطلق عَلَيْه. الَيِْي: ونحو هذا 
القول a‏ هديق أن Oa‏ 


باب في النكاح 


يأخذهء وهو معنى قوله: (بلآخلع) أي: وإن وجداها من المرأة اتتمنا الزوج عليها 
أو أخذا له شيئاً منها وطلقاها عليه» وقاله في الجواهر. 

(وإن أَسَاءًا معا؛ فهل يتعين الطلآق بلا خلع, أو هما أن يخَالعا بالنظر, وليه الأكثّر؟ 
تأويلآن) أي: فإن كانت الإساءة من الزوجين معا فقيل: يُطلِقانها عليه من غير 
عوض يأخذانه له منهاء وهو تأويل أبي عمران وغيره على المدونة» وليس مراده أن 
الطلاق يتعين عليهماء وإنا المراد إذا أرادا أن يطلقاها فلا يوقعاه إلا مجاناً وحمل 
الأكثرون المدونة على أن المراد أنبم) يفرقان بينهما على بعض ما أصدقهاء ولا 
يستوعبانه له وعنده بعض الظلم» ونحوه في الجواهر؛ وعلى هذا فهو وفاق 
لله 

(وأتَيا الحاكم فَأخبراه فَنَفْدَ حكْمَهما)”'' أي: أن الحكمين إذا أوقعا الطلاق أتيا 
الحاكم فأخبراه بيا أوقعاه فينفذ حكمه|. 


)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: 507//7» ونص ما وقفت عليه فيها: (وإذا حك بالفراق كانت 
طلقة بائنة» حك| بأخذ مال أو بغير أخذ مال» ولا يفرقا بأكثر من واحدة.وإن حكم| 
بالفراق بغرم على المرأة لنفي الضرر عنها جاز» وإن حك بغرم على الزوج لم يجز. قال 
ربيعة: إن كان الظلم منه فرقا بغير شيء» وإن كان منهم| معاً أعطيا الزوج على الفراق 
بعض الصداق» وإن كان الظلم منها خاصة جاز ما أخذ له منها)» ونص الجواهر: 
١‏ 47:: (فإن قدرا على الإصلاح أصلحاء وإن لم يقدرا نظراء فإن رأيا الإساءة من 
قبل الزوج فرقا بينهماء وإن كانت من قبل الزوجة ائتمناه عليهاء وإن رأيا صلاحاً أن 
يأخذا له منها شيئاء ويطلقاها عليه فعلاً. وإن كانت منهما فرقا بينهها على بعض ما 
أصدقهاء ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظلم). 

(0) (وتَمَدَ حَْكْمُه)) هو كقول الْتَيْطِي في نص الوثيقة: فأمضى أي القاضي حكم الحكمين 
المذكورين على هذين الزوجين وأنفذه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
. 


شرع وراد دور وار افو شرع ان 


(وللرُوجَينِ إقامة واحد على الصفة) المراد بالصفة أن يكون عدلاً ذكراً غير سفيه 
فقيهاً بذلك» وقد نص الباجي على جواز إقامتهما الواحد وأن ذلك لا يجوز للإمام 
ولا لولي الزوجين لأن فيه إسقاطا لحق الزوجين» وقال اللخمي وللإمام أن يحكم 
زغل اجا 

ابن عبد السلام عنه: وكذلك إن كانا مولى عليه والتحكيم من قبل من يلي 
عليههما. ونص ابن الحاجب أيضاً على أن للوليين أن يقي| واحداً كالإمام ولمذا قال: 
(وشي الوليين والحاكم: تردد). (ولَهمَا إن أَفَامَهُما الإفلاغ, ما م يستوعبا الشف ويعزما 
على الحكم) أي: وللزوجين إذا أقاما حكمين أن يرجعاء يريد: أو أحدهما قبل الحكم 
مالم يستوعبا الكشف عن حال الزوجين ويعزما على الحكم فلا رجوع» وقيد ابن 
يونس عدم الرجوع بعد الكشف والعزم برجوع أحدهما أما إذا رضيا جميعاً 
بالإصلاح والبقاء فينبغي أن لا يفرق بينهها وحكى بعض الأشياخ في رجوعهها قبل 
الحكم قولين بخلاف رجوعه| بعد. (وإن طلقا واختلَقًا في المالء [۹۳/ ب ]قن م 
تَلتَزمه فا طَلاق) أي: أن الحكمين إذا اتفقا على إيقاع الطلاق ولكن اختلفا هل بال أم 
لا فآثبته واحد ونفاه الآخر فإن للمرأة الامتناع منه ولا يلزم طلاق. وقاله في 
الجواهر وزاد: وكذلك لو حكم أحدهما بالطلاق والآخر بالبقاء لم يلزم شيء إلا 
باجتماعهم"'". وفهم من قوله هنا: 1 (فإن لم تلتزمه فلا طلاق) أن المرأة لو التزمت 
بالمال الذي قال أحدهما فإن الطلاق يلزم وقد نص عليه في الجواهر. 


.5 97 /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 


باب في الطلاق 


فصل [ في الفاغ ) 

(جَارًا لخْلع, وهو: الطَلاَقْ بعوض) المذهب جوازه كا قالء وة بقوله: (بعوض) 
على أنه لا يسمى خلعاً إلا إذا اقترن بالعوض» فأما إن تجرد عنه فلاء ولمذا جعل 
غير واحد من أصحابنا الطلاق على ضربين: ضرب بلا عوض» وسيأق. 
وضرب بعوضء وهو هذاء وظاهره: كان ذلك قبل البناء أو بعده. زاد عن 
الصداق أو ساواه أو نقص عنه. وفي المدونة المبارية التي تباري زوجها قبل البناء 
والمختلعة التي تختلع من كل الذي ها والمفتدية التي تفتدي ببعض ما أعطاها 
وكذلك المصاحة''". (وبلا حاكم) أي: أنه لايحتاج فيه إلى حكم الحاكم”". 
(وبعوض من قيرها) أي: من غير الزوجة فلا فرق في العوض الذي يأخذه الزوج 
عن إرسال العصمة بين أن يكون من الزوجة أو من غيرها ونحوه في المدونة وذكر 
فيها أن من شرط الملتزم للعوض أن يكون أهلاً لالتزام المال زوجة كانت أو 
غيرها. وإليه أشار بقوله (إن تأهل) أي: تأهل المنبرع» وبه احترز عمن ذكره في 
قوله: (لآمن صغيرة, وسفيهة وذي رق, ورد المال وبانت) أي: فلا يلزم واحدة من 
الصغيرة والسفيهة وذوي الرق ما التزمه من العوضء ويرده الزوج إن قبض. 
قال في المدونة: ويقع الطلاق بائنا”". ونبه بقوله: (وذيرق) علي أنه لا فرق بين 


(١)انظر:‏ المدونة: 54/7 5» وتهذيب المدونة: "4٠/9‏ 

(؟) (وبلا حَاکم» وبعوّضي مِنْ غَيْرِهَا) أي: وجاز بلا حاکم» وجاز بعوض من غيرهاء 
EEE as‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ ۲٤۳‏ وتهذيب المدونة: 7/ ۳۸۳. قال في المدونة: (وقال مالك: 
هى تطليقة بائنة. ولفظ التهذيب: (ولا بأس بالمبارأة على ألا تعطيه ولا تأخذ منه 
شيئاء وهي طلقة باثنة). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


الآمة القن والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها أو إلى أجل والمستولدة غير أن المدبرة 
والمستولدة إذا خالعتا في مرض السيد وقف العوض فإن صح السيد ذلك وإلا 
مضى. (وَجَازَمِنَ الأب هَن المجبرة) أي: وسواء كانت بكراً صغيرة أو كبيرة إذا 
طُلَقَّتْ قبل البناء ولم تطل إقامتها عند الزوج؛ لأن الأب يجبرها على التكاح. 
(بخلاف الوصي) أي: فإنه لا يخالع عن البكر التي في إيصائه. الباجي: وهو المشهور 
من قول ابن القاسم» وروايته عن مالك» وقال مرة: له ذلك» ورواه ابن نافع عن 
مالك. وفي خلعه السفيهة روايتان لابن القاسم» والقياس المنع. 

(وفي خَلع الأب عن السفيهة خلآق) أي: السفيهة البالغ الثيب» والذي ذهب إليه 
ابن العطار وابن ال هندي وغيرهما أنه لا يجوز له ذلك إلا بإذنما. ابن راشد: وهو 
المعمول به. 

ابن عبد السلام: وهو أصل المذهب» وقيل: يجوز له ذلك. اللخمي: وهو 
الجاري على قول مالك في المدونة» قال ابن لبابة وابن أبي زمنين: وبه جرت فتيا 
الشيوخ. 

(وبسالغرركجنسين, وَغَيرٍ موصوف وله الوْسَط) أي: وجاز الخلع بالغرر وهو 
المشهورء وَمَثْلَ الغرر با جنين وغير الموصوفء وذلك بأن تجعل المرأة ما في بطن 
أمتها من الجنين عِوَضَاً عن خلعها من عصمته أو تخالعه على عبد غير معين ولا 
موصوف» أو عرض غير موصوف أو نحو ذلك» قاله في المدونة قال فيها: وله 
الوسط”'". کا قال هنا. 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۲٤١‏ وتبذيب المدونة: 7/ ۳۸۳. قال في المدونة: (قلت: أرأيت إن 


مثل ما قلت لك في العبد). 


باب في الطلاق 


(وَنَفْقَةَ حمل إن كان) أي: وكذا يجوز أن تخالعه على أن تنفق على نفسها في زمن 
حملها إن كان مها حمل. 

(وبإسقاط حضاتتها) هو مع ما قبله معطوف على قوله: (وَبِالْقَرَرِ) أي: يجوز 
الخلع بنفقة حمل وبإسقاط حضانة من المرأة لولدهاء وهو المشهور. (ومع البِيع) 
أ 000 مع 0 0 انكل قاله في المدونة. 
ا 
الزيادة مساوية للعصمة عند ابن القاسم؛ لأن كل معلوم ومجهول من جهة واحدة 
في المعاوضة يجعل المجهول مساوياً للمعلوم» وقد أعطت المرأة العبد الآبق في 
مقابل الزيادة» وهي معلومة وفي مقابل العصمة» وهي مجهولة القيمة فتجعل 
نصف العبد للعصمة» والنصف الآخر للزيادة» فما قابل الزيادة يتتقض؛ لأنه بيع 
فاسد والعصمة وما قابلها من العبد خلع فيمضي كا لو وقع الخلع عن نصف 
العبد الآبق من غير زيادة. 

(وعجل المؤجل بمجهول) أي : بأجل مجهول. قال في المدونة: وإن خالعها على 
مال إلى أجل مجهولٍ -كان حالآ» كمن باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة مع 
فوت السلعةء واختلف هل يلزمها غير ما وقع عليه الخلع حالاء واعترض بأنه 
ظلم بالمرأة إذ لم يلتزمه حالاً أو إن يلزمها قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع ويدفع 
ذلك حالاً. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق. وإليه أشار بقوله: (وَتُوُونَت 
(1) (ورَّدَّتْ لِكَإِيَاقٍ الْعَبْدِ معَُ نِضْمَةُ) الضمير في (معه) يعود على المبيع المدلول عَلَيهِ 


بالبيع» وفي (نِصَفَهُ) يعود على العبد» فهي ترد المبيع من يدها لزوجهاء وتردٌ نصف 
العبد من يد زوجها لنفسها. [شفاء الغليل: 597/١‏ ]. 


أيضاً بقيمته). (وردت دراهم ردينة) أي: أن المرأة إذا خالعت زوجها على دراهم 
فوجدها رديئة فإن له بدها قاله في المدونة. بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها 
بدراهم طيبة» قال: ولو اشترطت عليه أنك تأخذ دون تقليب لم يلزمها الرد وهو 
معنى قوله: (إلالشرط). 

(وقيمة كعبد اسشحق) يعنى: وردت قيمة عبد خالعته عليه فاستحق وهو 
المشهور. (وَالْحَرَام كر ومفصوب) هو معطوف على قوله: (بخلاآف الوصي) أي: فلا 
يجوز مخالعة الوصي كا لا يجوز الخلع بالحرام ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك. 

(وإن بّعضاً)”" أي: لا فرق بين کون العوض حراماً كله أو بعضه حلالاً كا لو 
خالعها على خر وساعة. (وَلأَشَيء لَه) أي: لا شيء للزوج في ذلك الحرام بل 
يكسر الخمر ويقتل الخنازير ويرد المغصوب إلى ربه ولا يلزم المرأةفي مثل ذلك 
شىء. [51/ أ] 

(كتأخيرها دينا عليه , وخروجها من مسكنها) يعنى: وكذلك لا يجوز الخلع على 
أن تؤخر ديناً لها على زوجها؛ يريد: وقد حلء ولا شيء للزوج إن وقع ذلك؛ لأن 
من اک ما و جت تعد لها قفارت مسلفة وازذادك الت ودا 
(1) (ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِية إلا رط وقيمته كُعَبّْدِ احق والحَرَامُ) ردت هنا مبني 

للنائب والرادّ في الأولى: الزوج. وني الثانية الزوجة. وفي الثالئة الحاكم, وَفِيهٍ 

استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ إذ الأول رد المقبوض ليبدلء والثاني تأدية قيمة 

المستحقء والثالث فسخ العقد. [شفاء الغليل: .]٤۹۳ /١‏ 
(۳) (وَإِنْ بَعْضاً) أي: فإن ذلك البعض يرد وحده في هذا الباب. 

قوله: (أَوْ عَلَ الرَّجْعَةِ) ليس معطوفاً عل لفظ (عَلَيْه) الذي قبله فهو في حير الإغياء 

لاني حيّر النفي. [شفاء الغليل: /١‏ 497]. 


باب في الطلاق 
خالعها على أن تخرج من المسكن الذي يطلقها فيه؛ لأن فيه إسقاط حق الله تعالى 
وهو لا يجوز. 

(وتعجيله ها ما يجب قبوله) أي: وكذلك لا يجوز أن يخالعها على أن يعجل 
لها ديناً عليه لا يجب عليها قبوله كالطعام والعروض؛ لأنه من باب حط الضان 
وأزيدك. 

(وهل كذلك إن وجب, أو ؟ تأويلآن) أشار به إلى ما وقع في المدونة واختلاف 
الأشياخ في تأويلها قال فيها: وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دين مؤجل 
فتخالعا على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله'''. فحملها 
بعضهم على إطلاقها ومنهم من فصل بين ما يجب قبوله فيمتنع الخلع به» وبين 

(وبائت ولوبلا عوض نص علميه) يريد: أن حكم طلاق الخلع -البينونة ولو وقع 
بغير عوض؛ أي: إذا صرح بلفظ الخلع ولم يذكر عوضاًء ولا خلاف في وقوع 
الطلاق وهو بائن عند مالك وابن القاسم ورجعي عند مطرف وأشهب وابن 
عبد الحكم. (أوعلى الرجقة) أي: وكذلك يقع الطلاق بائناً إذا وقع النص على 
الرجعة؛ يريد: مع العوضء والتفصيل يدل على هذا فإذا أعطته شيئاً على أن 
يطلقها طلقة رجعية ففعل ذلك -فالمشهور أا بائن؛ لأن حكم الطلاق على 
العوض البينونة فلا ينتقل عنه. (كَإِعَطَاءِمَالٍ في العدة على تفيها) أي: ومما يكون 
الطلاق فيه أيضاً بائناً ما إذا أعطت المطلقة الرجعية مطلقها مالآ في العدة على أنه 
لا رجعة له عليها قاله مالك وتكون عنده طلقة ثانية بائناً. (كبيعها أَوتَرُوِيجِهًا) 
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أي: وهكذا تبين المرأة إذا باعها رَوْجَهَا أو رَّوّجَهَا من غيره في زمن مجاعة أو غيره» 
وقاله ابن القاسم في العتبية. واختار اللخمي عدم لزوم الطلاق فيهاء وإليه أشار 
بقوله: (والمختار: تفي اللَرُومِ فيهما). (وَطَلاَقَ حكم به إلا لإيلاء وعسر بِنَفَقَة) أي: 
وما يكون بائنا الطلاق الذي يوقعه الحاكم إلا طلاقين: الطلاق على المولي» 
والمعسر بالنفقة؛ فإنه رجعي. 

(لا إن شرط في الرجعة بلا عوض) أي: فإن الطلاق لايقع بائناً بل يكون 
رجعياًء ومراده: أن مَنْ طلق امرأته بلا عوض وَكَرَطَثْ عليه عدم الارتجاع فإن 
الشرط باطل» وله الرجعة إن شاء» ومثل ذلك ما إذا طلق وأعطىء أو صالح 
وأعطىء وإليه أشار بقوله: (أو صلق أوصائّح وأعطى) وأكثر الرواة فيمن طلق 
وأعطى: أا رجعية» وعن مالك أنها طلقة بائنة» وقال محمد: إن كان على وجه 
الخلع فهي طلقة بائنة» وإن ل يجر بينهما ذلك فله الرجعة. وتأول ابن الكاتب قوله 
في المدونة عليه وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل مطلقاً أو إلا أن يقصد الخلع؛ 
تأويلان). (وموجبه زوج مكلف) (موجب) هنا بكسر الجيم والضمير فيه راجع إلى 
العوض؛ أي: وموجب العوض زوج؛ يريد: أو غيره» وأخرج بالمكلف الصبي 
والمجنون. (ولوسفيها) هذا هو الظاهر؛ لأن السفيه إذا كان له أن يطلق بلا عوض 
فلأن يكون له ذلك بعوض أحرى. 
ولو كان أباً أو سيداً أوغيرهماء وهو السلطان أو من يقيمه إذا كان على وجه 
النظر. قال بعضهم: ولا خلاف فيه. واختلف هل لمم أن يطلقوا على الصغير بلا 


)١(‏ في: (ع): إن اشترط. 


باب في الطلاق 


عوض أم لاء والمنع لمالك وابن القاسم» حكاه اللخمي وابن يونس. (ل أب 
سفيه وَسَيْدُ بالغ) أي: فلا يجوز لما أن يخالعا عنه| (سفيه) و(بالغ) خفوضان 
بالإضافة إلى (آب) و(سيد) والمعنى: أن أب الولد السفيه وسيد العبد البالغ لا 
يجوز لها ذلك. 

(وَنَفدَ خلع الْمَريض) إن) قال: (تَفدَ) ولم يقل: جازء تنبيهاً على أن الإقدام على 
ذلك ابتداءً لا يَسُوغٌ؛ لأنه طلاق في مرض» ومراده: مرضاً خوفاً. (ووَرتشَه دوتها) 
أي: فإن مات من مرضه ذلك ورثته المرأة» وإن ماتت هي لم يرثها هوء وقاله في 
المدونة» قال وكذلك: إن ملكها في مرضه أو خيرها فيه فاختارت نفسها أو طلقها 
بائناً في مرضه بأي وجه كان فإنه لا يرثها إن ماتت» وترثه هي إن مات من ذلك 
المرض؛ لأن الطلاق من قبل . وإليه أشار بقوله (كمخيرة وممكة). (فيه) أي: في 
الموضوة هدا هو الشهور هنهم 

(ومولَى منها) أي: وكذا ترث من آلى منها في مرضه؛ يريد: وانقضى الأجل ولم 
يَفَئ ثم وقع عليه الطلاق» أو كان آلى في الصحة وانقضى الأجل في المرض وم 
يَف ولا وعد حتى مات -فإنها ترثه» ولا يرثها هو إن ماتت قبله» ونبه بقوله: 
(وَمُلآعَنَة) على أنه لا يشترط في الفراق الذي يترتب عليه الإرث أن يكون طلاقاً 
بل الفسخ كذلك كفرقة المتلاعنين إذا لاعن في مرضه ثم مات منه وهو مذهب 
المدونة» قال فيها: ومن قال لزوجته ا إن فخا يها انت طالق؛ 
فدخلت في مرضه لزمه الطلاق» وورثته”". وإليه ضار بقوله: (أوأحنته فيه). 
الباجي وهذا هو المشهور. وأماقوله : (أوأسلمت أو عتقت) فيريد: أن من تزوج 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٠۲١٤‏ تهذيب المدونة: ؟8457/7. 
(۲) انظر: تهبذيب المدونة: ۲/ 70037. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


كتابية أو أمة فطلقها وهو مريض ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة ثم مات من 
ذلك المرض فإم يرثانه. (أَوتَرَوْجت غيره) أي: أن ميراثها لا ينقطع بتزويجها غير 
المطلق ولو تعددت الأزواج» وورثت الجميع كا نبه عليه بقوله: (وورشت أزواجاء 
وي عطمة). 

(وَِنْمَا يَنْقَعْ بصحة بينّة) أي: وإن| ينقطع ميراثها من مطلقها ونحوه بأن 
يصح من ذلك المرض صحة بينة [45/ ب] قاله في الجواهر”'2. قال: ولو طلقها 
طلقة واحدة ثم صح من مرضه فأردفها طلقة وَأَبنَهَا م ترئه إن مات إلا أن يموت 
في بقية من عدة الطلاق الأول. وإليه أشار بقوله: (وَلَوصَعٌ ثُم مَرِض َطَلَقَهَا ثانيّة لم 
ترث إلا في عدة الطلاق الأول). 

(وَالإقْرَار په فيه كَإِنْشَائه) هكذا قال ابن شاس”'". وإنما كانت العدة 
من الإقرار لأنها من حقوق الله تعالى فلا تسقط بإقراره ولا بعضهاء 
ويستأنفها حينئذ. 
وهو أن من مات فشهدت بينة أنه كان طلق زوجته البتة في صحته فهو كمن طلق 
في مرضه؛ لأن الطلاق إن) يقع يوم الحكم. 

(وَإن أَشْهّد به في سَفَرِثُم قدم ووطى وََْكَرَالشَهَادة فرق ولا حَد) هكذا قال في 
المدونة إلا أن فيه بعض زيادة» ونصه: ومن طلق امرآته في السفر وأشهد على ذلك 
ثم قدم فأصاب المرأة ثم قدم الشهود فشهدوا عليه فأنكر أن يكون أشهدهم وأقر 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 5 07. 
(0 انظر المصدر السابق: ۲/ 076. 


باب في الطلاق 


بالوطء فإنه يفرق بينهم| ولا شيء عليه" . أي: لا حد عليه. بعض الأشياخ: وإنما 
لم يجب عليه الحد لأنه يجوز أن يكون فعل ذلك ناسياً. وقال الأهري: لأنهم| على 
حكم الزوجية حتى يحكم بالفراق. وقال محمد: لأنها تعتد من يوم الحكم 
بالفراق. وقال المازري: لأنه كالمقر بالزنى الراجع عنه» ولم ير سحنون شيئاً من 
ذلك فأوجب عليه الحد إذا شهد عليه أربعة بالطلاق ثم أقر بالوطء. 

(وَنوََبَائَهَا ثم تَرَوَجَهَا قبل صحته فكالمتَرَّوج في الْمَرْض) يشير به إلى قوله في 
المدونة: وإذا طلق مريض زوجته قبل البناء ثم تزوجها قبل صحته فلا نكاح 
ها إلا أن يدخل بها فيكون كمن نكح في المرض وبنى فيه؛ أي: فيفسخ أيضاً 
لا 

(ولَم يَجْرْخَلعْ المريضة وهل يرد أَوالمُجَاورُ لإرثه يوم متها وَوقفَإِنَيْه؛ تأويلان) 
قال في المدونة: وإن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالا -لم يجز 
ولا يرثها". واختلف هل يرد ذلك على الإطلاق وهو قول ابن الموازء أو إنما يرد 
منه ما زاد على قدر ميراثه منها فأما على قدر ميراثه منها أو أقل فذلك جائز ولا 
يتوارثان وهو قول ابن القاسم» وإلى هذا أشار بالتأويلين. قال ابن القاسم في 
الموازية: ويعتبر قدر ميراثه يوم الموت» وقال في العتبية: يوم الخلع؛ لأنه موجب 
للتهمة“. وصوب اللخمي وغيره الأول» واختلف أيضاً هل يوقف قدر الميراث 
إلى الموت وهو قول ابن نافع في المدونة» أو يعجل؟ قولانء واختلّف في ذلك قول 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ 46. 
(۲) انظر: المدونة: 7/ ۸۹ وتبذيب المدونة: 7/ 776. 
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أصبغ» وأجرى عبد الحق ذلك على ا لحلاف السابق؛ أي: فعلى أن المعتبر يوم 
الخلع يعجل» وعلى أنه يوم الموت يوقف. 

قوله:(وإن تَقَصَ وكيله عَن مُسَمَاهُ نَم يَنَرَم, أوأَطْلَقَ لَه اوها -حلَّف أنه راد خلع 
المش. وإن راد وكيلها فعليه الزيادة) نحوه في ابن شاس»ونصه: والنظر في وكيله 
ووكيلها؛ أما وكيله فإن قال له: خالعها بمائة» فخالع ونقص - بطل الخلع ولم يقع 
الطلاق» ولو قال مُطلقاً: خالعهاء فتقص عن خلع امل فادعى الزوج أنه أراد 
خلع المثل فالقول قوله» وأما وكيلها بالاختلاع فإن زاد وقع الطلاق ولزمتها 
ا مائةء والزيادة على الوكيل» ثم قال: وإن أذنت مطلقا فهو كالمقيد بخلع المثل”". 
(ورد امال بشهادة سماع على الضرر) أي: أن من طلق امرأته على شيء أخذه منها ثم 
شهدت بينة السماع الفاشي أنه كان يضر بها فإنه يرد المال الذي أخذه منها؛ يريد: 
وينفذ الطلاق. (وبيمينها مع شاد أو امرآتَين) أي وكذا يرد الملل بيمين الزوجة مع 
الشاهد الواحد والمرأتين بالضرر. 

(ولا يضرها إسقاط البينة المسترعيّة على الأصَحٌ) أي: أن المرأة إذا استرعت بينة 
بالإضرار ثم أسقطتها في عقد الخلع واعترفت بالطوع -فإنها ترجع فيا أعطت» 
ولا يضرها الإسقاط وحكاه ابن رشد عن ابن الهندي وابن العطار قال: وهو 
الصواب. (أَوْبِكَونها بَائناً لأَرَجْعِياً) أي: وكذلك يرد الال الذي أخذه للمرأة إذا 
ظهر أنها كانت قبل الاختلاع مطلقة طلاقاً بائناً لا رجعياً؛ لأن الذي تدفعه المرأة 
عوضٌ عن العصمة فإذا كانت بائناً فقد أخذ الزوج ما لا يستحقه وأما الرجعية 
فعصمتها بيد زوجها. (ولكونه فسخ بلا طَلاق) ومشل البائن فيا قدمناه من كان 


.٠٠١ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )١( 


باب في الطلاق 
نكاحها مفسوخاً لعدم ملكية الزوج لعصمتهاء فلا يصح أخذ العوض عن ذلك 
واحترز بقوله: (يُفْسعْ بلا طَلاقِّ) ما إذا كان يفسخ بطلاق فإن الزوج لا يرد ذلك. 

(أولعَيبٍ خيازبه) أي: وكذا يرد ما اخذ منها إذا خالعها عليه ثم ظهر أنه به 
أحد العيوب الأربعة: الجنون» والجذام» والبرصء وداء الفرج؛ لأنها كانت قادرة 
على فراقه بدون عوض. وهو المشهور. واحترز بقوله (به) نما إذا كان العيب 
بالمرأة فإن الزوج لا يرد ذلك. (أوقال: إن خالعتك قات طَالِقَ ثلآثاً, لا إن نم يقل 
ثلآثاً, وَنَزِمَهُ طَلقَنَانِ) أي: وكذلك يرد ها ما أخذه منها إذا قال: إن خالعتك فأنت 
طالق ثلاث ثم خلعها على شيء أخذه منهاء ويمضي الطلاق الثلاث» وهو 
مذهب المدونة لأنه علق على وقوع الخلع. أما إن قال: إن خالعتك فأنت طالق» 
ول يقيد بثلاث ولاغيرها فإنه لا يرد شيئاً كا نبه عليه.قال في المدونة: ويلزمه 
طلقتان واحدة بالخلع وأخرى باليمين. 

(وَجَازَشْرْط نفَقَةوَلَدهَا مُدَةَرَضَاعه) أي: أن الزوج يجوز له أن يجالع امرأته 
الحامل على أن تنفق هي على ولدها حولين من يوم وضعه» وهو مراده ب(مدة 
رضّامه). 

(فلا نََقَةَ للحمل) هكذا قال مالك» وإنا قيدنا كلامه بكون المرأة حاملاً لِذْكْرهٍ 
إسقاط نفقة الحمل. (وسقطة نَمَف الرّوج أوغيره) أي: أن الرجل إذا خالع زوجته 
على أن تنفق على نفسه أو على الولد بعد الحولين أو على غيره فإن تلك النفقة لا 


)١(‏ (وجَارٌ رط تَمَقَةِ وَلَدِهَا مُدَةَ رضَاعِهِ) هو أعمّ من أن يكون شرط ذلك عَلَيْهَا حال 
حملها بذلك الولد أو بعد وَضعهء ولا ينافيه تفريعه على أحد الوجهين في قوله: (قَلا 
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تلزم وتسقط عن المرأة» وسواء كانت النفقة المذكورة وحدها أو مضافة إلى غيرها. 
(ورّاند شرط)“[١4/‏ أ] أي: وإذا شرط عليها أن تكفل ولدها مدة بعد فطامه فإن 
ذلك الزائد على أمد الرضاع لا يلزمها. ابن المواز: وسواء قربت المدة أو بعدت. 
(كَمَوته) أي: إن الولد إذا مات قبل انقضاء المدة التي خالعت المرأة زوجها عليها 
فإن الباقي منها يسقط ولا يلزمها ذلك» وهو المشهور. 

(وإن مانت أو انطع نها أوولدت وَنَدَينِ فَعلّيها) أي: فإن خالعها على أن ترضع 
ولدها حولين وتنفق عليه فيهما فماتت قبل تمام ا حولين أو انقطع لبنها في أثنائها أو 
كان الخلع على ولد واحد فولدت ولدين - فإن ذلك عليها في جميع ذلك» ويرجع 
عليها في تركتها فيوقف ذلك من ماها بقدر مؤنة ولدها إلى انقضاء المدة؛ لأنه دين 
ترتب في ذمتها فوجب أن يكون في تركتها كسائر الديون» وتشتري للولد لبناً إن 
انقطع لبنها قاله ابن رشد» وقال ابن المواز: إذا ولدت ولدين وقالت: لاا أقدر على 
إرضاعهماء فلا عذر ها. 

(وعليه نَفَقَهُ الآبق والشارد) أي: إذا خالعته على عبد آبق أو بعير شارد فإن 
نفقتهما على الزوج» إلا أن تشترط عليها فإنها تلزمها كما قال (إلالشرط) ومراده 
بالنفقة عليه): الأجرة على تحصليها. (لأَنَفَقَُ جين إلا بعد خُروجه) أي: فإذا 
خالعت زوجها على ما في بطن أمتها من الجنين فإن نفقة الأم تكون على المرأة إلى 
خروج اجنين فتكون نفقته حينئذ على مالكه. (إلا بعد خُروجه) استثناء منقطع؛ أي: 


)١(‏ (وَرَائِدٌ شرط) أي: وسقط الزائد عَلَ الحولين نما شرط من نفقة الولد خلاف ما 
جرى عَلَيّهِ العمل من قول المخزومي ومن وافقه: هذا ظاهر لفظه» وقد حمل على ما 
هو أعمٌ من النفقة» وعَلَ كل حال فالمراد بقوله قبله: (أو غيره) الأجنبي لا الولد. 
[شفاء الغليل: /١‏ 5946 ]. 


باب في الطلاق 


لكن بعد خروجه تكون نفقته على ربه. 

(وَأَجْبرَ على جمْعه مَعَأمه) أي: فإذا خرج الحنين أجبر مالكه على جمع الجنين مع 
أمه. ابن المواز: ومالك يجبر أمه على الجمع بينهما في ملك واحد بأن يتاغا من 
واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه فيصيرا في ملك واحد. (وفي نَفَقَةَ ثمرة لم 
يبد صلاحهًا قولآن) أي: أنه اختلف إذا خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها؛ فقيل: 
تكون نفقتها على الزوج؛ لأن الملك قد انتقل إليه» والثاني: أمما عل المرأة كالبيع 
فيا بدا صلاحه. 

(وَكَفَت المعاطاة) أي: لا يشترط في الخلع الإيجاب والقبول بل تكفي المعاطاة 
كالبيع. (وإن علق بالإقباض أوالأداء نم يختص بالمجس إلا لَرِينَة) أي: فإن علق 
الخلع بإقباض ما يأخذه أو أدائه أو إعطائه لم يختص بذلك المجلس. إلا أن يظهر 
ما یدل على اختصاصه به . لزم في لف القالب)' 0 أي: فإذا كان في البلد الدراهم 
المحمدية واليزيدية أو كان فيه نوعان من الدنانير إلا أن التعامل بأحدهما هو 
الغالب» ووقع الخلع على ألف درهم مثلاً أو ألف دينار» ولم يقع التتصيص على 
نوع بعينه -فإنه يقضى بالغالب من ذلك» وحكم غير النقدين كذلك. مثل أن 
يخالعها على مائة رأس من الغنم أو الإبل » وجل إبل الناس البخت» وجل غنمهم 
الضأن - أخذ من ذلك الغالب. 


(1) (ولَزِمَ في آلف الْعَالِبُ) أشار به لقول ابن شاس إذ قال: إن أعطيتني ألف درهم وفي 
البلد نقود مختلفة والغالب وَاحدء فأتت بغير الغالب 1 يقع الطلاق بل يختصٌ 
وَقوعه بالغالب كالإقرار والمعاملة» ولو أتت بالف معيب 1 تطلق؛ لوجوب تنزيل 
المطلق على المعتاد وهو السليم» كانه قال وازم الزوج فى لنب ول غالب الك 
إِذَا بذلته المرأة ذ فيقع الطلاق لا غير الغالب فلا يلزمه قبوله ولا يقع عَلَيّهِ طلاق. 
[شفاء الغليل: /١‏ 596]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(وَالِْيْنُونَهُ إن قال: إن أعطيتني ألفاً فَارَفْتَك, أَوأَفَارضُك, إن فهم الالترام أوالوعد 
إِنورطَهَا) أي: أن الأمر الذي يلزم فيه الغالب والبينونة ما إذا قال هذه المقالة» أمالو 
عَيِنَّ فالواجب المسمى كا تقدم» ثم أشار أن ذلك مقيد ب إذا فهم الالتزام» وهو 
متفق عليه» واختلف إذا فهم منه الوعد وتورطت المرأة؛ أي: دخلت في شيء بسيبه 
كا لو باعت قاشها أو دارها ونحوه» والمعروف أنه يلزمه. فإن ل يورطها فلا يلزمه 
شيء» وهو الجاري على المشهور في عدم وجوب الوفاء بالوعد”"". 

(أو طقني ثلآثاً بالف فطق وأحدة. وبالعكس) أي: وكذا يكون الطلاق بائناً 
ويلزمها ألف في هاتين الصورتين؛ وهما: إذا قالت له: طَلَّقَنِي ثلاثاً ب الف 
فطلق واحدة بألف. أو قالت: طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثاً على ذلك 
وهو مراده ب(العكس)وإن) لزمها ذلك لأنها في المسألة الأولى مقصودها البينونة 
وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعيء وفي المسألة الثانية فلآن 
غرضها حصل وزيادة. 

وأ انف اطقن نمف طقة.أؤفي بيع افع أي: وكذايلزمها 
الألف في المسائل الثلاث إذا حصل غرضها بأن فعل مقصودها قوله: (أوضي جميع 
الشهر) أي: جعلت الشهر كله ظرفاً لذلك يفعل فيه. (أوقال: بألف غداء قلت في 
الحال) أي: فإن الألف تلزمهاء ويقع الطلاق. (أوبهذا الشروي فَإِذًا هومروي) أي: 
فإنها بين بذلك» ويكون له الثوب؛ لأن المقصود عند تعيين الثوب إنما هو ذاته لا 
نسبة البلد المذكورء والزوج قد أخطأها في تفريطه وعدم تثبته. ومثل هذا ما إذا 


١‏ (وَالْيَيْنُونَةَ إن قال إن أَعْطيْينِى الفا فَارَقتّكِ... إلى آخره). أي: ولزمته البينونة إذَا فعل 
ماذكر في هذه المسائل. [شفاء الغليل: 4/١‏ 2 ]. 


باب في الطلاق 


قال لها: إن أعطيتني ما في يدك فآنت طالق» ويدها مقبوضة فبسطتها فإذا فيها 
شيء متمول ولو يسيراً کالدرهم» وقاله أشهب. وإليه أشار بقوله: (أَوبِمًا في يدها 
وفيه متمول). (أوْلا على الأحْسَن) أي: أو لم يكن فيه متمول على الأحسن. (لآإن 
خالعته بما لا شبهة لها فيه) أي: فلا يقع الطلاق ولاغيره» قال عبد الملك فيمن 
قالت لزوجها: أخالعك بعبدي هذاء وأشارت إلى رجلء أو: بداري هذه 
فرضىء فإذا بالعبد والدار ليسا اء ولا شبهة ملك ها في ذلك -لا يلزمه الفراق؛ 
لأنه طَلَّقّ على أن يتم له ذلك. (أوبتافه في: إن أَعْطَّيتني ما أُخَالفُك به) أي: وكذا لا 
يلزم الخلع إذا قال الزوج: إن أعطيتني ما أخالعك به فقد خالعتك أو 
طلقتك... أو نحوه» فأعطته شيئاً يسيراً لا بال له» قال في المدونة: ويخلى بينه 
وبينهاء ولم يوجب عليه يميناً. 

(أُوطَلقْتك ثلاث بألف, فقبلت واحدة بالثلث) أي: وكذا لا يلزم الخلع إذا قال: 
طلقتك ثلاثاً بألف. فقالت: قبلت واحدة بثلث الألفء لأنه يقول: لم أرض 
بخلاصها مني إلا بألف» أما لو قبلت واحدة بألف لزم الخلع؛ لأنه مقصوده 
ووقوع الثلاث لا تعلق به [45/ ب] غرض شرعي. (وإن ادَعى الخلع, أوقدراء أو 
جنسا - حلقت, وبائت) أي: إذا تصادقا على وقوع الطلاق» وادعى الزوج أنه وقع 


ء۶ 


)١(‏ (أَوْ با في يدها وفيه مُتَمَوّلُء أَوْ لا على الآَحْسَن) اليد مؤنثة فمن حقه أن يقول وفيهاء 
وده اعد نعو لعش و فد و لاختيار ابن عبد السلام إذ قال: 
اللزوم هو الأقرب؛ لأنه خالعها وهو مجوز لما ظهر من أمرها. انتهى. وهو خلاف 
قول اللخمي: قول مالك بعدم اللزوم أحسن إِذَا كان الخلع عن مشاورة» وعند 
الجد» وإنما يتسامح الناس في مثل هذا عندما يكون من ال مزل واللعب. [شفاء 
الغليل 255/57 ]. 


شق و ا ار رکرو وش اا 


على عوض»ء وقالت هي: بل على غير عوض -فإنها تحلف. ويقع الطلاق بائناً 
على ما أقر به» وهذا هو المشهور. وإن اذَعَى الزوج قدراً أو جنساً وادعت المرأة 
خلافه كا إذا قال: وقع الطلاق على مائة» وقالت هي: بل على -خمسين أو نحوهاء 
أو قال: على عبد وقالت على ثوب أو فرس ونحوهماء - فإنه| يؤخذان ب اتفقا 
عليه من وقوع الخلع وَنَبين؛ ثم تحلف له على ما ادعاه من الزيادة» وتسقط الزيادة» 
فإن نكلت حلف هو وأخذ ذلك. (والقول قوله إن اخَتلَمَا في العدد) أي: قالت: 
سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني» فقال هو: بل سألت واحدة بألفء فقد 
اتفقا على الألف. ووقوع البينونة بهاء وتنازعا في عدد الواقع من الطلاق؛ فالقول 
قوله؛ أي: الزوج. 

(كدعواه موت عَبد, أوعيبة قبِلَهُ) أي: إذا تخالعا على عبد غائب فمات أو وجد 
ا فقال الزوج: كان ذلك قبل الخلع» وقالت هي: بل بعدهء فإن القول قوله؛ 
لأا مدعية» وعليها البينة. (وإن ثبت موته بعده قلا عهدة) أي: فإن قامت البينة على 
أن العبد مات بعد الخلع فلا عهدة؛ أي: على المرأة. بعض القرويين: إلا أن تكون 
علمت بموته قبل الخلع فتكون قد غرته فتكون عليها قيمته. قاله في) إذا خالعها 
على عبد أبق» وهو قيمته على غرره. 

لفصل ف طلاقف السنة) 

(طَلاَقَ السنّة: واحدة بطهر نّم يمس فيه بلآعدة) المراد بطلاق السنة: الذي أذ 
فيه الشرع» وإنها خصَّتٍ السََة بإضافة ذلك إليها وإن كان الإذْن قد وقع في القرآن 
بقوله تعالى: يجا آي إا طَلََّثمُآَلِيِسَآء# لأن الآية لم تعلم منها القيود التي ذكرها 
وإنما عُلِمَتٌ من السَّنَْ وَدَكَرَ أن القيود المعتبرة في ذلك أربعة: الأول: أن تكون 
واحدة» فإن زاد عليها فهو بدعيء وقال اللخمي: وقوع الاثنتين مكروه» 


ص 
8 


د 
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والثلاث منوع» ويلزم إن وقع. 

الثاني: أن يكون في الطهرء فإن وقع في الحيض فهو بدعي. عبد الوهاب: وهو 
حرام بإ جماع» ويلزم إن وقع فيه والنفاس كالحيض في ذلك . الثالث: ألا يمسها 
في ذلك الطهرء وإلا فهو بدعي. الرابع: أن تكون غير معتدة منه؛ احترازاً من أن 
يطلقها في كل طهر طلقةء فإن فعل فالأولّ السنة والأخريان البدعة. (وَإلا قبدعي) 
أي: وإن عري الطلاق عن بعض القيود المذكورة فهو بدعي. (وكره في عير 
الحيض) أي: وكره الطلاق في غير الحيض؛ يريد: إذا وقع بدعياًء كمن طلق في 
طهر مس فيه ونحوه. 

(ونَم يجبر على الرجعة) يريد: لأن ذلك إنا ورد فيمن طلق في الحيض. 

(كَقَبِلِ الفسل منه, أو التيمم الجائز) أي: وكذا يكره الطلاق قبل أن تغتسل 
المرأة من الحيض أو قبل أن تتيمم بشرطه» وهو مراده بالجائزء فإن طلق لم يجبر 
على الرجعة. 

(ومنع فيه ووَفع وأجبر) أي: وَمْنِمَ الطلاق في ا لحيض» ويلزم إن وقع فيه 
ويجبر على الرجعة. (ولّو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأآَولٍ على الأرجّح) أي: إن المرأة 
إذا انقطع عنها الدم فطلقت ثم عاودها الدم بالقرب أن الزوج يجبر على الرجعة؛ 
لآن الدم الثاني مضاف للأول» وحكمه حكم حيضة واحدة. ابن يونس: وهو 
أصوب. وإليه أشار بقوله: (على الأرجح) وقيل: لا مجر على الرجعة؛ لأنه طلق 
طاهراً ول يَتَعَدّ. الباجي: وهو الأظهر عندي؛ لأنه طلق في وقت يجوز له فيه 
الوطء» ويجوز صومه. وإليه أشار بقوله: (والأحسن عدمه) أي: عدم المجبر. (لآخرٍ 


. ولفظه: (وطلاق الحائض والنفساء حرم ويلزم إن وقع)‎ . ١ انظر: المعونة:‎ )١( 
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العدة) أي: أنه يجبر على الرجعة لآخر العدة فإذا اتقضت فلا رجعة, وهذا إذا 
كان الطلاق رجعياًء وأما في الطلاق البائن فلا يجبر على الصحيح. (وإن أَبَى هده, 
م سْجنَء ثم رب بمَجسِ) أي: فإن أبى المطلق في الحيض أن يرتجع اجب بالتهديد 
أولاً ثم بالسجنء فإن أَبَى ضُرِبَ. ابن المواز: ويكون ذلك قريباً بعضه من بعض 
في مجلس ؛ لأنه على معصية. فإن تمادى ألزمته الزوجة» وقاله ابن القاسم وأشهب» 
وقال أصبغ عن ابن القاسم: إذا أبى حكم عليه بالرجعةء وأَلزمَ إياهاء وإليه آشار 
بقوله: (وإلا ارتجع الحاكم). (وَجَارَالْوْطء به والشوارث) أي: وجاز للمطلق وطء 
المطلقة بارتجاع الحاكم» وهو الصحيح عند الأشياخ. ونا كان ذلك مُتَزَّلاً منزلة 
ارتجاع الزوج رتب عليه التوارث. (والأحب أن يمسكها حى تَطْهرَثم تحيض ثم 
تطهر) أي: إذا أجبر على الارتجاع فالمستحب له أن يفعل ذلك. 

(وفي مُنْعه في الحيض لتطوبل العدة لأن فيها جَوارَتَطبيقٍالْحَامل وغير المدخول به أو 
كونه تعبدا لمع الع وعدم الجوازوإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تَقُمْ خلَاف) يريد: 
أنه اختلف في منع الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة أو تعبدا؟ وإلى 
الأول ذهب ابن الحاجب وغيره» قالوا: لجواز طلاق الحامل وطلاق غير المدخول 
بها في الحيض؛ إذ لا تطويل فيهماء وعلى ذلك نص في المدونة؛ ولمذا قال هنا: (لأن 
فيها) كذا. وعن ابن القصار منعه في الحامل» وعن مالك منعه في غير المدخول بهاء 
وكرهه أشهب. وقال اللخمي: الظاهر من المذهب أنه غير معلل؛ إذ لو علل 
بتطويل العدة لجاز ذلك برضاها؛ لأنه حق لهاء ويلزم أيضاً ألا يجبر على الرجعة إلا 
أن تقوم هي بحقها في التطويل؛ أي: والأمر بخلافه» والقول بمنع الخلع فيه هو 
قول ابن القاسم وأشهب» وقيل: يجوزء والأول هو المشهور. 


باب في الطلاق 

(وصدقة اها حَائض) أي: إذا قالت: طني وأنا حاتضء وخالفها الزوج - 
فا تفيل ولا ةوقا كتوق انمو عرس لو ل ينظزهنا الشماء 
بإدخال خرقة معها ولا تكشف في ذلك لرأيته صواباً. وإلى هذا أشار بقوله: 
(ورجح إدخال خرقّة وتَنظرها النَسَامُ) ونا حكى محمد القولين في تصديقها أو 
تصديقه [45/ أ] قال: وهذا إذا تنازعا وترافعا للحاكم حين الحيض» أما لو كانت 
حينئذ طاهراً فالقول قول الزوج» ونحوه للباجي» وإلى هذا أشار بقوله: (إلآ أن 
يترافعا طَاهراً) فَمَوْله: (طاهراً)”'" حال قوله: (وَصدَقَتَ) أي: في حال كون المرأة 
طاهراً. (وعجل فُسعٌ الفاسد في الحيض وَالطَلاَقَ على المولي, وأجبر على الرجفة) 
يريد: بالفاسد هنا: الذي يفسخ قبل البناء وبعده. فإذا عثِرَ عليه والمرأة حائض 
فيس التكاح ولا يؤخر حتى تطهر» وما ذكره من تنجيز الطلاق على المولي في 
الحيض هو قول ابن القاسم» وروی أشهب أنه يمهل حتى تطهر ثم يلق وإذا 
طلق عليه أو وقع الطلاق ني الحيض فإنه يجبر على الرجعة. (لآلقيب) أي: من 
جنون أو جذام أو برص أو داء فرج فإنه لا يطلق عليهم في الحيض. (وما للولسي 
فُسغه) أي: ولا يطلق عليه في الحيض إذا كان فسخ النكاح وإجازته متوقفة على 
خيار الولي. 

(أو لعسره بِالنَفَقَة) أي: وكذا لا يطلق على المعسر بالنفقة في الحيض» وكذا لا 
يلاعن فيه الزوجانء وإليه أشار بقوله: (كاللعان). (وَنْجَرَت الثّلاكُ في شر الطلآق 
وتجوه) أي: ونجزت التطليقات الثلاث على من قال لزوجته: أنت طالق شر 
الطلاق» وقاله في كتاب ابن سحنون» قال: وكذلك لو قال ها: أسمج الطلاق» 


)١(‏ في (ح١).:(ع):‏ وطاهرٌء وصححت في هامش (ع): طاهراً. 
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وأقبحه» وأقذره. وأبغضه. وهو المراد هنا ب(نّحوه). قال في المدونة ولو قال لها: 
أنت طالق ثلاثاً لسن وقعن ساعتئذ”'". وإليه أشار بقوله: (وفي : الق ثلآثاً 
للسنّة) أي: ونجزت الثلاث في ذلك لأن قوله: (ثلآثا لسَنّة) بمنزلة قوله: أنت 
طالق في كل طهر مرة» ثم أشار بقوله: (إن دحل بها) إلى أن وقوع الثلاث 
مشروظ ايكون المزأة مدخولا ا فما غو المدعتول ا فل يلوم إلا و اة كنا 
قال: (وإلاً قواحدة) ومثل ذلك إذا لم يقل ثلاثاً. (كخّيره) أي: وما يلزم فيه طلقة 
واحدة إذا قال: أنتِ طالق خير الطلاق» إلا أن ينوي أكثر. سحنون: وإن قال: 
أنت طالق طلقة عظيمة» أو كبيرة» أو قبيحة» أو شديدة» أو خبيثة» أو منكرة» 
أو مثل الجبل» أو مثل القصر فذلك كله سواء ويلزمه واحدة» إلا أن ينوي 
أكثر. وإلى هذا أشار بقوله: (أوواحدة عظيمة.. لآخره) أي: ونحو ذلك من 
الألفاظ. (وثلاثاً للبدعة, أوبعضهن للبدعة, وبعضهن للسنّة ؛ قلات فيهما)”"' أي: إذا 
قال اء أنت طالق تلاا للبدعة؛ أو: أنت طالق ثلاثاً يعضهن للسنة ويعضهن 
للبدعة؛ فإنها تطلق ثلاثاً في الصورتين. 
لفصل في اركان الحللاقف] 

(وركنه : أهل, وقصد. ومحل, وَلَفْظ) أي: وركن الطلاق؛ يريد: مُطْلَقَاءِ سنياً كان 
أو غيره» بعوض أم لا. وذكر له أربعة أركان» وستأتي» ومراده بالأهل: مُوقِع 
الطلاق زو جاً أو غيره» وبالقصد: إرادة إيقاع الطلاق» وبالمحل: الزوجة» 
)١‏ انظر: المدونة: ۲/ 57» وتبذيب المدونة: 7/ ۲۹۹. 


(0) (وَثَّلاثا لدع أو بَعْضْهَنَ إلْبِدْعَةَ وبَعْضْهَنَ لِلسَنةء ثلاث فيها) أي: في المدخول بها 
وغير المدخول بهاء وهذا مقتضى مافي "النوادر". [شفاء الغليل: .]٤۹٦/۱‏ 


باب في الطلاق 


وباللفظ: الصيغ الصادرة من الوقع. (وَِنْمَايْصِعٌ طاق المُسمٍ المكلف) هذا شروعٌ 
في الكلام على الأهل اكرات قمع E‏ اجتمع فيه وصفان: 
الإسلام» والتكليف؛ فلا ينفذ طلاق الكافر خلافاً للمغيرة» ولا طلاق الصبي 
والمجنون والمعتوه ولو ناهز الصبي الاحتلام» خلافاً لما نقله ابن شعبان» قال: وإن 
كان المجنون يفيق أحياناً فإذا وقع ذلك في حال إفاقته لزمه. 

(وَنَوْسَكِرَحَرَاماً) أي: فيصح من المسلم المكلف ولو كان سكراناً سكراً حرام 
واحترز بذلك ما إذا أكل طعاماً أو شرب لبناً فسكر منه فإن طلاقه في تلك الحال 
لا يلزمه» وما ذكره من نفوذ طلاق السكران هو المشهور» وظاهره: كان مميزاً أم 
لاء وعند الباجي وابن رشد أن الخلاف مقصور على من عنده بقية من عقله» وأما 
المطبق فلا يلزمه باتفاق كالمجنون”'"» وإلى هذين الطريقين أشار بقوله: (وَهَل إلا أن 
يمير أومطلقا؛ تّرده)”'' ولابن بشير طريقة أخرى وهي أن الطلاق يلزمه إن كان 
عنده تمييز بلا خلاف. وإلا فيلزمه على المشهور. 

(وَطَلاقَ الفُضولي كبيعه) أي: فإن أجاز الزوج طلاقه الذي أوقعه على زوجته 
-لزمه ذلك كا لو باع سلعة بغير إذنه فأجاز البيع فإنه يلزمه» فإنلم يجزلم يلزمه 
طلاق ولا بيع. (ونَزِم ونَوهَرَل) هذا ما يتعلق بالركن الثاني وهو القصد؛ أي: ولزم 
الطلاق ولو هزل فيه المُظَلَقّه وهذا هو المشهور. 


.510-570/8 2/5 انظر: البيان والتحصيل: من كتاب قطع الشجرة رواية سحنون:‎ ١0 

(۳) (ومّل إلا أن لا يمير أو مُطْلّقا؟ تَرَذْدُ) هذا وجه الكلام بإثبات لا النافية» ومن 
أسقطها ورد الاستثناء لما دلت عَلَيّهِ لو من الخلاف فقد أبعد. 

تنبيه: هذه إحدى المسائل السبع التي نسب فِيهًا ابن الحاجب للباجي ما لابن رشد كذا 
قيل. [شفاء الغليل: ۱/ .]٤۹۷‏ 


شوو هران الخو زاكر فوشن الك 


(لاإن سَبْقَ لسانه في الْفَنْوَى) أي: ى) إذا قصد اللفظ بغير طلاق فزل لسانه 
فتلفظ به فإنه يعذر بذلك» ولا يلزمه شيء. واحترز بقوله: (في الفَتَوى) مماإذا 
أسَرَنُّ البينة فإنه لا يعذر» ويلزمه الطلاق» وأشار بعض الشيوخ إلى أن الشهود إذا 
فهموا من قرينة الحال صِدَّقَهُ وأنه أراد أن يتكلم بغير الطلاق فزل لسانه فتكلم 
بالطلاق -فإنه ينفعه ذلك وهو الصحيح في النظر. (أوْنَْنَبِلاقَهُمٍ) يريد: 
كالأعجمي يُلَقَنُ لفظ الطلاق بالعربية وهو لا يفهم مدلوله» وَعَكْسّهُ العربي يلقن 
ذلك بالعجمية ولا فهم عنده باللفظ الصادر منه -فإنه لا يلزمه ذلك؛ لِعَرَوَهِ عن 
القصد الذي هو أحد أركان الطلاقء أما إذا فهما ما لْقَنَاهُ وَأَوْقَمَاهُ بذلك اللسان 
مع القصد فإنه يقع بلا خلاف. 

(أوهَدَى لمرض) أي: وكذلك لا يلزم طلاق المريض إذا أوقعه في حال هذيانه 
من شدة مرضه؛ إلحاقاً له بالمجنون وقاله في الموازية» مالك: ويحلف أنه لم يفعل 
ذلك» ولا شيء عليه. (أوقال لمن اسمها طالق: [47/ ب ]يا طالق, وقبل منه في: 
طَارقٍ. التمّاتَ لسانه)"" أي: أن من كان له زوجة اسمها طالق فقال ها يا طالق لم 
يلزمه طلاق إذا قصد النداء» وقال في الجواهر: وإذا كان اسم زوجته طارق فقال 
ها: يا طالق, ثم قال: التفت لسانيء قل ذلك منه في الفتوى” . (أوقال: يا حَفْصَه 
قأجابته عمرة فَطَلقَهًا قالمدعوة. وَطَلقَنَا مع الْبينة)" أي: فإن كان له زوجتان اسم 
(1) (وقبل مِنْهُ في طَارِقٌ الْتِقَافُ لِسَانه) التفاف اللسان التواءه وهو بفائين مكتنفتين 

الألف. ومن جعل بعد الألف تاء مثناة من فوق فقد صحّف. [شفاء الغليل: 

[64۷/۱ 


(۲)انظر: عقد الجواهر الثمينة: 0٥١۱۸ /١‏ . 
(۳) (وطَلَقَنَا مَعَ الْبّةٍ) أي حفصة وعمرة» ويحتمل أن يريد طارقاً وعمرة. 


باب في الطلاق 


واحدة حفصة والأخرى عمرة» فقال: يا حفصة» فأجابته عمرة» فقاللما: أنت 
طالق» يظنها حفصة فإن لم تكن هناك بينة طلقت حفصة فقط.وهو مراده 
ب(المدعوة) وإن كان ثم بينة طلقتا معا ومعنى: (فطلقها) أي: أوقع عليها 
الطلاق لفظاً كا تقدم» وحكى ابن الحاجب في هذه المسألة أربعة أقوال”": قول 
بطلاقهم| معا وقول بعدمه فيهماء والقول الذي ذكره هناء وقول بطلاق المخاطبة. 
والأقوال هكذا منصوصة فيمن عنده عبدان اسم أحدهما مرزوق والآخر ناصح» 
فقال: يا ناصح» فأجابه مرزوق» فقال: أنت حر. (أوأكرة) هذا هو الصحيح 
لقوله التق «مل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ' وقوله التالا: 
«لاطلاق في إغلاق»” ". ولأن الإكراه يتعذر معه القصد الذي هو أحد أركان 
الطلاق وسواء أكره على اليمين أو على الحنث. وعن بعض المتأخرين: إلا أن 
يترك التورية مع العلم بها والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها. (ولوبكتقويم 
جزء العبد)”' أي: إذا حلف لا باع نصف عبده فأعتق شريكه نصيبه فعتق عليه 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ٤۳۲‏ . 

(۲) ل أقف على لفظه. وبنحوه أخرجه ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره: 
۱ برقم »)۲۰٤٥(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» باب فضل الآمة: 
1 برقم (۷۲۱۹). 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره: ٠٦١ /١‏ برقم ,)7١57(‏ والحاكم 
في المستدرك, كتاب الطلاق: ۰۲۱۱/۲ برقم »)۲۸٠۲(‏ ولفظه: «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(5) (ول بكتقويم جُرْءِ العَيْي) حكم بمذهب المغيرة» وأشار ب (لو) المذهب"المدونة", 
والصواب العكس» ولولا ما عطف عَلَيْهِ من قوله: (أو ني فعل) لكان وّجه الكلام: 
لا بكتقويم جزء العبد. [شفاء الغليل: .]٤۹۷ /١‏ 


شرو بها اا اکور فو شرن لمحتن 


حلث. ابن شاس: إلا أن قوق لان ل غ 
(أوفي فعل)" أي: أن الإكراه في الفعل كالإكراه في القولء كما لو حلف لا 


.619 /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(0) (أَوْفي فِعْل) الظاهر أنه معطوف عَلَ ما في حيّز (لَوْ)» وذلك مشعر بأن الإكراه عل 
الفعل مختلف فيهء وأن المشهور أنه إكراه وهذا صحيح غير أنه يفتقر إلى تحرير؛ 
وذلك أن الأفعال التي ذكروا في الباب ضربان: 

اجا ال الا يقم به انت ا 5 
بالطلاق أن لا يفعل شيئاًء فأكره عَلَ فعله مثل: أن يحلف أن لا يدخل دار فلان» 
فحمل حتى أدخلهاء أو أكره حتى دخل بنفسه» أو حلف ليدخلنها في وقت كذاء 
فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت» فهو في جميع ذلك غير حانث. 

فأما إن حمل حتى أدخل فلا يحنث؛ لأن ذلك الفعل لا ينسب إليهء فلا يقال: فلان دخل 
الدارء ويختلف إِذَا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول إِذَا حلف 
ليدخلنَ» فمن حمل الأيان على المقاصد 1 يحنئه» ومن حملها على مجرد اللفظ أحنثه؛ 
لأن هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه» والآخر حلف ليفعلنَ فلم يوجد منه 
ذلك الفعل. 

الطريقة الثانية: لابن حارث قال فيمن حلف لا أدخل دار فلان: لو حمل فأدخلها مكرهاً 
دون تراخ منه ولا مكث بعد إمكان خروجه آيحنث اتفاقاًء وكذا لو أدخلته دابة هو 
راكبها ولايقدر على إمساكها زاد في سماع عيسى: ولا نزول عنها. 

الطريقة الثالثة: لابن رشد في نوازل أصبغ قال: لا يحنث بالإكراه في: لا أفعل. اتفاقاء إنم| 
الخلاف في: لأفعلنٌ» والمشهور حنثه. وقال ابن كنانة لا يحنث. 

الطريقة الرابعة: لابن رشد أَيْضاً قال في حنثه: ثالثها في يمين الحنث لا البر؛ لرواية عيسى»› 
ومقتضى القياس» والمشهورء وعَلى هذا المشهور اقتصر المصئف في باب: الأيمان 
والنذور إذ قال: ووجبت به إن 1 يكره بر وهذا في الحالف عَلَ فعل نفسه لا غيره. 

الضرب الثاني: الأفعال المحظورة شرعا قال ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى 
من كتاب: الأيهان بالطلاق: وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فيها في المذهب على 
قولين أحدهما: أن الإكراه في ذلك يكون إكراهاً وهو قول سحنون ودليل مافي 


باب في الطلاق 


دخل دار فلان فأكره على دخوطاء وهو أكثر نصوص أهل المذهب. 
تقيبد» وهو ظاهر كلام اللخمي وكلام ابن شاس يقتضي أنه حلاف" 


النكاح الثالث من "المدونة". 

و الثاني: أن الإكراه لا يكون ني ذلك إكراها ينتفع به المكره» وإلى هذا ذهب ابن حبيب 
وذلك في مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسجود لغير الله تعالى والزنا بالمرأة 
المختارة لذلك أو المككرهة له على أن يزني بها ولا زوج ها. .وما أشبه ذلك غالا 
يتعلّق به حق لمخلوق» وأماما يتعلّق به حقٌّ لخلوق ك: القشل والغصب: . وشبه 
ال ا 

زاد في "الذخيرة" : والفرق بين الأقوال والأفعال أن المفاسد لا ت تتحقق في الأقوال؛ لأن 
الي i MM‏ 
الخمر والقتل ونحوهما فإن المفاسد فيها متحققة» وعبر ابن عبد السلام عن الفرق 
بينهما ب: أن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤثر. 

و الذي أشار إليه ابن رشد في النكاح الثالث من "المدونة" هو قوله في الأسير: فإن ثبت 
إكراهه ببينة 1 تطلق عَلَيّْه. قال في "جامع الطرر": هذا يقتضي أن من أكره على 
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فإنه يأكل ويشرب كا أقامه منه ابن رشد: لأنه إِذا 
أكره عَلَ النصرانية فقد أكره عَلَ الخمر والخنزير.. ونحو ذلك» وقبله أبو الحسن 
الصغيرء فتأمله. فإذا : تقرر هذا وأمكن حمل كلام المصنف على الضربين كان أولى ولو 
بنوع تجوّز وتغليب» وربا تستروح من كلامنا على ألفاظ بعد هذا ما يزيدك بياناً في 
ذلك. وبالله تعالى سبحانه أستعين. [شفاء الغليل: .]٤۹۸ /١‏ 

)١(‏ (إلا أن يرك التَوْرِيَة مَعَ مَعْرِقَتِهَا) لا مرية أن هذا الاستثناء راجع للقول» كقول 
المكرّه: أنت طالق» يريد من وثاق أو يريد وّجعة بالطلق وهو المخاض» وأما 
الفعل بِضَرْبَيْهِ فلا يمكن التورية فِيه؛ لما علمت من كلام القرافي وابن عبد 
السلام فوق هذا. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .٥١۹‏ 


(بخوف مؤلم من قتل. أوضرب. أوسجن أوقيد). أي (أكره.... بخوف مؤلم.... إلى 
آخره) ومراده بذلك أن الإكراه الذي لا يثبت معه حكم يكون بخوف موْلم من 
الضرب أو القتل أو السجن أو نحو ذلك لا بحصوله كذهاب النفس المكرهة 
بالقتل» ونصوصهم متواترة على عدم اشتراط وقوع ما يتخوف» وأن التهديد في 
وقوعه كاف في رفع الحكم. (أوصفع لذي مرووة)''' احترازاً من غيره» فإن الصفع 
لا يكون إكراهاً في حقه. (بهلا) احترازاً ما لو فعل به ذلك في الخلوة؛ فإنه لا يكون 
إكراهاً. (أوَشَثْل وَنَده) أي: وكذا يحصل الإكراه بخوف قتل الولد. 

(أولماله) أي: وكذا يحصل الإكراه بأخذ المال» كقوله: احلف لي على كذاء 
وإلا أخذت مالك فحاف له خوفاً فإنه لا عدت بذلك» ويكون معذوراً كالخوف 
على نفسه» وهو قول مالك وأكثر أصحابه» وقال أصبغ لا يعذر به ويكون حانثاً 
وفرق عبد الملك بين المال الكثير فيعذر به ولا يحنث. وبين القليل فلا يعذر به 
ويحنث. ابن عبد السلام: وهو أقربها عندي» وبعضهم يجعله تفسيراً. ابن بزيزة: 
والصحيح أنه إكراه إلا في اليسير الذي لا قدر له» ولا تعارضت هذه الأقوال عند 
الشيخ باعتبار الترجيح ولم يقدر على التشهير بها قال: (وهل إن كثْر؛ تردد). (لا 
أجتبي) فإن التخويف بقتله لا يكون إكراهاً» فإذا قيل له: احلف على كذا وإلا 
قتلنا زيدا أو طَلِبَ إحضاره منه ليقت» وهو قادر على ذلك» وأنكر كونه عالماً به 
ELT,‏ للك واكرن A AE‏ كر سالك 
وابن القاسم ومطرف وأصبغ قالوا: ويؤجر إذا حلف ويلزمه الحنث. وإليه أشار 


)١(‏ (أَوْ صَفْع لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَّلإْ) كذا لابن رشد قال ابن عرفة: يريد يسيره» وأما 
كثيره فإكراه مطلقاً وقوله: (بملإ) كذا في (الجواهر) وأغفله ابن عرفة. [شفاء 


.]5٠٠١ /١ الغليل:‎ 


باب في الطلاق 
بقوله: (وأمربالخلف لَيسم) أي: لأجل سلامة الأجنبي. 

(وكدا العتق, والنكاح. والإشرار, واليّمين, وتجوه) أي: أن الإكراه المذكور لا 
يختص بالطلاق بل يكون أيضاً في العتق وَالتَكَاح وَالإة قرّار وَاليَمِين بالله تعالى 
ونحو ذلك من عقود البيع والشراء. 

(وأما الكفرء وسبه اكك وَشَذْفْ المسلم - فإنما يجوزللققل) أي: أن الإكراه في 
هذه الأمور الثلاثة لا يكون إلا بخوف القتل وحده. فلا يسعه الإقدام على شيء 
من ذلك إلا إذا خاف على نفسه اهلاك بالقتل. نص عليه سحنون وغيره. وله أن 
يصبر حتى يتل ولا يفعل ذلك وهو مأجور» وهو أفضل”'' وإليه أشار آخر 
المسألة بقوله: (وصبره أَجِمل). 

سحنون: وأما المرأة تخشى على نفسها الهلاك من الجوع ولا تجد من يعطيها ما 
يسد رمقها إلا من يطلب منها الزنى فإنها يسوغ ها ذلك للخوف على نفسهاء 
ويصير حالما حال المكره بتخويف القتل. وإليه أشار بقوله: (كَالْمَرأة ل جد ما يسد 


(۱) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (كَالْْأَةِ لا َد ما َد رَمقَهَاه إلا ين يرْني يَا) 
نضّها في كتاب الإكراه من "النوادر": قال سحنون: في كتاب: "الشّرح" ‏ المنسوب 
لابنه في امرأة خافت على نفسها الموت من الجوع أو العطش» فقال لما رجل أعطي 
ذلك على أن أطأك, فإن خافت الموت وسِعَها ذلك؛ لأن هذا إكراه وليست كالرجل 
يكره على الزنا؛ لأنه لا يطأمن خاف على نفسه الموت» وليس إكراهه في ذلك 
إكراهاًء وأنكر أبو بكر بن اللباد قوله في المرأة وقال : يشبه نكاح المتعة E‏ 
أعلم. انتهى. والظنٌ بالعلامة أبي عبد الله المقري أنه ليقف عَلَيْهِ فإنه آخر "قواعده" 
ذكر فتيا أبي موسى بن الإمام بدرء الحدّ عنها؛ لقولهم: من سرق جوع ل يقطع. ثم 
ردّه بأن الجوع يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن» فسرقته إن 1 تكن 
جائزة فهي شبهة قوية بخلاف الزنا. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 


رمقها؛ إلا لمن يزني بها). 

(ل قتل المسلم وقطعه وأنيَزني)" أي: فليس له القدوم على ذلك وإن خاف 
على نفسه القتل؛ إذ ليس له أن يصون دمه بدم غيره أو ة قطعه ولا بالإقدام 
على الزنى. 

(وفي زوم طّاعة أكره عليه فَولآن)”'' مثل أن يحد ولي الأمر من يشرب خمراً 
يام ألا يشرما أو لا يسرق أو لا يزني ونح و ذلكء والقول باللزوم لطرف 
وابن حبيب» وعدمه لأصبغ وعبد الملك. ابن رشد: وإن أكره على اليمين في| هو 
معصية أو ليس بمعصية ولا طاعة لم يلزمه اليمين اتفاقا” ". 

(كَإِجَارّته كَالطْلاَقَ طّائعاً) أي: وكذلك القولان فيمن أمِنَ فأجاز ما طلقه في 
حالة الإكراه» والقولان لسحنون كان أولاً يقول: لا يلزمه؛ لأنه ألزم نفسه ما لا 
يلزمه. ثم رجع فقال: يلزمه؛ لاختلاف الناس في لزوم الإكراه. واختار هذا بعض 
الأشياخ. وإليه أشار بقوله: (والأحسن المضي) وأدخل الكاف في (كالطلاق) تنبيهاً 
على أن هذا الحكم ليس مقصوراً على الطلاق بل يجري في العتق والنكاح 
ونحوهما ما تقدم واحترز [/91/ أ] بقوله (طّانعا) مما لو أجاز ذلك ثانياً مكرهاً 
فإنه يلزمه بلا إشكال. 

ثم أشار إلى الركن الثالث بقوله: (ومحله ما ملك قبله) أي: وشرط المحل- 
(1) (لا ثل المسْلِم وقَطعُه ون يَْنِ) هذه من الأفعال التي تعلق بها حق مخلوق» فهي 

في معرض الاستثناء من قوله: (أو فعل)» ومراده هنا بالزنى: الزنى بمكرهة أو ذات 

زوج کا دل عَلَيِْ كلام ابن رشد المتقدّم. [شفاء الخليل: 01/١‏ 0]. 


(1) (وفي لوم طَاعَةٍ كه علي قَوْلانِ) هو بحذف مضاف أي: وفي لزوم يمين طاعة. 
A aE‏ 


باب في الطلاق 


وهو المرأة التي يقع عليها الطلاق- أن تكون ملوكة العصمة للزوج قبل الطلاق» 
وسواء كانت الملكية حقيقة کا إذا كانت تحته قبل إنشاء الطلاق. أو مجازاً كا إذا 
طلق امرأة ليس في عصمته ونوى بعد نكاحها وهو معنى قوله: (وإن تعليقا) أي: 
علق طلاقها على تقدير وجود عصمتها بيده وهذا قال متم| له: (كقوله لأجنبية: 
هي طَالقْ عند خطبتهاء أو إن دَخَلّت, وَنَوى بعد نكاحهًا)”'' أي: إذا قال ها حين الخطبة: 
إن تزوجتك فأنت طالق» وإن دخلت الدار فأنت طالق» ونوى: إن دخلت بعد 
أن يتزوجها -فإنه إذا نكحها فدخلت وقع الطلاق عليه حينئذٍ. وإليه أشار بقوله: 
(وَتَطْلقْ عَقبّه) أي: عقيب التزويج في قوله: إن تزوجتك فأنت طالق» وهذا هو 
المشهور. (وعليه النصف) أي: نصف الصداق؛ لأن الزوجة تطلق عقيب 


(1) (كَمَوْلِهِ لأَجتَيّةِ هي طَالِقٌ عِنْدَ خطْييِهًا) الظرف متعلّق ب "قوله"» كأنه جعل وقوع 
هذا الكلام عند الخطبة بساطاً يدل على التعليق مع فقد النية» فقوله بعد هذا: (ونوى 
بعد نكاحها) راجع لقوله: (إن دخلت) فقط وإلا فمتى نوى بعد نكاحها فلا فرق 
بين أن يقول عند خطبتها أو دون خطبتهاء واعلم أن ابن عرفة لما استنبط التعليق 
بالسياق من مسألة استرجاعها الواقعة في ستور "المدونة" قال: وكثيرا ما يقع شبهه 
فيمن يقال له: تتزوّج فلانة؟ فيقول: هي عل حرام» أو يسمع حين الخطبة عن 
المخطوبة أو عن بعض قرابتها ما يكره فيقول ذلك» فكان بعض المفتين يحمله على 
التعليق» فيلزمه التحريم محتجّاً بمسألة "المدونة". وفِيهِ نظر؛ إذ لا يلزم من دلالة 
السياق على التعليق في الطلاق كونه كذلك في التحريم؛ لأن الطلاق لا يعلّقه عاميّ 
ولاغيره في غير الزوجة» فكونه كذلك مع السياق ناهض في الدلالة على التعليق» 
والتحريم يعلقه العوامً في غير الزوجة؛ ولذا يحرمون الطعام وغيره. 

وأرى أن يستفهم القائل: هل أراد به معنى تحريمه طعاماً أو ثوباًء وأنّه صيّرها كأخته أو 
خالته؟ أو معنى أثّها طالق؟ فإن أراد الأول 1 يلزمه شيء» وإن أراد الأخير لزمه 
التحريم» وكذا إن 1 ينو شيئاًء إذ لا تباح الفروج بالشك. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 


التزويج فالواجب حينئذ ما ذكرء وكذلك إذا دخلت الدار المحلوف عليها قبل 
الدخول» وهذا مقيد با إذا لم يأت في لفظه با يقتضي التكرار» فإن أتى في 
كلامه بذلك كقوله: كلا تزوجتك فأنت طالق فإنه لا شيء عليه بعد الثلاث. 
التونسي وعبد الوهاب وغيرهما: وهو الصواب. وإليه أشار بقوله: (إلآ بعد 
ثلآث على الأصوب)”". 


هت بر لاس 


(ولودحل فالمسمى فقط) أي: إن سمى شيتاًء وإلافصداق المثل» وهو 
المشهور. 

(كواطن بعد حنثه ولم يعلّم) أي: فلا يلزمه إلا صداق واحد. 

(كَإِنَأبْقَى كثيراً بدكْرِجِنْسأَوَبَلَدِأَوْْمَانِيَْقُهُ ُمُه ظَاهراً) أي: وكذا يلزمه 
الطلاق إذا التزمه فيا ذكر كقوله: كل امرأة أتزوجها من الترك أو الروم أو من بلد 


موو بير بره برو 
0 


كذا أو إلى سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك فهى طالق. واحترز بقوله: (يبلغه عمره 


( 1 (إِلا بَعْدَ ناث عَلَ الأَصْوّب) ذكر هذا الفرع في هذا المحل من "التوضيح" فقال: لو 
أتى في لفظه با يقتضى التكرار فقال قبل النكاح: كلما تزوجت فلانة فهي طالق. 
فظاهر كلام ابن الَوّاز أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد الثلاث تطليقات» وقال 
التونسي وعبد الحميد وغيرهما: الصواب أن لا شيء عَلَيّهِ بعد الثلاث. انتهى. 

والذي لأبي إسحاق في شرح "الموّازية": إذا عيّن قبيلة تكرر عَلَيّهِ كلما تزوج منها ويلزمه 
نصف الصداق كلما عقد التكاح في واحدة منهن إلا أن يتكرر نكاحه في واحدة 
ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجاً فلا يلزمه ها صداق؛ لأنه نكاح 
باطل وهي مطلقة ثلاثا تزوّجت قبل زوج فلا صداق ها قبل البناء. انتهى. 

قال صاحب "المناهج": هذا ذا 1 يعثر عَلَيّهِ إلا بعد الوقوع. انتهى» وقال ابن محرزعن ابن 
لماز أنه يلزمه نصف الصداق كلما تزوجهاء ولعله يريد في الموضع الذي ثبت ما ل 
يستكمل الثلاث أو بعد استكالماء وبعد زوج؛ لأن العقد لا يثبت بعد الثلاث» وإذًا 
يثبت العقد ليجب الصداق. [شفاء الغليل: /١‏ 07 5]. 


باب في الطلاق 


ظاهراً) مما إذا ذكر ما لا يبلغه عمره من طول الزمان كاتني سنة ونحوها ما لا 
يعيش إلى مثله فإنه لا شىء عليه؛ لأنه حرج ومشقة. (لآفي من تحتّه) أي: فإنه لا 
يلزمه الطلاق فيها إلا إذا أبانها ثم تزوجهاء فإنها تصير كغيرها وتطلق عليه بمنزلة 
من تزوجها من ذلك الجنس ممن لم يتقدم له عليها عقد النكاح إلى الآن» وإليه 
أشار بقوله: (إلاإذَا تَرّوجها) أي: بعد أن أبانها. 

(وَنَهُ نكاجها)" أي: وله نكاح التي تحته إذا أبانها فيا إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها طالق. 

(ونكاح الإماء) أي: وكذلك له نكاح الإماء في قوله: كَل خُر أتنزوجها طالق» 
ويلزمه اليمين في الحرائر. (في كل حرة) هو عائد على المسألتين كا تقده”". 

(وذَزم في المصرية فيمّن أبوها كذلك)”" أي: إذا قال: لا أتزوج مصريةء فإنها 
يلزمه فيها الطلاق» وسواء تزوجها بمصر أو غيرهاء وقاله محمد وغيره. الباجي: 


)١(‏ (ولَهُ نِكَاحَهَا) أشار به لقول ابن راشد القفصي: وني المذهب أنه يباح له زواجها 
وتطلق عَلَيُهه والقياس أن لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي: أن ما لا يترتب 
عَلَيْهِ مقصوده لا يشرع» والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد» وإليه 
ذهب بعض الفقهاء قال: وهو بمنزلة ما لو قالت له المرأة: أتزوجك على أني طالق 
عقب العقد, فإنه لا يجوز ولا تستحق عَلَيْه صداقاً إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون 
الشرط منه أو منها. قلنا هنا فائدة وهي: أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاءت إلا أن 
يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل: كلما فلا يباح له زواجها. انتهى. وقبله في 
"التوضيح". [شفاء الغليل: 07/١‏ 0]. 

(1) (في كل حُرَّةِ) راجع للمسألة الثانية فقط. [شفاء الغليل: .]907/١‏ 

(۳) (و لَزِمَ في الضْرِيّة في مَنْ أَبُوهًا كَذََِّ) ليس صورته أن يقول: لا أتزوج مصرية كما 
قيل؛ ولكن صورته أن يقول كل مصرية أتزوجها فهي طالق . [شفاء الغليل: 
60/١‏ ]. 


ولو تزوج من أبوها مصري وأمها شامية فإنه يحنث. ابن المواز عن مالك: ولو 
حلف لا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية. اللخمي: يريد ما 
م يطل مقامها وتصير على طباعهم وسيرتهم. وإليه أشار بقوله (والطارنة إن 
تَحَلَقَت بخلقهن). (وفي مصرَيلرّم في عملها إن نَوَى) أي: فإن حلف ألا يتزوج بمصر 
ونوى عملها -لزمه إن تزوج فيه. 

(وإلا لمحل زوم الجمعة) أي: وإن لم ينو عملها بل نواها خاصة -فإنه يلزمه 
فيمن على ثلاثة أميال» وهو المحل الذي يلزمه منه الجمعة. (ولّه المواعدةبها) يريد 
بذلك: ما قال ابن القاسم في العتبية أن من حلف بطلاق من يتزوجها بمصر فلا 
بأس أن يواعدها بمصر ويعقد نكاحها بغيرهاء قال: ووجهه أن المراعى انعقاد 
النكاح» وهو إنم| يعقد بغير مصر فلا حنث عليه" . 

(لآ إن عم القساء) فقال: كل امرأة أتزوجها طالق. فإنه لا يلزمه شيء؛ للحرج 
كقوله: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة أو إلا بنات فلان» أو ذكر عدداً قليلاً -فإنه لا 
شيء عليه» كمن عم النساء» ورواه المصريون عن مالك في: كل امرأة أتزوجها 
تفويضاًء لم يلزمه؛ لأن التفويض غير مبذول ولا مرجو. وإليه أشار بقوله: (ككل 
امرأة أَتَرُوجِهًا. إلأتَفُويضاً) أي: فلا يلزمه. 

(أومن قرية صغيرة) أي: وكذا لا يلزمه شيء؛ إن: أبقى لنفسه قرية صغيرة. (أو 
حَنَى أَنظرَهَا فعمي) أي: وكذا لا شيء عليه إذا قال: كل امرأة أتزوجها حتى أنظر 
إليها طالق» فعمي قبل ذلك» وقاله في كتاب محمد قال: وكذلك: حتى ينظر إليها 


(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ٤٠٥‏ . 


باب في الطلاق 
فلان» فمات فلان. (أَوَالأبْكَارَبْعَد كل شيب) أي: أن من قال: كل ثيب أتزوجها 
طالق» ثم قال: كل بكر أتزوجها طالق» فلا يلزمه في الأبكار شيء» ويلزمه في 
غيرهن» وأما العكس وهو أن يذكر الأبكار ثم اليب فلا شيء عليه في الثيب 
ويلزمه في الأبكار» والحاصل أنه يلزمه فيمن تقدم من القبليين دون من تأخر. 

(أو شي في المؤجل العنت. وتعذرالتسري) أي: وهكذا لا يلزمه إذا علق المنع 
بأجل وخشي العنت قبل انقضائه وتعذر عليه التسريء وقاله في المدونة'''» وقال 
ابن القاسم: ولا خد مقدار ما يعذر فيه ولا شك أن عشرين سنة كشير» قال: 
ونكاحه أولى من الزنى” ". 

(أوآخرامرأة) أي: وكذا لا شيء عليه إذا قال: آخر امرأة أتزروجها طالق. 
وقاله ابن القاسم» زاد في العتبية: وهو كمن حرم جميع النساء لأنه كلما تزوج 
امرأة طلقت إذ لعلها آخر امرأة يتزوجها فلا يستقر ملكه على امرأة”". ابن 
المواز: ونحن نرى أن يقف عن وطئها حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى» 
ويقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة» وهو في التي يقف عنها كالُولي. وإلى هذا 
أشار بقوله: (وصوب وَشُوفْهُ من الأونى حى يَنْكِحَ ثانية, ثم ذلك وهوفي 
الموقوفة كالمولي) أي: فإن رَفَعَنْهُ فالأجل [417/ ب] من يوم الرفع» وقال 
سحنون كذلك في العتبية“. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۲ ۷۳. وتهذيب المدونة: 00/۲" . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ه/ ٠٠١‏ . 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٠١١/١‏ . 

.٠۳١۷ ء۱۳١٣‎ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 


شوج نھر اتو اندوع شرن احص 


(واختاره إلا الأولى) يشير إلى ما قاله اللخمي» فإنه لما حكى عن ابن القاسم ما 
تقدم وذكر كلام ابن المواز» قال: والصواب ألا شيء عليه في الأولى لأنه لما قال: 
آخر امرأة» علمنا أنه جعل لنكاحه أولاً لم يرده باليمين. 
(وإن قال: إن لم أَتَروج من المدينة فهي طالق, فزوج من غيرها - نجر طلاقها) 
قوله (قَهِي) أي: التي أتزوجها من غيرها طالق» فإذا تزوج من غيرها وقع الطلاق 
عليها ناجزاً على المشهور؛ لأن قصد الحالف بذلك الرغبة في نساء المدينة والتزام 
طلاق غيرهن» ولا فرق بين كونه تزوج في المدينة قبلها أم لاء وهو ظاهر المدونة 
وهو أيضا ظاهر الجواهر» وحمل سحنون ذلك على ظاهره لغة من التعليق وهو 
التزام طلاق من يتزوجها من غير المدينة بشرط ألا يتزوج من المدينة قبلهاء قال: 
آتزوج من المدينة فامرأته طالق» وهو ظاهر كلام اللخميء وإليه أشار بقوله: 
(وَتُؤْوَتَ على أنه إنَمَايَْرَمُهُالطلاقإِذَ توح من عَيْرها َبها)”". 
(1) (وإن قَالَ: : إن ارو مي ينڌ هي َالِ روج ِن رمَا نُجرَ طَلافهَاء وتَؤوَآتْ 
على أنه إا يَْرَّمُهُ الطّلاق إا َرَو مِنْ عَيْرِهَا قبلَّهَا) هذان عند المصنف عَلى ما بيّنه 
ف "التوضيح" تَأُوِيلاذِ على "المدونة": : الأول ظاهر "الجواهر' '» والثاني فهم 
اللخمي» وإ يعرج هنا عل الشاذ» وهو قول سحنون بالإيقاف» ومانسب 
"للجواهر" زعم أنه ظاهر "المدونة" يعني: "تبذيب" البراذعي وفي| قال المصنف 
نظرء والذي ذ فهم اللخمي وابن محرز عَلَيّهِ عوّل ابن عبد السلام وغيره. 
وما أحسن تحصيل ابن عرفة إذ قال: وفيها إن قال إن 1 أتزوج من الفسطاط فكل امرأة 
أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيم| يتزوّج من غيرها. اللخمي عن سحنون: لا يحدث 
في يتزوج من غير الفسطاط ويوقف عنها كمن قال: إن 1 أتزوّج من الفسطاط 
فامرأتي طالق» والأول أشبه؛ لأن قصد القائل أن كل امرأة يتزوّجها قبل أن يتزوّج 


باب في الطلاق 

(واعتّبرفي ولايته عليه حال النَفُو)!'' أي: واعتبر في ولاية الزوج؛ على: ما 
يوقعه على المرأة من طلاق أو ظهار حَالُ النفوذ؛ فلهذا إذا قال لزوجته: إن فعلت 
كذا فأنت طالق ثلاثاًء ثم أبانها بأن خالعها أو طلقها طلقة رجعية ثم أمهلها حتى 
انقضت عدتها ثم فعلت ذلك المحلوف عليه - فلا يلزمه طلاق؛ لأنها حين الفعل 
أجنبية» ومحل الطلاق معدوم, وإلى هذا أشار بقوله: (قَنَو فَعدَت المحلوف عليه 
حال بيتوتتها لم يَلرّم). ثم قال: (وَلَونَكَعَها ففعلته حلت إن بقي من العصمة المعلق 
فيها شَيءَ) فلو تزوجها بعد أن أبانها ففعلت ما حلف عليه لزمه اليمين» وسواء 
تزوجت غيره في زمن البينونة أم لا؛ لآن نكاح الثاني لا هدم الطلاق السابق 
قبله» وهذا إذا بقي من العصمة الأولى طلقة فأكثر ىا قال» واحترز بذلك مما 
إذا طلقها ثلاثاً ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه حينئذ فإنه لا يلزمه 
شيء؛ لأن العصمة التي علق عليها ذلك لم يبق منها شيء» ورجعت بعصمة 


من الفسطاط طالق. ابن محرز: أحسب لمحمد مثل ما في "المدونة". ابن بشير: هما 
عَلَ الخلاف في الأخذ بالأقل فيكون مولياً أو بالأكثر فيكون مستثنياًء وقول ابن 
الحاجب: بناءً عَلَ أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق. يريد أن معناه عى الأول 
حمليّة» وعَل الثاني شرطية» وتقريرهما با تقدّم من لفظ اللخمي واضح. [شفاء 
الغليل: .]5٠ 5 /١‏ 
(1) (واغتُرَ في الولايّة عَلَيْه حال النفُوذ) الضمير في (عَلَيْ) للمحلّ وهو الزوجة؛ ابن 
عبد السلام: المراد بالولاية هنا الشيء الذي يلتزمه الزوج في زوجة من طلاق أو 
ظهار» وكذا ما يلتزمه السيّد في عبده وأمته واستعمال هذا اللفظ في هذا المحل قلق. 
"التوضيح" المراد أن الولاية عَلى المحل الذي يلتزم فيه الطلاق إن| تعتبر وّقت وَقوع 
المحلوف عَلَيّهِ لاوّقت الحلف» فإن كانت المرأة زوجته وقت وقوع المحلوف عَلَيْهِ 
لزمه الطلاق وإلا فلا. [شفاء الغليل: .]5٠5 /١‏ 


شرح بهزار الضفيو رال في شرح اتن 
جديدة. (كالظهار) أي: إذا قال ها: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي» ثم 
أبانها ففعلته لم يلزمه ظهار» فإن تزوجها بعد بينونتها ففعلته لزمه الظهار إن بقي 
من العصمة الأول شيع وإلافلا. 

(ل محلو لها - ففيها وَغَيرِهَا)”'' أي: أن ما قدمه من اختصاص الحنث 
بالعصمة الأولى مقيد ب| إذا كانت الزوجة محلوفا عليها كما تقدم» فأما إذا كانت 
محلوفاً ها فإنه يحنث مطلقاء وقاله ابن المواز وغيره؛ لأن القصد تطييبهاء فإذا قال 
ها: كل زوجة أتزوجها عليك فهي طالق ثم طلقها ثلاثاء ثم عادت له بعد زوج 
فإن اليمين تعود عليه» فإذا تزوج عليها حنث' ''» وهو مذهب الجمهور. 
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(ولو طلقها, نم تزوج.نم تزوجها - طلقت الأجنسية, ولا حجة له أنه لم يتسزوج 
عليها وإن ادعى نية ؛ لأن قصده أن لا يجمع) أي: ولو طلق المحلوف لما ثم تزوج امرأة 
أجنبية ثم تزوج المطلقة التي حلف لما فإن الأجنبية تطلق» ولا حجة له إن قال: 
إن تزوجتها وليست في عصمتي» وم أتزوج غيرها عليها. قال في المدونة: ولا 
أنويه إن ادعى نية لأن قصده ألا يجمع بينهم"". واستشكل هذا بعض 
المتأخرين؛ لأن الحالف يقول: نويت ألا أتزوج عليهاء وهي تقول: بل قصده 
ألا يجمع بينناء وذلك مخالف له في قصده وهذا إذا حملت على ظاهرهاء وأما 
على ما قاله بعضهم أن معناها: أنه قامت عليه بينة بذلك» ولو جاء مستفتياً 
)١(‏ (لا عحْلوفٌ ها) يريد أو عَلَيْهَا فإنما بخلاف المحلوف بطلاقها المتقدّمة» وهذا مقنضى 

مسألة زينب وعزة من كتاب: الإيلاء من "المدونة" خلاف ماني كتاب الأيمان 

بالطلاق منها. 

(۲) انظر: المدونة:7/ ”الاء ۷٤‏ وتبذيب المدونة: 7 
(۳) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 


باب في الطلاق 


لَصّدَّقٌ؛ فلا إشكال. أبو الحسن الصغير: وقيل: إن لم ينوه لأنه حلف للزوجة» 
والحلف على نية المحلوف له. وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَل لأن اليمين على نية 
المجلوف لَهَا). وإلى ما قاله بعضهم أشار بقوله: (أوقامت عليه بيئّة) أي: أو 
لأن البينة قامت عليه (تأويلان). وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأنه لم ينكح عليهاء 
وراعى لفظ اليمين. وقال مطرف: إن اشترط عليه ذلك في أصل العقد -لزمه 
ذلك» وإن طاع به فله نيته. 

(وشي : ما عَاشّت مدة حياتهاء إلا لنيّة كونها تجته) هذه مسائل المدونةء قال 
فيها: وإن قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق» لزمه» كانت فلانة تحته 
آم لاء فإن كانت تحته فطلقها فإن نوی ما عاشت: ما دامت تحتي - فله أن يتزوج 
وهذا معنى قوله: (إلآلنيّة كونها تمجقه) يريد: تقبل ويقبل نيته في الفققوى 
والقضاء» ثم قال وإن لم تكن له نية فلا يتزوج ما بقيت إلا أن يخشى العنت”". 
(ولَوعلَق عبد الثَلآتَ عَلَى الدخُول فَعَتَقَوَدَحَاَتَ- لمت وَاتْتَتَيْن - بَقَيْتْوَاحَدَةٌ, كَمَالَوْ 
طَلَقَّواحدَةَ ثم عَنَقَ) قد تقدم أن ا لمعتبر في الولاية حال النفوذ لا حال التعليق؛ 
فلهذا إذا قال العبد لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث فعتق ثم دخلت 
لزمه الثلاث؛ لأنه حال النفوذ حر مالك للثلاث» فلو قال: أنت طالق اثنتين» 
فدخلت بعد عتقه - بقيت واحدة لما تقدم» ويصير بمنزلة ما لو طلق واحدة ثم 
عتق فإنه يبقى له واحدة فقط؛ لآنه طلق النصف» كحر ذهبت له طلقة ونصف 


)١(‏ (وفيَا عاشت مُدَةَ حَيَاتا) معطوف عَلى قوله: (ولزم في المصرية)» و(مدة) مرفوع 
عَلَ أنه فاعل لزم» ويجوز نصبه على الظرفية أي: ولزمت اليمين في قوله:(ما 
عاشت مدة حياتها). 

. /۲ تبذيب المدونة:‎ VY /۲ انظر: المدونة:‎ (Y) 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصارت طلقتان وبقيت طلقة. محمد: وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه حتى 
إذا عتق صار له حكم الحر من يومئذ في طلاقه. (وَنَوْعَلّقَ [/4/ أ] َلاَق زوجته 
الْمَمُوكَة لآبيه على مُوته - لم يَنْفْدْ) بشرط أن يكون الولد يرث الأب. (على موته) 
أي: موت أبيه» وإنما ل ينفذ الطلاق؛ لأنه قبل نفوذه قد ملك الأمة بالإرث 
فانفسخ نكاحه؛ إذ الملك لا يجتمع مع النكاح» فلم يبق للطلاق محل يقع فيه. 
(وَنَفْظه : صلقت وآَنَا طًالق. أوأنت. أوَمُطََقَة أوالطَلاَقَ لي لأَزِم) هذا هو الركن الرابع 
من أركان الطلاق» وهو الصيغة عند من لا يرى الطلاق لازماً بمجرد النية» وأما 
من يرى ذلك فلا يكون اللفظ عنده من أركان الطلاق» ثم إن اللفظ ينقسم إلى 
صريح وغيره» فإن دل بالوضع اللغوي فهو صريح» وني الجواهر: ما تضمن لفظ 
الطلاق على أي وجه كان مثل أن يقول: أنت طالق» أو مطلقة» أو قد طلقتك» أو 
الطلاق لي لازم» أو قد أوقعت عليك الطلاقء أو آنا طالق منك» وما أشبه ذلك 
ما ينطق فيه بالطلاق”'". فيلزم بهذ الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى نية. (لأمنْطَقَة) 
أي: فلا يلزم فيها طلاق؛ يريد: إلا مع النية وهو متفق عليه وهذااستشكل 
القرافي قول الفقهاء إن الصريح ما فيه الطاء واللام والقاف. (وَتَلْرِّ واحدة؛ إلآلنية 
أكثّر) أي: ويلزم في كل لفظ من هذه الألفاظ الصريحة طلقة واحدة إلا أن ينوي 
أكثر منها وقاله في الجواهر”'' وقال أصبغ: تلزمه ثلاث» ولا ينوى. 

(كاعتّدي) يريد: أن من قال لامرأته: اعتدي» فلا يلزمه إلا طلقة إلا أن ينوي 
أكثر منهاء وقاله في المدونة”". 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟609/5. 


99) "انل الصلان السايق ف اة 
(۳) انظر: المدونة: 0 وتهذيب المدونة: ا 


باب في الطلاق 


(وَصَدَقَ في نَفيه إن دل البِسَاطً على العد, أو كات مُونّمَةَ فَمَانَتَ: أطلقني) أي 
وصدق في نفي الطلاق إن دل بساط على العد بأن كانت الزوجة موثقة 
َقَالَتْ: أطلقنيء فقال ها: أنت طالق» وقال: لم أرد الفراق» ولا خلاف أنه 
يدين في ذلك إن سألته الإطلاق» وأما إن م تسأله بل قال ذلك بدءاً وادعى أنه 
أراد به ا لحل من الوثاق» فقال مطرف: يصدق» وقال أشهب: لا يصدقء قيل: 
وإن جاء مستفتياً صدق على كل حال واختلف في تأويل المدونة؛ فمنهم من 
تأوها على قول مطرف» ومنهم من تأوها على أشهب» وإلى هذا أشار بقوله: 
(وإن لم تسان قتأويلآن). 
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(والثلآت في : ابثة, وحبلك على غَاربكأوواحدة بَائنَة, أُونَوَاهًا : بخليت سبيلك أو 
اذْخلي)”'' أي: الطلاق الثلاث يلزم قائل أحد هذه الألفاظ لزوجته. قال في 


(1) (والثلاث في بت حبك عل عَارِيكِء أو وَاحدَةبَاكُ أو واا ِسَليْتُ سيبك أو 
اذل )الست هده لاط سراء قل الشهوز آنا ا فلات دعل .اه رات 
(حبلك على غاربك) فقال في كتاب: التخيير والتمليك من' 'المدونة": هي ثلاث 
ولا ينوى؛ لأن هذا لا يقوله أحدء وقد أبقى من الطلاق شيئاً. اللخمي: وهذا 
يقتضي أن لا ينوى قبل ولا بعد. وفي كتاب محمد: ينوى قبل. وأما: واحدة بائنة 
وادخلى» فقال في كتاب التخيير والتمليك من "المدونة": وإن قال ها بعد البناء: أنت 
طالق واحدة بائنة فهى ثلاثء أو قال ها: الحقى بأهلكء أو استتري أو ادخلي أو 
ار بريد لت كلد راع با ي وت فعض داي اب ااه 
ولعل المصنف سكت عن هذا القيد لوضوحه. 

وقد بان لك أن الضمير من قوله: (أو نواها) يعود على واحدة بائنة كما في "المدونة' 
واقتصر المصنف عَلَ لفظ: (ادخلي) دون ما معه في "المدونة" لأنه أخفها فهي 
أحرى؛ ولذلك ألحق با خلت سبيلك إذا نوى به واحدة بائنة وإن بريه ذلك 
فسيقول فيه: وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقاً في: حليت سبيلك هذا أمثل ما يحمل 


ن و اکر را شو اک 


الرسالة: ومن قال لزوجته: أنت طالق البتةء فهي ثلاث بنى أو لم يبن . ونص في 
المدونة على أن من قال لزوجته حبلك على غاربك يلزمه الثلاث”". اللخمي: 
ومقتضاه قبل الدخول وبعده» وفيها أيضاً: وإن قال ها: أنت طالق طلقة بائنة 
فهي ثلاث”". . والضمير في: (نَواهًا) راجع إلى (الثلآث) أي: وكذلك إذا قال ها: 
خليت سبيلك» أو ادخلي الدار» يلزمه الثلاث إن نواها. 

(والثّلآث, إل نينو اقل إن نم يَدخل بها في: كالميتة والدم, ووهبتك ورددتك 
لأهلك)“ أي: أن من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت علي كاليتة» ونحوه ما 


عَلَيْهِ كلامه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]507/1١‏ 

)١(‏ انظر: الرسالة» لابن أبي زيد» ص:55. 

(۲) انظر: المدونة: 7/ /358» وتبذيب المدونة: ۲/ ٠٠٠‏ 

."/۲ NG NT انظر: ا‎ )۳( 

9) (والثلاث. إلا أَن ينوي أل إن يذل اني كَاليَْةٍ والدّمء ووَعَبْنُكِ ورَدَذنُكٍ 
لأَمْلِكِ أو الف م كيت إلَيْهِ مِنْ أَهْلي حرام 0 لي أو اين أو أَنَا) الشرط 
راجع للاستثناء» فأما: أنت عَلَّ كالميتة والدم ولحم الخنزير. فقال في كتاب: "التخيير 
والتمليك" هي ثلاث وإن ل ينو بها الطلاق» قال أبو الحسن الصغير: ولو كان قبل 
البناء وقال أردت واحدة لنوّي» وأما وَهبتك ورددتك لأهلك وخليّة وبرية وبائن» 
قال: مني» أو 1يقل: فصرّح فِيهًا في الكتاب المذكور بمثل ما هنا. قال اللخمي: هو 
اللخمي بخلاف ما يأتي» وأما: ما أنقلب إليه من أهلي حرام فلم أقف عَلَيْهِ عَلَ هذا 
الوجه الذي ذكره المصنف, ولكن قال اللخمي: إن قال ما أنقلب إليه من أهلي حرام أو 
قال ما أنقلب إليه حرام» و يذكر الأهل فهو طلاق» فإن قال: حاشيت الزوجة 1: 
يصدّق إِذَا سمى الأهل» ويصدق إِذَا يسم الأهل» واختلف إِذَا قال: ما أنقلب إليه 
حرام إن كنت لي بامرأة أو إن أضربك؟ فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته؛ لأنه 
أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه عَلَيّهَا علمنا أنه ا يردها بالتحريم» وإنما أراد غيرها 


باب في الطلاق 


ذكَرٌ فإنها تطلق ثلاثاً إلا أن ينوي أقل فيصدق. قال في المدونة: وإن قال: أنت 
كاميتة أو كالدم» فهي ثلاث وإن لم ينو به الطلاق وإن قال: وهبتك» أو رددتك 
لأهلك, فهو ثلاث في المدخول مباء وينوى في غيرها. (أوأَنْت, أوما أَنْقَبإِنَيِه من أهلي: 
حرام) أي: وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول ما إلا أن ينوي أقل إذا قاللهاأنت 
حرام أو ما انقلب إليه من أهلي حرام ونحوه في الجواهر”'". (أوخلية بان وآنَا) أي: 
وهكذا يلزمه في هذه الألفاظ الثلاث. إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بهاء وقاله ابن 
شاس في خلية وبائن » وهو المشهور. وأما قوله: (أَوأَنَا) فهو مقابل لقوله: (أوأنت) 
ويعني به: أن من قال لزوجته: آنا عليك حرام» أو خلي منك» أو بائن...» ونح و ذلك 
فهو كقوله: أنت حرام» أو أنت خلية» أو بائن (وحلف عند إرادة النكاح)؛ أي: في غير 
المدخخول بها؛ لأنه لا ينوى إلا فيها على المشهورء وأما غبرها فلا؛ لأنها تُطَلَقّ عليه ثلاثاً 
في جميع ما تقدم» ولا ينوى؛ فلا ينكحها إلا بعد زوج. 

(وَدْينَ في تفيه إن دل بِسَاط عَلَيه) أي: إذا قال: لم أقصد طلاقاء قال في المدونة: 
وإذا قال: أنت خلية» وقال: لم أرد به طلاقاًء فإنه يصدق إذا تقدم كلام يكون هذا 
جوابه» وإلا فقد بانت إذا كان كلام مبتدا. (وَشُلاث في: لاعصمة لي عليك, أو 


قال: وكذلك إِذَا قال للعبد إذا لم أبعك اليوم فرقيقي أحرار فإنه يحنث في رقيقه ولا 
يحنث فيه. وقال أصبغ: يحنث في الزوجة وني العبد. انتهى. ومنه اختصر ابن شاس ول 
يتنازلا لما تنازل له الملصنف» وحكى في "التوضيح" عن ابن العربي أنه قال: يلزمه إِذَا 
قال: ما أنقلب إليه حرام ما يلزمه في قوله: الحلال عَلَّ حرام وهو الطلاق إلا أن 
يحاشيها. قال: ومثله للخمي إن 1 يقل: من أهلي. [شفاء الغليل: .]901/١‏ 

.01١ /5 انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .0٥٠۹‏ 

(۳) انظر: المدونة: 7/ ۲۸۸ وتبذيب المدونة: 705/17. 


شرن مكراد کو رار فو قرع ان 


اشترتها منْه, إلآلفداء) الإستثناء راجع إلى قوله: (لا عصمة لي عليك) فقط. قال ابن 
شعبان والإبياني في القائل لزوجته: لا عصمة لي عليك» أنه ثلاث إلا أن يكون 
معها فداء» فتكون واحدة حتى يريد ثلاثاً. أبو حمد: وهو صوابء ثم حكى عن 
سحنون في امرأة اشترت من زوجها عصمته عليها ورضى بذلك فهي ثلاث؛ 
لأنها ملكت جميع ما كان يملك من عصمتها. 
(وََلاَتْء إلا أن ينوي أف مطلقاً في : ليت سبيلك) قد تقدم أنه إذا نوى بهذا 
اللفظ الثلاث لزمتهء ومذهب المدونة أنه يتوّى في ذلك» بنى أو لم يبن» وهو مراده 
بالإطلاق هناء قال فيها: وإن لم يكن له نية فهي ثلاث وهو مراده بها ذكر هنا. 
(وواحدة في: فارفتك) يريد: إلا أن ينوي أكثر””. 
(ونوي فيه وفي عدده في : اذهبي» وانصرفي, أو نم أَتَروجك, وال لَه رَجِل: أنك 
امرأة, فَقَال: ل أوأنت حرة اوه معتَقَة, آوالحقي بأهلك, أو نست لي بامرأة) أي: أن من 
قال لزوجته أحد هذه الألفاظ فإنه ينوى في نفى الطلاق إن ادعى ذلك» وفي عدده 
(۱) (وتّلاث. إلا أن ينوي َكل مُطْلَقاً في حَلَيْتُ سَبِيلّكِ) تقدّم أنه لا يناقض ما قبله إذ 1 
يتواردا على محل واحدٍ. [شفاء الغليل: 08/١‏ 5]. 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٤‏ ۲۷. 
(۳) (ووَاحِدَةٌ في فَارَقتك) بعد ما حكى اللخمي ما فِيهًا من الخلاف قال: والقول أنها 
واحدة دخل أو أ يدخل أحسن؛ لأن الفراق والطلاق وَاحدء ومن فارق فقد طلّق 
e 4 APT‏ الله 5 ر ار ےت وت هو ےو كاه سم 
ومن طلق فقد فارق» قال الله عز وجل: ##وَإِن يَتَفَرَقَا يُْنِ آله كلا مّن سَعَحوِ # 
وقال: # أو فَارِقُوهُنّ بِمَعروفي) و[ يأمرنا بالثلاث. انتهى» ونبذه شيخ شيوخنا الفقيه 
المحقق أبو القاسم التازغدري فقال: ليس هذا أمرا بالطلاق» وإنا هو تخيير في ترك 
الارتجاع» والذي في "المدونة": قال ابن وهب عن مالك: وقوله: قد خليت سبيلك 


كقوله: قد فارقتك. أبو الحسن الصغير: وفارقتك واحدة. [شفاء الغليل: 
6/١‏ 0 6 ]. 


باب في الطلاق 


من واحدة أو أكثر. ابن القاسم: ويحلف في نفيه. أصبغ: فإن قال: نويت الطلاق» 
ول أنوعدداًء فهو البتقه مدخول بها أم لا وماذكره في أنت حرة هو مذهب 
المدونة» وفيها: وإن قال ها: ما أنت لي بامرأة» أو لم أتزوجك أو قال له رجل: هل 
لك امرأة؟ فقال لا -أنه لا شيء عليه إلا أن يريد الطلاق'. وقال أصبغ: هو 
البتات حتى ينوي أقل [18/ ب ]. 

(إلأأَنْيعلَقَ في الآخير) أي: في اللفظ الأخيرء وهو قوله: (لست لي بامرآة) 
فيقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فلست لي بامرأة -فإنه يلزمه بذلك الطلاق؛ 
لعدم صحة حمل كلامه فيه على الكذب» بخلاف غير المعلق؛ لظهور الكذب فيه. 
بهذا أفتى ابن آي زید: 

وان قار يویند وب يواسي بي يك لشي 
عليه إن كان عتاباً) هكذا في المدونة . عياض: وظاهره إن لم يكن عتاباً ولم ينو 
شيئاً أنه طلاق. ونحوه للخمي» وإليه أشار بقوله: (وَإلاقَبَتَانٌ). 

(وهل تحرم ب: وجهي من وجهك حرام, أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام ولا شَيء 
عليه كَمَولِه لها :يا حرَام, أو الحلال حرام أو حرام علي , أو جميع ما ملك حرام ولم يرد 
إِدْخَانَهَا؛ شُولان)”' يريد: أنه اختلف هل تحرم المرأة بقول زوجهاها: وجهي من 


.7"١١ انظر: المدونة: ۲/ 2797 ۲۹۳ وتهذيب المدونة: ؟/‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ 797,» وتبذيب المدونة: ۲/ .33١‏ 

() (وهّل ترم بوجي مِنْ وَجهِكِ حَرَامٌ؟ أو عَلَ وَجْهِكِء أَوْ مَا عيش فيه حَرَامُ) هذه 
ثلاثة ألفاظ حكى فيهًا قولين الأول: وجهي من وجهك حرام. الثاني: رجهي على 
وَجهك حرام. الثالث: ما أعيش فيه حرام. 

ما الأول فقال في سماع عيسى من كتاب التخيير: من قال لامرأته: وَجهي من وّجهك حرام. 


شر هران الک الجر هو شرح اتک 


لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ابن رشد: اتفاقاً؛ لأنه كقوله: أنت عَلِنَ حرام هي بعد 
البناء ثلاث لا ينوّى في أقل منهاء إلا أن يأتي مستفتياً. ابن عرفة: قوله: هذا نصّ في أنه 
ینوی بعد البناء إن كان مستفتياً كنقل ابن سحنون حلاف ظاهر"المدونة" وغيرهاء 
وقول ابن رشد: اتفاقاً. قصور؛ لقول اللخمي: وقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء 
عَلَيْهه وذهب في ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قوهم عيني من عينك حرام 
ووجهي من وجهك حرام» يريدون بذلك البغض والباعدة. انتهى. 


وقد كان اللائق بالمصنف أن يجزم بها حكى عَلَيّهِ ابن رشد الاتفاق؛ فإن ذلك أدل دليل 


وأما 


ا 


0 


اا 


وأما 


عل شذوذ مقابله. 

الثاني: فقال اللخمي: إن قال وجهي عَلَ وجهك حرام. كان طلاقاًء وقبله ابن راشد 
القفصي وابن عبد السلام» وزعم المصنف في " التوضيح"أن اللخمي نص فيه على 
عدم اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد القفصي باللزوم» فادعى الخلاف فيي 
وجرى على ذلك هناء وذلك كله وّهم. فقف على نصوص ما ذكرنا يتضح لك ما 
قررناء فكان الواجب عََيّْهِ أن يقطع هنا باللزوم. 

الثالث : فالقَوّلانِ فيه معروفان . قال اللخمي: قال محمد فيمن قال فيا اش فة 
حرام: لا شيء عََيّه يريد أن الزوجة ليست من العيش» فلم تدخل في ذلك بمجرد 
اللفظ إلا أن نوما فيلزمه اعد ار مساق ور اولان روطن عر 
عَليْهِ» وأظنه في "السليمانية ' ا . وما ظنك بظنّ عبد الح !) . ثم قال بعد ذلك: 
قوله : (أوْ لامَيْءَ عَلَيْه . كَقَوْلِهِ ا يَا حرام أ الال حرام أو حرام علي أو بيع ما 
أَمْلِكُ حَرَامٌ ول يرد إِذْحَاهَا قَوْلانِ) أما الأول فيريد إِذَا كان في بلد لا يريدون به 
الطلاق» وهو قوله أنت حرام وسحتء وكقوله ذلك لاله» ذكره ابن يونس. 
الأوسطان: فقال اللخمي: ولو قال: الحلال حرام ول يقل عل أو قال عل حرام وآ 
يقل أنت ل يكن عله ذلك ني»: ول حك ابن عر خلافه. 

الرابع فقال التبْطِي : كتب من أشبيلية إلى القيروان في رجل قال : جميع ما أملك عل 
حرام هل يكون كقوله الحلال عي حرام وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن 
يحاشيها أو لا تدخحل؟» فقد اختلف فيها عندنا وا توجد رواية فقال الشيخ أبو بكر 
بن عبد الرحمن: قوله: جميع ما أملك عَلَّ حرام لا تدخل فيه الزوجة إلا أن يدخلها 
بنية أو قول» وقد قال ابن القاسم في الذي قال: الأملاك عَيَّ حرام: أن الزوجة لا 


باب في الطلاق 
وجهك حرام» أو علي وجهك حرام» والذي روى ابن القاسم أنها تحرم بوجهي 
من وجهك حرام خلافا لابن عبد الحكم» ونص اللخمي في وجهي على وجهك 
حرام على عدم اللزوم» وقال غيره: تطلق. محمد: لا شيء عليه إذا قال: ما أعيش 
في حرام» ولا نية له» وني تهذيب الطالب: وأعرف قولاً بلزوم الطلاق. وقال أبو 
عمران: إن صار ذلك عادة في لزوم الطلاق - لزمه. وإلا فلا. وحذف حرام» من 
قوله: (وجهي على) لدلالة قوله: (أوما أعيش فيه حَرام) وقوله: (قولان) جواب 
قوله: (وهل تحرم بكذا أو لا شيء عليه) وذكر من الأمور التي لا يلزم فيها شيء 
أربعة ألفاظ: الأول: قوله ها: يا حرام» وقد نص عليه ابن عبد الحكم» وقيده ابن 
يونس بأن يكون في بلد لا يريدون به الطلاق. 
الثاني: الحلال حرام» ونص ابن العربي واللخمي وغيرهما على عدم اللزوم فيه 
وكذا إن قال: حرام فقط أو حرام علي» وهو اللفظ الثالث. أصبغ: ولااشىء عليه في 
تدخل في ذلك» وقال ابن المَوَّاز: إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة فيا 
كالقائل: الحلال عَلَّ حرام. 
و قال الشيخ أبو عمران: الزوجات لسن ملكا للأزواج» وإنما الأملاك الأموالء والإماء 
من الأملاك. 
وأما قوله: الحلال عَلَّ حرام» فلو قال في ذلك من جميع ما أملك 1 يكن عَلَيِّهِ شيء» وإِذًا 
قال: "الحلال عل حرام" سرى التحريم إلى الزوجات إا 1 يعزهن بنية» وأما الذي 
عن أن يستثنيهن ثانية. انتهى. 
فقصد المصنف أن ينبهك على هذا الفرق إذ قال في الأيمان والنذور: (إلا أن يعزل في يمينه 
أولاً كالزوجة في الحلال عَلِنَ حرام وهي المحاشاة. [شفاء الغليل: ٠4/١‏ 5]. 


شرق هرا افير اترو هع شن اكان 


بعدم اللزوم إن قال: جميع ما أملك حرام» وهو اللفظ الرابع. أبو بكر: إلا أن يدخل 
الزوجة. وهذا قال: (ولم يرد إدخاتها) أي: فإن أراد ذلك طلقت. (إن قَالَ: سَائبَةٌ مني, 
أَوَعتيقَة, أ ويس بيني وبينك حَلال ولا حرام -حَلَف على تَفيه)''' همك ذا قال في 
المدونة”'"؛ أي: إذا قال لامرأته: أنت سائبة منى.. إلى آخره. (حلف على نفيه) أي : 
نفى الطلاق. 
(فإن نَكَلّنُوِيّ في عَدَّده) أي: فإن ادعى أنه لم يرد طلاقا بذلك ونكل عن 
اليمين فإنه ينوى في أراد من عدد الطلاق. ابن يونس: وينكل من قال مثل هذا 
بعقوبة موجعة؛ لأنه لبس على نفسه وعلى المسلمين وهو في المدونة» وإليه أشار 
بقوله: (وعوقب). 
(وَلا يْنَوَى في العدد إن أَذْكَرَ قَصد الطلاق بعد قوله : أَنْت بائن, أوبريةء أوخلية أو 
نه جوابا لقولها: أود لو فرج الله لي من صحبّتك) أي: إذا تخاصم معها فقالت له: 
أود لو فرج الله لي من صحبتك» فقال في الجواب لها: أنت بائن...» ونحوه ثم 
(۱) (وإِنْ قال سابد مني او عَيِيقَه٬‏ ا ليس بيني وبَيْئكِ حَلالٌ ولاحَرَاءٌ. حَلَفَعَلَ 
فيه قن نگل نوي في عَدَدِهِ وعوقِبَ) هذا قريب من قوله قبل: (ونوى فيو وفي 
عدده في اذهبي... إلى آخره)» إلا أنه صرّح في "المدونة" في هذا باليمين والعقوبة ول 
يصرّح بها في الأول» فحكى المصنف في كل واحدة عل ما وّجده مع أنه استدل في 
"التوضيح" لليمين في الأول باليمين في هذا. ووقع لابن القاسم في أول رسم من 
طلاق السنة تأديب من قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وهذا يدل عَلَ استواء المحلّين 
أو تقاري|؛ ولذلك ذكر المصنف معتقة في الأول تبعأ "للجواهر" إذعده من 
الكنايات المحتملة» وعتيقة في الثاني ا في "المدونة"» ومعنى ليس بيني وبينك 


.]) 6١١/١ 


باب في الطلاق 


قال: لم أقصد بذلك إلا طلقة واحدة أو طلقتين ولم أرد الثلاث فإنه لا يصدق؛ 
لأن قرينة حاله تدل على أنه أراد زوال العصمة. وفك الزوجة من أسره» وهي لا 
يحصل لها فائدة إذا صدق في دعواه؛ لأن له الارتجاع» بخلاف الثلاث. (وإن فَصَدهُ 
بك: اسقني الْمَاء, وبك كلآم- لَِم) أي: وإن قصد الطلاق بقوله لزوجته: اسقني 
الماء. قال في المدونة: وإن قال ها: كلي واشربي» أو كلاماً ليس من ألفاظ الطلاق - 
فلا شيء عليه إلا أن يريد به الطلاق فيلزمه ما أراد من واحدة فأكثر» وكل كلام 
ينوي به الطلاق فهو طلاق”'. وهو المشهور. 

(لا إن قصد التَلفْظ بالطلاق ففف بهذا غلَطاً) هو كقول ابن القاسم في المدونة: إن 
أراد أن يلفظ بأحرف الطلاق فلفظ با ليس من ألفاظه غلطاً فلا شيء عليه حتى 
ينوي با تلفظ به طلاقاً فلز (أو اراد أن ينجر الات فقال: انت طالق, وسكت) 
يشير إلى قوله في المدونة: وإن أراد أن يطلق ثلاثاً أو يحلف اء فقال: أنت طالق» 
ثم سكت عن ذكر الثلاثء أو تمادى في يمينه -إن كان حالفاً فهي واحدة إلا أن 
ينوي بلفظ: طالق» الثلاث فيكون كذلك' ". (وَسَفَه قائل: يا أمي, ويا أختي) نحوه 
في المدونة» ولفظها: ومن قال لزوجته: يا أمه ويا أخته ويا عمه ويا خاله فلا شىء 
عليه وذلك من كلام أهل السفه””. 

(ولَزْم بالإشارة المَفْهمَة) أي: ولزم الطلاق بالإشارة المفهمة. ولا إشكال إذا 
انضم إليها من القرائن ما يحقق ذلك» وسواء كانت مِنْ قادر على النطق أو من 


PN KAS 8/6 انر المدونة؛‎ )1( 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ .۳١۷‏ 
() انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۲ وتهذيب المدونة:۲/ .۲٠۹‏ 
VISE AY AS‏ 


قرخ را او وار شور شو ن 
أخرس» وينزل منزلة الصريح» وإلا فهي كناية. (وَبِمُجَرَد إرْسَالِه به مَعَمَسُولِ) أي: 
أنه إذا أرسل بالطلاق إليها مع رسول فإنها تطلق بمجرد قوله للرسول» وهو 
متفق عليه» وسواء بلغها الرسول ذلك أو كتمها. (وبالكتابة عازماً) لا خلاف في 
لزوم الطلاق إذا كتب به عازماً عليه» قال في المدونة وإذا كتب إليها بالطلاق 
مجمعا عليه -لزمه حين كتبه'''. أي: وسواء وصل إليها أم لاء وأما إذا كتب غير 
عازم ولم يخرجه من عنده -فلا يلزمه قولاً واحداً وكذلك إن أخرجه ولم يصل 
إليها على المشهورء وقال أشهب وأصبغ: يلزمه» وإن وصل إليها الكتاب لزمه 
الطلاق. وإليه أشار بقوله: (أولا إن وصل نَها) أي: ولا يكون عازماً إن وصل 
الكتاب إليهاء فإن لم يكن له نية فقال في البيان: هو محمول على العزم. وقال 
اللخمي: حمول على عدمه. (وفي لزومه بكلآمه النَفْسي خلآق)”" أي أنه اختلف في 


.70/ /۲ انظر: المدونة: 8/7لاء وتبذيب المدونة:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ .7”1/١‏ 

(؟) (وني لَرُومه بِكَلامِهِ النَْيِنَ خلافٌ) عدل عن التعبير بالنية إلى التعبير بالكلام النفسي 
لما حرره القراني في الفرق الثاني من قواعده إذ قال: اختلف العلاء في الطلاق 
بالقلب من غير نطق واختلفت عبارات الفقهاء فيه» فمنهم من يقول في الطلاق 
بالنية: قَوْلانِء وهم الجمهورء ومنهم من يقول: من اعتقد الطلاق بقلبه و1 يلفظ به 
بلسانه ففيه قَوْلانِء وهذه عبارة ابن الجلاب والعبارتان غير مفصحتين عن المسألة 
فان من نوی طلاق امرأته وعزم عَلَيْهِ وصمم ثم بدا له لا يلزمه طلاق إجماعاً. 

فقوم في الطلاق بالنية قَوْلانٍ متروك الظاهر إجماعاًء وكذلك من اعتقد أن امرأته مطلقة» 
وجزم بذلك ثم تبيّن له خلاف ذلك 1 يلزمه طلاق إجماعاً؛ وإنما العبارة الحسنة ما 
أتى به صاحب "الجواهر"» وذكر أن ذلك معناه الكلام النفسانيء ومعناه إِذَا أنشأ 
الطلاق بقلبه بكلامه النفساني وإ يتلفظ به بلسانه فهو موضع الخلاف» وكذلك 
أشار إليه القاضي أبو الوليد ابن رشد وقال: إنه] إن اجتمعا - أعني النفساني 


باب في الطلاق 


واللساني- لزم الطلاق» فإن انفرد أحدهما عن صاحبه فقَوّلانِ» فصارت النية لفظاً 
مشتركاً فيه بين معان مختلفة في اصطلاح أرباب المذهب يطلق عَلَ القصد والكلام 
النفساني» فيقولون: صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إجماعاء وفي احتياجه إلى النية 
قَوْلانِء وهو تناقض ظاهر؛ لكنهم يريدون بالأول قصد استعال اللفظ في 
موضوعه. فإن ذلك إنا يحتاج إليه في الكناية دون الصريح» ويريدون بالثاني القصد 
للنطق بصيغة التصريح احترازا من النائم ومن سبقه لسانه» ويريدون بالثالث 
الكلام النفساني» وقد بسطت هذه المباحث في كتاب: "الأمنية في إدراك النية" إِذَا 
تقرر أن الطلاق ينشأ بالكلام النفساني» فقد صارت هذه المسألة من مسائل الإنشاء 
بكلام النفس. 
وكذلك اليمين أَيْضاً وَقع الخلاف فيهًاء هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده. أو لابد من 
اللفظ؟» وبهذا التقرير يظهر فساد قياس من قاس لزوم الطلاق بكلام النفس على الكفر 
والإيعان» فإنه| يكفي فيه كلام النفس» وقع ذلك في "الجلاب" وغيره» ووجه الفساد 
أن هذا إنشاء والكفر لا يقع بالإنشاء إنما يقع بالإخبار والاعتقاد. وكذلك الإيمان 
والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الكلام» وهما بابان مختلفان فلا يقاس 
أحدهما على الآخر» ومن وجو آخر وهو أن الصحيح في الإيان أنه لا يكفي فيه مجرد 
الاعتقاد. بل لابد من النطق باللسان مع الإمكان على مشهور مذاهب العلماء كا حكاه 
القاضي عياض في "الشفاء" وغيره» فينعكس هذا القياس على قائسه على هذا التقدير 
ويقال: وجب أن يفتقر إلى اللفظ قياساً عَلَ الإيمان بالله تعالى إن لم له أن البابين 
واحد» فكيف وما ختلفان» والقياس إن| يجري في المتماثلات. انتهى 
وقال الإمام أبو القاسم بن الشاط السبتي في كتاب "أنوار الشروق على أنوار البروق": 
قول الشهاب في هذا صحيح ظاهرء وقال في "الذخيرة": المراد بالنية في العبادات 
القصد وليس مرادا هناء بل المراد الكلام النفساني وهو غير العزوم والإرادات 
والعلوم والاعتقادات بل معناه يقول في نفسه: آنت طالق کا يقول بلسانه. 
وقال في فصل الإكراه منها: النية في المذهب ها معنيان: 
أحدهما الكلام النفساني وهو المراد بقوهم في الطلاق بالنية قَوْلَانِء وبقوهم: إن 
الصريح لا بد فيه من النية عَلى الأصح مع أن الصريح مستغن عن النية التي هي 
القصد بالإجماع. 


من أنشأ الطلاق بكلامه [44/ أ] النفساني هل يلزمه ذلك؟ وهو قول مالك 
في العتبية وشهره ابن راشد وقال ابن رشد: هو الصحيح”'. أو لا يلزمه شيء 
وهو قول مالك في الموازية واختاره ابن عبد الحكم وشهره القرافي» قال: ولو 


وثانيها: القصد الذي هو الإرادة وهو قسمان: 

أحدهما: القصد لإنشاء الصيغة» والنطق بهاء وما أعلم في اشتراطه خلافاًء ولذلك من 
أراد أن ينطق بكلام فنطق بالطلاق؛ لأن لسانه التفت لا يلزمه» وكذلك النائم 
والساهي. 

وثانيهما: القصد لإزالة العصمة باللفظ وليس شرطاً في الصريح اتفاقأء وكذلك ما اشتهر 
من الكنايات» فإذا تحرر هذا فالمكره 1 يختل منه القصد للصيغة بل قصدها وقصد 
اقتطاعها عن معناها على قول اللخمي» وأما على ظاهر الروايات كما في "الجواهر" 
فلا حاجة لذلك» وتجديد قصد آخر لا يوجب اختلالاً في القصد الأول» فعدّ 
صاحب "الجواهر" له فيمن اختل قصده مشكل» وكذلك العجمي 1 يختدل في حقه 
القصد للصيغة بل قصدها لكنه 1 يقصدها لمعنى الطلاق لجهله بالوضع» لكن 
الصريح لا يفتقر إلا لقصد الصيغة» وإن غفل عن معناها فذكره أيْضاً فيمن اختل 
قصده مشكل» بل الذي يتجه فيه أن يقال: أسقط الشرع طلاقه قياساً عَلَ المكره 
بجامع عدم الداعية لإزالة العصمة. والداعية غير القصد لأنها سببه. 

سؤال: انعقد الإجماع على عدم اشتراط القصدفي الصريح» واللخمي وصاحب 
"المقدمات" يقولانٍ: الصحيح من المذهب اشتراط النية فكيف الجمع بينه]؟ جوابه: 
أن المشترط النية التي هي الكلام النفساني فلابد من أن يطلق بقلبه كا يطلق بلسانه» 
وهو يسمى نية كا تقذم» وبهذا يجمع بين النقلين. انتهى 

وقال تلميذه ابن راشد القفصى: وما يدل على أن نية الطلاق لا توجب طلاقاً: ##يتأيجا 
آلب إذا لقثم ليسا فَطَلقُوهُنٌ لد رى) المعنى: إا أردتم إيقاع الطلاق فأوقعوه 
في حال تستقبل فيه المرأة عدتهاء ولو كان الطلاق يقع بالنية للزمه طلقة بإرادة 
الطلاق» وأخرى بإصدار اللفظ. [شفاء الغليل: .]51١5 /١‏ 

.10.89/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


باب في الطلاق 


عزم على الطلاق ثم بدا له أو اعتقد أن امرأته مطلقة ثم تبين له غير ذلك لم 
يلزمه الطلاق إجماعاً. 

(وَن كَرْرَالطلآقَ بعطف بوَاوأَوفَاءِ أوثم, فَتَلاَتْإِنْدَمَل)”'' أي: فإذا قال لزوجته 
التي دخل مها: أنت طالق وطالق وطالق» أو طالق فطالق فطالق, أو طالق ثم 
طالق ثم طالق» -يريد: ولو كرر ذلك ثلاثاً -فإنه يلزمه الطلاق الثلاث. ابن 
شاس: وأما غير المدخول بها فإذا قال لما أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو وطالق 
بانت بالأولى ول تقع عليها الثانية”". 

(كمع طَلقَنِينِ مُطلقاً) أي: مدخولاً بها أم لاء فإذا قاللما: أنت طالق مع 
طلقتين» لزمه ثلاث تطليقات» وكأنه قال: أنت طالق ثلاث لأن المعية اقتتضت 
ذلك وهذا كان كل لفظ يقتضي المعية كذلك» كقوله: طلقة مقرونة» أو مصحوبة 
بطلقتين» أو فوق طلقتين. أما لو قال: مع طلقة» ونحو ذلك لزمه طلقتان قاله 


(1 (وَإِنْ كر الاق بِعَطّفٍ بوا او فَاءِ أو تيء تلات إِنْ دَكَلَ) تبع في هذا الشرط ابن 
شاس وابن الحاجب مع أنه مرّضه في "التوضيح" تبعا لابن عبد السلام» وقال ابن 
عرفة: من أنصف علم أن لفظ "المدونة" في لزوم الثلاث في: ثم والواو ظاهرٌء ونص 
في من بنى أو ل يبن» وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن أتبع الخلع طلاقأء ووجه في 
"التوضيح" ما قاله ابن شاس وابن الحاجب في: ثم والفاء بن غير المدخول بها تبين 
بالواحدة» والعطف با يقتضى التراخى» وقد يعترض على ذلك بأن المهلة المستفادة 
منهما إنما هي في غير الإنشاء كقوله في الإخبار: طلقت فلانة ثم طلقتها يخبر بذلك 
عن أمر قد وَقع» وأما إذا كان الكلام إنشاءً فلا؛ لاستلزام الإنشاء الحال. انتهى» 
وأصله لابن عبد السلام إلا أنه قال: هذا مقصور عَلَ (ثم) دون (الفاء) و(الواو) 
وهو التحقيق. [شفاء الغليل: .]0١6 /١‏ 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ 2074 ولفظه: ولو قال ها: أنت طالق ثم طالق ثم 
طالق» أو طالق فطالق فطالق» لزمته الثلاث ولا ينوى. 


شرن بهرار الجر لكر في شر المختهة 


7 000 
في الجواهر 

(وبلاً عطف - لاف في الْمَدْخُولٍ بها) أي: وإن كرره بغير حرف عطف» كقوله: 
أن "طالق طتالق:طالق؛ أو أنت :طالق أننث طالق أننك ظالق) لزنه قلات 
تطليقات. 

(كغيرهاء إن نسقه) أي: وكذا يلزم في غير المدخول بها الثلاث بذلك إن أتى 
مها نسقاً متتابعاً من غير سكوت. (إلآلنية تأكيد فيهمًا) أي: فإن نوى باللفظ 
الثاني والثالث التأكيد فلا يلزمه إلا مانوى فيها؛ أي: في المدخول بها وغيرها. 

(في فير علق پمتعدد) يعنى: إن ینوی بالمكرر إذا لم يكن معلقاً کا تقدم» أو معلقاً 
حون كا انت ای إن كلمت زیا انث طنالع إن كلينت زيدا اد طالق إن 
كلمت زيدأ» وأما إن عَلَْقَهُ على أشياء ختلفة ك: أنت طالق إن دخلت الدار؛ وأنت 
طالق إن أكلت الرغيف» وأنت طالق إن كلمت زيدأء فإنه يلزمه الثلاث إن وقع في 
جميع ما حلف عليه ولا ينوى؛ لأنه غير حتمل للتأكيد مع الاختلاف. 

(وَنوطْلقَ, فقيل له : ما فَعَلت؛ قال : هي طالق, فَإن لم ينوإخباره قفي لزوم طَلمّة أو 
اثنَتَين قولآن) هكذا قال في الجواهر والقولان للمتأخري " 

نمف طلة وين وف عة أأنمف وك طقة. أو دفي 
واحدة, أَوْمتى ما فعلت. وكرر أو طَالقَ بدا طلقة) ذكر الشيخ كاه أنه لا يلزم 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: 059/5 .07٠‏ 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ٥۲۹‏ . 
(۳) (أوْ مَتَى فَعَلْثُ» وكُرّرَ) أي: إِذَا قال لها أنت طالق متى فعلت كذا وكرر الفعل 


ED 
ناا وما لا مَتَى مَا) يريد إلا أن ينوي بها معنى كلما كا في "المدو نة"‎ 


باب في الطلاق 


القائل لزوجته أحد هذه الألفاظ سوى طلقة» فمن ذلك ما إذا قال ها: أنت طالق 
نصف طلقة» لعدم صحة التجزئة؛ فتكمل الطلقة عليه؛ إذ لا يمكن أن تبقى معه 
بها بقي من الطلاق ونصف طلاق إن لم يكن طلقها قبل ذلك شيئاً ولا بنصف 
طلقة إن ل يبق له غير الطلقة التي تَصَّمَهَاه وكذا إذا قال: أنت طالق نصف 
طلقتين» لا يلزمه إلا طلقة؛ لأنماهي نصفهاء وحذف من قوله: أو طلقتين 
النصفء بدلالة ما قبله ولفهم ا لمعنى» وأما إذا قال: أنت طالق نصفي طلقة؛ فقد 
أتى بمجموع أجزاء الطلقة» وذلك مساو لقوله: أنت طالق طلقة» فلا يلزمه 
غيرهاء وكذا إذا قال: نصف وثلث طلقة» لا يلزمه إلا طلقة؛ لآن الجزأين 
تركجطان الإإطاهية وده وكذا ES‏ أو رس كه E‏ نه 
وشدس وَرُبْعَ وَثْلْتَ طَلقَقٍ فلا يلزمه إلا طلقة. وفي الجواهر: إذا قال ها: أنت 
طالق واحدة في واحدة, لا يلزمه غير واحدة. 

وأما إذا كرر مُعلّقاً على متحد كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» إن دخلت 
الدار فأنت طالق» إن دخلت الدار فأنت طالق» ونحو ذلك فدخلت فلا يلزمه 


تنبيه: قرن المصنف (متى) في باب الأيمان بهاء كما في "المدونة"» وجرّدها منها هنا كما عند 
ابن رشد. قال ابن عرفة: ويستشكل قوله في "المدونة" إلا أن ينوي (بمتى ما) معنى 
(كلّا) بأن نية التكرار توجب التكرار بكلّ لفظ فلا وجه لتخصيصه بمتى ماء ولذا ا 
يعتبر ابن رشد اقترانها بها» ويجاب: بأن (متى ما) قريبة من (كلم))» فمجرّد إرادة 
كونها بمعناها يثبت التكرار بها دون استحضار التكرار وزاد قول ابن الحاجب وفي 
متى ما اضطراب يريد تعارض لفظ "المدونة"» ونقل القاضى وغيره من الأصوليين 
وابن بشير أنها مثل كلّماء فإذا تقرر هذا فإن ضبط قول المصنف أو متى فعلتٌ بضم 
التاء كان كزر مبنيا للفاعل» وإن ضبط بكسر التاء كان كرر مبنيا للمفعول وإلا قيل: 
وكررت بتاء التأنيث. فاعلمه. [شفاء الغليل: ١5/1١‏ 50]. 

.07١ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 


شن شرام اجر رارز هو شرع الخ 


غير طلقة. وهو معنى قوله: (أومتی مافعلّت. وَكُرِر) ومعناه: ونوى التأكيد وإلا 
حم على التكرار» وظاهر المدونة: أنه إذا قاللما: أنت طالق أبداًء لا يلزمه إلا 
طلقة واحدة. 

(وَاتْنَنَانِ في ربع طَلقَةَ ونصف طَلقَّة) أي: ولزمه طلقتان في قوله ها: أنت طالق 
ربع طلقة» ونصف طلقة» ساك كر ولح رون ار ابن إلى الطلقة المذكورة 
أختوق غير الاول: (وواحدة في ان ثنتین') ا وكذلك يلزمه طلقتان إذا قال ها: 
أنت طالق واحدة في اثنتين. (وَالطَلاقَ كله إلا نصقه) أي: وكذلك يلزمه طلقتان إذا 
قال لما: أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه»ء لآن الحاصل طلقة ونصف فيكمل على 
الكسر وحكاه في النوادر. وعن سحنون قال: ولو قال: الطلاق كله إلا نصف 
الطلاق» لزمه تين 

(وأنت مال إن روجک مقا هموجه من هد رة قي طالق) أي: 
فإن كانت تلك المرأة من القرية المحلوف عليها لزمه فيها طلقتان إن نكحهاء وقاله 
في المدونة. 

(وَثلاثفي: إلا نصف طلقة) أي: ويلزمه ثلاث تطليقات إن قال ها: أنت طالق 
الطلاق إلا نصف طلقةء إذ كأنه قال: أنت طالق طلقتين ونصفا. (أوَانْنَتَينِ في 
الْتَتَيْنِ) أي: وكذا يلزمه الثلاث إذا قال: أنت طالق اثتدين في اثتشين. (أوكْمَّا حضت) 
أي: إن من قال لزوجته: أنت طالق كلما حضت» فإنها تطلق ثلاثاً. (أوكلماء أَومَتَى 
ماء أوإذا ما طلقتك. أووقع عليك طلآقي, قات طالق, وَطَلَقَمّاواحدَة)”" أي: وهكذا 
(1) (أو انْنتمْنِ في الّتَنَدنِ) ابن عرفة: هذا إن كان عالاً بالحساب وإلا فهو ما نوى. 


ا وادور ادات ٥‏ 
(۳) (أز كا او مَتَى مَاء و إا ما طلَفْدُكِ أو وَقَع عَليْكِ طَلاقيء فَأَنْتِ طَاظِقٌ» وطَلَقَهَا 


باب في الطلاق 


يقع عليه الثلاث إذا ذكر لفظا من ألفاظ العموم» وهي: كلاء أو متى ماء أو إذا ماء 
ولا بد في كل لفظة من تقدير. وقوله: طلقتك أو وقع عليك طلاقي» وكذا: فآنت 
طالق أو إذا ماء ونحوه» ولا كان وقوع الثلاث في جميع ذلك مشروطاً بأن يوقع 
عليها طلقة» قال: (وَطَلتَها واحدة) ولا بد من تقدير ذلك أيضاً في كل مسألة» 
والقول بلزوم الثلاث في: كلما طلقتك فأنت طالق» إذا طلقها طلقة لسحنون, ولا 
خلاف انه إذا قال ها: كلا وقع عليك طلاقي... ونحوه فأنت طالقء أنه يلزم 
الثلاث؛ لوقوع الثانية بوقوع الأولى والثالثة بالثانية. 

(أوإن طلقتك فَأنْت طَالقْ به ثلآثاً)''' أي: وهكذا يلزمه الثلاث إذا قاللما 


وَاجِدَة) حاصل ماني "النوادر" أنه إِذَا قال: كلا أو متى ماء أو إِذَا ما وَقع عليك 
طلاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها واحدة ثلاث» ولو قال طلقتك بدل وقع عليك 
طلاقي فرجع سحنون إلى كونه كذلك» وكان يقول: إن يلزمه اثنتان» وبه قال 
بعض أصحابه. انتهى. 

ومبنى الخلاف: هل فاعل السبب فاعل المسبب أم لا؟ قال ابن عرفة: ظاهره أن (إِذَا 
ما)» و(متى ما)» مثل (كلّما) دون إرادة كونه| مثلها خلاف نص "المدونة"» ون 
رواية ابن حبيب في باب تكرير الطلاق» وفي لفظ ابن شاس أن مهما ومتى ما مثل 
أن في عدم التكرار. انتهى» واتبع المصنف هنا ما ني "النوادر" وهو خلاف ما تقدم 
في قوله أو متى فعلت» وكرر وخلاف قوله في باب: الأيمان لا متى ماء وكأنه 
استشعر هذا في "التوضيح" إذ قال: والح سحنون بكلا فیا ذكرناه إذا ما ومتى 
ما. [شفاء الغليل: 1١19/١‏ 5]. 

() (أَوْ إِنْ طَلَّفْدْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌّ قَبْلَهُ تلاثاً) قال الأستاذ الطرطوشي: هذه المترحمة 
بال رع تقول ابن سريم الشاي قال هة الا لا يقنم عليه 
الطلاق أبداء وقالت طائفة منهم يقع المنجز دون المعلق وقالت طائفة منهم: 
يقع مع المنجز تمام الثلاث من المعلق. وهو مذهب أبي حنيفة» وهو الذي 
نختاره وليس لأصحابنا فيه ما يعوّل عَلَيّهه وقد ذكر ابن عرفة تمام كلامه فقف 


قر ورا اا الخرو في شرع اا 


ذلك لأنه [44/ ب] علق طلاق الثلاث بوصف القبلية على طلاقها وذكر القبلية 
عندنا لغو لا عبرة به فكأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً فإذا طلقها واحدة 
أو اثنتين تممت عليه الثلاث عملاً بمقتضى التعليق. (وَطَلَمَةُ في اربع قال هن 
بينكن طَلقَةُ) أي: أن من كان له أربع زوجات فقال هن بينكن طلقة فإنه يلزمه 
طلقة واحدة في كل امرأة لآن كل واحدة نابها ربع طلقة فيكمل عليها قال في 
كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة: ومن قال لأربع نسوة بينكن طلقة فما فوق إلى 
أربع طلقن واحدة'''. يريد: لأنه إذا قال بينكن أربع ينوب كل واحدة طلقة. 
وقال فيها: وإن قال: بينكن حمس تطليقات إلى ان طلقن اثنتين اثنتين» وإن قال 
تسع إلى ما فوق طلقن ثلاثا ثلاثا” '". 
وعن هذا احترز بقوله: (ما لم يزد العدد على الرابعة) أي: على الطلقة الرابعة. 
(سحنون: وإن شَرَكَ طَلَفْنَ ثلآثاً ثلآثا) يريد: إذا قال شركتكن في ثلاث تطليقات”" 
وأما إن شرك بينهن في طلقتين فلا يطلقن إلا طلقتين طلقتين. (وإن قال: أنت 
شريكة مطلقّة ثلاث ولشالشةء ونت شريكتهما: طلَمّت انْنَتَينِ, والطرقان ثلآشاً) أي: أن 
من قال لواحدة من زوجاته أنت طالق ثلاثاً» ثم قال لثانية وأنت شريكتها أي: 
شريكة المطلقة ثلاثاً في وقع عليها من الطلاق ثم قال لثلاثة وأنت شريكتهماء فإن 
الأول تطلق ثلاثاً بلا إشكال؛ لأنه ألزم ذلك فيهاء وأما الثانية فتطلق طلقتين؛ لأنه 
عَلَيّْهِ. [شفاء الغليل: .]١٠۸/١‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 1٩‏ وتهذيب المدونة: ۲/ 017. 
(۲) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ١177/0‏ » قال فيه: (ومن كتاب ابن سحنون» عن أبيه: وإن 
قال لأربع نسوة بينكن طلقة» أو قال: طلقتان أو قال: ثلاث» أو أربع لزم كل واحدة 
طلقة ولو قال شركتكن في ثلاث» لزم كل واحدة ثلاث). 


باب في الطلاق 
ما أشركها مع الأولى فكأنه أوقع عليها طلقة ونصفاًء فيكمل عليها الطلقتان» 
وتطلق الثالثة ثلاثاً لأنه أشركها مع الاثنتين» فيخصها مع الأولى بطلقة ونصف 
ومع الثانية طلقة» فيكمل عليها الثلاث وهذه مع الأولى هما المراد بالطرفين والثانية 
يلزمه فيه اثنتان على الصحيح. (وأدب المجزئ ' كمطلق جرْءا'') هو كقول ابن 
القاسم: يوجع ضرباً” " يريد: لأنه ليس على أحكام المسلمين» أو لمخالفة سنة 
الطلاق ولا فرق بين أن تكون التجزئة المذكورة بالنسبة إلى التطليقات أو إلى 
الزوجة» مثل أن يقول: يدك طالق. أو رجلك أو عينكء وإليه أشار بقوله: (وإن كّ: 
يد)» ومثله ما إذا قال ها كلامك طالق أو لسانك طالق. (ولزم بشعرك طالقء أو 
لامك على الأحسن) أي: ولزم الطلاق بقوله لزوجته شعرك طالق أو كلامك طالق 
وقاله أصبغ وقال سحنون: لا شيء عليه في ذلك. 

ابن عبد السلام: وقول أصبغ أظهر. وإليه أشار بقوله: (على الأحسن). 
اللخمي: ولا تحرم بالسعال ولا بالبزاق وهو قول المتقدمين» وأشار الباجي إلى 
أخها لا تحرم بالدموع وإليه أشار بقوله: (لا بسعال وبصاق ودمع) يريد: لأن ذلك ليس 
من محاسنهاء وقال أصبغ باللزوم في الريق ونحوه. اللخمي: بخلاف البزاق لآن 
البزاق لا ينطلق إلا على ما طرح من الفم» والريق هو الذي لا يزايل الفم وهو نما 
يلتذ به. (وصح استثْناء بإلآ إن اتصل ولم يستغرق) أي: فلا يصح مع الانفصال يريد 
اختياراًء وأما الفصل بالسعال والعطاس ونحوهما فلا يضر وكذلك لا يصح إن 
(1) (وَأَدّبَ امُجرّحٌ) أي: مجزيء الطلاق. [شفاء الغليل: 018/1]. 
(۲) (كمُطَلَقٍ جَرْءِ) أي: من المرأة» فهو تنظير لا تمثيل. [شفاء الغليل: /١‏ 019]. 


(۳) لم أقف عليه من قول ابن القاسم» وفي تهذيب المدونة:۲/ :٠٠۳‏ (ومن طلق بعض 
تطليقة لزمه طلقة كاملة» ابن شهاب: ويوجع ضرباً من قال ذلك). 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


ساوى المستثنى منه وهو مراده بالاستغراق وأحرى إذا كان المستثنى أكثر. (قفي 


او و 
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ثلاث. إلا ثاثا إلا واحدة؛ أو ثلآثا. أوالبتة. إلا انين إلأواحدة: اثنَتَان) قد علمت 
أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً يلزمه ثلاث لأن الاستفناء المستغرق باطل 
فصار كمن قال ها أنت طالق ثلاثأء فإذا قال: إلا واحدة لزمه اثشان؛ لصحة 
الإخراج حينئذ. (أوثلآشاً. أوالبتة, إلا انْتَنَينِ, إلا واحدة: انْتَنَانِ) يعني وكذلك 
يلزمه اثنتان إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة أي: لأن الاستثناء من 
الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» فإذا قال: أنت طالق ثلاثاء كان مثبتاً لماء فإذا 
قال: إلا اثنتين فقد أبقى واحدة وأخرج اثنتين» وما منفيان فإذا قال إلا واحدة 
فقد أثبتها من النفي وقد كان معه واحدة مثبتة فققضم إلى هذه فيصير اللازم له 
اثنتين والبتة حكمها حكم الثلاث. وهو الأصح.(وواحدة ونين إلا الْنَتَينِ, إن 
كان من الجميع : فواحدة. وإلافْتَل) أي: فإن قال أنت طالق واحدة واثشين إلا 
اثنتين - فإن كان الإخراج من المعطوف والمعطوف عليه معاً صح الاستثناء. 
ولزمه طلقة واحدة؛ لأنه يصير بمنزلة من قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثتتين» وإن كان 
الإخراج من المعطوف لزمه ثلاث لبطلان الاسثناء المستغرق؛ لأنه أبقى واحدة 
مثبتة» وأخرج اثنتين من اثنتين وأحرى إذا كان المستثنى منه أكثر من ثلاث» كقوله 
مثلا: أنت طالق خمساً إلا اثنتين هل يلغى ذلك الزائد وهو الاثنان لكون الشرع م 
يجعل له إلا ثلاثاً أو لكون المتكلم قد قصده» ورجع سحنون إلى هذا القول فعلى 
الإلغاء لا يلزمه إلا واحدة: وكأنه قال ثلاثاً إلا اثشين» وعل القول الآخبر يلزمه 
ثلاث؛ لأنه أخرج من الخمسة اثنتين» فليزمه الباقي وهو الثلاث. 


(ونْجرَإن علق بماض ممتنع قلا أو عادةأوشرعا) أي: ونجز الطلاق إن علقه 


باب في الطلاق 


الزوج على أمر ماض ممتنع الحصول عقا كقوله: امرأتي طالق لو حضرت لفلان 
أمس لأجمعن بين وجوده وعدمه. أو عادة كقوله: لأدخلنه الأرض أو أرفعه إلى 
السماء أو شرعاًء كقوله: لشققت بطنه أو لقتلته ونحو ذلك. (أَوجَائزِكَلَوجِذْتَ 
قَضَينك) أي: وكذا ينجز إن علق بأمر ماض جائز» كقوله: لو جئت أمس قضيتك 
حقك» وهو مذهب [١٠١/أ]ابن‏ القاسم لأنه لما احتمل أن يقضيه وأن لا يقضيه 
حصل الشك في العصمة فيقع الطلاق لذلك. 
يتنجز الطلاق إذا علق على أمر مستقبل محقق الوقوع» ويشبه أن يبلغه الزوجات 
عادة» كقوله: أنت طالق بعد سنة» أو إذا مضت سنة أو يوم موتي أو قبل موتي 
بشهر؛ لأنه يصير شبيهاً بتكاح المتعة لكونه جعل حليتها مؤقتة بزمن» فلو لم يشبه 
بلوغهم| كقوله: أنت طالق بعد مائتي سنة ونحو ذلك لم تطلق. (أوإن لم أمس 
السمَاء) أي: وهكذا ينجز إن علق على أمر مستقبل» إلا أنه متنع وقوعه. مشل: 
أنت طالق إن لم أمس السماء. 
ولا حلاف فيه وكذا إن لم أشرب البحر أو أحمل الجبل أو ألج في سم الخياط. 
(أوإن لم يكن هذا الْحَجَر حَجَراً) يريد: لأنه علق الطلاق على أمر يعد فيه هازلاً. 
(أولهزله » ک: طالق آمس) أي: وكذا ينجز عليه إذا قال لزوجته أنت طالق 
أمس هزله أي: إذا قصد الإنشاء وإلا فهو إخبار عما صدر منه من الطلاق فليزمه 
)أو إن يكن هَذَا الْحَجَرُ حجرأ أو هِزْلِهِ) الصواب إسقاط (أو) حتى يكون كقول 
ابن الحاجب حنث لمزله» وقد سلّم في "التوضيح" أن تعليله با هزل ظاهرء وينبغي 
أن يوقف على ما لابن عبد السلام وابن عرفة ما هو خلاف هذا تعليلاً وحك). 
[شفاء الغليل: ۱/ 019]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من جهة كونه أقر بالطلاق لا كونه هازلا. (أو ما لأصَبِرَعَلْهِ , ك إن قمت) أي: ك: 
إن قمت أناء أو إن قمت أنت فأنت طالق؛ يريد: ولم يقيده بزمن. ومثله: إن أكلت 
أونشرايث أ وجيت أو تيت و تخر ذلك لأن مالا ضر عنه لا ند من وقوعة 
فهو كمن علق الطلاق على أمر محقق لا بد من وقوعه. (أوغَالب, ك: إن حضت) أي: 
إن حضت فأنت طالق. أبو محمد لأنه علقه على أمر آت في جميع النساء. يريد: أو 
أكثرهن» وهو معنى قوله غالب. 

(أَو محتّمل واجب: كإن صلبيت) أي: وكذا يتنجز الطلاق إذا علق على أمر محتمل 
إلا أنه واجب ك: أنت طالق إن صليت للمنع من ترك الصلاة فصارت كالمحقق 
الذي لا بد منه. سحنون: ولا فرق بين قوله: إن صليت آنا أو آنت؛ لأنه أجل 
آت» ولا بد من الصلاة. (أَوْبما َعَم حالاً. ک: إن كان في بطنك غلم ولم يَكُن) 
وكذا إن قال: إن ولدت جارية فأنت طالقء أو إن لم تلدي غلاماً فأنت طالق. 
اللخمي: وقول مالك إنها طالق في الوجهين جميعاً. (أوفي هذه اللورّة قان اولان 
من أهل اسجنة) أي: وكذا يتنجز عليه الطلاق إذا قال ها: إن كان في اللوزة قلبان. 
أو: إن لم يكن فأنت طالق. أو: إن كان فلان من آهل الجنة. أو: إن لم يكن فآنت 
طالق. (أوإن كنت حاملاً أو لم تكوني وحملت على البراءة منه في طهر نّم تمس فيه) 
هذا قول مالك» وإن قال ها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. أو: إن لم تكوني حاملاً 
فأنت طالق؛ فإن كان في طهر لم تمس فيه أو مس ولم ينزل كان محملها على البراءة 
من الحمل. يريد: وإن قال إن كنت حاملاً لم تطلق» وإن قال إن لم تكوني حاملاً 
فأنت طالق طلقت اللخمي وكذلك أرى إن كان يعزل لأن الحمل مع العزل 
نادر» وإلى هذا أشار بقوله (وَاخْتَارَه مع الْعَزْل) أي: واختار اللخمي حمل ذلك على 
البراءة مع العزل. 


باب في الطلاق 

(أونم يمكن إطلاعنًا عليه كّ: إن شَاءَ الله أوالملائكَة, أوالجن) أي: وهكذا 
يتنجز عليه الطلاق إذا علقه على ما لا يمكن اطلاع البشر عليه كقوله: أنت طالق 
إن شاء الله» وكذلك: أنت طالق إن شاءت الملائكة» أو الجن على الأصح. 

(أوصرف المَشيئة على معلق عليه) أي: أنه لا فرق في حكم التنجيز بين أن يعيد 
الاستثناء بالمشيئة إلى الطلاق أو على الفعل المعلق عليه الطلاق» ك: أنت طالق إن 
دخلت الدار إن شاء الله. أو لأدخلن الدار إن شاء الله» لكن لا خلاف إذا عاد 
الاستثناء على الطلاق أنه لا ينفعه ذلك» وأما إن أعاده على الدخول فاختلف في 
ذلك على قولين المشهور - وهو قول ابن القاسم- أنه لا ينفعه أيضا"'' وقال عبد 
الملك وأشهب: ينفعه. واختاره جماعة؛ وبه قال أصبغ. (بخلاف: إلا أن يبدو لي في 
المعلق عليه ققط) أي: فإنه لا يحنث مثل أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار أو 
إن لم أدخل إلا أن يبدولي لأن معناه ل أصمم على جعل الفعل سبباًء بل الأمر 
موقوف على إرادتي في المستقبل» وإنما ينفعه ذلك هنا لأن كل سبب موكول إلى 
إرادة المكلف لا يكون سبباً إلا بتصميمه على جعله سبباً. 

(أوك: إن نّم شُمطر السمَاءِ غدا) أي: وهكذا يتنجز عليه الطلاق إذا قال ها إن م 
تمطر السماء غدا فأنت طالق قال في المدونة: لأنه من الغيب ولا ينتظر إلى ذلك 
الوقت لينظر أتمطر أم لا" ولو مطرت في ذلك الوقت لم ترد إليه على المشهور. 

(إلا أن يعم المرّمن) أي: فلا شيء عليه» كقوله: أنت طالق إن لم تمطر السماء من 
)١(‏ الذي وقفت عليه من لفظ التهذيب: :۳۸١ /١‏ (ومن قال إن فعلت كذا وكذا فعلي 

اعتكاف شهر إن شاء الله لزمه إن فعل» ولا ثنيا له في ذلك» ولا في طلاق أو عتق أو 


صدقة أو مشى إلا اليمين بالله فقط). 


شو راکو را فورش لمحتس 


غير تقييد؛ إذ لا بد وأن تمطر في زمن ماء وسواء خص بلدا بعينه أو عم وقاله 
(أويحلف لعادة فَيَنْتَظر)”'' يشير به إلى ما قاله بعض الأشياخ: إن وقوع 


(1) (أَوْ يلف لِعَادةٍ قبنْظَرٌ) كذا في "التوضيح" تبعاً لقول عياض في "التنبيهات": لو 
حلف لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ليس من جهة التخرّص وتأثير 
النجوم عند من زعمها لإ يحنث حتى يكون ما حلف عَلَيْهِ؛ لقوله اللفلا: تلك عين 
غديقة" ونقله عن بعض الشيوخ» والذي في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب: 
الأيهان بالطلاق: ومن قال لامرأته أنت طالقٌ إن 1 قطر السماء غداً أو إلى رأس 
الشهر... وما أشبه ذلك عجل عَلَيّهِ الطلاق ولا ينتظر به استخبار ذلك وإن وجد 
ذلك حقاً قبل أن تطلق عَلَيّهِ 1 تطلق عَلَيُه. قال ابن رشد: ينقسم ذلك إلى وجهين 
أحدهما: أن يرمي بذلك مرمى الغيب» ويحلف عَلَ أن ذلك لابد أن يكون. أو أنه لا 
يكون قطعاً من جهة الكهانة أو التنجيم أو تقح)ً عَلَ الشكٌ دون سبب من تجربة أو 
توسم شيء ظنه» في هذا لاختلاف أنه يعجل عَلَيّْهِ الطلاق ساعة حلف» ولا ينتظر 
به» فإن غفل عن ذلك ول يطلق عَلَيّهِ حتى جاء الأمر عَلَ ما حلف عَلَيّهِ فقال المغيرة 
وعيسى: يطلق عَلَيّهه وقال ابن القاسم: هنا لا يطلّق عَلَيّهِ. والثاني: أن لا يرمي 
بذلك مرمى الغيب» وإنما حلف عَلَيّهِ لأنه غلب على ظنه عن تجربة أو شيء توسمه» 
فهذا يعجّل عَلَيْه الطلاق» ولا يستأنى به لينظر هل يكون ذلك أم لاء فإن 1 يطلق 
عَلَيْهِ حتى جاء الأمر عل ما حلف عَلَيْهِ 1 يطلق عَلَيّهِه وهو قول عيسى ودليل قول 
ابن القاسم في ساع أبي زيد. انتهى. 

والذي في "المقدمات": من حلف على ما لا طريق له إلى معرفته عجّل عَلَيْهِ الطلاق ولا 
يستأنى به. واختلف إن غفل عنه حتى جاء الأمر عَلَ ما حلف عَلَيّهِ فيتتخرّج ذلك 
على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يطلق عَلَيّه. والثاني: أنه لا يطلّق عَلَيّه. والثالث: أنه إن 
كان حلف عَلَ غالب ظنه لأمر توسمه مما لا يجوز له في الشرع 1 تطلّق عَلَيّْهِه وإن 
حلف عل ما ظهر له بكهانةٍ أو تنجيم أو عَلَ الشكٌ أو عَلَ تعمّد الكذب طلق عَلَيّه. 
انتهى فا ذكر ابن رشد فيمن غفل عنه جعله المصنف ابتداءً وَفاقاً لعياض. والله 


باب في الطلاق 


الطلاق عند من قال به مقيّد ب إذا لم يكن حلف لعادة» قال: فأما إن حلف لعادة 
أو علامات عرفها واعتادها وليس من الحزر وتأثير النجوم لم يقع عليه شيء حتى 
يكو ةواحات عليه 

(وهل يَنْتَظَر في الب وعليه الأكثر؛ أَويْنَجِرْكَالْحَنْت؛ شَأُويلآن) يريد: أنه اختلف 
فيا تقتضيه المدونة من انتظار احالف وعدم انتظاره إذا كانت يمينه على بر» وأكثر 
الأشياخ على أنه نتظر وقيل ينجز كى| لو انت ەقل عر (أوبمحرم ك:إن 
لم أَزْنِ) وكذا ينجز الطلاق إذا علق على أمر حرم كقوله: أنت طالق إن لم أزن أو 
إن م أقتل زيداً أو نحو ذلك؛ لأن الشرع لا يمكنه من ذلكء فإن تجرأ وفعل فإنه 
يأثم ولا يقع عليه طلاق وهو معنى قوله: (إلآأنْيتَحَفَقَ قبل التنجيز). (أوبمالا 
يعم حالاومآلآ)''" إن| أعاد هذه المسألة وإن كان قدمها عند قوله: (أوبما لا يمكن 
إطْلاَعنًا عَلَيه) عليه ليرتب عليها: (وَدِيْنَإنَ أمَكَنَ حالاًء وَادْعَاهُ) ومراده أن الحالف 


سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: 65١/١‏ ]. 

)١(‏ قال في النوادر: 0/ 5 »٠١‏ ومن كتاب ابن حبيب: (ومن قال للحامل: إذا وضعت 
جارية فأنت طالق» فلا شىء عليه حتى تلد جارية» كقوله: إذا مطرت السماء غدا 
فأنت طالق فلا شيء عليه حتی يكون ذلك لأنه قد يكون وقد لا یکون فهو كقوله 
إن قدم فلان» وإنما تعجل الطلاق في قوله: آنت طالق إن لم تلدي جارية وإن لم تكوني 
حاملا وإن لم تحيضي غداء وشبه ذلك فهذا يعجل حنثه فإن لم ترفع إلى الإمام حتى 
ولدت وكان المطر فلا شيء عليه وكذلك يمينه إن لم يكن المطر الليلة بموضع كذاء 
فإن لم يقض عليه حتى صح ذلك فلا شيء عليه. وأما إن قال: آنت طالق إذا مطرت 
السماء وإذا غابت الشمس فإنها تطلق الساعة لأنه أجل لا محاله). 

(1) (أَويَ لا يُعْلَمْ حَالاً ومَآلاً) ككونه من أهل الجحنة أو النار» ابن عبد السلام: ولا يبعد 
تخريجه على الخلاف في مشيئة الملاتكة أو الجن. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 


شر راع ا وا سو رقي كرون 


إذا حلف على أمر يمكن الاطلاع عليه في الحال» كأن يحلف ليلة تسع وعشرين 
والسماء مغيمة - لقد رأى /٠٠١1‏ ب] الهلالء وادعى تحقق ذلك ويحلف إن رفع 
إلى حاكم. (قنَوْحَلَفَاثنَان عَلَى التقيض. ک: إن کان هدا عُراباً. أوإن نم يكن قن نم يدع 
يقيناً: طَلْقَنَا) قوله: (عَلَى النقيض) أي: حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه 
الآخر» مثل أن يحلف أحدهما أن هذا الطائر غراب» ويحلف الآخر أنه غير غراب» 
فإن لم يدع أحدهما يقيناً طلقت زوجته وإن أدعيا جميعاً أو ادعاه أحدهما ترك. 
(وَلأَيَحَنَتٌإِن عله بمستقبل ممتنع. ك: إن نمست السماء أوإن شَاء هذا الحجر) 
أي: كما إذا قال: إن لمست السماء أو إن شاء هذا الحجر وإنما لم يحنث لأنه علقه 
على أمر لا يمكن وجوده وهذا هو الأصح. (أولّم تعلم مشيئة المعلق بمشينته) 
أي: من الآدميين كا إذا علقه بمشيئة زيد فهات قبل أن تعلم مشيئته قال في المدونة 
وإن مات قبل أن يشاء زيد وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا لم تطلق عليه””. 
اللخمي: وإن مات قبل أن يعلم باليمين أو بعد أن علم وقبل أن يقضي أو لم يعلم 
هل قضى بشيء أم لا فلا شيء عليه» واحترز بقوله: (ولتُعْلَمْ مَشِيئته) مما إذا 
علمت فإنه يعمل بمقتضاها في اللزوم وعدمه. 
(أو لا يُشَبِهُ البلوغ إنيه) ك إذا قال أنت طالق بعد مائتي سنة ونحو ذلك مما لا 
يبلغه الزوجانء فإنه لا شيء عليه وهو الأصح وقاله ابن القاسم” . (أوطلقتك 
)١‏ انظر: المدونة: ۲/ ٠/اء‏ وتهذيب المدونة: ۲/ 765 ولفظ التهذيب: (وإن قال ها: إن 
شاء فلان فذلك له وينظر ما شاء فلان» وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم 
بذلك» أو لم يعلم» أو كان ميتاً قبل يمينه» أو قال ها: إن شاء هذا الحجرء أو الحائط» 
فلا شيء عليه في ذلك). 
(۲) قال في العتبية: (قال ابن القاسم: ومن طلق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد مثل 


باب في الطلاق 


وََنَاصَبسي) هكذا قال في المدونة“: وكذلك إذا قال طلقتك وأنا لجنون إن عرف 
أنه كان به ذلك. 

(أوإذًا 2 أو فتن : أوإن) أي: وكذا لا شىء عليه إذا قال لزوجته: إذا مت أنا أو 
أنت - فأنت طالق. أو متى مت أنا أو أنت. أو إن مت أنا أو أنت؛ لأنه لاا يطلق 
على ميت ولا تطلق ميتة. اللخمي وغيره: إلا أن يريد أنه لا يموت ويعاند 
فيحنث. وإليه أشار بقوله: (إلأَأَنَيْرِيِدَ تَفيه) أي: نفي الموت. (أوإن وَلَدْت جَارِيَة) 
أي: أنه لا شيء عليه في ذلك في ا حال وأنه ينتظر إلى الوضع فإن وضعت جارية 
تنجز و إلا فلا. 

(أوإن حملت؛ إلا أن يَطَأهَا مرة؛ وإن قبل يمينه) هذا كقوله في المدونة: ومن قال 
لامرأته إذا حملت فأنت طالق لم يمنع من وطئهاء فإذا وطئها مرة طلقت حينفذ) 
وإن كان وطئها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه مكانها حينئذ» ويصير بعد 
وطئه مرة كالتي قال ها زوجها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. وقد قال مالك في 
مثل هذا: هي طالق؛ لأنه لا يدري أهي حامل أم لا" "» وقال ابن الماجشون: له 
وطؤها في كل طهر مرة» وقال أشهب: لا شيء عليه حتى يكون ما شرط” ". (گ: 


أن يقول مائة سنة أو مائتى سنة فهذا لا شىء فيه ولا طلاق عليه). انظر البيان 
والتحصيل: ١ ْ .٠۷١/١‏ 

)١‏ انظر: المدونة: 7/ 59» وتهذيب المدونة: 7/ ٠٠١‏ قال فيها: (وإن قال لما: طلقتك 
قبل أن أتزوجك. أو وأنا صبى فلا شىء عليه). 

(5؟) انظر: المدونة: ۲/ 03037 5 المدونة: ۲/ eV‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ ٦٤‏ وتبذيب المدونة: ۲/ ٣٤۸‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .6577/١5‏ 


إن حملت ووضعت) هو أيضا كقول ابن القاسم في المدونة: وإن قال وهي غير حامل 
إذا حملت ووضعت فأنت طالق فإن كان وطئها في ذلك الطهر طلقت عليه مكانها 
ولا ينتظر مها أن تضع ولا أن تحمل فحنثه بالوطء السابق في الظهر الذي عليها 
وهو مراده بالتشبيه المذكور. 

(أومحتمل غير غالب وانتظر إن ابت بت كيُومِ قدوم ريد وتبين الوفوع وله إن قدم في 
نصفه) أي: وكذلك لا ينجز عليه الطلاق إذا علقه على أمر محتمل غير غالب 
وكان مثبتاء ك: إن قدم زيد ففلانة طالق أو هي طالق يوم قدومه أو إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فإن قدم زيد نصف النهار فقد تبين أنها من نصف النهار 
مطلقة. (وإلا أن يَشَاء ريد مشل إن شَاء) أي: وكذا لا ينجز ني قوله أنت طالق إلا أن 
يشاء زيد أو إن شاء» ويتوقف الأمر على مشيئته فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا. 
(بخلآف: إل أن يبدو لي) أي: فيقع عليه ناجزاً. ابن الحاجب: وهو المشهور”". 
(كالنْذرِ والعتق) أي: فيلزمه النذر والعتق إذا قال: علي نذر كذا أوعتق عبدي 
فلان إلا أن يبدو لي» فإن قال: إلا أن يشاء زيد فإن ذلك يتوقف على مشيئته كم| 
تقدم. (وإن فی ولم يؤْجل ک: إن لم يقدم منع منها) أي: فإن كان المعلق عليه بحاله 
أي: محتمل غير غالب إلا أنه منفي غير مؤجل كقوله: أنت طالق إن لم يقدم زيد 
بعد شهر فلا يمنع لأن من ضرب أجلا فهو على بر إليه. (إل إن لم أحبلها. أو إن نم 
أطأها)”'" أي: فإنه لا يمنع من الوطء وإن كان على حنث؛ لأن بره في إحبالهها وفي 


ا ا 
هو التوضيح» انظر ارصح 5 ».قال في الموضعين : (بخلاف إلا أن يبدو 
لي على الأَشْهرِ). 

(1) لان ابلا أو إِنْ 1 اط هَا) كذا في بعض النسخ بالا الاستثنائية» وني بعضها بلا 


باب في الطلاق 
وطتها فيطؤها أبداً حتى يحبلها قاله في ال مقدمات”"". (وَهَل يمنع مُطلقاً؟ أوإلا في ك: 
إن لم أحج في هذا العام ويس وقت سَفَرِهِ تَأوبِلآنِ) أي: فإذا فرعنا على منع الوطء في 
المسألة المتقدمة فهل ذلك مطلقاًء وهو قول ابن القاسم أو إلا في مثل: أنت طالق 
. + 5 اس 7 » : (Du.‏ ا 
إن م أحج إلى اخره» وهو قول ابن القاسم وهمامعافي المدونة » واختلف 
الشراح هل قول المغيرة تقييد لقول ابن القاسم أو خلاف وإليه أشار بالتأويلين» 
(إلآ إن ثم أطلقك مطلقاً أوإلى أجل) أي: فإن الطلاق ينجز ومراده بالإطلاق أنه 
لم يذكر في يمينه أجل وهذا جعل قوله: (أوإلى أجل) قسيمه ففي الأول يقول: إن 
لم أطلقك فأنت طالق وني الثاني إن لم أطلقك /٠١٠[‏ أ] بعد شهر فأنت طالق. (أو 
إن لم أطلقك برأس الشهر الْبَتَه قات الق رأس الشهر الْبثَّة أو الان فَيْنَجِرْ) أي: وهكذا 
ينجز عليه الطلاق إذا قال لزوجته هذه المقالة وقوله أو (الآن) أي: إن لم أطلقك 
رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة وذلك واضح. 
(ويقع ولو مضى رَمَنْه' '' كطالق ايوم إن كلمت فلآناً عدا ) هذا كقوله في 
النافيةء وكلاهما يؤدي المعنى» إلا أن الأول أشبه بنص "المقدمات"» وهو أبعد من 
القلق في عبارة المصنف. يظهر بالتأمل. [شفاء الغليل: .]07١ /١‏ 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: .٠۸/١‏ 
(۲) انظر المدونة: ”/ 55» وقد فصلها ابن رشد في البيان والتحصيل على أحسن 
التفصيلء انظر: البيان والتحصيل: 4/7٦‏ 
() (وَيَقَعٌ ولو مَكَى رَّمَانَهُ) يعني في إِذَا قال: إن 11 أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق 
الآن البتة. [شفاء الغليل: .]٠٥١١ /١‏ 
(5) (تَطَالِقٌ الْيَوْمَ إِنْ كَلَّمْتِ فلاناً غَداً) هذا قياس يستظهر به عى تخالفة ابن عبد 
السلام في التي قبلها؛ وذلك أن ابن عبد السلام قال فييًا: لا يلزم الحالف شيء 


شرن برام المتفيز لكر فى شرج الجن 


بوجه؛ لأنه إِذَا حلف عَلَ إيقاع البتة رأس الشهر بوقوع البتة الآن فله طلب 
تحصيل المحلوف عَلَيّهِ وهو إيقاع البتة عند رأس الشهرء فإذا جاء رأس الشهر فله 
ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف» فإذا اختاره يكن وقوع الحنث 
عَلَيْهِ؛ِ لانعدام زمان البتة المحلوف بها؛ لأنه إن) استلزمها في زمان الحال الذي عاد 
فاقيا ر افا 

قال في "التوضيح": وما قاله من عدم وٌقوع الطلاق الماضي زمانه يأتي على ما قاله ابن عبد 
الحكم فيمن قال لزوجته: أنت طالق اليوم إن كلّمت فلاناً غداًء أنه إن كلّمه غداً فلا 
شيء عَلَيْهِ؛ِ لأن الغد مضى وهي زوجة. وقد انقضى وقت وقوع الطلاق» ومثله لابن 
القاسم في "الَوّازية" فيمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق غداء فتزوجها بعد 
غد فلا شيء عَلَيْهِ وإن تزوجها قبل غد طَُلّقت عَلَيّه لکن قال أبو محمد: قول ابن 
عبد الحكم خلاف أصل مالك والطلاق يلزمه إذا كلمه غداء وليس لتعلق الطلاق 
بالأيام وَجه. 

وفي "العتبية": في أنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غداً: تكن طالقاً إلا أن يدخل 
فلان الحمام غداًء وله وَطؤهاء نقل ذلك كله عياض في باب الظهارء وعَل هذا تلزمه 
اليتق :وكو«مضى زمه ورانا فالمسآلة الد كو رة بإثر هذه عا ترد ما قال ان عبد 
السلام؛ لأنه لو كان ما قاله صحيحاً للزم في إا قيل: إن ل أطلقك واحدة بعد شهر 
فأنت طالق الآن البتة ألا يلزمه شىء» لما ذكر» ولكان لا يحسن الخلاف في تعجيل 
الواحدة فانظره. انتهى. ۰ 

قلت: ما ذكره عياض عن "العتبية" هو ني رسم ل يدرك من سماع عيسى من كتاب الأيهان 
بالطلاق ونصه: "وسئل عن رجل قال لامرآته: أنت طالق اليوم إن دخل فلان غداً 
الحمام قال: لا تطلّق عَلَيْهِ حتى يدخل. قال ويمسهاء ول يجملهاابن رشدعل 
ظاهرها ى) عند أبي محمد وأبي الفضل عياض» بل قال هذا كلام فيه تجوز» وقد وقع 
مثله في كتاب الظهار من"المدونة" في باب: الظهار إلى أجل فليس عَلَ ظاهره؛ لأن 
فيه تقدياً وتأخيراً ومعناه على الحقيقة دون تقديم وتأخير: وسئل عن رجل قال 
اليوم لامراته: أنت طالق إن دخل فلان غداً الحرام» فهذا صواب الكلام» وله 
الجواب: (بأنه لا تطلّق عَلَيْهِ حتى يدخل " وقوله: (ويمسّها) يريد: فيم| بينه وبين غد 


العتبية: وإذا قال: أنت طالق اليوم البتة إن دخل فلان الحمام غداً - لم تكن 
طالقاً إلا إذا دخلها غدا”''. عياض: في باب الظهار قال: وعلى هذا فتلزمه 
البتة ولو مضى زمنها. 


وهو صحيح؛ لأنها يمين بالطلاق وهو فِيهًا عَلّى بر فلا اختلاف أن له أن يطأ إلى 
الأجل. انتهى. 

وقد حرر الإمام ابن عرفة المسألة غاية التحريرء فإنه لما ذكر المسألة السريجية المتقدمة الذكر 
وما يلتحق بها قال: إنها تتوقف عَلَ أصل وهو: جعل أمر مستقبل سبباً في طلاق 
مقيّد بزمن ماض عنه هل يلزم اعتباراً بوقت التعليق أو لا يلزم» اعتباراً بوقت 
حصول السبب» ثم ذكر سماع عيسى المذكور وقبول أبي محمد له» وتأويل ابن رشد 
ثم قال: ولابن محرز عن ابن القاسم: فيمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت 
طالق أمس دخولك لزمه. 

ابن عبد الحكم: إن قال: أنت طالق اليوم إن كلّمت فلاناً غداء فكلّمه فلا شيء عَلَيْه. 

أبو محمد: هذا خلاف أصل مالك» بل يلزمه الطلاق؛ لأنه لا يتعلق بزمن» ابن عرفة: ففي 
المعلّق مقيداً بزمان قبل زمان سببه طريقان الإلغاء لابن رشد مع نص ابن عبد 
الحكم» والاعتبار لابن محرز مع أبي محمد ونصّ ابن القاسم. قال: فإن قيل: قد وقع 
محمد عن ابن القاسم فيمن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق غدا. إن تزوجها 
غداً لزمه» وبعده لا شيء عَلَيّهه وهذا خلاف متقدم نقل ابن محرز عنه. 

قلنا يفرق بأن زمن إنشاء التعليق فيا نقله ابن محرز قابل للطلاق لو نجز» وفيا نقله عنه 
محمد غير قابل» ومقتضى طريقة أبي محمد وهي أسعد بالروايات صحة ما فهمه 
الطرطوشي عن المذهب في السريجية» وتبعه ابن العربي وابن شاس. انتهى. فإن سلّم 
أن مسألة ابن عبد السلام من هذا القبيل فهو قد سلك الطريقة الأولى والمصنف مال 
إلى الثانية» فإن أراد بقوله: كطالق اليوم. الاستظهار بالقياس على هذا الفرع كا 
قدمنا فعلى ما ذكر أبو محمد أنه أصل مالك» وإن أراد مطلق التنظير فهو على ما 
اختاره في ذلك. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 

.١178 7/57 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


موق و او کو فى شو مدقن 


(وإن شَالَ: إن نم أطلقك واحدة بعد شَهِرِقَآَنت طالق الآن البتة, فإن عجلها أَجِرَآت, 
ولا قيل له : إِما مَجِلتَها وإ بائت) أي: وإن لم يعجل التطليقة الآن وقف ثم قبل له: 
إما أن تعجلها وإلا بانت منك بالثلاث. وقاله ابن القاسم» وقال المغيرة: لا يوقف 
حتى يأتي الشهر فيبر بالطلاق عنده أو يحنث وإن عجل التطليقة قبل الشهر م 
يخرجه عن يمينه'''. 

(وإن حلف على فعل غَيرِه. فضي البرك تفسه) أي: كقوله أنت طالق إن فعل زيد 
كذا وكذا ابن رشد وهو كحالف على فعل نفسه سواء في جميع الوجوه» قال وأما من 
قال هي طالق إن لم يفعل زيد كذا وكذا فعن ابن القاسم أنه كالحالف على فعل نفسه 
فيمنع من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل» وقيل يتلوم له قدر ما 
یری أنه أراد في يمينه واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا على قولين جاريين على 
الاختلاف إذا ضرب أجلا لأن التلوم كضرب الأجل فإن بلغ التلوم على مذهب 
من يمنعه من الوطء أكثر من أربعةأشهر دخل عليه الإيلاء' '' وإلى هذين القولين 
أشار بقوله: (وهل كَدَّلكَ في الحنث؛ أو لا يضرب له أجل الإيلاء, ويتلوم له؛ فَولن). 
هكذا في كتاب الأيهان بالطلاق» ونصه: ومن أقر أنه فعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه 
ما فعله وقال كنت كاذبا في إقراري صدق مع يمينه ولا يحنثء ولو أقر بعد يمينه أنه 
فعل ذلك ثم قال كنت كاذبالم ينفعه ولزم الطلاق بالقضاء”". 


(۱) انظر المصدر السابق: 57/5؟77. 
(۲) انظر المصدر السابق: 7/ 50118//ا/ا7. 


باب في الطلاق 


(ولا شْمَكنهُ زوجت إن سمعت إقراره وبَانَتَولاتَتَرْيّنإلاكُره”") يشير بهذا إلى 
مسألة المدونة وهي قوله: فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم أنه كاذب 
في إقراره عندهم بعد يمينه حل له المقام عليها بينه وبين الله ولم يسع امرأته إن 
سمعت إقراره هذا المقام معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطاناً وهي كمن طلقت 
ثلاث ولا بین ها فلا تتزين له ولا رئ غا شعراً ولا وجها إن قندرت ولا يأنبهن إلا 
أي: بها قدرت عليه قاله محمد قال: وإن قدرت على ضربه وقتله إذا أرادها فلتفعل 
وقال سحنون: لا تقتله ولا تقتل نفسها. 

(وأمربالفراق في إن كنت تُحبيني أو تبفضيني). ابن بشير: لا حلاف أنه يؤمر 
بالفراق وقاله ابن شاس”"» وهل بجر عليه أو لا على ثلاثة أقوال الوجوب ونفيه 
والتفرقة فإن أجبته بم يقتضي الحنث وجب الفراق وإلا م يجب. وقال عبد 
الحميد: إن قصد نفس لفظها فلا طلاق عليه إذا جاوبته | لا يقتضيه» وإن علقه با 
في قلبها فإنه من باب وقوع الطلاق بالشك واختلف هل مذهب المدونة عدم الجبر 
مطلقاً أو التفصيل”'". وإليه أشار بقوله: (وهل مطُلقاً أو إلا أن تجيب بمايقتضي الحنْث 


)١(‏ (إلا كَرْهاً) ينطبق على التمكين والتزين» ومعناه: إلا مكرهة فكأنه تخصيص لقوله في 
"المدونة": ولا يأتيها إلا وهي كارهة؛ إذ المكرهة أخصّ من الكارهة. [شفاء الغليل: 
5/١‏ ]. 

() انظر: تهبذيب المدونة: 7/ .7377١‏ 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ٥۳۷‏ قال فيه: (أما الحال. فمثل أن يشترط 
صفة حالة» كقوله: أنت طالق إن كنت تبغضينى مثلاًء فهذا لا ختلف المذهب 
ا 1 

(5) انظر: المدونة: ٠٠١ /١‏ وتهبذيب المدونة: ۲/ .٠٤٠١‏ 


شن هرام ایر زار فى شرح الکن 
فيْنَجِر تأويلان). ثم قال: (وفيها ما يدل لَهصا) يشير إلى قوله فيها: وإن قال ها 
إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت له أبغضك؛ فلا يجبر على فراقها ولكن 
يؤمر به» وإن قال إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت: أحبه ثم قالت: 
كنت كاذبة» فارقها ولا يقيم عليها. (وبالأيمان المشكوك فيها) يريد: 
للاحتياط. (وَلا يؤمر إن شك هل طَلَقَ آَم ) هكذا حكى في البيان” ˆ وعن أصبغ 
عن ابن القاسم أنه يؤمر. 

(إلآ أنيستند وهوسالم الْخَاطركَرَؤْيَة شَخْص داخلا شك في كونه المحلوف عليه ) 
أي: فإنه يؤمر. 

ابن رشد: بلا خلاف وهو أن يحلف على شخص بالطلاق أنه لا يدخل دار 
فلان ثم یری شخصاً داخلاً فيشك في كونه المحلوف عليه» واحترز بقوله (سالم 


الْخَاطر) من الموسوس فإنه لا شيء عليه وقاله في المدونة“. 


)١(‏ انظر السابق نفس الصفحة. 

(0) (وَبِالأَيَانٍ الْشكوك فِهَا) معطوف عَلَ (بالْفِرَاق) بحذف مضاف أي: وأمر بالفراق 
في كذا وبإنفاذ الأيمان المشكوك فِيهًا يشير به لقوله في كتاب: الأيمان بالطلاق من 
"المدونة": ومن يدر بها حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو صدقة؛ فليطلّق نساءه 
ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى مكة» يؤمر بذلك كله من غير قضاء. 
[شفاء الغليل: ٠ .]٠٠١ /١‏ 

(۳) انظر تفصيل الشك في الطلاق في البيان والتحصيل: .47١ ٤۲۹/٥‏ 

(5) انظر: #بذيب المدونة: ۲/ ٠٠۳‏ قال فيها: (ومن لم يدر بم حلف بطلاق أو عتق أو 
مشى أو صدقة» فليطلق نساءه» ويعتق رقيقه» ويتصدق بثلث ماله» ويمشى إلى مكة» 
يؤمر بذلك بغير قضاءء وكذلك من حلف بطلاق ثم لم يدر أحنث أم لا أمر 
بالفراق. وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا شيء عليه). 


باب في الطلاق 


(وَهَلْيُجْبَرُ؛ تَأولآنِ) يريد: أن الأشياخ اختلفوا في الجبر وعدمه وهما تأويلان 
على المدونة» فعند ابن أبي زيد أن عدم الجبر هو المشهور. وهو المعروف عن 
اللخمي» وبه قال ابن القاسم ومطرف وعبدالملك”'' وعند أبي عمران وجماعة أن 
الجبر هو المشهور. 

(وإن شك أهند هي آم غيرها؟ أوَالَ: إحداكما طالق, أو: نت طالق, بل نت طلقتا) 
يريد: أن من كانت له زوجتان فأكثر اسم واحدة منهما هند» فأوقع الطلاق على 
واحدة معينة أو حنث فيهاء ثم شك أهي هند أم غيرها فإنه| يطلقان اثنتين» وكذا 
إن حصل الشك في أكثر منهماء واتفق قول مالك على ذلك » وكذلك يطلق عليه 
زوجتاه إذا قال لها: إحدى) طالق ولم ينو واحدة معينة. ابن رشد: وهو 
المشهور ولا خلاف في تصديقه إذا قال نويت واحدة معينة ومثل ذلك في 
تطليقه| معا إذا قال لواحدة منهما نت طالق ثم قال للأخرى بل أنت» نص 
عليه اللخمي قال لأنه أوجب الطلاق في الثانية وإضرابه عن الأولى لا يرفع 
عنها الطلاق الذي وقع. 

(وإن قال: أَوأَنْت؛ خير) أي: فإن قال: أنت طالق. أو أنت؛ فهو بالخيار يطلق 
أيتهه| أحبء وقاله اللخمي: قال: ولو قال: أو أنت بنية أحدثها بعد تمام قوله: 
أنت طالق. طلقت الأولى؛ لأنه لا يصح رفع الطلاق عنها بعد وقوعه» ولا تطلق 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: 4/ ٠١۹‏ . 

(۲) انظر: #بذيب المدونة: ۲/ 07 , ٠١ ٤‏ قال فيها: (ومن قال: إحدى نسائي طالق» أو 
كان ذلك في يمين حنث بهاء فإن نوى واحدة طُّلقت التي نوى خاصة؛ وصّدق في 
القضاء والفتياء وإن لم ينوها أو نواها فأنسيها طلقن كلهن بغير ائتناف طلاق» وإن 
جحد فشهد عليه كان كمن لا نية له). 


شرو يجار اا رر فو شرن لمحتن 


الثانية لأنه جعل طلاقها على خيار» وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى. قال: 
وإن قال: أنت طالق» لا أنت؛ طلقت الأولى خاصة؛ لأنه نفى الطلاق عن الثانية» 
وإلى هذا أشار بقوله: (وَلا أت طُلقّت الآولى) أي: وإن قال: أنت طالق لا أنت؛ 
اللخمي: إلا أن يريد بقوله (لا) النفي عن الأولى ثم التفت إلى الثانية فقال أنت. 
أي: التي تكونين طالقاً فيطلقان جميعاً وهو مراده بقوله: (إلاأَنْيُرِِدَ الإضراب) ثم 
قال: (وإن شك أَطلقَ واحدةَأَوَانَْتَينٍ أوثلاثاً؟ تم حل إلا بِعدَرُوج) يريد: إذا تحفق وقوع 
الطلاقء إلا أنه شك في عدده» فإن زوجته تحرم عليه إلا بعد زوج؛ لأنا نحكم عليه 
بالفراق لكونه أوقع عليها واحدة محققة فتقع عليه» ونوقع الباقيتين احتياطاً. 
واختلف هل على اللزوم والقضاء؟ وإليه ذهب أكثر المتأخرين» أو على الكراهة 
وهو مذهب الواضحة. (وصدق إن ذكر1١١٠/‏ ب] في العدة) ‏ يريد: فإن تذكر 
قبل انقضاء العدة أن طلاقه كان قاصراً عن الثلاث - فإنه يصدقء يريد: بلا يمين 
قاله ابن القاسم وله رجعتها'". (ثُم إن دَرَوجها وَطَلَقهًا فَكَدْلِكَ)”'' أي: ثم إن 


(1) (إلا أن يرِيدَ الإضْرَابَ) أي: بلا ويحتمل بلا وبأوء فيرجع للفرعين. على أن اللخمي 
إنا ذكر الإضراب في لا. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 

(۲) (وصّدَّقٌ إن ذَكَرَف الْعِدَّة) ليس العدة بشرط في التصديق بل في الرجعة» وقد 
زاد ني "المدونة": وإن ذكر ذلك بعد العدة كان خاطباً ويصدّق في ذلك. 
[شفاء الغليل: 0/١‏ ). 

(۳) نص تبذيب المدونة: 7/ 707: (ومن ل يدر كم طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاًء فهي 
ثلاث فإن ذكر في العدة أنها أقل فله الرجعة» وإن ذكر ذلك بعدها كان خاطبا 
ويصدق في ذلك). 

(5) (دَمَ إن تَرَوّجَهَا وطَلَقَهَا فَكَذَّيِكَ) قيّده في "التوضيح" بأن يطلقها واحدة واحدة أو 
اثنتين اثنتين قال: ولا يحصل الدوران مع الاختلاف وإن كان ظاهر كلام جماعة 


باب في الطلاق 


تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة فكذلك. لا تحل له إلا بعد زوج» وكذلك في 
زوج ثالث ورابع قال في المدونة ومائة زوج”"؛ لأنه إذا تزوجها ثانياً وطلقها 


حصوله» وبيان ذلك أنه إِذَا طلّقها في الثاني طلقتين وني الثالث طلقة وني الرابع 
قة» فإن فرض المشكوك فيه ثلاثاً فهذه الأخيرة أول عصمة مستأنفة» وإن فرض 

اثنتين فهذه الأخيرة مستأنفة ثانية» وكذلك إن فرض واحدة فاعلمه. انتهى. 

يعني: أن ما زاد عَلَ النصاب يلغى» ويصير الأمر فيه كمن طلّق زوجه أربعاًء والضابط 
هو ما يأتي لابن عرفة. قال اللخمي وإن شك هل طلّق واحدة أو ثلاثاً أمر أن لا 
يرتجع الآن ولا يقرمها حتى تنكح زوجاً غيره فإن تزوّجها بعد زوج ثم طلّقها كان 
له أن يرتجعها قولاً وَاحداً فإن كان طلاقه الأول ثلاثاً فقد أحلّها الزوج الآخر 
وبقيت عنده الآن على تطليقتين» وإن كان طلاقه الأول واحدة كانت هذه طلقة ثانية 
وبقيت عنده على واحدة» فإن طلّقها طلقة أخرى 1 تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
لإمكان أن يكون طلاقه الأول واحدة» فتكون هذه ثالثة. 

وإن شكُ: هل طلّق واحدة أو اثنتين كان له أن يرتجع الآنء فإن ارتجعها ثم طلق ل يرتجعها 
ولا قربا حتى تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن يكون الأول اثنتين وهذه الثالئة. وإن 
شك هل طلق اثنتين أو ثلاثاء ول يشك في واحدة أنه أوقعها ل يقربها إلا بعد زوج؛ 
لإمكان أن تكون الأولى ثلاث فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها أمسك عنها أَيُضاً 
حتی تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن تكون الأولى اثتتين وهذه الثالفة» فإن تزؤجها 
ضا بعد زوج ثم طلقها كان له أن يرتجع فإن كان الأول ثلاثاً فقد بقي له يها 
واحدة» وإن كان الأول اثنتين فقد بقي له فيه اثنتان. 

E TS‏ لكايه وراضاك رواحي الت 
والشك في واحدة أو ثلاث» والشك في اثنتين أو ثلاث» وضابط ما تحرم عَلَيْهِ يوفيه 
قبل زوج إن طلقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقاً دون البتات كلما ل ينقسم مجموع 
طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق كل شك بانفراد عل ثلاث ل تحرم» وإن انقسم ولو 
في صورة واحدة حرمت. قال الطرطوشى: إن شك في عدد طلاقه لزمه أكثره» ولو 
تيقن واحدة وشكٌ في الثانية 1 يلزمه إلا واحدة. قال ابن عرفة: لأن الأول شك في 
عدد ما وَقعء والثاني شك في الوقوع. [شفاء الغليل: .]077/1١‏ 

.7017 /۲ انظر: تبذيب المدونة:‎ ١ 


شرح كورام او راو هي شو لقنن 


واحدة احتمل أن يكون الطلاق المشكوك في عدده اثنتين وهذه ثالثة فتحرم عليه إلا 
بعد زوج» ثم إذا تزوجها بعد زوج ثان وطلقها واحدة حرمت عليه أيضاً حتى 
تنكح زوجاً غيره» لاحتمال أن يكون الطلاق المشكوك فيه واحدة وقد طلقها ثانياً 
واحدة. وهذه مكملة لعدد الطلاق الثلاث» ثم كذلك فانا قنيزة أبذا وترون اله 
چ قاله عياض وغيره. وهذا إذا كان الطللاق واحدة واحدلة أو اننتن اثنتين» وأما 
إن اختلف بأن طلقها مرة واحدة ومرة اثنتين فلا دوران» وبيانه أنه إذا طلق فى الثانى 
اثنتين والثالث طلقة وفي الرابع طلقة فإن كان المشكوك فيه ثلاثاً فهذه الطلقة 
الأخيرة هى أول عصمة» وإن كانت اثنتين فتكون الأخيرة الثانية» وكذلك إن 
كانت واحدة. (إأأَنَيَبتَ) أي: مالم يوقع عليها الثلاث فيرتفع الشك. 
(وإن حل فصَانع طَعام على عَيره: ل بد أن تخل فَحَلّف الآخر: لأَدَحَاْتَ حنة 
الأوّْ)”'' أي: أن من صنع طعاماً ودعا إليه الناس» فحلف على رجل ليدخلن 
(۱) (وإِن حَلَفَ صَانِمُ طَعَام عَلَ غَيْرِِ لا بُدَ أن تَدْخْلَ» فَحَلَفَ الآخَرٌ لا دَحَلْتْ حف 
الأول) ىئاجر عل الت فع يهنم الاد روكب البوق اله ما 
للمجهول أدل عَلَ المعنى» وما يناسب هذا الفرع من وّجه ما قاله في كتاب الهبات 
من"المدونة": ومن لزمه دين لرجل أو ضبان عارية يغاب عَلَيّمَاء فحلف بالطلاق 
ثلاثاً ليؤدين ذلك» وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً إن قبلهء فأما الدين فيجبر الطالب 
على قبضه» ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية» ويحنث المستعير إن أراد ليأخذنّه 
متي» فان أراد لأغرمته له قبله أو 1 يقبله 1 يحنث وَاحد منهما. 
والفرق أن الدين لزم ذمته» والعارية إن ضمنها لغيبة أمرهاء فإن| يقضي بالقيمة لمن 
طلبهاء في ظاهر الحكم وله تركهاء وقد تسقط أن لو قامت بينة بهلاكها. ولأبي 
إسحاق التونسي النظار في هذه أبحاث حسان يوقف عَلَيّها في حلها. [شفاء 


.]0 71/١ الغليل:‎ 


باب في الطلاق 


الدار مع الناس» فحلف ذلك الرجل أنه لا يدخلهاء فإن الأول وهو الذي صنع 
الطعام لغيره يحنث لكونه حلف على أمر ليس بيده والثاني وهو المدعو لايحنث. 
لأنه حلف على أمر بيله. 

(وإن شَالَ: إن كلمت إن حلت نم تطدقإلابهما)”" أي: ولو قال لزوجته أنت 
طالق إن كلمت زيداً إن دخلت الدار. فإنه لايحنث إلا بمجموع الأمرين. ابن 
شاس: قاذ كلتك زيدا و الطلاق«الدعول .وريد وإن فاد 
تعلق بالكلام. 

(وإن شهد شاهد بحرام, وآخر بِبنّة, أو بتعليقه على دخول دارفي رمضان وذي الحجة, 
وها فيهما كمه في اسوق وانمنجد آوباته هيوم بمِصرويَوم مگ - 
فَقَتَ) أي: أن الشاهدين إذا شهد أحدهما بأنه قال لزوجته: أنت حرام» وشهد 
الآخر أنه قال: أنت طالق البتة فإن شهادته) تلفق في ذلك أي: ويلزمه الثلاث 
وقاله في المدونة” ' وفيها وإن شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار 
عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قاله في ذي الحجة وشهد أحدهما 
أو غيرهما أنه دخل بعد ذي الحجة طلقت عليه“ وإليه أشار بقوله: (أوبتعليقه 


(1) (وإِنْ قَالَ إِنْ كلَّمْتِء إِنْ دَحَذْتِ لَتَطْلُ إلا ا) هذا تعليق التعليق. قال ابن عرفة: 
وتعليق التعليق تعليق على مجموع الأمرين» كإن دخلت هذه الدار فآأنت طالق إن 
كانت لزيد لا يحنث إلا بدخوهاء وكونها لزيد ولو على التحنيث بالأقل» وهنا أشبع 
ابن عرفة الكلام في الحلف على التعليق مثل قوله: والله إن فعلت كذا لا كنت لي 
بامرأة فقف عَليّه. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .01١‏ 

(©) انظر ادون 7 ۹ ود لدو 47 

(5) انظر: المدونة: ۲/ ٩١‏ وتبذيب المدونة: ۲/ .۳١۷‏ 


فون کا لطيو کو شو ی 
على دخول دَارفي رَمَضَانَ وذي الحجّة) أ وقامت البينة أنه دخلها طلقت. فمعنى 
قوله: (أوبدخولها فيهمًا) أي: إذا شهدا عليه جميعاً في مجلس واحد أنه قال: إن 
دخلت دار فلان فامرأتي طالق» وشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان. وشهد 
الآخر أنه دخلها في ذي الحجة فإنه يطلق عليه» فالضمير المؤنث راجع إلى الدار» 
والمثنى إلى شهر رمضان وذي الحجة. (أوبكلامه في السوق والْمسجد) هذا نحو قوله 
في المدونة ومن حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدا فشهد عليه رجلٌ أنه كلمه في 
الوق واخ ر آنه لەق الجا حت 

(أوبآنه طَلقَهَا يُوماً بمصر ويوما بمكة) أي: وكان بين الشهادتين زمن يمكن فيه 
الانتقال من مصر إلى مكة ولهذا قال في المدونة: يطلق عليه إذا شهد عليه أحدهما 
أنه طلقها بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها في الخميس الثاني بمكة» فهذا 
تكاذب وتسقط الشهادتان”". (لُفْقَتَ) أي: الشهادتان بمعنى أن إحداهما تضم إلى 
الأخرى في كل ما تقدم. 

(كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الرّائد وإلاً سجن حتى يجلف) أي: وما 
تلفق فيه الشهادتان أن يشهد أحد الشاهدين بأمر» ويزيد عليه الآخر مثل أن 
يشهد أحدهما أنه طلقها واحدة» ويشهد الآخر أنه طلقها طلقتين» فالطلقة 
الواحدة لا إشكال في لزومها لاتفاقه| عليهاء ويحلف الزوج على نفي الطلقة التي 
زادها الآخر» فإن حلف فلا شيء عليه فيهاء وإن نكل سجن حتى يحلف. (لا 
بفعلين أوفعل وقول) أي: فإن الشهادتين لا يلفقان في ذلك ثم أخذ يبين ما اجتمع 
في القول والفعل. 


50 انظ اواد عقب اة 
)۲( انظر: المدونة: ۲/ 4۲ وتبذيب المدونة: 1/۲" . 


باب في الطلاق 


(گواحد بتعليقه بالدخُولٍ وَآخَرَبِالدْخُولِ) أي: يشهد أحدهما أنه قال إن دخلت 
دار فلان فامرآتي طالق ويشهد الآخر أنه دخلها وإن) لم يلفقا لأنب لم يجتمعا على 
شيء واحد» وفي المدونة: إن شهد واحد أنه طلقها البتة وشهد الآخر أنه قال إن 
دخلت الدار فأنت طالق وشهد هو وآخر أنه دخلها لم تطلق لأن هذا شهد على 
فعل وهذا على إقرار”'". اللخمي: واختلف هل يحلف أم لا. 
القاسم في المدونة”'" وقال محمد: لا يمين على الزوج. 

(وإن شَهدَ ثلآثةٌ يمين َكل فَالفلث)”" لعله يريد بهذا ما حكاه اللخمي في 
رجل شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة» ونكل عن اليمين - أنه يلزمه الثلاث» 
قال: لآن شهادة كل واحد على انفرادها توجب عليه مع النكول طلقة» وهذا إذا ل 
تجمع الشهادات أي: تضم. 


)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ 47» وتبذيب المدونة: ؟/854. 

TT المدونة: 917 »وعدي‎ ND) 

(۳) (وَإِنْ سهد انه يمين وَتَكَلَء فَالتَّلاتُ) هذا تأويل القابسي مسألة ربيعة الواقعة آخر 
كتاب الأيان بالطلاق من"المدونة"» ففيها: قال بو نفر کل 
وَاحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف فأبى فليفرق بينهماء وتعتدٌ من يوم 
نكل. وقضی عَلَيّهِ عياض. قال القابسی: معناه أن كل واحد شهد عليه بيمين حنث 
فِيهًا؛ فلذلك إذَّا نكل طلّق عَلَيْه بالثلاث» فظاهر هذا أنه يحلف لتكذيب كل واحد 
قال: وأما لو كان في غير يمين لزمته طلقة يريد لاجتاعهم عَلَيّْهَا ويحلف مع الآخر 
فإن نكل لزمته اثنتان فعلى هذا يكون وفاقاً للمذهب على أحد القولين مالك في 
التطليق عَلَيْهِ بالتكول» وذهب غيره إلى أن قول ربيعة خلاف؛ لأن ظاهره أنه إن 
حلف 1 يلزمه شيء» ومالك يلزمه واحدة لاجتاع اثنين عَلَيّْهَاه وهو قول مطرف 
وعبد الملك وأصبغ. [شفاء الغليل: .]٥١۸ /١‏ 


[فصل في احكام 
وأقسام الإسننابة غلم الطياق ] 

إن َوه ها وكيلا؛ َه اْعَْلْإِلا تق حَق) أي: وإن فوض الطلاق لزوجته 
توكيلا فله عزها إلا أن يتعلق بذلك حق لغيره كما سيذكرء والتفويض جنس 
يشمل ثلاثة /١١71‏ أ] أنواع التوكيل والتخيير والتمليك» يقال: فوض إليه الأمر 
إذا رده إليه» ولا كان الوكيل إنم| يفعل ما وكل فيه على طريق النيابة» والمخير 
والمملك إن يفعلانه عن أنفسهماء كان له عزل الوكيل بخلاف المملك والمخيرء 
ولهذا قال: (لأَشَغِييراً, أوتمليكا) وقاله في المقدمات”'. فأما إذا تعلق بالتوكيل 
حق للغير ىا إذا قال: إن تزوجت عليك فقد جعلت أمرك بيدك. وأمر الداخلة 
بيدك توكيلا فلا عزل له» لأن المرأة قد تعلق لما حق بالتوكيل. 

(وحيل بيتهما حتى شُجِيب) هو بالنسبة إلى التمليك والتخيير وليس لما أن تطول 
على الزوج وإنا ها ذلك في المجلس وما قرب منه فيمتنع منها حتى تجيب. 

(ووقفت وإن قال إلى سنة مَتَى عدم قَتَقُضي) هو كقوله ني المدونة: وإن قال لها 
أمرك بيدك إلى سنة وقفت متى علم ذلك ولاتترك تحته» وأمرها بيدها حتى 
توقف فتقضي أو ترد» فإن لم تفعل شيئا من ذلك أسقط الحاكم مابيدها من 
ذلك وإليه أشار بقوله: (وإِأأسَقَطَهُ الحاكم). (وعمل بجوابها الصريح في الطّلاقَ 
كطلاقه؛ وَرَده) يريد: بالصريح هنا ما كانت دلالته على المعنى [نصاً]”" كالألفاظ 


() انظر: المقدمات الممهدات: ."١١/١‏ 
6) انظ ERE‏ الفوتة كار ند 
(9) في (ع): فهما. 


باب في الطلاق 


الصريحة في باب الطلاق» فقوله: (وعمل بجوابها) أي بمقتضاه من طلاق أو رده 
ولهذا كان قوله: (ورذه) معطوف على قوله: (في الطْلاَقٍ)» (كَطَآَقَه) شبه به الصريح 
من جوابها. 

(كتمكينها طَائعَة) شبهه بالرد» أي: فك أن حقها يسقط بالرد فكذلك 
يسقط تمكينها للزوج» واحترز بقوله: (طائعة) ما إذا أكرهها على ذلك فإن 
حقها لا يسقط. (ومُضي يوم تَخْييرِهَا) أي وما يعمل به في إبطال ما بيدها أن 
يخيرها يوما فيمضي ولم تختر فيه فإن خيارها يسقط [بانقضاء]”'' ذلك اليوم 
الذي جعله ظرفاً لخيارها. 

(وردها بَعدَبَيْنُوَتهَا) أي وما يكون أيضاً مبطلاً لخيارها تزويجها به بعد بينونتها 
إما بخلع أو ثلاث لأنه إذا خيرها ثم أباها ثم تزوجها فقد رضيت بإسقاط ما 
بيدهاء فلو كان الطلاق رجعياً فإن خيارها لا يبطل لأنها في حكم الزوجة. 
انتقال ها هي من المنزل إن لم يكن ها [فاش]“ والاستتار عنه وتخمير وجهها 
منه والبعد عنه» وقد اختلف هل يكون ذلك دليلا على إرادة الطلاق وهو 
قول مالك وعليه اقتصر ابن شاس” » أو لا يكون دليلا على ذلك حتى 
تريد به الطلاق» وهو أيضا قول مالك وبه قال ابن وهب ومحمدء واقتصر 
)١(‏ ني (ح١):‏ بإسقاط. 
(۲) في (ح١):‏ فراشها. 
(9) في (ح١):‏ الفراش. 


(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ .6١6‏ 


شرج نهوم لتر الجر افو شرن لخن 


عليه في المقدمات. 

(وفبل تسر قبت أو قبت أمري. أَوْمَا ملتني: برد أَوْطَلاقَأَوْبَقَا”" أي: أن 
ا لواب إذا كان محتملا نحو قبلت أو قبلت أمري أو ماملكتني [يقبل 
تفسيرها]”" عنه بأحد أمور ثلاثة» إما أن تقول قصدت به رد ما جعله بيدي 
واستمراري زوجة» أو تقول قصدت به الطلاق» أو تقول قصدت به البقاء على 
[الارتياء]”'' والنظر في الأمر وهذا هو المشهور. 

([وناكر] ‏ مخيرة لم تَدخْل, ومملكة مقا إن رادا على طلقة) يريد: أن المخيرة 
غير المدخول بها له أن يناكرها في| زاد على الواحدة» أي وليس له مناكرة المدخول 
بهاء وأما المملكة فله مناكرتبا في ذلك مطلقاً مدخولا بها أم لا فإن أوقعا أكثر من 
واحدة فله المناكرة بن يقول إن| قصدت واحدة, ثم أشار إلى أن ذلك مقيد بقيود 
فقال: (إن نوها وبَادرَوحلف) أي فلايتم له حتى ينوي الطلقة»يريد: عند 
التفويضء فلو نواها بعده أو ل ينو شيئا وقع ما نصت عليه وأن يبادر إلى مناكرتها 
على الفور وأن يحلف. فإن لم يحلف ففي المبسوط: يلزمه الثلاث. (إن دخل) قيد في 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: .71١6 /١‏ 
(۲) (وقُبل تَفْسِيدُ قلت أو قَبِلْتُ أَمْرِي» أو ما مَلَكْتتِي برد أو طَلاقٍ أَوْبَقَاءِ) لا إشكال 

في تفسير كل من الألفاظ الثلاثة بالطلاق والبقاءء وأما التفسير بالردٌ ففيه نظر؛ لأن 

القبول ليس موضوعاً للرد وليس الردّ من مقتضى القبول بل رافع لمقتضاهء وقد 

يجاب عنه بأنه لما كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح التفسير به على سبيل 

المجاز قاله في "التوضيح". وأصله لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 
(۳) في (ح١):‏ تقيد تفسيرهما. 


(5) في (ح١):‏ وتأكد. 


باب في الطلاق 


حلفه» أي فيحلف إن كانت المرأة مدخولا بها مكانه أن له الرجعة. (وإلا عند 
الارتجاع) أي فإن لم يدخحل حلف عند إرادة التزويج ولا يحلف قبله إذ لعله لا 
يتزوجها. (ولَم يكررأمرهَا بيدها إلاأنْينوي التأكيد) أي فإن كرره وم ينوالتأكيد 
فلا مناكرة له قال في المدونة: وإن قال أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت 
نفسها ثلاثاء سئل الزوج عا أراد» فإن نوى واحدة حلف وكانت واحدة» وإن 
نوى الثلاث وقعتاء وإن لم ينو شيئاً فالقضاء ما قضت به من واحدة فأكثر ولا 
مناكرة له . 

(كنسقها هي) يشير به أيضا إلى قوله في المدونة: وإن ملكها قبل البناء ولا نية له 
[فطلقت نفسها]' '' واحدة ثم واحدة ثم واحدة» فإن نسقتهن لزمه الثلاث إلا أن 
تنوي بها واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقا قبل البناء”". 

(ولَم يشترط في العقد) أي إن له المناكرة إذا لم يكن التمليك مشروطا في عقد 
النكاح» وأما إذا كان كذلك فليس له مناكرتها وقاله في المدونة» فإن ملكها في 
أصل العقد طوعا فله مناكرتباء فإن لم ينص لا على طوع ولا على اشتراط بل 
أطلق فهل يحمل على الطوع وهو قول ابن العطارء أو على الاشتراط وهو قول أبي 
الوليد وابن فتحون. وإلى هذا أشار بقوله: (وفي حمله على الشرط إن أَطلَق: فَولآنِ). 

(وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طَلآقاً) أي فإن قضت بأكثر من واحدة 
فقال لم أرد بالتمليك الطلاق» فقيل: إذا ل ترد به ذلك يلزمك ما أوقعته» فرجع 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ 5لاء وتبذيب المدونة: 795/7. 


(۲) في (ع): فطلقة. 
)۳( انظر: المدونة: ۲ ۷“ وتبذيب المدونة: ؟. 


وقال: إنما أردت طلقة فإنه يقبل. ابن القاسم عن مالك: بعد أن يحلف. وقال 
أصبغ: لا يقبل منه لأنه ندم منه» قال: [والأول]”'' وهم من قائله. واختاره غير 
واحد من الأشياخ» وإليه أشار بقوله: (والأصح خلآقة). 

(ولاً نكرةلهء إن دحل في تَغِيير مطلق) قد تقدم أن حكم /١٠١7[‏ ب] المخيرة 
قبل الدخول حكم المملكة في المناكرة» ولهذا قيد كلامه بالدخول بهاء واحترز 
بالمطلق مما لو قال اختاري في طلقة أو طلقتين أو نحو ذلك فإذا حصل الأمران 
وهما الدخول والتخيير المطلق فلا مناكرة له» وهو مذهب المدونة”"» واختيارها 
ثلاث وإن لم ينوهاء وإن قضت بدونها فلا حكم له. (وإن شَانَتَ صلقت نَفْسي: سئلت 
بالمجلس وبعده؛ إن رادت القت لَرِمَتَ في التخيير, ونَاكرَفِي الثَّمبيك) هكذا قال في 
المدونة إلا قوله: (في المجلس وبعده) فقد نص عليه في المقدمات” ". 


کے و عل “عا اه 


الثلاث, أو الواحدة عند عدم النية؟[تَأُويلون]”' أي فإن سئلت فقالت: لم تكن لي نية» 
فهل تحمل على الثلاث وهو قول أصبغ» أو على الواحدة وهو قول ابن القاسم» 
والقولان عنهما في الواضحة. (والظاهر سؤالها إن فَانَتَ: صلقت نفسي أيضا) لعل 


)١(‏ في (ح١):‏ وإلا أدل. 

() انظر: المدونة: 7/7 ۲۷١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ ۲۸۷. 

(۳) انظر: المدونة: ”7/ "٠١‏ وجمذيب المدونة: ”/ 596» والمقدمات الممهدات: 
5/١‏ 

(5) في (ح۱): قولان. 0000 

(5) (وَالظَاهِرٌ سُوَاهًا إن قَالَتْ: اخكَرْت الطلاق أيضاً) كذا في بعض النسخ» وهو 
الصواب إشارة لقول ابن رشد في "المقدمات": وأما إن قالت قد اخترت الطلاق. 
فالذي أرى فيه على أصوهم آنا تسأل في التمليك والتخيير؛ لأن هذه الآلف واللام 


باب في الطلاق 


السهو وقع في لفظ نفسي”'' في أنها تسأل ما أرادت» فإن لم يحمل على ذلك فهو 
تكرار مع ما تقدم. 

(وفي جوازالتخيير قولآن) القول بالجواز في التنبيهات» والقول بعدمه هو 
ظاهر كلام اللخمي. 

(وَحَلْفَ في اختاري في واحدة”' أو في أن تُطلَقي نَفْسَك طَلقَة واحدة) هذا هو 


قد يراد بها الجنسء فيكون ثلاثاًء أو يراد بها العهد وهو الطلاق الستي المشروع 
فتكون واحدة» فإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل: أب أرادت؟. [شفاء 
الغليل: /١‏ 5ه )]. 
)١(‏ زاد في: (ح٠):‏ والواقع زوجي» ونص الشيخ وغيره على أن قولها طلقت زوجي مثل 
9 اق انار ق 11د ا لكان أن بكرن اراد ق روو تون 
البتة. 
(©) (أَوْ ني أن تُطَلّقِي تَفْسَكِ طَلْقَةَ وَاحِدَةً) لفظ الأمهات اختاري في أن تطلّقي نفسك 
تطليقة واحدة» وني أن تقيمي. عياض: ظاهر كلام ابن القاسم أنه سوًاها مع قوله: 
اختاري في واحدة» وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة» وعليه تأوها ابن أبي زيد وغيره» 
واختصرها ابن أبي زمنين» وكأن المراد عندهم محتمل لإمضاء الفراق في مرة 
واحدة باتاً لا يحتاج للإعادة والتكرار سواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه أو 
تقيمي» والواحدة لا تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد. وقال عبد الحق في 
التعقيب: قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة وفي أن تقيمي؛ لآنه قد علم أنها 
مع الطلقة مقيمة على حاها في عصمته» فلا زاد وفي أن تقيمي» استظهر عليه 
باليمين لذلك» فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال: اختاري في تطليقه فهذا لا 
إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه. 
وقال ابن محرز: إنما حلفه ابن القاسم لقوله: وني أن تقيمي؛ لاحتمال أن يكون أراد 
البينونة؛ لأن ضد الإقامة البينونة» فقد تظافرت هذه النقول على أن السرٌ في قوله: 
"أو تقيمي" فعلى المصنف في إسقاطه درك. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 


ره هران السقيو روو شی اهن 


ظاهر كلام ابن القاسم في المدونة”'' أنه سوى بين قول الزوج لزوجته اختاري في 
واحدة وبين قوله: اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة, فإنه يحلف ما أراد 
إلا طلقة واحدة» وعليه تأوها ابن أبي زيد وغيره. (لأَاخْثَارِي طَلقة)" أي فإنه لا 
يمين عليه وقاله في المدونة”". 

و إن قفن بجدةضي اغتاري يتين أوفي طن [أي: وبطل ما 
قضت به إذا قال ها اختاري تطليقتين أو في تطليقتين]“ فاختارت واحدة لم يقع 
عليها شيء» وإذا قال ها اختاري من طلقتين قضت بالواحدة ولم تستكمل اثنتين» 
وإليه أشار بقول: (ومن ملعتن لا فضي إل بواحدة. (وِطَلَ ضي الق إن 
فضت دون القَّلآ) المطلق هو العاري عن التقييد بطلقة أو طلقتين ونحو ذلك 
كقوله: اختاري أو خيرتك ونحو ذلك فلو قضت بدون الثلاث بطل لعدوها عما 
جعله الشرع لها وهو المشهور. 


)١(‏ انظر: المدونة: 3777/7» قال فيها: (أرأيت إن قال الرجل لامرأته اختاري في أن 
تطلقى نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمى» فقالت قد اخترت نفسى أيكون ذلك 
ثلاثا أم لا؟ قال: نزلت بالمدينة وسئل مالك عنها فقال لزوجها أتحلف بالله ما أردت 
بقولك ذلك حين قلت: "اختاري في واحدة" إلا واحدة» قال الزوج: نعم» والله ما 
أردت إلا واحدة» قال مالك: أرى ذلك لك وهى واحدة وأنت أملك بها. 

نهدو کف كانت ااا الى ينالو مالك عم فال سار ا مالاع فل فان 
لامرأته شنار ق اده فأجابهم با أخبرتك). 

(؟) (لا اختاري طَلْقَةَ) إشارة لقول أبي سعيد: وإن قال ها اختاري في طلقةء فقالت: قد 
اخترتها أو اخترت نفسيء لم يلزمه إلا واحدة» وله الرجعة. وليست في الأمهات. 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ۲۸۸. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (ومِنْ تَطْلِيقتيْنِء قلا تقضي إلا بِوَاحِدَةِ) مستأنف. [شفاء الغليل: /١‏ 577]. 


باب في الطلاق 


(كطلقي نَفْسَك ثلاثا) أي: طلقي نفسك ثلاثاء والبطلان مذهب المدونة. 

(ووقفت إن اخْتَارَتَ بذخوله على ضرتها) هي أيضا مسألة المدونة قال فيها: 
وإن خيرها فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرت فإنها توقف فتختار 
اوك 

(ورجع مالك إلى بََائِهمًا بيدها في المطلق مانم ثوقف أَوتُوطأ) ضمير التثنية 
راجع إلى التخيير والتمليك» أي: ورجع مالك إلى بقاء التخيير والتمليك بيدها 
إذا وقعا [مطلقين]”"» أي: عاريين عن التوقيت بالزمان والمكان» قال في المدونة: 
وإن خيرها أو ملكها فذلك ها ما دامت في المجلس وإن تفرقا فلا شيء لهاء وحد 
ذلك إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ولم تقم فرارا ولا خيار لها 
بعد ذلك وله في باب آخر إذا طال المجلس وذهب عامة النهار وعلم أن خرجا 
عن ذلك إلى غيره فلا خيار هاء ثم رجع إلى أن ذلك بيدها حتى توقف أو توطأء 
قالت في المجلس قبلت أو لم تقلء وأخذ ابن القاسم بقوله الأول””. 

(كمَتَى ثسنت) أي وكذلك يبقى الأمر بيدها إذا قالت متى شئت مالم توقف. 
وإنما اختلف هل يقطع ذلك الوطء وهو قول ابن القاسم» أو لا يقطعه وهو قول 
أصبغ' ')؟. (وأَخَدَابْنْالْقَاسم بالسقُوط) هو ما تقدم عن المدونة” '. 


)١(‏ انظر: المدونة: 2777/7 ومبذيب المدونة: 184/7 قال في المدونة: (إن قال لها طلقي 
نفسك ثلاثاء فقالت قد طلقت نفسي واحدة؟ قال: لا يقع عليها شيء). 

(0) في (ح١):‏ طلقتين. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ 7١‏ 7/85ء وتهذيب المدونة: ۲/ ۰۲۹۱ ۲۹۲. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .۲٠١ /١‏ 

(0) انظر: المدونة: ۲/ 785ء وتهذيب المدونة:۲/ ۲۹۲ 


(وفي جعل إن شنت أو إذَا شنت كَمَتَى أو كالم طق ت كرد يك إل فول انرما 
وأما إن شئت أو إذا شئت فيختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: قول مالك أن 
ذلك كالتمليك المطلق سواء» والثاني: قول ابن القاسم أن الأمر يكون بيدها مالم 
توقف بخلاف مذهبه في التمليك المطلق, والثالث: قول أصبغ أنه إن قال إن 
شئت كان الأمر بيدها في المجلس» وإن قال إذا شئت كان الأمر بيدها حتى يوقف 
ولا [يقطع]”' ذلك الوطء عنده في إذا بخلاف قوله: إن شئت» وحكى ابن 
بشير في ذلك طريقين للمتأخرين» إحداهما: أن فيه| القولين في التخيير المطلق» 
والثاني: أنه [يتفق]” على أن الخيار ها بعد المجلسء وإليه أشار بالتردد. 

(كما إا كات غائبة وبلغها) أي ك| إذا خيرها وهي غائبة عن المجلس» ثم بلغها 
ذلك فإن الأشياخ أيضا ترددوا في ذلك» هل يكون ك| لو كانت حاضرة وملكها 
مليكاً مطلقاً فيكون فيه القولان وهي طريقة اللخمي» أو ي يتفق على أن ها القضاء 
وإن انقضى المجلس» وهي طريقة بعض المتأخرين. 

(وإن عينَأمْرا تَعيْنَ) أي ك| لو قال: لك الخيار في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو 
في هذا العام أو نحو ذلك أو لك ذلك على امتداد الأزمنة» أو ذكر آداة تكرار 
مثل: (کلا) أو (متى ما). 

(وإنَ قات اخترت نسي وَرّوجي) [أي: فان قالت اخترت نفسي وزوجي)“ 
فال حكم لأول قوهاء ويعدّ الثاني ندم وكذلك يكون الحكم لأول قوها إذا 
)١(‏ ني (ح١):‏ يقع. 
(۲) انظر: المقدمات الممهدات: .717/١‏ 


OB 


باب في الطلاق 


عكست فقالت: اخترت زوجى ونفسى لأنها أسقطت ما جعل لها بأول قوها. 
(وفمافي التنجيز لتعليقهما بمنجزوفيره كالطلاق)" أي أن حكم التخيير 
والتمليك في التنجيز [والتأخير]”" لأجل تعليقه| بمنجز وغيره» حكم الطلاق 
في التنجيز والتأخير فما ينجز في الطلاق ينجز هنا وما لا فلا. 

(ولَو مهما بمفيبه هرا قد ونم تعلم وتَرَوجت فَكَالونَييْنِ) أي: کا إذا قال إن 
غبت شهراً فأمرك بيدك أو فقد خيرتك[١١/‏ أ] فغاب ثم قدم قبل انقضاء 

الشهر ولم تعلم به حتى تزوجت ودخلت فإنها تفوت كام في ذات الوليين» 

يزوجها كل واحد من رجلء ثم يدخل الثاني قبل علمه» فإنها تفوت بالدخول» 

وما ذكره هنا هو المشهور. 
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(وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها)” وا فلو علق التخيير والتمليك 
بحضوره. مثل: إن حضرت فأمرك بدك ثم حضر ول تعلم به فإ ا تبة تبقى على 
خيارها]”'' ولا يسقط إلا برضاها. (وَاعَتْبِرَالتَخيير قبل بوغها) أي إذا خيرها 
وهى صغيرة فاختارت نفسها فهو طلاق» وقاله مالك في الموازية وزاد: إذا بلغت 

(1) (وهُمَا في التجيز تليق ِمُتَجّرِ غير كَالطَلاقٍ) لام التعليل من قوله : (لتغليقه]) 
تصحف كثيراً بالكاف» (وغَيْرِهِ) معطوف على التنجيزء وحذف تعليله لدلالة الأول» 
و(كَالطَّلاق) خبر المبتدأء والتقدير: سهل. [شفاء الغليل: .[orY/1‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وبخضوره وإ تَعْلَم في عل خيَارِهًا) كذا ينبغي أن يكون بتدكير (حضور) غير 
مضاف للضمير ليطابق قوله في "المدونة": وإن قال لامرأته: إذا قدم فلان فاختاري. 
فذلك ها إذا قدم» ولا يحال بينه وبين وطئهاء وإن وطئها الزوج بعد قدوم فلان وم 
تعلم المرآة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 7 917]. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


ظننت» وفي البيان: أن مالكا وقع له لزوم الطلاق وإن لم يوطأ مثلها إذا كانت قد 
عقلت وعرفت ما ملكت فيه" ومثله في سمع ابن القاسه'"» وإلى هذا 
الاختلاف أشار بقوله: (وهل إن ميرت أَوْمَتَى تُوطأ قولان). 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۲۲٠/۰‏ 

() قال في العتبية: (قال ابن القاسم في رجل تزوج صبية صغيرة وشرط ها عليه إن تزوج 
عليها فأمر نفسها بيدهاء فتزوج عليها وهي صبية صغيرة» قال: إن كانت قد عقلت 
وعرفت الطلاق والخيار» فلها الخيار» وإن كانت لم تعرف ذلك استوني بها حتى 
تعقل» ثم تختار» إن شاءت قيل له: فإن كان تزوجها على أنه إن تزوج عليها فأمر 
التي تزوج عليها بيدهاء فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل» قال يفسخ نكاحه). 
انظر: البيان والتحصيل: 0/ 178. 

(۳) (ومهّل لَه عَزْلْ وَكيله؟ قَوْلانِ) هكذا هو فيا وقفنا عليه من النسخ» وهل له بتذكير 
الضمير» وهو مشكل؛ فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك 
والمخيّر والرسول فلا خلاف أن للزوج أن يعزله مالم يوقع الطلاق كما جزم به 
اللْحْمِيَ وغيره» وقد صرّح ابن عرفة ب: أنه متف عليه» وإن حمل على أنه تجوز 
فيه فأطلقه على المملك فهذا ليس له أن يعزله» وقد قال في "المدونة": وإذا ملكها 
أمرها أو ملّك أمرها لأجنبي» ثم بدا له فليس ذلك له. والأمر إليهما. ولم يذكروا 
في ذلك خلافاً. 

فإن قلت: كيف أنكرتم وجود الخلاف في هذا الأصل وقد وقع في "النوادر" عن ابن 
الماجشون: أن من قال لختنته إذا تكاريت لابنتك وخرجت بها من القرية فأمرها 
بيدك» فتكارت ها لتخرجها فأبى وبدا له فذلك له ولا شىء عليه. 

قلت: قد تأوّل الباجي قول ابن الماجشون فقال: تعفاد عدي آنه ارچ ف سيت 
التمليك وهو بأن يمنع أمها ا لخروج» ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك؛ 
وقبله ابن زرقون وغيره كابن عرفة» ولو سلمنا كونه خلافا لكان من الشذوذ 

بمكان» فكيف يعادله المصنف با في "المدونة"؟!. 


ولأبي القاسم ابن حرز تحرير عجيب في تمييز أحد النوعين عن الآخر قال فآثه: التخيير 


باب في الطلاق 


والتمليك توكيل من الزوج على الطلاق وتمليك له إلا أنه لا يستطيع العزل فيه لما 
تعلّق للمخيرة والمملّكة فيه من الح وإن هو جعل أمر امرأته بيد رجل إرادة 
موافقتها بذلك وإدخال المسرة ة عليها فكذلك ينبغي أيضاً أن يمنع من العزل لحقهاء 
ويؤمر هذا الذي جعل الأمر بيده أن لا يقضي إلا با يعلم أنه يوافقهاء وإن كانم 
يرد بذلك موافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على أنواع المملوكات إن شاء أقرٌ 
من وكله وإن شاء عزله. انتهى. 

فإن كان المصتف فهم كلام ابن حرز هذا على الخلاف لظاهر "المدونة"» فأشار إلى ذلك 
بالقولين» فعبارته غير وافية بذلك» مع ما فيه من البعد في المعنى. نعم قال أبو الحسن 
الصغير: انظر إذا قالت الزوجة: أسقطت حقي في التمليك» هل للزوج أن يعزل 
المملك لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلّق حق الغير» وها هي قد أسقطته أو يقال: 
للوكيل حق في الوكالة فلا يعزله. انتهى. فلو كان المصنف أراد التنبيه على هذا لكان 
يقول مثلاً : وهل له عزل مملكة إن أسقطت حقها؟ تردد. وأما إن حمل كلام المصنف 
على قول اللَّخْمِيّ: واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو تمليك أو وكالة فيحتاج إلى 
وحي يسفر عن ذلك. 

فإن قلت: ولعل صواب كلامه: وهل لها عزل وكيله بتأنيث الضمير المجرور باللام فيعود 
على الزوجة إذا أرادت عزل وكيل زوجها على طلاقهاء ولعل ا لحلاف لا يعدم في 
هذا الأصل لتعارض ظواهر النصوص فيه. 

قلت: ولو وجدنا من صرّح بالخلاف في هذا لاستسهلنا دعوى التصحيف. واغتفرنا 
اهجوم عليه؛ ولكن غاية ما قال ابن رشد في رسم استئذان من سماع عيسى من 
كتاب: النكاح قال ابن القاسم في الذي اشترط على زوج ابنته إن تزوّج عليها فأمرها 
بيده: أنه إن تزوّج عليهاء فأراد الأبٌ أن يفرق بينهماء وأرادت هي البقاء مع زوجها 
أن السلطان ينظر في ذلك» فمن رأى الحظ في إرادته منهما كان القضاء قضاءه الأب 
كان» أو الابنة. ولم يقل كا قال مالك في الذي جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت إلى 
أجل ساه آنه إن لم يأت إلى الأجل» فأراد الأب أن يفرق بينهماء وأرادت هي البقاء 
مع زوجها أن القول في ذلك قوهاء ويمنع أبوها من الفراق. 

والوجه فيا ذهب إليه أنه جعل اشتراط الأب على زوج ابنته أن أمرها بيده إن تزوّج عليها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(وَلهُ التفويض لقيرها) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة”''» وقال أصبغ: 
ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ويرجع الأمر إليهاء فإما قضت أو ردت» وعلى 
الأول فهل له عزل الوكيل إذا أراد ذلك» وهو قول مالك في المبسوط ونحوه في 
المدونة» أو لا ونحوه لعبد الملك» وإلى ذلك أشار بقوله: (وهل له عل وكيله؛ فّولآن). 
ثم قال: (ولَهُ اللَظَرْ) أي للأجنبي ني أمر الزوجة من: إبقاء العصمة. أو إزالتهاء 
كالمرأة في ذلك» بشرط أن يكون حاضراً أو قريب الغيبة» وإليه أشار بقوله: (وصار 
وقال ابن القاسم في الواضحة كاليوم وشبهه'". (لأكشُر) أي لا أكثر من اليومين 
وما قاريم) فإن الأمر في ذلك يرجع إليها و ذا قال: (قهَا) (إل أن تمن من نَفْسهًا) 
هو مستثنى من قوله: (وَلَهُ النْظَر)ء أي فإن مكنت الزوج من نفسها سقط حق 
الأجنبي من ذلك» وهل ولو كان الوطء بغير علم الأجنبي أو بشرط علمه بذلك 
ورضاه قولان» قال في النوادر: إذا قال أمرك بيد أبيك فغاب الأب فأمكنته من 


حقاًء فلم ير أن يخرج من يده إلا بنظر السلطان؛ لأنه يقول: أنا أعلم أنه إن تزوّج 
عليها إرادة الإضرار بها من حيث لم تعلم هي؛ ولذلك اشترطت أن أمرها بيدي» 
فوجب أن ينظر السلطان في ذلك بخلاف جعل الزوج ذلك بيده دون أن يشترطه 
عليه؛ لأنه إن لم يشترطه عليه فإن) فعله لزوجته لا له» فكانت أحقٌ بالقضاء في ذلك 
منه والله أعلم» ولا فرق بين المسألتين إلا من جهة الشرط. انتهى. 

وإلى قريب منه يرجع ما لابن راشد القفصي عن اللْحْمِيّ والْتيْطِي. [شفاء الغليل: 
/١‏ ”07 ]. 

)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 27/85 وتهذيب المدونة: ۲/ ٠٠١‏ قال فيها: (وإذا ملكها أمرها أو 
ملّك أمرها لأجنبي ثم بدا له» فليس له ذلك والأمر إليهما). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ٠۲٠۲‏ ونقل ابن رشد كلام ابن القاسم في الواضحة في 
البيان: /٥‏ 777 . 
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وطتهاء فلا يزيل ذلك ما بيد الأب إلا أن يرده هو أو يوقفه السلطان. 
(أويغيب حاضرولّم يشهد [ ببقآنه) أي وكذا يسقط حق الأجنبى إذا فوض له ذلك 
ا os‏ كن اه Dr‏ 0 5 8 020 
وهو حاضر ثم غاب ولم يشهد أنه باق على حقه] » ولم يفرق ابن بشير وابن شاس 
وابن راشد بين الغيبة البعيدة وغيرها وهو ظاهر ما هناء واختلف إذا أشهد قبل أن 
يغيب أنه باق على حقه» هل يتم له ذلك ولا يقربها لأنه قد جعل أمرها إليها وهو قوله 
في [الموازية]' "» أو يسقط حقه وينتقل للزوجة لأن الأجنبي كالنائب عنهاء وإلى هذا 
أشار بقوله: (فَإِن هد قفي بقائه بيده أوينتقل لروجَة قولآن) والقول الثاني في ا جواهر إلا 
أنه مقيد بالغيبة البعيدة ويبعث إليه فيه| قرب بأن يسقط ما بيده أو يمضيه! “. 
(وإن ملك رَجِلَينِ فيس لأحدهما الْقَضَاء إلا أن يكُودًا رَسُوَيْنِ) همكذا في المدونة“) 
قال ابن القاسم في العتبية: إذا قاللمما طلقا امرأتي فأيي) طلق جاز لأنهم) 
000 
رسولان : 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) نص ما وقفت منه من كلام ابن شاس بتمامه: (ولو جعل ذلك بيد أجنبي» فغاب 
الأجنبي» فإن فهم عنه إسقاط ما جعل له من ذلك سقط. وكذلك إن غاب ولم 
يشهد أنه باق على حقه» فإن أشهد أنه باق على حقه فللزوج أن يرفع إلى السلطان» 
فإن كان قريب الغيبة كتب إليه بإسقاط ما بيده» أو إمضاء ما جعل إليه» وإن كان 
بعيد الغيبة فقيل: يسقط ما بيده وينتقل إلى الزوجة, لأن المملك كالنائب عنهاء وإذا 
لم يوجد جعل الأمر إليها). انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ /011. 

(9) في (ح١):‏ المدونة. 

)٤(‏ انظر: نص الجواهر السابق. 

(6) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ۲۹۷. 

0( انظر: البيان والتحصيل: 0/ 780. 


فصل (فهف أحكام رجغة الفطلقة ] 


(يَرْتَجِع منْيَنكحُ) الرجعة: بفتح الراء وكسرهاء يقال: ارتجع يرتجع وراجع 
يراجع» وأشار إلى آنا لا تصح إلا تمن فيه أهلية النكاح فلا تصح من الصغير ولا 
المجنون ونحوه؛ ابن شاس: ويرتجع المريض والمحرم والعبد بغير إذن سيده) 
وال اسان بثولة: (وإن ب: كإحرام وعدم إِذْن سيد) وإفادة الكاف من كلامه جواز 
ارتجاع المريض ونحوه. 

(طَالقا غَيْرَبَائنِ في عدة صحيح حل وَطُؤْه) أشار بهذا إلى أن المرتجعة يشترط فيها 
أن تكون طالقاً طلاقاً رجعياًء وهو مراده بغير البائن في عدة حاصلة في نكاح 
صحيح [حصل]”' فيه الوطء» فقوله: (طالقاً) كالجنسء وأخرج بقوله: (غيرَ 
بائن) طلاق الخلع والطلاق الذي بلغ النهاية» وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد 
فإنه لا رجعة بعدهء وأخرج بقوله: (في عدة) من انقضت علتها فإنها لا ترتجع إلا 
بعقد جديد» وأخرج بقوله: (صحيح) النكاح الفاسد الذي لا يثبت بالدخول ولا 
يجوز التهادي عليه ويفسخ» وأخرج بقوله: (حل وَطُؤْهُ) ما إذا تروج تزويجاً صحيحاً 
إلا أنه لم يحصل منه وطء البتة حتى طلقها فلا ارتجاع له إلا بعقد جديد» وكذا إذا 
وطئها وطأ فاسداً كالوطء في الحيض أو في مار رمضان أو في الإحرام ونحو 
ذلك فإنه لا يكون له الرجعة بذلك» كا [لا يقع به]'" الإحلال والإحصان لأنه 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ ٠٤١‏ ونصه: (كل من له أهلية النكاح فله الرجعة» 
ولا يمنع منها المرض ولا الإحرام» وإن منعا من ابتداء النكاح. ولا تقف على إذن 
السيد في العبد ولا في الأمة). 

(5) في (ح١):‏ يحل. 

(۳) في (ح١):‏ يقع. 


باب في الطلاق 


كلا وطء إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حساء وهذا هو المشهور. 


١ 
ا‎ 


(بقَولِ مع نية) متعلق بقوله: يرتجع» ومراده أن السبب الذي [يتحقق 

الرجعة القول [المصاحب للنية]”'"؛ ثم أشار إلى تفسير القول المذكور. بقوله: 

(كَرَجَعتَ وأمسكتها)” " أي وكذا راجعتها وارتجعتها ورددتمهاء وقاله ابن ا 

وقال في المقدمات: وإذا انفردت النية لم تكن رجعة” “» قاله في كتاب محمد قال: 

والصحيح أا تصح لأن اللفظ عبارة عما في النفس فإذا نوى في نفسه أنه راجعها 

واعتقدها في ضميره صحت رجعته في| بينه وبين الله تعالى» وإليه أشار بقوله: 

(وصحح خلآفه)”'' واختلف هل يكون القول بمجرده كافيا في ذلك - وهو المشهور 

أم لا؟ وهو قول أشهب؟ والأول أظهر؛ لأن القول يدل بالوضع» ولأنه لو قال: 

ارتجعتك ولم ينو الرجعة فإما أن يكون كاذبا في نيته فتلزمه الرجعة» وإما أن يكون 

هازلاً وهزله جد كالطلاق» وإليه أشار بقوله: (وْبِقّولٍ وَلَوْهَرْلَاً في الظاهر لا 
البباطن)”". (لأبِقَوْلٍ مُحْتَمل بلا نية كَأَعَدَتَ الحلورقعت التجريم) أي أن القول 
() (أَوْ ية على الأظهّر) كذا صححه في "المقدمات"» وهو عنده وعند اللّخْمِيّ خرج 

على أحد قولي مالك: بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية. [شفاء الغليل: /١‏ 077]. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟5/١65.‏ 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: .۲۸۸/١‏ 

)7( (وصحَحَ خلافة) هو المنصوص في "الموازية", والمصحح له هو ابن بشيرء فإنه جعله 
المذهب» ورد تخريج اللْحْمِيّء وقد بسطنا الكلام على ذلك في: "تكميل التقييد 
وغ اف [خفاء الغليل ا 

(۷) (في الظَّاهِر لا الْبَاطِن) أشار به لقوله في "المقدمات" ولو انفرد القول دون النية لما 
صح له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله تعالى» وإن حكمنا عليه بها بها ظهر من قوله 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


اجرد إما أن يكون ظاهراً في إرادة الرجعة ك: رجعت وارتجعت. أو يكون 
حتملاً نحو: أعدت ال حل أو نحوه فإنه لا يكفي في حصول الرجعة. (ولاً بفعل 
دونَها كوطء) أي دون النية. 

(ولا صداق)71١٠/‏ ب] أي فإن وطئ ولم ينو بذلك الرجعة وقلنا لا يكون 
بذلك مرتجعاً فلا صداق عليه في وطئه وإن استمر على ذلك» ولا يطؤها إلا بعد 
الاستبراء من وطئه. 

(وإن استَمَرُوَانْقَضْتَ نَحقَهًا طَلاَفْهُ عَلَى الأصحٌ) هذا الفرع أصله لأبي عمران فإنه 
سئل عمن طلق امرآته واحدة ثم تمادى على وطئها من غير إرادة الرجعة حتى 
مضت ثلاث حيض ثم حنث بطلاقها ثلاثا هل يلزمه ذلك الطلاق؟ قال: يلزمه 
ذلك كالنكاح المختلف في فساده تطلق فيه» وعن أبي محمد: أنه لا يلزمه الثلاث» 
والأول أظهرء ابن عبد السلام: وهو الصحيح. 

(وَلا إن لم يُعلّم دخُولْ وإن تصادقا على الْوَطْءِ قبل الطلآق) أي: وهكذا لاتصح 
الرجعة إذا لم يعلم بينهها دخول ولا إشكال في ذلك إذا علم عدمه, مثل أن يطلقها 
بحضرة العقد عليها أو قامت قرينة تدل على [ذلك]”'' [أو]” 2 تصادق الزوجان 
على نفي الوطء» وجميع ذلك شمله قوله: إن لم يعلم دخول» ولهذا صحت المبالغة 
بعدم حصول العلم أيضاً مع تصادقهم| على وجود الوطء قبل الطلاق» وإنما ل 

ولم نصدقه فيهم| ادعاه من عدم النية» إلا على مذهب من يرى أن الطلاق يلزم 

المستفتي بمجرد القول دون النية» وهو قائم من "المدونة" إلا أنه بعيد في المعنى. 

[شفاء الغليل: .]0757/1١‏ 


DES 


باب في الطلاق 


يمكنا من الرجعة مع [عدم]" التصادقء لأنه يؤدي إلى ثبوت نكاح بلا عقد 
وولي وصداقء اللهم إلا أن يظهر حمل ولم ينكره فتصح الرجعة. 

(وأخذا بإقرارهما) أي وإذالم يصدقا فيؤخذ كل منها بمقتضى إقراره فيلزم 
الزوج النفقة والكسوة والسكنى والصداق كاملا وعدم تزويج أختها أو خامسة 
حتى تنقضي عدتها وتحرم ابنتها ونحو ذلك» وتلزمها العدة وعدم تزويج الغير 
حتى تتم العدة. (كدعواه لها بعدها) أي: كدعوى الزوج الرجعة بعد العدة أي فلا 
رجعة له» وقاله في المدونة”". 

(إن تَمَاديَا على التصديق عَلَى الأصوب) راجع إلى قوله: (وأخدً بإقرارهما)» أي 
أن إلزام كل من الزوجين بمقتضى إقراره مشروط بتماديهها على الإقرار» وأما إن 
رجعا أو رجع أحدهما فلا يلزمه شيء» وقاله بعض القرويين» وقال غيره من 
القرويين: يؤاخذان با تقدم من إقرارهما إلا أن يستحدث الزوج طلاقاء عبد 
الحق: والأول هو الأصوب. 

(وللمصدقة النْفقَة) أي لاعترافه بوجوبها عليه وم تكذبه هي ني ذلك وهي 
محبوسة عن الأزواج بسببه» فيلزمه النفقة والكسوة أيضاً. (ولا نطق لىقا في 
الوطء) أي: فإن قامت على الزوج بحقها في الوطء فليس ها أن تطلق عليه؛ لأنه لم 
يقصد ضرراًء وقيل: ها ذلك» والأول هو المعروف من المذهب» قاله اللخمي» ثم 
قال: وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز وله جبرها على 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


() انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ل/الا”ء قال فيها: (وإن قال لما بعد العدة: كنت راجعتك في 
العدة فصدقته أو كذبته لم يصدق ولا رجعة له إلا ببينة). 


فن وجراو اكور بالكو قو شرع ا كس 


ذلك. وإليه أشار بقوله: (وَلَهُ جبرها على تجدید عقد برع ديشار) يريد: لأنا إنم) 
منعناه منها لحق الله تعالى في ابتداء نكاح بغير شروط» وذلك يزول مع تحصيل 
ذلك وليس ها الامتناع» لأا مقرة أجافي عصمته. (ولا إن أَشَرَبه فَقَّط في زيارة 
بخلآف البناء) أي وكذلك الرجعة لا تصح إلا باجتماعهم| على الإصابة كالإحلال» 
فقوله: (فقط) راجع إلى قوله: (في زيارة)ء ولحذا قال: (بخلاآف البتاء)» ويحدمل أن 
يعود إلى قوله: (وَلاإن أَهَرَبه)» أي: فإن إقراره لا يكفي على انفراده في خلوة 
الزيارة بخلاف خلوة البناء فإن إقراره بالوطء فيها كاف وتصح الرجعة. (وضي 
إنطالها إن لم تنفد أو الان فَقَط تَأوبلآنِ) أي أنه اختلف في الرجعة إذا كانت غير 
منجزة أي معلقة كقوله: إذا كان غدا فقد راجعتك هل يبطل أو يصح؟ والذي في 
المدونة أنها لا تكون رجعة'''» واختلف الأشياخ هل هو على ظاهره وإليه ذهب 
في النكت أو هو محمول على أنها لا تكون رجعة الآن وتكون رجعة غدا لأنه حق 
له فكان له تعليقه وتنجيزه وإليه ذهب ابن محرز؟. 
ا عن إؤادة لسر فة الجا إن دلت الا فقن ار كينا 
ينفعه ذلك. 

(كاختيارٍالامة نها أوزوجها [بتقدير عتقها) أي فإنها إذا أشهدت أنها متى عتقت 
تحت زوجها العبد فقد اختارت نفسها أو زوجها]"' فإنها لا تنتفع بذلك. قاله 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ 777 وتهذيب المدونة: 777/7 قال في المدونة: (إذا قال الرجل 

لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا قد راجعتك لم تكن هذه رجعة). 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


مالك . (بخلاف دات الشرط تَقُول: إن فعله زوجي قد فارشته)" أي: فإن ذلك ينفعهاء 
وقاله مالك وفرق ابن يونس بين هذه المسألة والتى قبلها بأن الأمةإن] اختارت إذا 


)١(‏ يعني لما في سماع أشهب وابن نافع: (قال أشهب: سمعته كتب إلى ابن فروخ أيضاًء 
وسألت عن أمة كانت تحت عبد ففالت: إن عتقت وأنا تحت هذا العبد فأشهدكم أني 
اخترت نفسى أو قالت قد أخذت زوجى فلا أرى ذلك لازما). انظر البيان 
والتحقيل E‏ ۰ 

قلت: وهذه مسألة قد وقعت بسببها وحشة بين ابن الماجشون ومالك رحمهم الله» يستفيد 
منها طالب العلم. 

(۲) قد استوفى ابن رشد المسألة في البيان حيث قال: (...إن مالكالم يفرق بين الحرة 
والأمة كا قال» وإنا فرق بين خيار أوجبه الله بالشرع على لسان نبيه للزوجات» 
الإماء على أزواجهن العبيد بشرط عتقهن بغير اختيار أزواجهن» وبين خيار شرطه 
الزوج باختياره لزوجته» حرة كانت أو أمة» والفرق بينهماء أن ما خير الله تعالى عباده 
فيه على شرط وجعله شرعاً مشروعاًء فليس لأحد أن يسقط ما أوجبه الله له الخيار 
في ذلك قبل أن يجب له بحصول الشرط» ويوجب على نفسه. أحد الأمرين: من 
الأخذ أو الترك, لأنه إذا فعل ذلك صار مبطلاً للشرع الذي شرعه لعباده في حقه» 
وذلك ما لا يجوز ولا يلزم من فعله» ألا ترى لو أن رجلا غنياً قال: أشهدكم أني إن 
افتقرت فلا آخذ من الصدقات التى أباحها الله للفقراء شيئاً» وإن افتقرت فأنا 
آخذ منها ما أوجبه الله لي من الحق فيهاء ثم افتقر لم يحرم عليه الأخذ إن أراد أن 
أن ولا باز الخد إن أراد الأ يعد وكان غير بين الأحعد وال عل 
حكم الله تبارك وتعالى في الشرع وما أوجبه الزوج لزوجته على نفسه من الخيار في 
نفسها بشرط» بخلاف ذلك» يجب إذا اختارت نفسها أو زوجها قبل حصول 
الشرط» بشرط حصوله إن لم يلزمها ذلك» لأنها إن اختارت زوجها فهو حق لها 
تركته» إذ لا يلزمها قبول ما أعطاها زوجهاء وإن اختارت نفسها جاز ذلك عليها 
وعلى زوجهاء ولم يكن لواحد منهما في ذلك الرجوع, لأنه طلاق وقع على صفة 
يلزم بحصوها إذ لا فرق بين أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن كان كذا 
وكذاء أو تقول هى إذا ملكها الطلاق بشرط: أنا طالق إن كان كذا وكذا لذلك 
الشرط). انظر: البيان والتحصيل: ه/ ٠5؟.‏ 


شرع ونا ار رو فورظ اعون 


عتقت وذلك لم يحصل بعد فقد سلمت أو أوجبت شيئا قبل وجوبه فلا يلزم والحرة قد 
أوجب ها زوجها [الشرط]”'' وملكها منه ما كان يملك فلها أن تقضي عليه قبل أن 
تفعل. (وَصَعتَرَجْعَنهإنَامتَبَينَةُعلَى إشراره أو صرف ومبيته فيهًا)” " أي: وصحت 
[الرجعة]”" للزوج إن أقام بينة على أنه أقر بالوطء في العدة قبل انقضائهاء وهكذا 
في المدونة' وكذا إذا كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها [في العدة]” ثم 
يدعي أنه راجعها فإنه يصدق» قال في المدونة: وإن أكذبته” ". 

(أوقالت حضت ثَالنّة فأَقَام بِينَهَ على قولها قبلّه بمايكذبها) أي: وكذا تصح 
الرجعة ولا عبرة بقولها: قد حضت ثلاثة إذا أقام البينة على أنها قالت قبل ذلك: لم 
أحض أو حضت مرة واحدة ولم يمض من يوم قوها ما يمكن أن تحيض فيه بقية 
الثلاث» وقال أشهب: ولو لم تقم بينة لم يقبل قوله ولو صدقته المرأة. 

(أوَأَشْهَد برجعتها ق صمقت ثم قات كانت الْقَضْت) يريد لأن سكوتها مع 
[إشهاده]“ كالإقرار بصحة قوله فادعاؤها بعد يعد ندما. (أوولدت لدون ستة أشهر 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(0) (أَوْ تَصََّفِهِ ومبيه) كذا ينبغي أن يقرأ: (ومَبيته) معطوفاً بالواو لا بأو وفاقاً للمدونة 
خلافاً لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب» وقد نبه ابن عبد السلام على مخالفة ابن 
الحاجب ظاهر "المدونة" في ذلك» وقبله في "التوضيح". واستوفيناه في: "تكميل 
التقييد". [شفاء الغليل: .]٠۴١ /١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(6) قال في تهذيب المدونة: ”/ ۳۷۷: (وإن أقام بينة بعد العدة أنه أقر بالوطء في العدة 
فهى رجعة إن ادعى أن وطأه إياها أراد به الرجعة. وإن قال لما بعد العدة: كنت 
ا في العدة» فأكذبته). 

(5) في (ح١):‏ الشهادة. 


باب في الطلاق 
وردت برجعته ولم ترم على الشاني) ‏ يريد: أن الزوج [إذا ادعى] ' بعد خروج 
المطلقة من العدة أنه كان قد راجعها فيها وأكذبته وأبحناها لغيره فتزوجت ودخل 
بها الثاني ثم ولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني فإنها ترد للأول برجعته التي 
ادعاها أولا ولا تحرم على الثاني» أي إذا طلقها الأول 51 /٠١‏ ب] أو مات عنها 


حتى الْقَضت ودَرَوجت أووطى الآمَة سَيْدهَا فَكَالْولِيينِ) أي فإن ارتجعها الزوج ولم تعلم 
هي بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت ودخل بها - فإنها تفوت على 
المشهورء وقيل: لا وترجع إلى الأول كا في مسألة الوليين ووطء السيد للأمة إذا 
طلقها زوجها وانقضت عدتها منه وم تعلم هي ولا سيدها حتى وطئها السيد 
كوطء الزوج الثاني في قدمنا في الفوت وعدمه. 

(والرجعية كَالرَوْجَة إلا في تخريم الاستمُتَاء والدخُول عَلَيْهًا والأكل مَعَهّا) أي أن 
للرجعية حكم الزوجة في ثبوت النفقة والكسوة والإرث وغير ذلك إلا في تحريم 
الاستمتاع وما معه» وهو المشهورء وإليه رجع مالك» والقولان في المدونة» بعض 
الأشياخ: ولا خلاف أنه لا يرى جسدها مجردة. (وصدقت في انقضاء عدةالأقراء 
والوضع با يمين ما أمكن) أي: وصدقت إن قالت: قد انقضت عدتي بثلاثة قروء أو 
وضع حمل حيث أمكن بلا يمين» قال في المدونة: فإن انقضت مدة تنقضي في زمن 
مثلها صدقت بغير يمين وإلالم تصدق"". (وسَئل الفْسَاءُ) أي فإن ادعت انقضاءها 


)١(‏ (ولو تَرَوّجَتُ ووَلَدَٺ لِدونِ تة أَشْهُرِ ردت بِرَجْعَتِهِ) كذا في بعض النسخ» وهو 
OVA 0‏ 
باب وسكرف ا 


في مدة لا تنقضي فيها إلا نادرا كالشهر ونحوه سئل النساء عن ذلك فإن قلن: يحضن 
ويطهرن لذلك صدقت» وقاله في المدونة”''» وني الموازية: لا تصدق» وقال أيضا: لا 
تصدق في شهر ونص ف » وقال سحنون: لا تصدق في أقل من شهرين» وعنه في أقل 
من أربعين» ولابن العربي: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر. 

(وَلا يفيدها تكذيبها نَفْسَهَا ولا نها رأث اول الدم وَانْقطع)”" لأ ا لا قالت أوّلا 
قد انقضت تعلق بذلك حكم شرعي - وهو عدم عودها للزوج إلا بعقد جديد» 
فتكذيبها نفسها بعده لا يفيد لأنه ذريعة إلى ابتداء عقد بغير صداق وولي» ونحوه 


.717/94 /۲ انظر المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات:0/ 47 . 

(۳) (ولا أا رأث اول الدَّم والْقَطَمَ) هذه نفس عبارة ابن الحاجب وليست في "المدونة". 
قال ابن عبد السلام: "وني هذا الوجه عندي نظر» وقد اضطرب المذهب: هل تحل 
المعتدة من الطلاق بنفس دخولما في الدم الثالث سواء تمادى بها أو لم يتتاد؟ 
والأكثرون على شرط التهادي» وإن كان مذهبهم أن الأصل تماديه إلا أنه إذا تحقق 
انقطاعه بعد ساعة من ظهوره لم يعتبر به في باب العدة والاستبراء» فعلى هذا إذا 
قالت: انقضت عدت عندما رأته بناءً منها على أنه يتهادى» ثم انقطع فأخبرت 
بانقطاعه فينبغي أن يقبل قوهاء وكا هي مؤتمنة على وجوده ألا فهي مؤتمنة أيضا 
عل اديه واتقطاغة": التهى وقبله في "التوضيح"..وفال ابن عرفة: من نظر 
وأنصف علم أن ابن عبد السلام قبل نقل ابن الحاجب: أن المذهب أا إذا قالت 
رأيت أول الدم وانقطع. أنه لا يقبل قوطاء وأنه اختار من عند نفسه قبول قوهاء 
وليس المذهب كا زعماه أا إذا قالت: رأيت أول دم الحيضة الثالثة ثم قالت: قد 
انقطع أنه لا يقبل قوهاء بل المذهب كله في هذه الصورة على قبول قوها أنه لم يتماد. 
وإنما الخلاف في إلغاء انقطاعه واعتباره» وهو نص "المدونة" و"العْتبيّة"» وإنما يلغى 
قوها إذا قالت: دخلت في دم الحيضة الثالئة» ثم قالت: كنت كاذبة حسبم في 
"المدونة". [شفاء الغليل: 7/١‏ 078]. 
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في المدونة”''» وكذا لا يفيدها أيضا أن تقول: إن) قلت إنها قد انتقضت لأني رأيت 
دما فظننت أنه تمادى وقد انقطع بإثر قولي. (وَلاَروْيَهُ النَسَاءِ تها) أي: وكذلك لا 
يفيد رؤية النساء ها إذا لم ينظرن أثر حيض ولا وضع لما تعلق به من الأحكام. 
وات وجا بعد نة قات م أحض[إِلأوَاحِدةفَإِنْكَاَت غَيَْمُرضع وَلَامرِيِضُةنَم 
قصدة إل إن كانت ثظهره) أي فإن مات زوجها وهي رجعية فقالت بعد سنة أو 
قربها: لم أحض إلا حيضة واحدة فإن لم تكن مرضعاً ولا مريضة لم تصدق 
لاتبامها على الميراث من الزوجء وقاله في [الموازية]!'"» ثم قال: إلا أن تكون قبل 
موته ذكرت أنها لم تحض إلا مرة واحدة لضعف التهمة حينئذ فقصدق» وهو 
معنى قوله: إلا إن كانت تظهره؛ أي تظهر قوها قبل موته» وقال ابن مزين”": 


)١‏ انظر: تهذيب المدونة: ۲/ 7"7/4» قال فيها: (وإذا قالت المطلقة: حضت ثلاث حيض 
في شهر» سئل النساء فإن أمكن ذلك عندهن صدقت» قال أشهب: وإن قالت: 
حضت ثلاث حيض في شهرين» فقال لها الزوج: قد قلت بالأمس أو قبله إنك م 
تحيضي شيئاء فصدقته لم يقبل قوها الثاني). 

(0) في (ح١):‏ المدونة. 

قلت: لم أقف عليه في المدونة» ولا في الموازية على ما في النسخة الأخرى. قلت: وقد وقفت 
عليه في العتبية: 0/ ١4‏ 5» قال فيها: (وسألته عن الذي يطلق امرأته وهي ترضع» أو لا 
ترضع فيموت زوجها فتدعي أنها لم تحضء فتطلب الميراثء قال: أما التي لا ترضع فهي 
مصدقة حتى يأتي عليها سنةء ذكرت ذلك أو لم تذكرء وعليها اليمينء إلا أن يكون سمع 
منها آنا حاضت ثلاث حيضء وأما التي ترضع فهي مصدقة حتى تفطم ولدها وبعد 
الفطام بسنة) وكذا عزاها أبو محمد للعتبية في النوادر والزيادات: /١‏ 47. 

(۳) هو: أبو زكرياء يحبى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي» القرطبي» المتوفى سنة 759 هى 
روى عن عيسى بن دینار ومحمد بن عيسى الأعشى» ويحيى بن يحيى» وغازي ابن 
قيس» ونظرائهم» ورحل إلى المشرق؛ فلقي بالمدينة مطرفاء وروى عنه الموطأ ورواه 
أيضا عن حبيب كاتب مالك» ودخل العراق فسمع من عبد الله بن مسلمة القعنبي» 
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تصدق إذا ادعت تأخير حيضها بعد الفطام سنة وتحلف ما حاضت ثلاثاء فإن 
كانت الرجعية مرضعاً أو مريضة صدقت في عدم الحيض لزوال التهمة. (وَحَلْفَتَ 
في كالستة لآ كالاربَة وعشر)" أي: فإن قالت بعد ستة أشهر إنها لم تحض من يوم 
الطلاق» يريد: وقد مات الزوج وهي صحيحة صدقت بيمين» وفي الأربعة أشهر 
وعشر تصدق بلا يمين. 

(وندب الإشهاد) أي على الارتجاع» وهو المشهورء وقيل: هو واجب. (وَأَصَابَتَ 
من معت له) هو كقوله في المدونة» قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها 
فمنعته نفسها حتى يشهد غل رجعتها: قد أصابت27. (وشهادة السيد كَالْعَدَم) أي 
فإن كانت المطلقة أمة فشهد سيدها بأن زوجها قد ارتجعها - فإن شهادته لاعيرة 
بها؛ لآنه يتنهم على ذلك وتكون كالعدم. 

(والمتعة على قدر حاله)" عطف على قوله: (وثدب). ومعنى كلامه أن المتعة 
مستحبة وتعتبر بحال الزوج لا بحال الزوجة واستحبابها هو المشهور. وقيل: 


واجبة. 


ومن أحمد بن عبد الله بن يونس» وبمصر من أصبغ وغيره» وألف كتباً حساناً منها 
كتاب تفسير الموطاً وكتاب تسمية الرجال المذكورين فيه وكتاب استقصى فيه علل 
الموطأ» سياه كتاب المستقصية» وكتاب في فضائل العلم» وكتاب في فضائل القرآن. 
انظر ترجمته في: المدارك, لعياض: /٤‏ ۲۳۸ والديباج» لابن فرحون: ۲/ ۳١١‏ 
وتاريخ ابن الفرضي: ۲ وجذوة المقتبسء للحميدي» ص: 230٠‏ وبغية 
الملتمس» للضبي» ص: ٤۸۲‏ والأعلام: 4/ ٠٠١‏ . 

(1) (لا كَالأَرْبَعَةِ أَشْهُرِ) في كثير من النسخ (وعشر) مكان (أشهر)؛ وهو وهم. 

() انظر: المدونة: 7/ ٠٠١‏ وتبذيب المدونة: 1/5/7 7. 

(۳) (وَامْنعَةُ عَلَ قَدْرِ حَالِه) عطف على الإشهاد أي: وندبت المتعة. [شفاء الغليل: 
6/١‏ )]. 
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(بعد العدة للرجعية أوورشتها) يريد: أن الزوجة إذا كانت بائنا متعت بإثر 
الطلاق» وإن كانت رجعية فبعد انقضاء العدة لأنها قبل انقضائها زوجة فإن مات 
قبل أن يمتعها فالمنعة تدفع إلى ورثتهاء وقاله ابن القاسه”"". (كَكُلَ مُطَلَقَة) أي 
مسلمة حرة أو كتابية أو أمة مسلمة. واحترز بقوله: (مطلقة) من فسخ نكاحها إذ 
لا متعة لما. (في نكاح لأَزِم) احتراز من ذات العيب إذا ردت به لأنها غارة. (لآفي 
فسخ كَلعان وملك أحد الزَوْجَينِ) لأن المقصود منها الجبر من ألم الفراق والملاعنة قد 
حصل عندها من الشنآن ما لا تجبره المتعة» وأما إذا ملك أحد الزوجين 
[صاحبه]'' فإن كان الزوج هو المالك فلا وحشة تحصل للأمة إذلم تخرج عن 
حرزه وإن كانت هي المالكة فالزوج وما معه تملوك لها. 

(إلأَمَنِ اختلعت أو فرض لَه وَطلَقَت قبل الْبنَاء, ومختارة لعتقها أو لعيبه ومخيرةومملكة) 
أي: فلا متعة لواحدة من هؤلاء, أما المختلعة فإنها دفعت شيئا من ماها لأجل الفراق 
فلا ألم عندهاء وأما من فرض لا وطلقت قبل البناء فلأنها قد أخذت نصف الصداق 
مع بقاء سلعتهاء فإن لم يفرض ها فلها المتعة» وأما المختارة لعتقهاء فلأنها هي التي 
أوقعت الطلاق فلا وحشة عندهاء ومثلها من ردت الزوج لعيب به» وأما المخيرة 
والمملكة فقد اختلف فيها قول مالك فعنه لا متعة لما وهو المشهور» وعنه أن للها 
المتعةء واقتصر”'' الشيخ على الأول”'". /٠١0[‏ أ] 


(0) انظر: البيان والتحصيل: ٤١٦/٤‏ . 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(۳) في: (ح١):‏ واختصر. 

(5) انظر: المدونة: ”/ 5٠‏ 7» وتهذيب المدونة: 7/ ۳۸٠١‏ قال فيها: (ولا متعة للمختلعة 
ولا للمصالحة ولا للمفتدية ولا للملاعنة ولا للأمة تعتق فتختار نفسهاء دخل بهن 
آم لاء سمى لمن صداقاً أم لا). 
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